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المقدمة
الحمد لله منشئ الديم، وخالق النعم، ومبرئ الألم، وواضع العلم، قرآناً يهتدَى بالتلاوة والقلم. فـ {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الإِْنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (1) به عَلّم الرسول الأمين؛ جوهر الكتاب المبين، ما بين عرشه والأرضين، تاج الدين، ودليل المتقين إلى خير الدارين.
أما بعد فالقرآن الكريم دوحة مباركة، مخضلة أغصانها مزهرة أفنانها، يرتوي الناظر إليها بلا ريّ، ويستظل بها اللاغب بلا فيّ، تلاوته لينة غضة تخلب الأسماع، وتزع القلوب عن الاطماع، وتبهر العقول بالإيماء والإلماع، فجاء لفظه مرصعاً بالبيان، ونحوه مجلياً للسان، متحديا الانس والجان، والكذّب الكَهّان، فكان للعربية ملاذاً ولنحوها سداداً، فطلبته الدراسات، وتناولته الكتابات، فسرت في الاثر مقتفياً، وبالهدى محتفياً، مختاراً قراءاته، وما فيها من وجوه الإعراب، وتقليب الاراء والالباب، في مسائلها المغلقات، وأمورها المبهمات على من لايفقه علمها، أو من لا يدري عللها، وكان عنوان الدرس " الخلاف النحوي في القراءات القرآنية " رأيت فيها فائدة الاقتراب من لغة القرآن ونحوها، وحاجة الطلاب إلى معالم الكتاب، وإيماناً مني بأن نحو القرآن هو نحو التصويب اللغوي العام في كل زمان ومكان، يرتبط به اللسان ارتباط العنان، واتصال الجنان بما فيه من أمان واطمئنان، وقربى من رب الاكوان.
وقد حددت معالم الدرس بثلاثة فصول هي المرفوعات بأقسامها المختلفة المبتدآت والأخبار والاشتغال والتوابع المرفوعة والفاعل ونائبه والبرغثة والمنصوبات بأقسامها المحددة بالمفاعيل والحال والتمييز والتوابع المنصوبة. والمخفوضات بأقسامها الإضافة المحضة وغير المحضة والنعت والبدل والعطف أما التوكيد فقد كان قليلاً في أقسام التوابع الثلاثة رفعاً ونصباً وخفضاً وصدرتها بتناول القراء واللغويين والنحويين القراءات وحروفها ولهجاتها ونحوها ودعوات المنصفين إلى النحو القرآني تيسيراً للنشيء، وإجلالاً للنص القرآني المقدس، وختمتها بخلاصةٍ لما توصلت إليه من نتائج تبين رؤية النحويين الأقدمين إلى حقائق الإعراب، ودلالات التراكيب النحوية، ونسبت بعض الأقوال إلى أصحابها على غير ما هو
__________
(1) العلق: 3، 4، 5.
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سائد في المدونات النحوية الخلافية، وغيرها، وأظهرت فيها تناقض بعض الاحكام عند العلم الواحد، أو عند المدرسة النحوية المعينة.
وقد اتبعت منهجاً أرتأيته متناسباً مع هذه المادة الجليلة، وهو على النحو الاتي:
- إثبات القراءة المدونة في المصحف برواية حفص عن عاصم، ثم اتباعها بما ورد في النص من قراءات اخر بالنصب أو الخفض إن وجدا كلاهما أو أحدهما.
- اثبات القراءات المؤازرة للقراءة المعتمدة في النص المصحفي وغيرها، كقراءة أُبيّ وابن مسعود في آية السرقة، (السرّق والسرّقة، والسارقون والسارقات) (1) لما فيها من اسناد احتجاجي لقراءة الرفع. وكذلك مع غيرها إن وجدنا ذلك.
- دراسة النص في قراءته المشهورة في الباب النحوي الذي ينتظمه، ثم تقليب وجوه الاعراب في وجوه القراءات الاخر. اكانت نصباً، أم خفضاً أم هما معاً.
- الاخذ بالنصوص التي اشتملت وجوهها الإعرابية على خلافات بين النحويين أفراداً أو مدارس نحوية.
- إهمال مفردات الآيات التي قرئت قراءات نحوية مختلفة، ولم يختلف فيها النحويون، وإهمال التي اختلف فيها النحويون، ولم تكن قد قرئت قراءاتٍ مختلفةً مع إهمال القراءات الصوتية والصرفية والدلالية واللغوية والكتابية والتفسيرية.
- اعتماد كتاب سيبويه وكتب الخلاف النحوي وأقوال العرب في ترجيح الأحكام، والاحتجاج لها.
اما مصادر الدراسة فقد تنوعت، منها التفاسير القرآنية وكتب معاني القرآن، واعرابه، وكتب القراءات الموثقة للروايات، وكتب الاحتجاج للقراءات، وكتب شواذ القراءات الموثقة لها والمحتجة لوجوهها، وكتب اللغة والنحو قديمةً وحديثةً، وقد كانت مرتعاً خصباً للبحث والباحث، غنيةً متونها ثرةً عيونها، اغترفتُ منها فوائد أسعدتني واقتنصت شوارد اتعبتني، كثرت في يدي هذه وتلك، وأحببت أن أسلكها في عقد دري ثمين، أهديه الى أحبتي أهل الدين، علهم يجدون فيه متاع دنيا أو ثوابَ دين.
__________
(1) قراءتهما لقوله (- سبحانه وتعالى -): {والسارق والسارقة}، المائدة: 38، ينظر: المختصر لابن خالويه: 23، شرح اللمع: 2/ 562، البحر: 3/ 459، الدر: 1/ 64 - 65، 4/ 257، المعجم: 2/ 208.
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ولعلّ من الصعاب التي رافقت البحث وحاول الباحث التغلب عليها الأمور الاتية:
- شمول موضوع البحث لكل المقروء القرآني في مطردهِ وشاذهِ.
- اتساع المادة النحوية لمقروء المصحف وقراءاته الأخر.
- تعدد مصادر البحث المختلفة كالتفسير والمعاني والاعراب.
- حدود الإنجاز الزمنية للبحث غير كافية.
واذا كان من فضل قد أُسدى على البحث والباحث فإن لشيخي الكبير وأستاذي الجليل، المشرف، الدكتور عبد الله أحمد الجبوري، فضلاً لا يرقى إليه شكر، ولا يحيطه ثناء، فقد رعى البحث توجيهاً وتسديداً وارشاداً، مصوباً مثالبه ومقوما معوجه، وماداً الباحث بالمصادر النادرة والمراجع الفريدة التي أغنت البحث وأقامت هيكله وأصلت حقائقه، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأغدق عليه من نعمه في الدارين.
ولا يفوتني هنا أن أذكر أستاذي الجليل؛ الاستاذ الدكتور محمود جاسم الدرويش الذي أقر ذلك العنوان للبحث، وقبل الاشراف عليه مرشداً وموجها وراعياً حدوباً على البحث إلى أن دعته المهام العلمية الى القطر الليبي الشقيق، فتولى البحث والباحث أستاذنا الدكتور عبد الله احمد الجبوري، ولا يفوتني أيضاً ان اشكر رئيس لجنة المناقشة واعضاءها لما تجشموه من عناء في تدارس هذه الأطروحة قصداً إلى تقويمها واصلاح معوجها فلهم شكري وجزيل امتناني.
وأشكر قسم اللغة العربية بكليتنا رئاسة وأساتذة داعياً بطول العمر للأحياء منهم وبالمغفرة والرحمة لمن تولاه الله بقربه، واشكر قسم التسجيل بكلية الاداب وزهرتيه العطرتين، الست كواكب والاخت انتصار، وأشكر عمادة كلية الاداب ورئاسة الجامعة المستنصرية لما هيّىء لي من دراسة منتظمة بصفةٍ علميةٍ متقنة وبطريقة منهجيةٍ دقيقةٍ أفدت منها وتعلمت.
وأسدي الشكر جزيلاً الى جامعة عدن رئاسة ونيابة للبحث العلمي والدراسات العليا لايفادها اياي لاستكمال المراحل الدراسية العليا، وأشكر عمادة كلية التربية في محافظة شبوة لتأييدها استمراري في مرحلة الدكتوراه في قطرنا العراقي العزيز.
وليس لي بعد هذا الا أن أزجي الشكر خالصاً لزملائي الذين مدوني بالمصادر والمراجع وآزروني في محني المختلفة العلمية والمعيشية والنفسية. وهم كثر، واخص بالذكر
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منهم اخي العزيز أبا حمزة الصماتي، الذي آزرني وساندني كثيراً، وفتح لي قلبه قبل أن يفتح بابه، فجزي خيراً وأثيب عفواً من لدن ربّ رحيم.
واذا كان التمام والكمال للعظيم المتعال فان ما في هذه الصفحات ـ إن أصابت شيئاً من إجادة أو حققت بعضاً من إفادة ـ فانما هو بفضل من رب العزة والكمال، وبجهد من أستاذي المشرف الدكتور عبد الله احمد الجبوري، وإن اصابها وهن أو شابها خلل فهو من العبد الفقير المقل الخطّاء، راجي المغفرة من رب الانواء، انه كريم غفور معطاء.

الباحث
20/ 6/2002
بغداد
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المدخل

القراءات
بتن
القراء واللغويتن والنحويتن
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اللغة العربية والقرآن الكريم

لقد مرت اللغة العربية باطوار مختلفة اعلاها كعباً هو الطور القرآني، الذي به غدت لغة فصاحة عالية متحدية كل فصيح من أبنائها المفوهين البلغاء، ولأجل هذا اقرَّ الوليد بن المغيرة (ت 2هـ) بذلك قائلاً: " فوالله ما منكم رجل أعرف بالاشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيدهِ مني، ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، واللهِ إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وانه لمثمر اعلاه، مغدق اسفله، وانه ليعلو ولا يعلى، وانه ليحطم ما تحته "، (1) وهذا امر لا يقبل الجدل، فقد أقر الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) ان ((سيد الكلام القرآن))، (2) ومصداق هذا قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ}، (3) وقد صرح الله (- عز وجل -) في اكثر من آية ان القرآن الكتاب مبين، (4) وقد نزل على رسول مبين بليغ فصيح، وبيانه في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ}، (5) ولفصاحة العربية واتصالها الوثيق بالقرآن الكريم رأى فيها (جون فرن) أنها لغة المستقبل لزوال غيرها وثبوت سيادتها المتصلة بسيادة القرآن الكريم، (6) والقرآن - كما يراه ابن عطية (ت 541هـ) - حجة من وجهين هما:
- ظاهر القرآن حجة على فصحاء العرب بنظمهِ الذي لا يتطرق اليه عيب.
- باطن القرآن حجة على علماء العجم بعلمه الذي لاتبقى معه مادة لريب. (7)
__________
(1) ينظر: تفسير القرآن للصنعاني: 2/ 328، الطبري: 29/ 156، دلائل الإعجاز: 388، 581، 582، 584، 619، البرهان للزملكاني: 56، البرهان للزركشي: 2/ 118 - 119، المزهر: 2/ 345، مباحث في علوم القرآن، د. صبحي: 46، القرآن وعلم القراءة: 113 - 114.
(2) الفخر: 7/ 3، وينظر: المزهر: 2/ 213.
(3) البقرة: 99.
(4) ينظر: الايات: المائدة: 15، يونس: 61، هود: 6، يوسف: 1، الحجر: 1، النحل: 3، الشعراء: 2، 195، النمل: 75، القصص: 2، سبأ: 3، الدخان: 3.
(5) الدخان: 13.
(6) ينظر: قضايا قرآنية: 44 - 45، من الدراسات القرآنية، د. مكرم: 52.
(7) ينظر: مقدمتان: 23، اثر القرآن الكريم، الباقوري: 125 - 126.
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ويتبين لنا ـ هنا ـ ان القرآن رسالة سماوية كونية تخاطب كل الاجناس لغة وعلماً، والدليل على ذلك، ان المسلمين ـ عربا وغيرهم ـ قد تدارسوا هذا الكتاب في لغته وما اتصل به وأقروا بيانه وفصاحته بلا خلاف، (1) وانها فصاحة قد احاطت بجوامع الكلم ولم تبقِ مزيداً لمستزيد، فقد غطّت بثوبها الضافي جميعَ معاني البلاغة وفروعها وذلك لأن القرآن معجزة العربية فصاحة وبلاغة وبياناً.
القرآن والخلاف في السبعة:
القرآن الكريم هو منهج الدارين عند المسلمين، وقد عرفه أبو اسحاق (ت 311هـ)، كما جاء في اللسان، " قال ابو اسحاق النحوي، يسمى كلام الله (- سبحانه وتعالى -) الذي انزله على نبيه (- صلى الله عليه وسلم -) كتاباً وقرآنا وفرقاناً، ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمى قرآناً لأنه يجمع السور، فيضمها، وقوله (- سبحانه وتعالى -) {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} (2) أي: جمعه وقراءته، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} (3) أي قراءته " (4) وقد انزل هذا القرآن المجموع في سور على الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) منجماً خمساً خمسا ليتم له حفظه، وتحفيظه الصحابة المكرمين، (5) وبعد اكتمال نزول القرآن نزل جبريل على محمد (- صلى الله عليه وسلم -) مبلغه قراءته على حرف، وأوعز إليه ميكائيل بالاستزادة فاستزاده إلى أن أوصله إلى سبعة حروف كل منها شافٍ كاف، (6) وقد كان يعرضه على جبريل كل عام مرة وفي العام الذي قُبض فيه عُرض مرتين، وقد حضر ابن مسعود (ت
__________
(1) ينظر: البحر: 6/ 366، المزهر: 2/ 345، في الأدب الجاهلي: 138، المفصل، جواد علي: 8/ 540، اثر القرآن الكريم، الباقوري: 39، 54، أثر القرآن والقراءات: 65 - 66، العربية الفصحى، د. رمضان عبد التواب: 16.
(2) القيامة: 17.
(3) القيامة: 18.
(4) لسان العرب: 1/ 128، (قرأ).
(5) ينظر: الاتقان للسيوطي: 1/ 118، 121، 124، 125، مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: 49.
(6) ينظر: سنن سعيد بن منصور: 1/ 159، رقمه (33)، صحيح البخاري: 4/ 1909، رقمه (4706)، صحيح مسلم: 1/ 560، رقمه (2818)، 1/ 562، رقمه (821)، السنن الكبرى للنسائي: 1/ 326، رقمه (1011)، تأويل مشكل القرآن: 26، الابانة: 65 - 69، مقدمتان: 208، 266، القرطبي: 1/ 41، مناهل للزرقاني: 1/ 136، فضائل: 54، النشر:1/ 13، الغيث: 4، رسم المصحف، د. غانم قدوري: 130.
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32هـ) العرضتين فَعَلِمَ ما نُسخ من الكتاب، (1) وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر (- رضي الله عنه -) (ت 73هـ)، قال: سمعت رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) يقول؛ " خذوا القرآن من أربعة؛ من ابن أم عبد - فبدأ به - ومعاذ بن جبل [ت 18هـ] وابي ابن كعب [ت 22هـ] وسالم مولى أبي حذيفة [ت 12هـ] " (2) وفي هذا دليل قاطع على قوة أواصر الأسانيد الموثقة لروايات القراءة من فيه (- صلى الله عليه وسلم -) إلى اسماع الامة، وقد اخذ القراء والدارسون بتشخيص هذا القول، أي: حديث السبعة، فاختلفوا فيه اختلافا عظيماً، اختلفوا في موقع الحديث، فهو عند بعضهم قيل عند أضاة بني غفار، وعند آخرين عند أحجار المرمى، وعند غيرهم عند احجار المروة، (3) وقد اختلفوا فيها على خمسة وثلاثين قولاً عند القرطبي (ت 671هـ) والزركشي (ت 794هـ)، وعلى أربعين قولاً عند السفاقسي (ت 1118هـ). (4) واختلفوا في تحديد حقيقة الاحرف السبعة، وذلك على خمسة مذاهب كبرى يمكننا ان نبينها على النحو الاتي:
مذهب المعاني:
ذهب الى هذا الامر قوم من العلماء منهم ابن مسعود والزهري (ت 124هـ) والطبري (ت 310هـ) والباقلاني (ت 403هـ) والسفاقسي، وقد اختلفوا أيضاً في تحديد حقيقة تلك المعاني التي ذهبوا اليها أهي امر ونهي، أم حلال وحرام ومتعلقاتهما، أم هي وعد ووعيد أم ناسخ ومنسوخ، وقد ضعف هذا المذهب ابن عطية وغيره لعدم صحته في الاحكام وغيرها، ولأن المعاني مستترة في النفس كما ان اقتياد عمر (ت 23هـ) (- رضي الله عنه -) لهشام (- رضي الله عنه -)
__________
(1) ينظر: القرطبي: 1/ 47 - 48، 57 - 58.
(2) ينظر: صحيح البخاري: 3/ 1385، رقمه (3597)، صحيح مسلم: 4/ 1913، رقمه (2464)، القرطبي:1/ 42، 43.
(3) ينظر: الابانة:66، مناهل العرفان للزرقاني:1/ 136، تفسير ابن كثير: 7/ 454، 455،الغيث:4، اثر القرآن والقراءات: 316.
(4) ينظر: الابانة: 34، القرطبي: 1/ 42، البرهان: 1/ 271، الاتقان: 1/ 138، معترك الأقران: 1/ 172، الغيث: 4، دراسات في كتاب سيبويه: 25.
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الى الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) تنفي كونها خلافاً في الاحكام أصولاً أو فروعاً، (1) لذلك لم يرجح هذا المذهب.
مذهب اللغات
أما الذاهبون الى هذا فهم ابن عباس (ت 68هـ) الذي له مؤلف في لغات القرآن، (2) وابو عمرو (ت 154هـ) وابو عبيد (ت 224هـ) وأبو حاتم (ت 255هـ) والازهري (ت 370هـ) ومكي (ت 437هـ) وابن عطية وغيرهم، فالسبعة عندهم هي اللغات، والسبعة ليس المقصود به العدد عينه بل الكثرة لأن العرب تعبر بالسبعة عن الكثرة لذلك فهو محتوٍ على كل لهجات العرب، وان أربت على الخمسين لهجةً، وتلك اللهجات تكون مجتمعة في حرف واحد، وقد تكون متفرقة، وقد رد هذا القول، فابن الجزري (ت 833هـ) يرده بخلاف عمر (- رضي الله عنه -) مع هشام (- رضي الله عنه -) لانهما قرشيان، وقد اختلفا، ولو كان امر السبعة لغوياً لما اختلفا، وحكم عليه طه حسين بالفساد، ورده اللبدي محتجا بأن فصاحة العربي مستوعبة كل فصيح، وان اللهجات متقاربة ومن العرب من تكلم بلغة غير عربية فكيف بلغته؟، وقد انتصر لهذا القول الباقوري لأن القرآن قد حوى ـ على قوله ـ العربي والعجمي، (3) لذلك فالسبعة عنده لغات، ونعتقد ان اختلاف القراء من قبيلة واحدة، دليل قاطع
__________
(1) ينظر: صحيح البخاري: 4/ 1909، رقمه (4706)، صحيح مسلم: 1/ 560، رقمه (818)، تأويل مشكل القرآن: 26 - 27، الابانة: 35، 68، 69، مقدمتان: 208، 209، القرطبي: 1/ 42،45، بيان السبب الموجب: 240، 242، البرهان: 1/ 274،280، الاتقان: 1/ 34، معترك الاقران: 1/ 56، المهذب: 1/ 28، في الادب الجاهلي: 97، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 148، الشواهد النحوية، البقري:102، آثر القرآن والقراءات: 313 - 314، رسم المصحف، د. غانم: 131، 138 - 139.
(2) هو: اللغات في القرآن برواية ابن حسنون وتحقيق صلاح الدين المنجد طُبع طبعة ثانية في بيروت عام 1392هـ - 1972م.
(3) ينظر: السبعة 9 - 10، تأويل مشكل القرآن: 26، الصاحبي: 58، الابانة: 34 - 35، مقدمتان: 211، 218، 267، 269، القرطبي: 1/ 42 - 44، 68، اللسان: 8/ 146 (سبع)، البرهان: 1/ 212، 276، 278، 282، 283، الاتقان: 1/ 35، النشر: 1/ 24، الغيث: 4 - 5، في الادب الجاهلي: 95، 97، المفصل، د. جواد علي: 8/ 596، 603، 609 - 610، الموسوعة: 1/ 55، 72، الشواهد النحوية، البقري: 102، 107، آثر القرآن والقراءات: 321 - 313، تجديد النحو العربي، د. دمشقية: 113 و هـ (4) من ص، س.
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على استبعاد هذا القول، لأنه لو كان كذلك لاختلف تميميّ مع قرشي، وهذلي مع أسدي، ولمّا لم يحصل هذا دل على خلافه.
مذهب القراءات:
أول قائل بهذا القول هو الخليل بن احمد (ت 170هـ)، وتبعه آخرون كابن عطية، وقد احتج ابن عطية بقولهم هذا حرف أبي، وهذا حرف ابن مسعود، وأوغل ابراهيم أنيس في البعد محتجاً بقراءات أبناء الامم غير العربية للكتاب وما يشوبها من ظواهر صوتية معينة، (1) وقد رد هذا القول جماعة من العلماء، منهم مكي الذي يرى أن القول بذلك مؤدّ الى نتائج خطيرة ممثلة بالاتي:
- ترك العمل بشيء من الحروف السبعة المعدودة قراءات ابطالٌ للحديث.
- عدم الافادة من عمل عثمان (- رضي الله عنه -) في صنيعهِ مصحفاً على حرف واحد.
- عمل عثمان (ت 35هـ) (- رضي الله عنه -) تركٌ لقراءات هؤلاء السبعة القراء.
- وجوب ترك روايات أئمة السبعة مما لا يوافق رسم المصحف مما لم يقرأ به هؤلاء السبعة.
- وجوب عدم رواية قراءة ثامن فما فوق، لأن السبعة عليهم معتقد القول واحاطة بالحروف السبعة.
- إهمال أكثر من سبعين قارئاً ممن هم أعلى رتبة وأجل قدراً من هؤلاء السبعة. (2)
وقول مكي هذا حجة قاطعة مانعة لم تبقِ مزيداً لمستزيد، وهي بيان جلي واضح لخطورة الامر المترتب على هذا القول لأن القراءات أوسع من ذلك وأكثر، ناهيك عما يمثله مصحف عثمان من عمل جليل محمول على حرف واحد، وان اتسع في الامر وقيل بقبوله لقراءات مختلفة فمن يقطع بأنها السبع لأن بعض الحروف مقروء بأكثر من ذلك، وما قراءة
__________
(1) ينظر: حجة ابي زرعة: 8 - 9، العنوان: 21 - 22، مقدمتان: 266 - 263، القرطبي: 1/ 406، البرهان: 1/ 273، سراج القارئ: 10، 11، في اللهجات العربية: 56 - 57، المفصل د. جواد علي: 8/ 610، مباحث في علوم القرآن: 247، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 150، الشواهد النحوية للباقوري:104، أثر القرآن والقراءات: 316، القراءات وآثرها في التفسير:1/ 135.
(2) ينظر: الابانة: 5 - 6، معترك الأقران: 1/ 124، الحلقة المفقودة: 243.
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الطاغوت والصلوات وما التقى من الهمز (1) الا دليلاً على ذلك، لذلك يستبعد القول بأن السبعة قراءات.
وقد عد المهدوي (ت 440هـ) القائلين بأن ابن مجاهد (ت 324هـ) قاصدٌ بالسبعة الحروف السبعة جهلةٌ، (2) وذلك لأن الحروف قيلت قبل هؤلاء السبعة، وقد أشار محمد (- صلى الله عليه وسلم -) الى ان الترخُّص في السبعة تيسيرٌ للقراءة لا تحديد لها بسبعٍ ما، لذلك فالقول بذلك غير متحقق.
وللقرطبي قول آخر يذهب فيه إلى أن القراءات لو كانت الحروف السبعة لما اختلف فيها على رواية حذيفة بن اليمان (ت 35هـ) في غزو أرمينية واذربيجان، وذلك لأن الحق لا يختلف فيه. (3) والامر عينه تظهره اختلافات سابقة كخلاف عمر (- رضي الله عنه -) مع هشام (- رضي الله عنه -)، وخلاف أبي (- رضي الله عنه -) مع آخرين مما يبين صواب أقوال الرادين لهذا الامر.
مذهب اختلاف اللفظ والتركيب بنية ودلالة:
وقد اشتهر هذا القول عن ابن قتيبة (ت 276هـ)، واخذ به مكي والسكاكي (ت 626هـ) وابن الجزري، وينسب إلى الامام علي (- عليه السلام -) (ت 40هـ)، وقد حدده ابن قتيبة بامور سبعة في بني اللفظ وتركيبه حركة وسكوناً ومعنى وزيادة ونقصانا، وقد تبع هذا القول كثير من القدماء والمحدثين واستحسنوه، (4) واظن ان هذا القول اشمل الاقوال لما في القراءات من روايات تتعلق بالتصرف في النص باسناد ومرجع، وهو متفق مع كل مقروء ولا تستطيع ان تحكم بعدم انطباقه على أي قراءة كانت، لذلك فهو مذهب نافذ غير مردود، لذلك جُعل مذهباً مختاراً، وكلّ الاقوال السابقة لا ترقى الى مرتبته لدقته واحاطته.
__________
(1) ينظر: المختصر: 33 - 34، المحتسب: 1/ 215، القرطبي: 12/ 17، النهر: 1/ 600، النشر: 1/ 284،الاتحاف: 199، 210، 259، 336، المعجم: 2/ 199 - 200، 222 - 226، 4/ 186 - 188، 349 - 350.
(2) ينظر: بيان السبب الموجب: 251.
(3) ينظر: القرطبي: 1/ 52.
(4) ينظر: تاويل مشكل القرآن: 28 - 29، الابانة: 36، مقدمتان: 215 - 217، 264 - 465، البرهان: 1/ 273، 274، النشر:1/ 26، الغيث: 4، المهذب: 1/ 29، في الادب الجاهلي: 96، المفصل د. جواد علي: 8/ 612، دراسات في كتاب سيبويه: 25 - 27، رسم المصحف د. غانم 136 - 137، 140.
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مذهب النبر:
ذهب الى هذا بعض المستشرقين الذين يرون ان الحروف السبعة هي أصوات النبر المختلفة باختلاف المعاني، فالقيامة تتطلب نبراً ما، والعذاب كذلك، وللجنة نبرتها الخاصة وكذلك للنار وهناك نبرات مختصة بالتشريع والاحكام والعبادات وغيرها، (1) وهم يقصدون بهذا تلوين التعبير الصوتي على وفق المعاني المتضمنة فتأتي النبرة حيناً قوية واخرى بمستوى مختلف وهكذا مع المعاني المتباينة دلالاتها ترهيباً أو ترغيباً، وأظن ان هذا بعيد عن النص القرآني لأن للتلاوة شروطها اللغوية في التجويد من وصل ووقف وإمالة وادغام وغيرها. وعدد الزركشي مذاهب اخرى تعد ـ على ما نراه ـ متفرعة عن مذاهب المعاني والبنى لفظاً وتركيباً، وهي مذاهب اللغويين والنحويين والقراء والمتصوفة، (2) فهي منحلة في مجرى تلك المذاهب ولا تعد مذاهب مستقلة.
القرآن والخلاف في القراءات:
لقد ذهب بعض العلماء الى التمييز بين كل من القرآن الكريم والقراءات القرآنية، فالزركشي يرى أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن وحي منزل اعجازاً وبياناً، والقراءات اختلاف الفاظ الوحي، أو القرآن تركيبٌ ولفظٌ، والقراءةُ لفظٌ ونطقٌ، وقد ذهب مذهب الزركشي البناء (ت 1117هـ)، أما ابن دقيق العيد (ت 702هـ) فكل قراءة عنده قرآن اطردت او شذت، (3) وقد فرق الدكتور طه حسين بين الامرين فالقراءات السبع عنده ليست من الوحي في شيء، انما هي قراءات مصدرها اللهجات، ومنكرها عنده ليس كافراً، (4) ولسنا مع الدكتور في قوله، فالسبعيون أسانيدهم متصلة بالرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، وكذلك من أخذوا
__________
(1) ينظر: القرآن وعلم القراءة: 33 - 34.
(2) ينظر: البرهان: 1/ 285.
(3) ينظر: م. ن: 395. لطائف الاشارات للعسقلاني: 1/ 172، الاتحاف: 5، الموسوعة: 1/ 82، القراءات القرآنية د. الفضلي: 61 - 62، آثر القرآن والقراءات: 308، سيبويه حياته وكتابه، د. خديجة: 132.
(4) ينظر: في الادب الجاهلي، د. طه حسين: 95، الكوفيون والقراءات: 28.
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عنهم، كما أن قراءة اهل المدينة بحرف نافع (ت 169هـ) عُدّت سنة، (1) وفي هذا دليل قاطع على أن اتصال السند وتواتره امر لا يترك مجالاً لمرتاب ولا شكاً لمعياب.
وفي الحقيقة ان القرآن ليس متغايراً مع قراءاته المطردة المتصلة السند برسول الله (- صلى الله عليه وسلم -)، وقد أبان الله (- سبحانه وتعالى -) في محكم كتابه أنه قد قرأه وأقرأه رسوله (- صلى الله عليه وسلم -)، قال (- سبحانه وتعالى -) {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} (2) وقد جعله الله (- سبحانه وتعالى -) عربياً، أي: مقروءاً بالعربية في آيات منها؛ {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (3) و {أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}، (4) و {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (5)، وخاطب الله (- عز وجل -) محمداً (- صلى الله عليه وسلم -) بفعل القراءة قاصداً الوحي المنزل من عليين، ولم يجعل القراءة امراً غير القرآن، قال (- سبحانه وتعالى -) {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى} (6) كما ان الافعال: تلا ورَتل وقرأ، (7) اتصلت بالكتاب مقروءاً ومسموعاً فهو هي وهي هو، لذلك قال (- سبحانه وتعالى -) {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}، (8) فهل يشك احد ان الكتاب هذا ليس القرآن، فكذلك القراءة لأننا لا نستطيع الفصل بين الامرين، وقد أشار رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) الى اعراب القرآن ـ ولم يقل القراءة ـ فان الله يحُبّه معرباً، (9) فاذا كان القرآن غير القراءة فكيف يعرب، والوحي معنى متلازم بلفظ لاينفك عنه هو ـ إجمالاً ـ القرآن الكريم.
وقد ذهب العلماء الى ضبط القراءات بضابط لا يؤدي الى اخلال بأمرين من امور القراءة اتصالاً بكتاب الله (- سبحانه وتعالى -) سعياً الى حصرها واستبعاد الشاذ والضعيف وغير المطرد، لذلك سعوا الى وضع اركان ثلاثة تحكم القراءة الصحيحة والمطردة والمتواترة، وتلك الاركان هي:
__________
(1) ينظر: السبعة: 55، 56، 64، 65، 68، 69، 70، 72، 73، 85، 86، معترك الاقران: 1/ 121، 123.
(2) القيامة: 18.
(3) فصلت: 3.
(4) الشورى: 7
(5) الزخرف: 3.
(6) الأعلى: 6.
(7) ينظر: النحل: 98، الاسراء: 45، النمل: 92، المزمل:4، 20، الانشقاق: 21.
(8) الواقعة: 79.
(9) المعجم الأوسط: 7/ 307.
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- صحة السند.
- موافقة الرسم.
- موافقة العربية.
وقد ذهب الى هذا الطبري ومكي والداني (ت 444هـ) والمهدوي والزركشي وأبو شامة (ت 665هـ) وابن الجزري، وقال ابن الجزري؛ وهو مذهب السلف الذي لا يخالف، واذا اختل ركن من الاركان الثلاثة في الحكم على قراءةٍ ما فهي ليست مقبولة وان كانت سبعية او عشرية أو ما فوقهما، وتعد ضعيفة أو شاذة، (1) وفي هذا الحكم من الشمول والاحاطة ما يجعله حكماً متداولا عاماً مردداً عند الاحتكام الى أي قول في قراءة من القراءات، غير أن تلك الاركان معدودة عند السفاقسي قولا محدثاً، وقد بين لنا ان مذهب الاصوليين وفقهاء المذاهب الاربعة والمحدثين والقراء يحكم بالتواتر شرطاً للصحة، أما السند الصحيح غير المتواتر فلا تثبت به قراءة ولو وافق الرسم والعربية، كما ان المتكلمين يسوغون اثبات القراءات التي لم يتصل سندها محتجين بصحتها في العربية، وهذا ما أباه القياسيون وردوه لأنه يؤذن بخلط القرآن بما ليس منه، لذلك رُفض مزعم المتكلمين.
وما ذهب اليه السفاقسي وغيره في حكمه على ان الاخلال بركن من أركان القراءة قول محدث وخلافه مع السابقين ليس بذي شأن، لأن ما رد به سابقيه يُرد به عليه وذلك لأن الاسانيد منها ما هو لاقٍ القبول عند الأمة، ومنها ما لم يلقه ومنها ما اتصلت اسانيده عَلَماً عَلَماً الى حيث لا مدخل للشك، (2) وهنا يكون السند ركناً مكيناً في الاحتكام الى صحة القراءة حال صحته كالتواتر وعدمه.
وقد اختلف العلماء في أمر القراءات السبعية والثلاث المتمة للعشر وذلك أن بعض العلماء مختلفون في القراءات السبع على الرغم من أن حمزة يصلي معتمداً على قراءة حروفه جميعها في صلواته، (3) وقد شرط بعضهم التواتر في القراءات السبع ولم يشترطه
__________
(1) ينظر: الابانة 18، 49، 51، بيان السبب الموجب: 245، التلخيص: 19، 20، حجة ابي زرعة: 12 - 13، البحر: 1/ 79، البرهان للزركشي: 2/ 133، 134، النشر:1/ 9، الاتحاف: 6، الغيث: 5، المهذب: 1/ 27، القراءات القرآنية د. الفضلي: 109، رسم المصحف د. غانم: 161، الكوفيون والقراءات: 29.
(2) ينظر: النشر: 1/ 13، الاتحاف: 6.
(3) ينظر: السبعة: 77، الدر 1/ 49.
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النويري (ت 733هـ) وهو مخالف لاجماع الفقهاء والمحدثين، وأئمة المذاهب الاربعة، (1) أما مكي فيرى ان العمل قد سقط بها لأن المصحف العثماني قد نسخها، في حين يرى ابن عطية أنها قراءة يُصلى بها لاجماع الأمة عليها، (2) ويرى الداني أنها ما وافق الاركان الثلاثة، ويشترط أبو شامة الشيوع فيما لم تتواتر والاستفاضة، ويحكم عليها الرضي بأنها قراءات غير متواترة، أما ابن الجزري فيرى ان ما خالف ركنا من الاركان الثلاثة فهو مردود، وقد حكم بتواترها السيوطي (ت 911هـ) وغيره، (3) واذا كان بعضهم يراها منزلة من عند الله ـ كما سلف ـ فان طه حسين لا يرى ذلك، ولا يعدها قرآناً، (4) وطه حسين في هذا غير منصف، بل متجّنٍ لانها اذا لم تكن قرآنا فلا بد ان تكون إحداها هي النص المدون بين الدفتين وهو أمر مسلم وثابت.
اما الثلاث المتمات فهناك اختلاف في تواترها والصحيح المختار والمشهور تواترها وعليه جمهور الائمة، وقد خالف في ذلك مكي وتبعه آخرون، وقد اشترط الداني وغيره موافقة الاركان الثلاثة لقبولها، (5) وعلى الرغم من ذلك فالاقرار بعلو مكانة غير السبعة امر مؤكد، وذلك أن أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة وأجل قدراً من هؤلاء السبعة، وأحد قراء الثلاث هو يعقوب الحضرمي (ت 205هـ)، وهو سابع السبعة، وانما ثبّت مكانهَ ابنُ مجاهدٍ الكسائيَّ (ت 189هـ) لإلحاقه أيامَ المأمون (ت 218هـ)، (6) وهذا يدل على مكانة الثلاث بين غيرهن من القراءات.
أما الاربع الأخريات فمتفق ـ كما يقول ابن الجزري ـ على شذوذها، غير أن الداني وآخرين قد حكموها بانطباق الاركان الثلاثة عليها، فما تحقق فيه كل الاركان فهو مقبول عندهم، (7) ولكن لا يمكن لاجماع الامة التي أقرت مقروءها القرآني باجماع ان يكون خاطئاً،
__________
(1) ينظر: لطائف الاشارات: 1/ 170، الاتقان: 1/ 217، 226، معترك الأقران: 1/ 121، 123، الاتحاف: 726، القراءات وأثرها في التفسير: 1/ 147.
(2) ينظر: الابانة: 10، مقدمتان: 273.
(3) ينظر: شرح الكافية للرضي: 1/ 320، النشر: 1/ 9،13، الاتحاف: 6.
(4) ينظر: في الادب الجاهلي: 95.
(5) ينظر: الاتقان: 1/ 210، الاتحاف: 6، 7، 9، القراءات القرآنية في المعجمات: 3.
(6) ينظر: السبعة: 21، الابانة: 48، 49، 51، التلخيص: 129، النشر: 1/ 36، 37، الاتحاف:6.
(7) ينظر: النشر: 1/ 9، الاتحاف: 7، 9، أثر القرآن والقراءات: 318.
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لأن القراءة الشاذة ـ كما يقول الفخرـ لا تدفع القراءة المتواترة، (1) ولا يمكن ان تصل الى درجتها مهما كانت الاقسية التي تحكم بها.
أما الشاذ المطلق غير المقيد بعدد كسوابقه، فالاجماع منعقد على أنه ليس قرآناً، وقد رجع ابن عباس عمّا قرأه قرب احتضاره، وحُرم قراءةً وصلاةً على انه قرآن، (2) وقد خرج على هذا انس (ت 93هـ) وابن شنبوذ (ت 318هـ) وابو شامة، واختلف في الاحتكام اليها شرعيا وادبياً فأبو حنيفة (ت 150هـ) والبناء يجيزان ذلك، اما الشافعي (ت 204هـ) والقشيري وابن الحاجب (ت 646هـ) فيمنعون ذلك، ولا يجيزون العمل بها، (3) وليس الامر كذلك، لأن بعض القراءات تفيد في أحكام معينة كالتفسير والاحكام وغيرها، (4) وعلى هذا فالاحتجاج بها والعمل على وفقها مقبول مؤازرة لاسناد حكيم معين او تعزيز وجهة نظر مفيدة.
وقد اختلف بعض العلماء في حقيقتها على ثلاثة وجوه، اولها هو: عدها لغات أو لهجات للقبائل العربية التي نزل القرآن بصريح لفظه أنه قرآن عربي مبين، وقد حددها بعضهم بعدد من لهجات القبائل العربية كقريش وتميم وهوازن وهذيل وغيرها، وقد رُدّ هذا بما رُدّ به عن الاحرف السبعة من خلاف بعض القراء مع انتمائهم الى قبيلة واحدة كخلاف عمر (- رضي الله عنه -) وهشام (- رضي الله عنه -) وأُبّي واخرين، وابن مسعود مع بعض الصحابة في حضرة الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) ويعيد الامرَ ابو حيان (ت 745هـ) الى اختلاف الصحابة (- رضي الله عنه -) أخذاً عن محمد (- صلى الله عليه وسلم -)، كما أن عمر وعثمان (- رضي الله عنه -) اكدا نزوله بلغة قريش، (5) وفي هذا بيان لاستبعاد كونها لهجات.
__________
(1) ينظر: الفخر: 4/ 86.
(2) ينظر: السبعة: 19، حجة أبي زرعة: 14، 68، 766، الكشاف: 1/ 458، مقدمتان: 273، الفخر: 1/ 163، 6/ 90، 9/ 68، 10/ 192، 11/ 227، 12/ 77، القرطبي: 19/ 41 - 42، الدر: 1/ 49، النشر: 1/ 14،15، 16، الغيث: 5، 726، الاتحاف: 9.
(3) ينظر: الاتقان: 1/ 128، الاتحاف: 26، أثر القرآن والقراءات: 373 - 372.
(4) السبعة 48، النشر 1/ 28، القراءات وأثرها في التفسير والاحكام: 1/ 186 - 188.
(5) ينظر: الطبري: 1/ 10، السبعة: 45، الابانه: 68، بيان السبب الموجب: 223، الكشاف: 2/ 468، الحديث النبوي الشريف وأثره: 286، القرطبي: 1/ 47 - 49، البحر: 1/ 77، الاتقان: 1/ 35، في الادب الجاهلي، طه حسين: 94 - 95،97 - 98، الموسوعة: 1/ 68،73، فقه اللغه، د. علي عبد الواحد وافي: 119 - 120، اللهجات العربية، د. حمودة: 58، اللهجات العربية، د. الراجي: 127، لهجة قبيلة أسد: 51.
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أما من ذهب الى القول انها هي السبعة الحروف فقد رُدّ ذلك آنفاً لاحتواء بعض المقروء على أكثر من ثلاثين قراءة، كما ان مصحف عثمان مكتوب بالتجريد شكلاً ونقطاً لكي يقبل تلك القراءات المختلفة المروية، ورسم المصحف يقبل من القراءات ما يفوق السبعة قراءةً، (1) لذلك يستبعد كونها حروفاً سبعة لأن استعمال الواصف اللغوي للسبعة استعمالاً مجازياً دالاً على الكثرة، (2) ولذلك فالسبعة تسبيعٌ احاداً وعشراتٍ فلا يحتكم اليها إلا توسعة.
اما كونها ناجمة عن مخالفة رسم المصحف، (3) فامر مردود لاختلاف اخذ الصحابة (- رضي الله عنه -) عن رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -)، وكون نقط الإعراب والإعجام معروفاً في المصاحف في عهده (- صلى الله عليه وسلم -)، ولأن ابا عمرو قال لو خيرت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا، وفي هذا دليل على ان القراءة سنة (4) لا تخالف حكمها التواتر المرفوع الى اعلى سند، ولهذا يستبعد كل قول يذهب مذهباً مخالفاً لهذا.

القرآن والخلاف في الكتابة:
إنه ليس من الغريب على امة تسنمت طود البلاغة الاعلى حيازتُها على قلم موازٍ لبيانها البلاغي الراقي فتحداها القرآن الكريم معجزاً وآمراً بالاملاء والكتابة والمكاتبة، (5) وقد أشير الى ان الابجدية العربية قد نشأت في القرن الرابع الميلادي، (6) ويؤكد ذلك نقش عربي
__________
(1) ينظر: السبعة: 21، الابانة: 2 - 4، 10 - 13، 51، البحر:1/ 79، مباحث في علوم القرآن، د. صبحي: 103، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 146، أثر القرآن والقراءات: 309 - 311، دراسات في كتاب سيبويه، د. خديجة: 25 - 26.
(2) ينظر: اللسان: 8/ 146، (سبع).
(3) ينظر: القرطبي: 1/ 82 - 83، 7/ 132، مذاهب التفسير الاسلامي، جولد تسهر: 8، القراءات القرآنية في نظر المستشرقين: 20 - 21، 83 - 84، الوحي الالهي، الحسين عبد المجيد هاشم: 80، رسم المصحف د. شلبي: 71 - 72، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 180 - 181،
(4) ينظر: الطبري: 1/ 21، 10/ 9 - 23، الكامل في التاريخ: 3/ 111، الابانة: 2 - 5، العواصم من القواصم: 363، النشر: 1/ 33، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 180 - 185، الظواهر الللغوية في قراءة الحسن: 67.
(5) ينظر: البقرة: 282، النور: 33.
(6) ينظر: الكتابة د. ديرينجر، ترجمة، د. عامر سليمان: 134،
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على حجر من أحد أركان مكة عندما هدمت قبل الاسلام مكتوب عليه (السلف بن عبقر يقرأ على ربه السلام)، كما ان العصر الجاهلي قد عرف الكتابة والكتاب والوثائق الدالة على ذلك، فقد روى ان قوماً من طيّء قد تعلموا الكتابة من كاتب وحي هود، أو أن طارئاً من اليمن طرأ على أهل الحيرة، فتعلموا منه الخط وان عراقياً قدم إلى الحجاز فعلم الناس الكتابة، وان من كتبة ذلك العهد بشر بن عبد الملك أخو أكيدر صاحب دومة الجندل، وسفيان بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف وغيرهما، وإن من شروط الكملة الكتابة، وان أشعارهم تعج بذلك، فهذا ابو داود الكلبي يقول:
لمن طلل كعنوان الكتاب ... ببطن أفاق أو بطن الذهاب
وقول حاتم طيء (ت 32 قبل البعثة):
أتعرف أطلالاً ونؤياً مهدّمأ ... كخطك في رقّ كتاباً مُنَمْنَماً (1)

وقد ذهب بعض المستشرقين الى نفي الكتابة العربية جملة وتفصيلا، ويضعون لها حداً زمناً متأخراً جداً، وهو ما بعد نهاية القرن الثاني الهجري، (2) وهذا ظلم للحضارة البشرية وسعي للنيل من كتاب الله، وعداء مغلف بالجهل، وما سلف دليل قاطع على ذلك.
وقد اختلف في الابجدية التي دونت بها الكتابة العربية فهي حرف كوفي سرياني سطر نجيليّ حِيريّ، وعند آخرين خط ولد اسماعيل أخذته اياد ثم العرب، وفي قول آخر، هو حِميريّ حِيريّ طائفيّ قرشي، وفي غيره هو نبطي خصّص فيما بعد لكتابة القرآن
__________
(1) ينظر: ديوان حاتم طيّء: 42، المفضليات: 26، السيرة النبوية لابن هشام: 1/ 208، وفيه أنهم وجدوا كتابات بالسريانية وبالعربية وفي احداهن: مكة بيت الله الحرام، يأتيها رزقها من ثلاثة سبل م. ن، أخبار مكة: 1/ 174، وفيه: والحجر مكتوب عليه: أنا يعفر بن عبد قرا، أقرأ على ربي السلام من رأس ثلاثة الآف سنة، م. ن، فتوح البلدان: 2/ 579 - 581، المعارف: 260 - 261، الفهرست: 4 - 5، مقدمة ابن خلدون: 4/ 1254، تفسير ابن كثير: 7/ 441، 450، 451، صبح الأعشى: 2/ 486، المزهر: 2/ 341 - 343، 349، المفصل، د. جواد علي: 8/ 115 - 116، دراسات المستشرقين، د. بدوي: 298 - 299، تدوين القرآن الكريم: 69، قضايا لغوية في ضوء الألسنية: 31 - 32، الكتابة والكتاب: 6 - 7، 15.
(2) ينظر: المفصل د. جواد علي:2/ 180، 8/ 110 - 111، دراسات المستشرقين د. بدوي: 22، 42.
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الكريم. (1) ولا استبعد ان تكون الابجدية عربية لساناً ومكاناً لرحلة المسند من اليمن جنوباً باتجاه الشمال عند الثموديين واللحيانيين والصفويين و انتشاره فيما بعد.
وليس ذلك كافياً بل إن الوحي نزل وهنالك كتّاب بالعربية وبغيرها من اللغات، كأبي بكر (ت 13هـ) وعمر وعثمان وعلي وزيد (ت 44هـ) وأبي (- رضي الله عنه -) ومن كتاب الاجنبيات ورقة بن نوفل (قبل البعثة) وعبد الله بن سعد الأسدي، وتعلم ذلك زيد بأمر الرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، وعرفت في عهده (- صلى الله عليه وسلم -) الكتابة المختصة ككتابة الوحي ومكاتبة الملوك، وكتابة المعاهدات وكتابة الغنائم وغيرها، وقد أوصل بعضهم كتّاب الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) الى واحد وستين كاتباً، وهذا ينفي مارُوي عنه من منع الكتابة، فقد كان الوحي يكتب بين يديه، (2) وأنَّى له أن يخالف كتاب الله بالأمر بالكتابةِ والمكاتبةِ، كما أن في هذا نفياً لمن يدعون ان الكتابة لم تُعرف الا في زمن متأخر عن عهده (- صلى الله عليه وسلم -).
ومما ينفي ذلك ويؤكد عنايتهم بالكتابة هو إنشاء (بيت القراطيس) بعد وفاة الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) بربع قرن، (3) وكان شبيهاً بدارٍ للتوثيق والكتابة والنسخ، وفي هذا ايضاح مبين ان هنالك كثيراً من التدابير المتعلقة بالتوثيق والنسخ والنشر لما يدون حينها.
وعندما نزل جبريل (- عليه السلام -) بالقرآن على محمد (- صلى الله عليه وسلم -)، تلقاه منه وكان يُلقيه على صحابته إقراءً واستكتاباً، بل إنه كان يشير الى موضع كل آية في السورة المعينة، وكان قد أمر بكتابته، واشرف على ذلك هو نفسه، وقد أمره (- سبحانه وتعالى -) ان يُقرِئَه أبياً وسماه له باسمه، وقد كان ممن يحفظون الكتاب، بل إنه قد كتبه في المصحف في عهد محمد (- صلى الله عليه وسلم -)، وكذلك الامر مع الصحابي الجليل ابن مسعود، فقد كان حافظاً له ـ على خلافٍ في الرواية ـ وكان
__________
(1) ينظر: المصاحف: 8، 25، الفهرست: 20 - 21، الصاحبي: 36، البرهان للزركشي: 1/ 458، المزهر: 2/ 342، 344 - 345، 351، الموسوعة: 1/ 84، قضايا لغوية في ضوء الألسنية: 31 - 32.
(2) ينظر: صحيح البخاري، البداية والنهاية: 346، 6/ 250، طبقات ابن سعد: 3/ 1/ 92، 542، 1/ 265 - 266، 271 - 278، المحبر لابن حبيب: 475، 477، المصاحف: 3، 7، 9، تاريخ الطبري: 2/ 421، المعارف: 260 - 261، فتوح البلدان: 2/ 579 - 581، الاستيعاب: 1/ 532، 2/ 338، أسد الغابة: 2/ 221، الأكليل: 1/ 44، الاصابة: 1/ 543، 2/ 343، كشف الظنون: 1/ 79، المزهر: 2/ 351، المفصل، د. جواد علي: 8/ 133 - 134، 137، 141، كتاب النبي (- صلى الله عليه وسلم -): 19، 22، دراسات المستشرقين، د. بدوي: 255، الكتابة والكتاب: 9، 18، 20، 24.
(3) ينظر: تاريخ الطبري: 2/ 613، انساب الاشراف للبلاذري: 1/ 22، كتاب النبي (- صلى الله عليه وسلم -): 24، الكتابة والكتاب: 12.
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يقرأ القرآن على الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) وكان يرى في قراءته قراءة مماثلة لمقروئه حين نزوله، وقد كان يحضر مع الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) العرضات السنوية التي يعرضها جبريل (- عليه السلام -) على محمد (- صلى الله عليه وسلم -)، كما حضر معه العرضتين الاخيرتين وقد حفظه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي (- رضي الله عنه -) وغيرهم من الصحابة الاجلاء، وكانت لبعضهم مصاحف مشهورة واشتهر زيد بن ثابت (- رضي الله عنه -) بالكتابة للرسول حال نزول الوحي، وقد كان له مصحف عرض على الرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، كما عرضه عليه في العرضة الاخيرة، وكان جمع
غفير من الانصار حفظةً للكتاب، بل إن ابن عباس يشير الى ان المصاحف كانت لاتباع في عهده (- صلى الله عليه وسلم -)، (1) وهذا دليل على أن القرآن محفوظ في الصدور كما هو محفوظ في السطور، وهو امر لايقبل الجدل لما بيناه من أمور الخط والكتابة فيما قبل الاسلام وفي عهده (- صلى الله عليه وسلم -).
وقد خالف قوم ذلك مدعين ان جامعي القرآن قلة، وذهب بعض المستشرقين كاثر جفري الى الجزم بأن القرآن لم يجمع في عهده، مستدلا بأن خوف أبي بكر من الاقدام على تدوين القرآن آتٍ من أن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) لم يفعل شيئاً من هذا، (2) وكيف يكون خوف أبي بكر هكذا، وقد اخبر محمد (- صلى الله عليه وسلم -) ان أبا بكر (- رضي الله عنه -) يتولى جمع القرآن وتأليفه، ثم يتولاه من بعده عثمان بن عفان (- رضي الله عنه -)، وما ذلك من أبي بكر الا اكتفاء بالمدون من النص الشريف، وترقبا لطارئ يطرأ على حال الامة، وكان ذلك ما لحق من قتل القراء في حرب اليمامة، ناهيك عن أمر الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) بالا يكتبوا عنه شيئاً عدا القرآن، وفي ذلك بيان جلي لكتبه في عهده (- صلى الله عليه وسلم -) وباشرافه على ذلك.
اما بعد ما قُبض الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) فهناك خلاف في تحديد اول من جمع القرآن بين الدفتين، قول يجعله أبا بكر (- رضي الله عنه -)، واخر عمر (- رضي الله عنه -) وثالث يجعله علياً (- رضي الله عنه -) ورابع يجعله
__________
(1) ينظر: المصاحف: 5، المعارف: 260، مقدمتان: 24، 25، 26 - 27، 28،32، 273، القرطبي: 1/ 56 - 57، 58، 20/ 139، البرهان للزركشي: 1/ 296، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 16، البحر: 1/ 564، تاريخ القرآن للزنجاني: 17، 20 - 21، 24 - 25، 26، مذاهب التفسير الاسلامي: 17، دائرة المعارف الاسلامية: 5/ 405، المفصل، د. جواد علي: 8/ 134، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 4 - 5، 82 - 83، كتاب النبي (- صلى الله عليه وسلم -): 23، رسم المصحف، د. غانم: 99، دراسات في كتاب سيبويه: 51 - 52، 62 - 63، القرآن الكريم اعجازه وبلاغته وعلومه: 31.
(2) ينظر: المصاحف: 5، مقدمتان: 25، القرطبي: 1/ 56 - 57، القرآن الكريم واثره، د. مكرم: 4 - 5.
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سالماً مولى حذيفة، وهناك خلاف في حقيقة الجمع أهو جمع حفظ ام جمع كتابة، ولكن معظم الاقوال تشير الى أبي بكر (- رضي الله عنه -)، وهناك خلاف في كتابته انتساباً الى أبي بكر أو عمر (- رضي الله عنه -)، وهو ما سنبينه بعد عرض عمل أبي بكر في كتابة المصحف.
إن ذكر حروب الردة وحرب اليمامة بالأخص قد نبهت المسلمين الى امر عظيم الخطر وهو ازدياد القتل بين حملة القرآن وحفظته وقرائه، وهذا الامر أدخل الخوف على القرآن من هذا الحادث ونظائره في أمصار أخرى، (1) لذلك بدأ التفكير في جمع القرآن في مصحف واحد يحفظ بين أيدي المسلمين.
ومع عظم حادث حرب اليمامة وما أصاب القراء وهو ما عُدّ سبباً في جمع أبي بكر القرآن مكتوباً فإن اقبال أبي بكر على ذلك مختلف في سببه على وجوه هي:
اولا: ان حرب اليمامة قد أصاب عمر بالفرق من اشتداد القتل في صفوف قراء كتاب الله، فأخذه هذا الفرق الى أن يطلب من أبي بكر ان يقوم بجمعه، وقد خشي ابو بكر هذا لأن ذلك أمر ـ كما يقال ـ لم يفعله الرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، وكيف يقدم عليه هو؟ فرد عليه عمر (- رضي الله عنه -) انه خير فقبل أبو بكر وانتدبا زيداً لذلك وقد استهول الامر ولكنهما اقنعاه فقام بجمعه من مدوناته ومن صدور الناس. (2) فبقى المصحف عند أبي بكر ثم عمر فحفصة (توفيت في خلافة عثمان (- رضي الله عنه -))، وهذا الامر هو الشائع لدى الباحثين.
ثانيا: أن أبا بكر عندما استحرّ القتل بالقراء يوم اليمامة قد فرق لذلك فأمر عمر وزيداً بجمع القرآن والوقوف على باب المسجد ليستوقفا الناس عما معهم من كتاب الله مستشهدين على ذلك شاهدين، فكتبا مارُوي في المصحف الذي عرف عن أبي بكر، (3) وفي هذا يكون الدافع ذاتياً عند أبي بكر، وعمر أحد مَنْ يكتب الايات والسور عن الاخرين.
__________
(1) ينظر: البرهان للزركشي: 1/ 295.
(2) ينظر: المصاحف: 11، 12 - 13، 15، بيان السبب الموجب: 244، مقدمتان: 273، البرهان للزركشي: 1/ 295، النشر: 1/ 7، الاتقان: 1/ 164، كشف الاسرار: 405، رسم المصحق، د. غانم: 101، اثر القرآن والقراءات: 53، القراءات بافريقية: 68.
(3) ينظر: المصاحف: 12.
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ثالثا: ان أبا بكر قد جمع القرآن في قراطيس، ثم طلب من أبي بن كعب أن ينظر فيها ولكنه أبى ذلك فاستعان ابو بكر عليه بعمر، فاقنعه عمر بذلك ففعل، (1) وهذا يبين أن أبا بكر قد كتب ذلك بلا أثر من حادث مروع كمقتل القراء يوم اليمامة ولا بايعاز من احد.
وهناك خلاف فيمن جمعه فاكثر الرويات تسند جمعه الى زيد بن ثابت، وهنالك رويات أخر مفادها أن جمعاً من الرجال يكتبون وكان أبي يملي عليهم القرآن، ويرى آخرون ان ممن جمعوا القرآن لأبي بكر سالماً مولى حذيفة، وقول آخر يقول إن ابا بكر قد ندب للكتابةِ خمسة وعشرين قرشياً وخمسين أنصارياً، وطلب منهم ان يعرضوا ما يكتبونه على سعيد بن العاص (ت 59هـ) لفصاحته، (2) ولكن الاخذ العام على أن زيداً هو الذي تكفل بالمهمة في ذلك.
وان كان قد اختلف في سبب جمع أبي بكر القرآن وفيمن ندبه للكتابة، فان هنالك من يجعل عمر هو الآمر بكتابة القرآن الكريم، قال ابو داود السجستاني (ت 316هـ): " ان عمر بن الخطاب سأل عن آية ... فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فقال: إنّا لله، وامر بالقرآن فجمع، وكان أول من جمعه في المصحف " (3) ويقال إنه قد خص زيداً بجمعه، وقال في موضع اخر لا يملينّ إلاّ غلمان قريش وثقيف، وطلب ارجاع الاختلاف الى لغة مُضر لأن القرآن مضريّ، وقال في موضع غيره يُرجع في الاختلاف الى لغة قريش لانه منزل بها، ويرى آخرون أنه قد قتل قبل اتمامه، ولكن مكياً يبين خلاف ذلك برواية زيد انه قد كتبه لأبي بكر في الأدم والاكتاف فلما قضى ابو بكر كتبه عمر في صحيفة واحدة، (4) وربما يكون هذا متوافقاً مع الحدث التاريخي من وجه، ومع تقدم مواد المكتوب فيه من لخاف واكتاف ورقاع وأدم وصحف من وجه اخر.
أما مرحلة عثمان فقد اختلف الناس في كثير من الامور بشأنها، وهي وإن عدت كذلك فقد مثلت أرقى مرحلة جمعت العالم الاسلامي ـ في حينها ـ على مصحف واحد عُمِّمَ حرفه على أمصار الدولة مشفوعا بقارئ يبين لهذا المصر او ذاك طرائق القراءة ووجوه
__________
(1) ينظر: م. ن: 16، 27 - 28.
(2) ينظر: المصاحف: 12، 16، 27 - 28، مقدمتان: 20 - 21.
(3) م. ن: 16.
(4) ينظر: م. ن: 17، 18، الصاحبي: 28، الابانة: 26، 58، المفصل د. جواد علي: 8/ 139، تاريخ القرآن الزنجاني: 42.
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التلاوة، وقد اختلف الناس في الاسباب التي دفعت عثمان الى تدوين المصحف حينها وذلك على خمسة وجوه هي:
اولا: ان عمل عثمان هو اتمام لما بدأه عمر بعد قتله، لأنه قد شرع في ذلك ولم يتمه لقتله، فتابع ذلك لكي يخرجه مصحفاً للناس، (1) وقد يكون هذا مشكوكاً فيه لامور منها رحلة مصحف أبي بكر بين أيدي الثلاثة ابي بكر فعمر ثم حفصة، وما اكده مكي أن عمر قد نسخه في صحيفة بعدما مات أبو بكر. (2)
ثانيا: أن المتعلمين الذين يقرؤون القرآن قد اختلفوا وادى اختلافهم الى اقتتالهم، فوصل الامر الى عثمان فأمر ان تجمع الأمة على مصحف واحد، (3) وقام بتلك المهمة نادباً لها رجالها.

ثالثا: خلاف الناس بعد مرور ثلاثةَ عشرَ عاماً على وفاة الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) كما قال عثمان، وانه رأى ان يجمعهم على مصحف واحد كي لا يشتد الخلاف في قراءات من يأتي بعدهم، (4) وفي هذا رؤية مستقبلية ذكية، وناضجة.
رابعا: اخبار حذيفة لعثمان باختلافات القراء في مسجد الكوفة، وقد أفزع حذيفة ذلك الاختلافُ، (5) لأن فيه شتاتَ كلمةِ المسلمين مما جعل الخليفة مستجيباً لهذا الداعي.
خامسا: اخبار حذيفة عثمان باختلاف المقاتلين في أرمينية واذربيجان من عراقيين وحجازيين وشاميين في قراءاتهم، حتى قال بعضهم لبعض؛ أنا كافر بما تقرأ به، فهال عثمان ذلك فهرع الى جمع القرآن، (6) منتدباً اصحاب القلم والفصاحة والرواية والثقة.
وقد اختلف القول في امر اللجنة التي انتدبها عثمان لكتابة المصحف الشريف، وذلك على وجوه خمسة هي:
__________
(1) ينظر: المصاحف: 17.
(2) ينظر: الابانة: 26، مقدمتان: 274، البرهان للزركشي: 296.
(3) ينظر: كشف الاسرار: 274.
(4) ينظر: مقدمتان: 42 - 45، 51 - 52.
(5) ينظر: المصاحف: 18، 20 - 21، 26، الموسوعة: 1/ 57 - 58.
(6) ينظر: مقدمتان: 22، 271، 272، البرهان للزركشي: 1/ 198، مذاهب التفسير الاسلامي: 6، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 11، تدوين القرآن الكريم: 23.
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- خص زيداً بكتابة القرآن لاختصاص الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) اياه به في عهده.
- قرن بزيدٍ أبان بن سعيد بن العاص (ت 13هـ) وحده.
- جعل اللجنة رباعية من زيد وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير (ت 73هـ).
- جعل اللجنة ثُمانيّةً من زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص (ت 69هـ) وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وعبد الله بن عمر والحارث بن هشام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
- جعل اللجنة اثنى عشر رجلا قرشيا فيهم أبي وزيد ومالك بن أبي عامر جد أنس بن مالك أو أحد عمومته (ت 74هـ). (1)
وأذا أردنا ان نرجح احدى هذه اللجان فاننا نميل الى كون اللجنة رباعية وذلك لسببين هما: ورود اسم زيد في اكثر من لجنة وكون سعيد بن العاص أشبه لهجة بالرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، (2) لهذا كان سعيد احد اعضاء تلك اللجنة، اما زيد فلأنه كاتب الوحي للرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، وكتب المصحف لأبي بكر بعدها.
وقد اختلفت طريقة الجمع ـ عند الرواة والنقلة ـ التي أوصى بها عثمان، فبعضهم يرى أنه أمر بجمع الناس في المسجد وامرهم ان يسألوا من يأتيهم عن حفظه ومكتوبه واقراء الرسول له اياه فيأتوا به مستحلفاً (3) فيدون قوله، وهناك قول أخر هو تكليفه اللجنة باعادة ما اختلف فيه الى لغة قريش ليكتب على لهجتها، ويشار الى انه قد قال لهم اجعلوا الممليء هذلياً والكاتب ثقفياً، وسبب ذلك غمغمة لهجة قريش، وقيل انه قد طلب منهم إذا ما اختلفوا
__________
(1) ينظر: المصاحف: 12، 26، 29، 33، الابانة: 58، مقدمتان: 19، 274، البرهان للزركشي: 1/ 298، كشف الاسرار: 406 - 407، تاريخ القرآن للزنجاني: 45، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 11، القرأءات بأفريقية: 70 - 71، رسم المصحف، د. غانم: 115 - 116.
(2) ينظر: الاصابة: 2/ 45، المفصل، د. جواد علي: 8/ 608 - 609.
(3) ينظر: كشف الاسرار: 407.
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ان يحملوا وجوه الاختلاف على أشهر الروايات المنقولة عن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) (1) في ما روى عنه من قراءات.
وقد طعن بعضهم في صنيع عثمان (- رضي الله عنه -) متهمين اياه باسقاط خمسمائة حرف من المصحف، واحراق المصاحف واستبعاد أبي من كتبة المصحف وهو من اكد مكانته الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) في علم القراءة بقوله: (اٌقرؤكم أبي)، وكذلك استبعاد ابن مسعود الذي حضر كل عرضات جبريل للقرآن على الرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، والمقر له بحسن القراءة، (2) غير ان هذا مردود بقولهم ان جميع صحابة الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) قد استحسنوا فعل عثمان هذا، (3) وفي هذا اقرار باجتماع الأمة على حكم واحد ومصحف واحد.
وقد اختلف أيضاً في عدد المصاحف التي استنسخت فبعضهم على أنها سبع نسخ، وآخرون على أنها اربع نسخ، ولكن اكثر العلماء على أن النسخ اربع وهو القول الصحيح، (4) وانه ـ كما نرى ـ متوافق مع الامصار التي شَهُرت قراءاتها كالبصرتين والشام والحجاز.
وقد اختلف فيما قيل انه قد سقط من القرآن الكريم في جمعه مدوناً، فهناك من يقول ان السقط كان في الجمع الأول وقد سقط منه آخر سورة براءة، قوله (- سبحانه وتعالى -) {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ} (5)، وقيل السقط من الجمع الثاني، والذي سقط ذكر من الاحزاب في قوله (- سبحانه وتعالى -): {مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}، (6) وقيل إن زيداً قد وجد ما سقط من الجمع الأول عند أبي خزيمة الانصاري، والاول هو قول البخاري (ت 206هـ
__________
(1) ينظر: الصاحبي: 58، مقدمتان: 272، الاتقان: 1/ 224، اللسان: 12/ 444 (غمم)، وهي عنده في قضائه، كشف الاسرار: 407، التاج: 9/ 6 (غمم) وهي عنده في قريش، المفصل، د. جواد علي: 8/ 605 - 606، تاريخ القرآن للزنجاني: 42.
(2) ينظر: المصاحف: 19،26، 27، 30، الابانة: 28،68، مقدمتان: 19،24،25،28،30، 45، 46، 78، 272، 274، مذاهب التفسير الاسلامي: 20، القرطبي: 20/ 139، البحر: 1/ 514، كشف الاسرار: 407.
(3) ينظر: المصاحف: 19، مقدمتان: 46، القرطبي: 1/ 52، كشف الاسرار: 407.
(4) ينظر: الابانة: 29، كشف الاسرار: 407 - 408، الاتحاف: 5 - 6.
(5) الآية: 128.
(6) الآية: 23.
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) والترمذي (ت 279هـ) والثاني هو قول الطبري، وقال: هو الاصح، (1) وما عند الزركشي مبين أن السقط من الجمع الاول، ولكنه مورد الايتين على خلاف فيهما انهما سقطتا احداهما من الجمع الاول، (2) وفي هذا دليل على أن السقط من الجمع الاول.
واذا كان عثمان قد جمع المصحف على المشهور من القراءات المروية عن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، وان الاجماع على ان المصاحف المرسلة الى الامصار لم تختلف في شيء غير ان هنالك من يورد اختلافا في خطوطها عائداً الى حروف قليلة والفاظ متقاربة فرّقوها على المصاحف، ولهذه العلة اختلفت المصاحف العراقية والشامية والحجازية في حروف، (3) وذلك على النحو الاتي:
- اختلاف المصاحف المدنية عن العراقية في اثنى عشر حرفاً
- اختلاف المصاحف الشامية عن العراقية في نحو اربعين حرفاً.
- اختلاف المصاحف البصرية عن الكوفية في خمسة حروف. (4)
وقد ألفت كتب في اختلاف مصاحف الامصار، (5) ومن نماذج الاختلاف في تلك المصاحف الاتي:
- في مصاحف العراق: (ووصّى) (6) وفي مصاحف المدينة: (وأوصى).
- في مصاحب العراق: (وقالوا) (7)، وفي مصاحف الشام (قالوا).
- في مصاحف الكوفة: (أنجانا) (8)، وفي مصاحف البصرة: (انجيتنا). (9)
__________
(1) ينظر: الطبري: 1/ 51، مقدمتان: 273، 274.
(2) ينظر: البرهان للزركشي: 1/ 295، 296، 298، النشر: 1/ 7 - 8.
(3) ينظر: مقدمتان: 170 - 171.
(4) ينظر: المصاحف: 44، 46، 47، 49، 51، 52، 54، 55، 115، 116، 117، مقدمتان: 117، 170 –171، مذاهب التفسير الاسلامي: 9 - 16، الموسوعة: 1/ 65.
(5) ينظر: المصاحف: 103 - 117، مقدمتان: 117 - 121، الموسوعة: 1/ 63 - 64، تاريخ القرآن للزنجاني: 45، اللهجات في القراءات القرآنية: 86، رسم المصحف، د. غانم: 171 - 172.
(6) البقرة: 132.
(7) البقرة: 116.
(8) الانعام: 63.
(9) ينظر: السبعة: 221،280، 284، حجة ابن خالوية: 221، المحكم: 8، بيان السبب الموجب: 246 - 248، التبيان للطوسي: 3/ 554 - 555، الكشاف: 2/ 468، 4/ 281، 801، مقدمتان: 117، 118 - 121، الفخر: 4/ 94، 5/ 231، 9/ 68، 12/ 77 - 78، 27/ 251، 30/ 8، التبيان للعكبري: 2/ 1068، القرطبي: 1/ 82 - 83،135، 9/ 277، 11/ 113، 12/ 132، 15/ 147 - 148، 149، 16/ 121، 692، 17/ 12، 132، 168، 208، 209، 241، 18/ 42، 102، 19/ 41 - 42، البحر: 6/ 390.
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ونورد الجدول الاتي (1) لبيان اختلاف المصاحف واتفاقها:
المصحف ... مكة ... المدينة ... الكوفة ... البصرة ... الشام ...
السورة والآية
الكهف 36 ... منهما ... منهما ... منها ... منها ... منهما
الانبياء 4 ... قل ... قل ... قال ... قل ... قل
الشعراء 217 ... وتوكل ... فتوكل ... وتوكل ... فتوكل ... وتوكل
يس 35 ... وماعملته ... وما عملته ... وما عملت ... وماعملته ... وما عملته
الشورى 30 ... فبما ... بما ... فبما ... فبما ... بما

واذا كان ابو داود والسجستاني قد اكد ان المصاحف لم تختلف مدنية او عراقية او شامية، فإنه يشير من وجه آخر الى ان خطوط المصاحف قد اختلفت عن مصحف عثمان ومصحف المدينة، ولكن ابن عطية يؤكد اختلاف المصاحف قائلاً: " فهذه الاحرف التي اختلفت فيها المصاحف، كلها صحيحة متقنة الفحوى، كتبت على الصحة والايقان لحفظ قراءتين على المسلمين قرأهما كلتيهما رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) في وقتين من أوقات مختلفة " (2) ويعيدها الى امور لهجية ونحوية ومضمونية، (3) ونرى في قول أبي حاتم مذهباً مصيباً لأن المسلمين مجموعون على مصحف واحد ذي رسم واحد ووجه في القراءة واحد، وما بقي فهو معزو الى لهجات يتقلبها ذلك الرسم.
أما خط المصحف الشريف فقد أشار العلماء الى انه توقيفي من الرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، والعرضة الاخيرة له قراءةً ورسماً، لذلك ذهب الامام مالك (ت 179هـ) واحمد (ت 241هـ) وغيرهما كأبي عبيد والزركشي، فهو عندهم على الكتبة الأولى لامخالفة له عند الأمة
__________
(1) ينظر: القراءات بأقريقية: 174 - 175، يتصرفٍ.
(2) مقدمتان: 121 - 122.
(3) ينظر: م. ن: 122 - 133.
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ومخالفته محرمة في واو أو ياء أو ألف أوغيره، (1) وقد ذهب الفراء (ت 207هـ) الى أن الخط الذي يجب اتباعه ولايجب غيره هو ما تحقق فيه امران هما:
- موافقة كلام العرب
- موافقة قراءة القراء. (2)
وقد ذهب بعض العلماء الى أن الكتاب والسنة لم يحويا منعاً لذلك، فلهذا أقدم بعضهم الى اجازة كتابته على غير الخط المصحفي، ذهب الى ذلك والباقلاني (ت 403هـ) الشيخ عز الدين بن عبد السلام (ت 660هـ)، وابن خلدون (ت 808هـ)، والشيخ حسين والي واحمد حسن الزيات، وقد دعا بعضهم الى الاملاء المعاصر،، وقد اخذت به وزارة التربية والتعليم المصرية في المناهج المدرسية وبرز في التلفاز، وظهر بطريقة " بريل" للعمي، (3) وقد ذهب بعضهم الى امر وسط، هو ان يحافظ على الرسم العثماني في المصاحف متداولاً، مع الاخذ بالرسم القياسي في الامور الاخر، تيسيراً على من ليس لهم علم برسوم خطه، وما له من خصائص. (4)
وقد نفذ من هذا الباب الحقد الصهيوني الغاشم الذي يتزعمه اليهود وكيانهم الاسود بالقيام باحداث أكثر من ألف خط مطبعي ولفظي، في مائة ألف نسخة قرآنية وزعتها على بعض الدول الافريقية والاسيوية، وما غيرته حذف (لا) النافية سعياً الى تغيير المعنى، وكذلك (ليست)، و (غير) في قوله (- سبحانه وتعالى -) {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإْسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (5) واسقاط الايتين الثامنة والتاسعة من سورة الممتحنة ومنع تدريسهما في مدارس
__________
(1) ينظر: التيسير: 60، كشف الاسرار: 408، القرطبي: 1/ 60، 61، البرهان للزركشي: 1/ 459، 460، 461، الاتقان: 1/ 59، 2/ 167، مباحث في علوم القرآن، د. صبحي: 280، رسم المصحف د. شلبي: 114، 115، رسم المصحف بين الفرماوي: 16، 22، 38، 41، 52، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 17، 34، تدوين القرآن الكريم: 84.
(2) ينظر: البرهان للزركشي: 1/ 459.
(3) ينظر: م. ن: 1/ 460، مناهل العرفان:1/ 373، البيان: 249، مباحث في علوم القرآن، د. صبحي: 280، رسم المصحف، د. شلبي: 112 - 120، 133، رسم المصحف الفرماوي: 41 - 42، 55، 58، مجلة الرسالة: 9/ 1/ 50 م ص44.
(4) ينظر: رسم المصحف الفرماوي: 56، 157، رسم المصحف، د. شلبي: 119 - 121، 133.
(5) آل عمران: 85، و ينظر: رسم المصحف الفرماوي: 72 - 74.
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العرب والمسلمين في فلسطين، وهبّ شيخ الازهر مع وزير الاوقاف المصري الى تشكيل لجنة لمراجعة التحريف، وخاطب شيخ الازهر رئيس الجمهورية مبيناً خطورة هذا العمل الحاقد، وقام مفتي الديار السودانية بتوجيه المحاكم الى مراجعة المصاحف وبيان ما فيها، واستنكرت الحكومة الاردنية التحريف، (1) ولأجل هذا فالدعوة الى منع الكتابة بالخط القياسي مانع حصين لولوج نوايا الايدي القذرة التي تسعى الى تغيير ثوابت القيم الدينية الرفيعة لنصوص الذكر الحكيم، (2) ولكن هيهات ان يحصل هذا فحفظ القرآن في الصدور قبل السطور، ناهيك عما قاله القرطبي؛ " القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف، ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ " (3) فهو أبعد شأناً من مراميهم وأرفع مكاناً من مساعيهم.
القرآن وخلاف في اعرابه:
عندما تحدّى القرآن الكريم فصحاء العرب وبلغاءهم كان قمة في البيان ومازال، ولم يكن كذلك فقط، بل إنه على مستوى رفيع في تركيبه ومعانيه وعباراته، وجماع هذه الامور علم النحو، لذلك أجاب الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) حين سُئل؛ أيُّ علم القرآن أفضل؟ فقال؛ عربيته، جاعلاً علم العربية نحوها أجلَّ علوم الكتاب الكريم، ولذلك تتضاعف حسنات قرائه معربين، (4) ولذلك فضّل ابو بكر وعمر (- رضي الله عنه -) اعرابه على حفظ بعض حروفه، ودعا ابن مسعود الى اعرابه لان الله (- سبحانه وتعالى -) يحبه معرباً، (5) وقد كان سيبويه يأخذ في اعرابه على رسوم المصاحف المشتهرة في عهد أبي بكر وعمر، وكان على شريعة من الامر، أما ثعلب (ت 291هـ) فان وجوه الاعراب عنده تتساوى في القراءات السبع، واذا خرج الى كلام العرب كان آخذاً بالاقوى، (6) وفي هذا اجلال بين لاحترام النص القرآني مرسوماً أو مسموعاً، مما يبين مكانته في احكام الإعراب عند النحويين وقد ذهب ابن عطية الى ان اعراب القرآن
__________
(1) ينظر: رسم المصحف الفرماوي: 73 - 75.
(2) ينظر: م. ن: 68.
(3) القرطبي: 17/ 59.
(4) ينظر: المعجم الأوسط: 7/ 307، رقمه: (7574)، مقدمتان: 260، القرطبي: 1/ 23، البحر: 1/ 118.
(5) ينظر: القرطبي: 1/ 23.
(6) ينظر: البرهان: 1/ 419 - 420، رسم المصحف، د. شلبي: 88.
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أصل في الشريعة لقيام معاني الشريعة على معاني النحو، (1) وأحكام الشريعة أجل الاحكام في أي مجتمع لانها عماد صلاته وأواصرهِ ونظام حياته الدنيوية والاخروية، ولذلك فهي لاتحتكم في الكتاب الا بجلاء وبيان لغوي ونحوي بليغ يفصح عن المعاني وجواهرها والحقائق وظواهرها فتجري الاحكام ويتسق النظام.
وقد أقرّ أبو حيان (ت 754هـ) ان كلام الله أفصح كلام فينبغي حمله على الافصح من وجوه الاعراب لا ان يُحمل محمل شعر أمرئ القيس أو الاعشى ... (ت 7هـ)، (2) لان مكانة النص القرآني لا تماثلها مكانة أي نص كان، لذلك فالاولى به حمله على الوجوه النحوية البينة المظهرة لفصاحته وبلاغته والابتعاد به عن تخريجات النصوص الادنى شأناً.
وقد خولفت الاقوال السابقة جملة وتفصيلاً، فقد ذهب جمع من المستشرقين الى أن لغة قريش لم تعرف اعراباً، وان القرآن المنزل بها كذلك غير معرب، وان الشعراء هم واضعو النحو، فلما دونت العربية طبقت الاحكام النحوية على القرآن نصه، وفي المنحى عينه يتبع الدكتور ابراهيم أنيس، فيرى ان الاعراب صناعة النحويين، وان العربية لم تعرفه، وانهم ـ النحويين ـ قد فرضوه، فالتزم به في الشعر وفي النص القرآني، (3) وفي الحقيقة ان كثيراً من المسلمات الثابتة تنفي هذه الاراء، وذلك ان معرفة العرب بالاعراب معرفة قديمة زمنها قبل الاسلام، وقول الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) لرجل قد أخطأ: (آرشدوا أخاكم فقد ضلّ) (4) دليل على ثبوت الاعراب، كما ان ثبوت آيات لايمكن تخريجها الا على وجه إعرابي واحد دليل مبين حقيقة الإعراب في القرآن الكريم وغيره، فقوله (- سبحانه وتعالى -) {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (5) وقوله {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} (6)، و {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى} (7)، كما ان
__________
(1) ينظر: مقدمتان: 260، القرطبي: 1/ 24.
(2) ينظر: البحر: 1/ 159.
(3) ينظر: مذاهب التفسير الإسلامي: 8 - 9، المفصل، د. جواد: 8/ 548، 627، في اللهجات العربية، د. ابراهيم انيس: 74.، اللهجات العربية في القراءات القرآنية: 227، من الدراسات القرآنية، د. مكرم: 87 - 88.
(4) ينظر: المستدرك على الصحيحين: 2/ 477، رقمه (3643).
(5) فاطر: 28.
(6) البقرة: 124.
(7) النساء: 8.
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كتابة المصحف على ما يقتضيه امر النحو والصرف دليل آخر على ان الاعراب مسلك لغوي معروف، لذلك فلا معنى لما يذهب اليه هؤلاء المدعون بلا دليل او بيان وجيه وما هو الا عداء صريح.
ويقودنا علم اعراب القرآن الكريم الى ما اطلق عليه اللحن، والقول بوجوده في تلك المرحلة، أوعدم وجوده، وقد اختلف العلماء في ذلك، وقد اعطت دلالة (لحن) المتنوعة مجالاً للفريقين، فهي تعني لهجة او حسن فطنةٍ أو غناءً أو خطأً، (1) لذلك عللت بعض الاقوال تعليلاً دلالياً معتمداً على هذه المعاني، وقد ذهب معظم الدارسين الى القول: إن اللحن قد كان موجودا واستدلوا على ذلك بقول الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) لصحابته عندما اخطأ رجل في حضرته الشريفة؛ " أرشدوا أخاكم فقد ضل" وأقوال أخرى لأبي بكر وعمر وعثمان (- رضي الله عنه -) واستقراء بعض الأعراب المقرئين فيذهب الأعراب إلى فهم معاني القراءات المحمولة على الخطأ. فيذهبون مذاهب الحاد وكفر بسبب خطأ القراء، لذلك نهض عمر (- رضي الله عنه -) بأمر القراءة مقراً عدم القراءة إلاّ على ايدي علماء العربية ومنع غيرهم من ذلك، وقد حملت بعض القراءات على الخطأ الكتابي كما هو قول عائشة (ت 58هـ) وابن عباس، وقد اعتل ابن عطية لعائشة (- رضي الله عنه -) بأن ما أنكرته مخالف لما تجري عليه عادتها اللغوية، (2) وقد رد بعض العلماء ذلك القول معتمدين على حقائق اللغة وقواعدها، فهذا الزمخشري (ت 538هـ) يقول؛ لايلتفت إلي ذلك الا أحد اثنين هما:
- من لم يعرف الكتاب السيبويهي وحقائقه النظرية.
__________
(1) ينظر: العين: 3/ 299 - 230 (لحن)، اللسان: 13/ 379 - 380، 381، 383 (لحن) الموضح في التجويد: 56.
(2) ينظر: المصاحف: 42، 43، الايضاح في علل النحو: 96، حجة ابن خالويه: 243 - 244، الخصائص: 2/ 8، عيون الاخبار: 2/ 160، الصاحبي: 66، مجمع البيان: 5/ 290، مقدمتان: 104 - 105، 115، الموضح في التجويد: 61، الفخر: 6/ 69، القرطبي: 1/ 24، 11/ 216، البحر: 3/ 411، 6/ 238، الدر: 4/ 155، المزهر: 2/ 397، المفصل، د. جواد علي: 8/ 549، دراسات لاسلوب القرآن الكريم، عضيمة: 1/ 34، الموسوعة: 1/ 66، 68، 69، آثر القرآن الكريم، الباقوري: 275، رسم المصحف، د. شلبي: 8، 109، 111، 131 نظرية النحو القرآني: 58، القرآن الكريم وآثره، د. مكرم: 24 - 25، 48، الاعجاز النحوي: 109، الموجز في نشأة النحو: 6.
(1/31)



- من لم يعرف أفانين العرب في وجوه الاعراب. (1)
وقد ذهب الفخر (ت 606هـ) إلى ان مابين الدفتين كلام الله فلا يجوز أن يكون لحناً أو غلطاً، (2) وقد ذهب السيوطي إلى استبعاد اللحن فيما رُوي عن عثمان وعائشة وغيرهما، واحتج بامور عقلية ومنطقية منها ان الصحابة (- رضي الله عنه -) فصحاء لُدُّ، والقرآن الكريم منزه عن الخطأ واللحن، وانه محفوظ متقن سماعاً وتدويناً، كما ان استحالة اجماع الصحابة (- رضي الله عنه -) على خطأ وكتابته وعدم رجوعهم عنه أمر غير متيقن، ولا يمكن استمرار القراءة على خطأ وهي قراءة متواترة، كما شكك بعضهم في صحة الاقوال المنسوبة إلى عثمان (- رضي الله عنه -)، وحملت الاقوال الأخرى ـ قول عائشة وابن جبير (ت 32هـ) ـ على احرف اخرى او لهجة اخرى، (3) وفي الحقيقة ان اللحن قد لمسه الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) في حياته لأنه رسول البشرية جمعاء فقدِم أبناءُ الأمم المختلفة لقراءة كتاب الله وتعلمه وفقهُهم بالعربية ضعيف فكان لابد من أن يقع ذلك وشاهده ان أبياً بن كعب كان يعلم فارسياً القرآن، فأتى الى قوله تعالى {طعامُ الأثيمِ} (4) فقال الفارسي " طعام اليتيم " فمرّ بهما الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) فسمع ذلك، وقال (- صلى الله عليه وسلم -)؛ (طعام الظالم) وقال لأبي؛ (قوم لسانه وعلمه فانك مأجور فإن الذي أنزله لم يلحن فيه ولا الذي نزل به، ولا الذي أنزل عليه وانه قرآن عربي مبين)، (5) وقد أُثِر امر مشابه لذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء (ت 32هـ)، وكان ردهما على المتعلم، قل؛ " طعام الفاجر " (6) بل ان الجحدري ـ عاصماً (ت 128هـ) ـ كان يقرأ الاحرف الاربعة، (7) التي قيل انها من خطأ الكتّاب في الكتاب خلافاً للمكتوب، وقيل عنه انه قد أخذ بقول عثمان (- رضي الله عنه -) ان العرب
__________
(1) ينظر: الدر: 4/ 155.
(2) ينظر: الفخر: 6/ 69، نظرية النحو القرآني: 58.
(3) ينظر: طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي:221، مجمع البيان: 5/ 290، مقدمتان: 104 - 105، 115، المزهر: 2/ 397، رسم المصحف، د. شلبي: 113، القرآن الكريم وأثره، الباقوري: 75 - 77، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 17، أثر \القرآن والقراءات: 71.
(4) الدخان: 44.
(5) ينظر: مقدمتان: 229 - 230.
(6) ينظر: الفردوس بمأثور الخطاب: 5/ 412، رقمه (8576)، مقدمتان: 229 - 230.
(7) هي {والصابرين} البقرة: 177، {والمقيمين الصلاة}، النساء: 162، {والصابئون} المائدة: 69، و {ان هذان} طه: 63.
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ستغير اللحن بألسنتها، ولذلك قال الناس لقد غير الجحدري المقروء ولم يغير المكتوب، (1)، ومن اقرار الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) بالإرشاد من الضلال، وامره (- صلى الله عليه وسلم -) لأبي بتِقويم لسان أخيه مأجوراً، وتبيينه لذلك باللفظ والمعنى مما لايدعو مجالا لمرتاب، ولامثلبة لطاعن، فالقرآن منزل فصيحاً معرباً صحيحاً مهذباً من لدن عزيز حكيم، لايأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه، كتاب احكمت آياته بلسان عربي مبين، وما هو من لحن مصاحب لتعليم النص الشريف هو آتٍ من أولئك الذين أقدموا على تدارُس القرآن الكريم تلاوةً وقراءةً وتفسيراً وإعراباً، لذلك فإن ماوقع من ذلك حصيلةُ انبعاثٍ عالميٍّ اسلاميٍّ.
ويشار الى ان النحو العربي أثر من آثار القرآن الكريم، فقد كانت " نشأة علم النحو عند العرب خدمة للغة الدين المقدسة " (2) لذلك فهو علم جليل لارتباطه بخدمة الكتاب وصونه من تخرصات الادعياء وانحراف الالسن عن جادة الكلم السليم، (3) وقد جاء تقويماً للملاحن التي تفشت بين ابناء الأمة الاسلامية من مختلف اللغات لتدارس شؤون دينهم بلغة القرآن الكريم، وهنا نهض ولاة الأمة بالحث على انتحاء نحو ينحوه الناس سلامة للغتهم وصوناً لقرآنهم، وقد اختلفت الروايات فيمن بدأ مشيراً بذلك أو مبتدعا له، فقول من الاقوال يجعل عمر (- رضي الله عنه -) هو الذي امر بتعليم العربية وتدارس النحو العربي وذلك من وجهين هما:
- امره الا يقرئ القرآن الا عالم بالعربية مطلع على أسرارها.
- امره لأبي الاسود الدؤلي أن يعلم اهل البصرة علم الاعراب. (4)
اما القول الاخر فهو اشارة علي (- عليه السلام -) الى أبي الاسود بأن ينحو للناس نحواً لسماع الامام استعمالات خارجة عن العرف اللغوي، فطلب من أبي الاسود (ت 69هـ) ذلك، وقول ثالث يذهب الى أن زياداً (ت 53هـ) قد طلب من أبي الاسود ذلك، ولكنه تأبى
__________
(1) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 36 - 37، مقدمتان: 112، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 28، 29.
(2) الحديث النبوي وأثره: 283 وينظر: الموجز في نشأة النحو: 6.
(3) ينظر: المنطلقات التأسيسية للنحو العربي: 51.
(4) ينظر: الكشاف: 2/ 245، الموضح في التجويد: 58 - 59، التبيان للعكبري: 2/ 635، انباء الرواة: 39 - 40، 41، البحر: 5/ 8، دراسات في اللغة والنحو العربي من عون: 60، تجديد النحو العربي، د. دمشقية: 102.
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وامتنع، فرصد له في طريقه رجلاً يقرأ آية خلاف المرسوم والمسموع فيهول أبا الاسود ذلك فيعود الى زياد مجيباً أياه على ذلك فقام بوضع النحو. (1)
اما القول الاخير فهو أن أبا الاسود قد أقدم على ذلك العمل من تلقاء نفسه لسماعه لحن قارئ ولحن ابنته فعرض الامر على ابن عباس فوافقه على ذلك وأرشده وقام بذلك وترك كتاب اسماه (اصول النحو العربي)، (2) وقول آخر يقول ان عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ) قد رأى قوما من الفرس ينظرون في النحو فقال: لئن أصلحتموه لأنتم أول من أفسده، (3) وعند آخرين ان ابن هرمز (ت 117هـ) واضعه، ومعظم الروايات أن الدؤليّ واضعه.
واذا كان النحو قد بدأ كذلك أثرا من آثار القرآن الكريم، فان القراءة هي العلم الذي استدعى النحو وتطلبه ليبين معاني القراءات ووجوهها في العربية على محمل الفصاحة والبيان، وذلك لاجماع العلماء على أن القراءة سنة يأخذها خالف عن سالف، (4) فليست قياساً ضابطاً للاحكام، بل هي رواية مسندة الى صاحبها الاول (- صلى الله عليه وسلم -)، واذا كان ابن مجاهد قد جعل القراء أربعة هم:
- القارئ المعرب: العالم بوجوه القراءات والاعراب واللغات والمعاني.
- القارئ الذي يعرف وجوه الاعراب ولا علم له بغيره.
- القارئ الحافظ.
__________
(1) ينظر: المصاحف: 2، 9، اخبار النحويين للبصريين: 12، المحكم 3 - 4، 6 - 7، 210، الموضح في التجويد: 63، انباه الرواة: 1/ 40، نزهة الالباء: 1 - 2، مقدمة ابن خلدون: 4/ 1256، تاريخ القرآن للزنجاني: 65 - 66، سيبويه امام النحاة، النجدي: 141 - 142، من قضايا اللغة والنحو، النجدي: 17، 110، دراسات في اللغة والنحو العربي: 60، القرآن الكريم وآثره، د. مكرم: 22، تجديد النحو العربي، د. دمشقية: 79، الاعجاز النحوي: 110.
(2) ينظر: المحكم: 4، 6 - 7، الفهرست: 59، الموضح في التجويد: 63 - 64، انباه الرواة: 1/ 41، 42، 44، نزهة الالباء: 3، تجديد النحو العربي: 99 - 100، القرآن الكريم إعجازه وبلاغته وعلومه: 171.
(3) ينظر: الفاضل للمبرد: 5، الفهرست 39.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 74، السبعة: 51، 52، اعراب ثلاثين سورة: 42، الابانة: 32، القرطبي: 8/ 379، 9/ 97، البحر: 1/ 159، 4/ 139، النشر: 1/ 11، 17، رسم المصحف د. شلبي 65.
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- القارئ المعرب ولا علم له بالقراءات. (1)
فما الامر الذي يقدمه القارئ على غيره، أيقدم الإعراب على القراءة أم القراءة على الإعراب، وهل يأخذ بقياسات وجوه الإعراب، يجيب على هذا الداني قائلاً: " وأئمة القراء لاتعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الاثبت في الاثر، والاصح في النقلِ، والروايةُ اذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشوُّ لغة، لأن القراءة سنة متبعة فلزم قبولها والمصير إليها " (2) لذلك فاختيار ابن مجاهد للسبعة مبني على اتصال سندهم بالاثر الصحابي النبوي لذلك حكم ابن عطية بالصلاة بها لثبوتها اجماعا، فهي اخذ بالاثر وترك للقياس، غير أن بعض السبعة قد خالفوا شيوخهم، فأبو عمرو خالف ابن كثر (ت 120هـ) في ثلاثة الاف حرف وكذلك الكسائي خالف حمزة (ت 156هـ) في ثلاثمائة حرف، ونقد بعضهم ابن مجاهد لأن غير السبعة أعلى منهم قراءة كيعقوب وغيره، ورأى العامة السبع فرضاَ وشرعاً، وهي في الحقيقة اختيار واختصار، (3) واذا كان السبعة وغيرهم آخذين بالاثر وتاركين القياس فإن بعض القراء قد خرج عن هذا الاتباع وحكم القراءة بأمرين: الرسم: محكوم بالاثر، والقراءة محكومة بقياس العربية وهذا ما هو عند الجحدري لذلك قال العلماء ان عاصماً الجحدري قد غير الحروف لفظاً ولم يغيرها خطاً، واذا كان هذا أخذاً بلسان التقويم العربي، على حد تعبير عثمان (- رضي الله عنه -)، (4) وهو القياس على وجوه كلام العرب فإن عاصماً قد اخذ بالقياس قراءةً وبالاثر خطاً ولربما كان بعض القراء يرى ذلك ولكنه لم يأخذ به، وقد لحّن الاعمشُ (ت 148هـ) عاصماً (ت 127هـ)، ولحن عيسى بن عمر (ت 149هـ) طلحةَ (ت 112هـ). وقال ابن الجزري، " كان كثير من
__________
(1) ينظر: السبعة: 45 - 46.
(2) النشر: 1/ 10 - 11، ينظر: البحر: 1/ 85، نظرية النحو القرآني: 42، الحديث النبوي وآثره: 286، سيبويه كتابه وحياته: 149، الكوفيون والقراءات: 32.
(3) ينظر: السبعة: 71، 72، 73، 74، 75، 76، 81، 85، 87، الابانة: 7 - 9، 16 - 17، 47، 48، 60 - 61، الاقناع: 1/ 102 - 103، 113 - 115، 135 - 137، 146 - 147، مقدمتان: 273، قراءات القراء المشهورين: 51، 65، 77، 83، 95، 109، البرهان للزركشي: 2/ 133 - 134، النشر: 1/ 36، 43، 112، اللهجات العربية في القراءات القرآنية: 105، 108 - 109، نظرية النحو القرآني: 111 - 112، رسم المصاحف، د. شلبي: 95، تجديد النحو العربي، د. دمشقية: 114.
(4) ينظر: مقدمتان: 112 - 113.
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أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا انه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا " (1) وبعض المصادر تُفرّد أبا عمرو بذلك القول، (2) وقد خالف أبو عمرو السبعة " في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} " (3) فقرأ نافع وابن عامر (ت 118هـ) وحمزة والكسائي: (ان) مشددة النون (هذان)، بألف ... واختلف عن عاصم ... وقرأ أبو عمرو وحده: " (ان) مشددة النون (هذين) بالياء " (4) والقراءتان لابد انهما مرويتان بسند صحيح، ولكن يبدو أن أبا عمرو قد اختار القراءة التي تحتكم إلى القياس ومصداق ذلك ما أورده القرطبي عنه قائلاً " قال أبو عمرو إني لأستحي من الله (- سبحانه وتعالى -) أن أقرأ: {إِنْ هَذَانِ}، (5) وهذا – في اعتقادي – نزوع نحو القياس عند أبي عمرو، وكذلك الامر عند الكسائي في قوله - سبحانه وتعالى - {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (6)، قال الفراء: " وقد كان الكسائي قرأ بالرفع دهراً ثم رجع إلى النصب " (7) وقراءتا النصب والرفع سبعيتان، (8) فنزوع الكسائي إلى النصب بعد الرفع اخذٌ بالاقيس نحواً. ثم نجد عالما آخر ممن جمع علمي القراءة والنحو هو ابن مقسم (ت 354هـ) " وكان اماماً كبيراً في القراءات والنحو جميعاً، قال الداني: مشهور بالضبط والاتقان عالم بالعربية حافظ للغة، حسن التصنيف في علوم القرآن " (9) وقد ذهب هذا الرجل مذهبا حكم فيه قياسات العربية فيما أُثر من مرسوم المصحف ولم يأبه بالسند، وعلى ذلك أجاز القراءة والصلاة بما قُرىء به محكوماً بقياسه هذا، وقد خالف به جمهرة العلماء، وله وجوه كثيرة في هذا الامر، غير أنه قد حوكم واستتيب، وقيل إنه رجع الى ذلك
__________
(1) النشر: 1/ 17.
(2) ينظر: السبعة: 48، 82، غاية النهاية: 1/ 290، الحلقة المفقودة: 245 - 246، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين: 82، 88.
(3) طه: 63.
(4) السبعة: 419.
(5) ينظر: القرطبي: 11/ 216.
(6) البقرة: 214.
(7) معاني الفراء: 1/ 133، وينظر: شرح اللمع للعكبري: 1/ 181.
(8) ينظر: السبعة: 181.
(9) النشر: 1/ 167.
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بعد وفاة ابن مجاهد، (1) واذا عددنا ذلك نزوعاً قياسياً فانه ممتنع لأن القراءة روايةٌ مسندة وسنة متبعة.
والذي قيل آنفا لايقره علماء القراءة وعلماء النحو، فابن مجاهد يرى أن من يعرب فيقرأ على إعرابه مبتدع مكروهٌ اتباعه، (2) وابن خالويه (ت 370هـ) يرى أن " القراءة سنة ولا تحمل على قياس العربية " (3) وقد بين مكي ان ذكر الوجوه النحوية مقصود به علم تصرف الإعراب ومقاييسه وليس لأن يقرأ به، فالقراءة ما رُوي عن الثقات وصح ووافق رسم المصحف، (4) وقد ذهب الانباري (ت 377هـ) والزبيدي (ت 802هـ) الى تحقيق امرين مجليين لهذه الحقيقة هما:
- يجوز في علم العربية ما لايجوز في القراءة لانها سنة متبعة وجوباً.
- عدمُ الجوازِ في القراءة لايدل على عدم الجواز في علم العربية. (5)
وفي الامرين بيان لحرمة القراءة محاطة بالسند والرواية، وعدم قياسهما – غير مروية – على احكام العربية، لأن في ذلك خروجاً عن الاثر المنقول مشافهة وكتابة، وتركاً للسنة والاتباع.
واذا تجاوزنا جماعة القراء النحاة الى جمهور القراء والنحويين فاننا نجد اختلافاً كبيراً بين هؤلاء في امر تقبل القراءات واتفاقها مع سَمْتِ العربية او كونها محمولة على إحدى لهجات العربية، ولذلك كان ثعلب يساوي وجوه الاعراب في قراءات السبعة ولايفضل وجهاً على وجه، واذا خرج الى كلام الناس اخذ بالوجه الاقوى (6) أما ابن الانباري (ت 328هـ) فيرى صواب ماذهب إليه النحويون قال: " وجاء عن أصحاب النبي (- صلى الله عليه وسلم -) وتابعيهم (- رضي الله عنه -) من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما يبين صحة مذهب النحويين في
__________
(1) ينظر: السبعة: 19، 46، العنوان: 22، البحر: 1/ 88، غاية النهاية: 2/ 124، الغيث: 64، رسم المصحف، د. شلبي: 59، القراءات القرآنية، د. الفضلي: 39، اللهجات العربية في القراءات القرآنية: 91، 92، 94، آثر القرآن والقراءات: 374.
(2) ينظر: السبعة: 46.
(3) اعراب ثلاثين سورة: 24.
(4) ينظر: المشكل: 1/ 69
(5) ينظر: الانصاف: 1/ 259 - 260، م/ 33، الائتلاف: 38، م/ 4.
(6) ينظر: البحر: 4/ 92، الدر: 1/ 48.
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ذلك، وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم " (1) وذهب آخرون إلى ان القرآن أفصح كلام فيجب حمله على أفصح وجوه الإعراب، (2) وينفرد أبو حيان بدفاعه عن القراءات والقراء وبردوده على النحويين لاسيما الزمخشري وابن عطية، فهو يرى أن " النحاة الصِّرْف غير الادباء بمعزل عن ادراك الفصاحة " (3) وهذا يتعارض مع احكامهم على الفصحاء لأن الفصيح ـ على رأي أبي حيان ـ اذا سمع الجمهورُ منه ما يخالفه فلا يُخطّأ الفصيح، (4) لأن فصاحته أعلى من هؤلاء ويرى أن ... " كثير [اً] من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء، ولا يجوز لهم ذلك " (5) وقد وسموا بعض القراءات بالخطأ والقبح والرداءة، ولا تخلو البصرة ولا الكوفة ممن رمى بعض القراءات باللحن، (6) قال ابن الجزري؛ " فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو او كثير منهم ولم يعتبر انكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها " (7) وقد خلص أبو حيان الى تحديد مقومات الباحث في علم الفصيح من كلام العرب، وهو يقصد به قراءات القرآن الكريم، وحددها بالاتي:
??- الالمام بالنحو العربي. ... - التطبع بطباعهم.
- الاطلاع على كلام العرب. ... - الاستكثار من ذلك. (8)

وهو لا يهاجم النحويين في التخطئة والتلحين، فقط وانما يرفض أيضاً الاعاريب المتكلفة التي لا تناسب القرآن الكريم، وقوله شهير في رفض احكام النحاة الاوائل وغيرهم مفاده؛ لسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، (9) ولكنه قد يخالف هذا فتراه – في أحد الاحكام – يقول؛ " وكيف يكون احسن وهو شيء لا يقول به البصريون، وفساده مذكور في علم النحو " (10) وقد رد ابو حيان على جمهرة كبيرة من النحويين رد عليهم أو على من هاجمهم فهذا سيبويه (ت 180هـ) الذي هوجم على انه قد رد قراءات، فيدافع عنه
__________
(1) القرطبي: 1/ 24،.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 13، البحر: 1/ 159.
(3) البحر: 4/ 294.
(4) ينظر: م. ن: 233.
(5) م. ن 272، وينظر 7/ 317، التبيان للعكبري: 2/ 1056.
(6) ينظر: القرطبي: 12/ 301، البحر: 5/ 409.
(7) النشر: 1/ 10.
(8) ينظر: البحر: 2/ 425، النهر: 1/ 307، الدر: 3/ 89.
(9) ينظر: البحر: 1/ 62، 3/ 167، 4/ 271، 5/ 96، اللهجات العربية في القراءات القرآنية: 105.
(10) البحر: 1/ 290.
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أبو حيان ضد الفخر ويرى هجوم الفخر على سيبويه تجاسراً وتقويلا لسيبويه مالم يقله في آية السرقة، ورأى ترجيح الفخر أمراً منكراً مردوداً، وقد جُعل سيبويه عند بعضهم في مدرسة القراء، (1) وهذا خير ناصر لسيبويه من القدماء والمحدثين.
وقد وقع جمهور كبير من النحويين في منزلق تخطئةِ القراءات والقراء، اولهم الفراء الذي اطلق حكماً عاماً هو انه قد قل منهم من سلم من الخطأ، (2) وكذلك كان الامر عند الاخفش (ت 251هـ) وأبي عبيدة (ت 211هـ) والمازني (ت 249هـ) وابي حاتم والزجاج وابن قتيبة والفارسي (ت 377هـ) وابن جني (ت 392هـ) ـ على الرغم من دفاعه عن الشواذ ـ والزمخشري وابن عطية والفخر والعكبري (ت 616هـ) وغيرهم، (3) واذا رمى هؤلاء النحويون القراء بالخطأ واللحن فانهم قد تراموا فيما بينهم بالجهل والتخليط، وامور اخر، وذلك على النحو الاتي:
- اكلة الفأر؛ رؤبة (ت 145هـ) وابو وجزة السعدي (ت 130هـ) على قول أبي حاتم.
- جهالة بالعربية؛ نافع والفخرعلى قولي المازني وابي حيان.
- ذوا التقادير الاعجمية؛ الاخفش والفارسي عند أبي حيان.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 290، الفخر: 5/ 106، البحر: 3/ 490 - 491، النهر: 1/ 580 - 581، غاية النهاية: 2/ 280، سيبويه امام النحاة النجدي: 85،146، نظرية النحو القرآني: 50، 65،107، سيبويه والقراءات: 36، 239، 240، 248، 249، رسم المصحف، د. شلبي: 55 - 56، دراسات في كتاب سيبويه: 36، 41، 43، 132، 136، 146، سيبويه حياته وكتابه: 151، 152، الاعجاز النحوي: 113.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 75، القرطبي: 9/ 357، البحر: 5/ 408، توجيه ما رد من القراءات: 50.
(3) ينظر: المنصف: 1/ 307، المقتضب: 1/ 112،2/ 171، مراتب النحويين: 85، المحتسب: 1/ 103، 106، الفخر: 5/ 153، 7/ 219 - 220، 8/ 107، البحر: 1/ 139، 286، 302، 346، 365، 556، 616، 3/ 167، 411 - 412، 430، 4/ 139، 232، 271، 311، 456، 5/ 218، 266، 408، 471، 6/ 179، 7/ 48، 67، 305، 316، 317، 401، 402، 8/ 60 - 61، 62، 157، 206، النهر: 1/ 306، 307، 328، 421، 422، 533، 580، 581، 753، دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 1/ 32، نظرية النحو القرآني: 22، الحلقة المفقودة: 130، اللهجات العربية في القراءات القرآنية: 106 - 107، الاعجاز النحوي: 115.
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- ذوو التخليط الإعرابي والضعف النحوي؛ ابو عبيدة وأبو حاتم وابن قتيبة على قول أبي حيان.
- عجم ضعاف نحواً؛ الزمخشري وابن عطية عند أبي حيان.
- معرب القرآن على قياس الشعر العكبري عند أبي حيان. (1)

وقد تجنّى أبو حاتم على رؤبة، قال الزمخشري في حق رؤبة: " وهو أمضغ للشيخ والقيصوم (2)، والمشهور له بالفصاحة فكانوا يشبهون به الحسن " (3) وتجنى ابو حيان على بعض النحويين كثيراً، فهذا الزمخشري وابن عطية اللذين هما أجل من صنف في التفسير، ومعتمده عليهما (4) فقد ظلم الزمخشري بحكمه ان بعض أقواله مسترقةٌ من الزجاج ونسب اليه التكاذب في اخبار رويات القراءات، (5) ومعلوم وقوع الحافر على الحافر واتباع الخالف للسالف، اما أن نسبة روايتين في قراءة فأمر معروف ودليله ما ينسب الى عاصم من طرف راوييه حفص وابي بكر (ت 193هـ)، (6) كما ان أبا حيان لم ينتصر لقراءة الحسن (ت 110هـ) وآخرين " الشياطون " (7) مع ايراده لقولهم انها شاذة وقبيحة، (8) وفي هذا خروج عن الخط العام الذي ترسمه في منهجهِ.
اما الاستشهاد بالنص القرآني في قراءاته المختلفة فمختلفٌ فيه، وخلافهم فيه لاينفي اعترافهم بفصاحته، فالفراء يراه أفصح أساليب العربية على الاطلاق، (9) ويتفق معه أبو
__________
(1) ينظر: م. ن، خلا المقتضب والثلاثة الاخيرة ويضاف المختصر: 66، رسالة الصاهل والشاحج: 151.
(2) الشيخ والقيصوم نباتان سهليان طيبا الرائحة مرّا الطعم، ينظر: اللسان: 2/ 502 (شيح)، 12/ 486 (قصم).
(3) الكشاف: 1/ 115.
(4) ينظر: النهر: 1/ 533.
(5) ينظر: البحر: 3/ 393، 5/ 249.
(6) ينظر: السبعة: 94، 95، 254 - 255، 254، 256، 263، 330، 333.
(7) في البقرة: 102، الانعام: 71، الشعراء: 210، ينظر: المختصر: 8، 38، 108، المعجم: 1/ 94،95، 2/ 282، 4/ 329.
(8) ينظر: البحر: 4/ 162.
(9) ينظر: معاني الفراء: 1/ 13.
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حيان ويرى وجوب حمله على أفصح الوجوه الاعرابية، ولكنه عندما يتناول القراءة يراها ـ كغيره ـ سنة متبعة، ثم يفصل القول فيها فيرى ان فيها فصيحا وأفصح، (1) وربما يكون قوله هذا متفقاً مع قول أبي العلاء المعرّي (ت 449هـ) الذي يجعل تصنيف رواة القراءة على صنفين؛ قوم منهم أدركوا الفصاحة فجاءوا على ما يجب، وقوم سبقتهم الفصاحة فلحقهم الوهم الذي لايسلم منه ولد آدم، (2) وهذا متوافق أيضاً مع ماذهب اليه ابن مجاهد في تصنيف القراء والرواة والحفظة، (3) وهذه الامور سوف تكون منعكسة على مستويات القراءة المختلفة. وذلك الذي أبرزها في مؤلفات سبعية وعشرية وغيرها، ولهذا كان تقبل الناس مختلفاً، فاحمد بن حنبل يكره قراءة حمزة ورآها بعضهم بدعة لا يُصلى بها، وسفيان الثوري يُلّحن قراءة عاصم، وخطّأ ابن مجاهد بعض القراءات، (4) وقد احتج بنصوص القراءات النحويون، وذلك مبني على امرين هما:
- اجماعهم على فصاحته.
- رغبتهم في حفظه. (5)
لذلك فان خلاف النحويين في الانصاف في ما يقرب من عشرين رأياً في عشرين مسألة معتمد فيها على الايات ذات الحجة الواضحة والدليل البين، (6) وربما أوغل بعضهم في التوجيهات البعيدة، (7) واذا كان النحويون قد ذهبوا مذهبين في الاحكام فان الامر لايختلف عن ذلك في القراءات أليست هي أم الفصاحة العربية، وهذا ما اكده ابن خالويه بأن الأئمة السبعة قد ذهبوا في اعراب حروفهم مذهبين هما:
- مذهب من مذاهب العربية لا يُدفع.
__________
(1) ينظر: السبعة: 50، 51، 52، اعراب ثلاثين سورة: 42، الابانة: 32، مقدمتان: 112، القرطبي: 8/ 379، 9/ 97، 4/ 139، 7/ 251، الدر: 8/ 82.
(2) ينظر: رسالة الملائكة: 202.
(3) ينظر: السبعة: 45 - 46.
(4) ينظر: السبعة: 169، 305 - 306، 396، 409، 454، المغني لابن قدامة: 1/ 534 - 535،
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 14، المدارس النحوية، د. شوقي ضيف: 288، القرآن الكريم وآثره، د. مكرم: 329، 330، أثر القرآن والقراءات: 126، المنطلقات التأسيسية في النحو العربي د. دمشقية: 51.
(6) ينظر: اثر القرآن والقراءات: 106.
(7) ينظر: رسالة الملائكة: 202، البحر: 2/ 425.
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- وجه من وجوه القياس لا يُمنع. (1)

ويذهب بعض الباحثين الى ان الكوفة ذات اعتماد مطلق على الشواهد القرآنية وان البصرة ذات تحكيم منطقي مطلق، (2) وأن الكوفة تتقبل جميع القراءات على اختلافها، اما البصرة فلا تتقبل من القراءات الا ما وافق منطقها النحوي المقنن، (3) وهنالك من يذهب الى ان أوائل النحاة البصريين معتمدون على القرآن الكريم مصدراً، وبعضهم قراء كالحضرمي (ت 117هـ) وعيسى وأبي عمرو، وبعضهم راو للقراءة عن أسلافه منهم سيبويه عن أبي عمرو والمبرد (ت 285هـ) عن المازني، (4) وقد بلغت الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه (413) آية غير المكرر منها، مع (1050) بيتاً شعرياً، ونسبة الآيات القرآنية بالنسبة لمجموع آيات الذكر الحكيم اكبر من نسبة الأبيات هذه بالنسبة لمجموع ديوان الشعر العربي الجاهلي والاسلامي، كما ان المقتضب قد حوى (614) آية تقريباً مع (746) بيتاً شعرياً، (5) وقد يرى بعضهم أن البصريين يردون القراءات ولا يقبلون منها الا ما وافق قياسهم، (6) وهم ان كانوا كذلك او لم يكونوا فالقراءة عندهم لاتخالف لانهم يعدونها – كغيرهم- سنة، (7) واذا كانوا
__________
(1) ينظر: حجة ابن خالويه: 62.
(2) ينظر: رسالة الملائكة: 202، مدرسة الكوفة: 337، 378، 380، آثر القرآن والقراءات: 80، 83، 335، 336، 380 - 381، القرآن الكريم وآثره، د. مكرم: 97،124، دراسات في كتاب سيبويه: 31، الكوفيون والقراءات: 13، 15، 36 - 37، 42 - 43، 50 - 51.
(3) ينظر: آثر القرآن والقراءات: 80، 83، 380، الكوفيون والقراءات: 15.
(4) ينظر: السبعة: 79، 84، غاية النهاية: 2/ 280.
(5) ينظر: المقتضب: 1/ 116، 4/ 267 - 322،مراتب النحويين: 106، أخبار النحويين البصريين: 50، طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 77، الإعجاز النحوي: 115 - 120.
(6) ينظر: القرآن الكريم وآثره، د. مكرم 97، 124، آثر القرآن والقراءات: 83، 335، 336، نظرية النحو القرآني: 51، الكوفيون والقراءات: 13، 42 - 43، 50 - 51.
(7) ينظر: هـ (2) من ص. ن، الكتاب: 1/ 74.
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كذلك فان الكوفيين ليسوا كما قيل عنهم في قبولهم لكل القراءات، وذلك لأنهم قد ردوا بعض القراءات، وقد صدر هذا عن أهم اعلام النحو الكوفي، وذلك على ماهو آت:
- الكسائي تراجع عن قراءة (حتى يقول الرسول) بالرفع واخذ بالنصب.
- الفراء رد قراءات ورأى قلة من القراء سالمة من الوهم.
- ثعلب (ت 291هـ) يحصر مساواة الوجوه الاعرابية في السبع فقط.
- ابن الانباري يرد بعض القراءات مخطئاً. (1)
وعلى ما سلف نرى ان الامر متحقق عند الطرفين، وان للشاهد القرآني حضوراً متميزاً عند كلا المذهبين.
القرآن والنحو القرآني:
ان من الامور التي يؤكدها الدارسون ما أثر عن تدارس القرآن الكريم من علوم مختلفة كان لها أثرها في حياة الأمة، ومن تلك العلوم علم النحو العربي، وقد كان الأعراب قبل ميلاد النحو يعرفون بالفطرة والبديهة حقيقة التراكيب اللغوية والنحوية من غير نحو او قواعد، فالعربي القح يفهم على سجيته، ولذلك عندما سمع احدهم قارئاً يقرأ قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، (2) مبدلاً الفاصلة بـ (والله غفور رحيم) انكر ذلك ثم قيل له؛ التلاوة؛ (والله عزيز حكيم)، فقال؛ هكذا يكون، عزّ فحكم فقطع، وفهم هذا العربي حجةٌ قاطعة، (3) وقد لمس ابو حيان هذا المنزع الصافي في استيعاب كلام العرب وكلام الله (- سبحانه وتعالى -) وانه غير متأتٍّ بنقل البصريين او الكوفيين وانما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية، لا أصحاب الكنانيش، (4) المشتغلون بضروب من مبادئ العلوم الاخذون عن الصحف دون الشيوخ، (5) وأرى في قول أبي حيان امرين مهمين هما:
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 75، 76، 81،139، 285، 342، 408، 419،3/ 120، السبعة: 181، 206 - 207، 262، 554، القصائد السبع الطوال: 137، 262، 554، حجة ابي زرعة: 33، 34، البحر: 4/ 92، الدر: 1/ 48، معترك الأقران: 1/ 122، الكوفيون والقراءات: 52 - 58.
(2) المائدة: 38.
(3) ينظر: الدر: 3/ 87، معترك الأقران: 1/ 32.
(4) الكنانيش: أوراق تُجعل كالدفتر تقيد فيها الفوائد والشرائد للضبط، هكذا يستعمله المغاربة، ينظر: التاج: 17/ 369، (كنش) طبعة الكويت.
(5) ينظر: النهر: 1/ 423.
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- طلب الاستبحار في علم العربية ومعرفة كنه حقائقها وخفاياها.
- الأخذ عن الشيوخ اتصال بالرواية الموثقة للنصوص اللغوية.
وأرى في الامرين ان هنالك تاكيداً على ارتباط علم العربية بالرواية الموثقة المتصلة في اسنادها شيخاً عن شيخ وخلفاً عن سلف، وكأن في الامر ربطاً بين روايتين هما؛ الرواية اللغوية والرواية القرآنية، وهذا الامر – في الحقيقة – كان متحققاً عند اسلافنا من النحويين الاوائل فهم قد جمعوا بين علمي الرواية اللغوية والرواية القرآنية، وقد تحقق لهم أيضاً علمُ الدراية ومن هؤلاء أبو الاسود الدؤلي وعبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر وابو عمرو والخليل وسيبويه والكسائي، (1) وقد كان ابو عمرو يبين حياءه من الله (- سبحانه وتعالى -) في أن يقرأ على بعض الروايات، (2) وفي هذا دليل واضح على خُلقِ أولئك وخشوعِهم وخشيتِهم من الله (- سبحانه وتعالى -) فكيف يتجرؤون على مخالفة قراءات الكتاب العزيز، ولا اظن أبا عمرو في حيائه ذاك مخالفاً فحياؤه وعدمه محمولٌ على روايتين متواترتين في النص، (3) ولكنه قد جمع ـ هنا ـ الرواية والدراية، ولذلك ذهب ابن الانباري مبيناً أن احتجاج أصحاب النبي (- صلى الله عليه وسلم -) وتابعيهم على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر يبين صحة مذهب النحويين في احتجاجهم للقرآن ويوضح فساد من انكر عليهم ذلك، (4) ولهذا كان لاوائلِ العلماء شرف خدمة القرآن الكريم، (5) ولكن هذا الامر لايعني ان النحويين جميعهم قد كانوا قراء، وأنهم على اتصال برواية القراءات المختلفة، لذلك نشأ الخلاف في تخريج بعض القراءات بين النحويين، ولذلك رُمي بعض القراء بمخالفة العربية. ولذلك ذهب أبو حيان إلى أن كثيراً من النحويين يسيئون الظن بالقراء، ولايجوز لهم ذلك، (6) وقد ذهب أبو حيان إلى بيان أن
__________
(1) ينظر: اثر القرآن والقراءات: 350، سيبويه والقراءات: 243، الاعجاز النحوي: 107 - 108.
(2) ينظر: القرطبي: 1/ 24.
(3) ينظر: السبعة: 419.
(4) ينظر: مقدمتان: 260، القرطبي: 1/ 24.
(5) ينظر: الاعجاز النحوي: 107 - 108.
(6) ينظر: السبعة: 362، وعن حمزة روايتان في {بمصرخيّ} إبراهيم: 22، هما كسر الياء الثانية وفتحها، م. ن، البحر: 4/ 272، النشر: 2/ 298 - 299، التصريح: 2/ 60، نظرية النحو القرآني: 27، 111، سيبويه والقراءات: 249، المنطلقات التأسيسية: 54، 57.
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الاحكام الصحيحة لاتختص بمذهب وتبتعد عن آخر، فكم من حكم قد ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم من حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، ثم يبين عدم صحة التعبد بمذهب نحوي ما، بل الامر اتباع الدليل، (1) وقد أخذ بعض النحويين على الاقدمين مخالفتهم للقراءات القرآنية وما أثر عنهم من احكام عليها، وشهرة مسألة المبرد مع قراءة حمزة في قوله (- سبحانه وتعالى -): {والأرحامَ} بالخفض وأنه لن يصلي خلف أمام يقرأ بها معروفة، (2) ولذلك رأى الانصاري أن مظاهر معارضة النحويين للقراءات ثلاثة مظاهر هي؛ المعارضة الصريحة، والخفية، والتأويلية، (3) وحدد عفيف دمشقية الاسباب التي جعلت بعضهم يعزفون عن القراءات بسببين هما:
- تباينها وكثرتها وصعوبة انتظامها في قاعدة.
- قياسهم قائم على الاكثر اتساقا واتفاقاً. (4)
وفي الحقيقة ان الاحكام العربية تأتي على الوجوب والجواز، وفيهما عملان لوجهين من وجوه العربية، لذلك فكل قراءة آتية على وجهين من وجوه العربية تندرج في هذا المضمار، وكذلك تعامَلَ سيبويه مع آيتي السرقة والزنا، (5) وفي هذا – وان فُضّل وجه على آخر في الإعراب - ملاذ لقبول وجوه القراءات المختلفة بحملها على وجوه الجواز في كل باب.
واذا كنا نجد اليوم من يحارب النحويين الاقدمين فان ذلك ليس مقتصراً عليهم، كما أن الدفاع عن الاقدمين أيضاً ليس مقتصراً على النحويين المعاصرين، فهذا سيبويه وقد هاجمه الزمخشري والفخر وقد ردهما أبو حيان عاداً ذلك تجاسراً وجرأة على سيبويه، وخرج أقوال سيبويه مخارج حسنة، (6) وقد ذهب الانصاري الى ذلك المسلك، مسلك مهاجمة سيبويه، ورأى انه يعارض القراءات على ثلاثة وجوه هي المعارضة الصريحة والخفية ثم
__________
(1) ينظر: النهر: 1/ 210، 423، سيبويه والقراءات: 250.
(2) ينظر: المقتضب: 1/ 102، السبعة: 76، مجالس العلماء: 246 - 247، الانصاف: 2/ 463، م/ 65، شرح ابن يعيش: 3/ 78، القرطبي: 5/ 3، شرح الكافية للرضي: 2/ 117.
(3) ينظر: نظرية النحو القرآني: 41، 157.
(4) ينظر: المنطلقات التأسيسية: 54، 57.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 71، 72.
(6) ينظر: البحر: 3/ 490 - 491، النهر: 1/ 580 –581.
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المعارضة التأويلية، وقد يراه رامياً اياها بالقبح والرداءة، ويراه حيناً آخر معارضاً لها من وراء حجاب يضع القاعدة المصطدمة مع القراءة، ثم يضع القراءة في قفص الاتهام – على قوله – من غير تصريح بأنه يعارضها، ويراه حيناً حاكما عليها بالقبح والرداءة، ويعيد سبب ذلك الى شخصية سيبويه التي أثرت فيها حادثة حماد بن سلمة (ت 167هـ) مع ما تنازعه من نزعات، نزعة دينية، ونزعة نحوية، تراوحتا بين العقل والعاطفة فغلبه الهوى البصري والنزعة النحوية فصرح بمعارضته لبعض الآيات، ثم احتال بحيلة ذكية توصله الى تضعيف القراءة والحكم عليها بالقبح والرداءة، من غير تصريح، ثم يصرح الانصاري في مكان آخر أن موافقة الكتاب للكتاب كثيرة، (1) وقد ذهب الدكتور شوقي ضيف والدكتورة خديجة الحديثي والدكتور الحلي الى ان سيبويه لم يخطيء القراءة، بل يرمي اللغة بالضعف والقلة، فموقفه موقف معتدل، (2) وقد اشار بعضهم الى ان سيبويه بدأ دراسته اولا بعلوم الدين، وعده بعضهم في مدرسة القراء، وانه متبع لرسم المصحف، وقد احتج بالقرآن والحديث النبوي الشريف، وقد أشار المازني الى ان كتاب سيبويه يحوي أكثر من ثلاثمائة آية قرآنية، وحددها علي النجدي بثلاثمائة وثلاثة وسبعين آية، والدكتورة خديجة حددتها باربعمائة وثلاثين آية، والدكتور الدجني حددها باربعمائة وثلاث عشرة آية، وحددها الدكتور صاحب ابو جناح بثلاثمائة وخمسين آية، (3) وفي هذا دليل على اجلال النص القرآني في قراءاته المختلفة وانه في المرتبة الاسمى عنده.
__________
(1) ينظر: سيبويه والقراءات: 6 - 7، 36 - 37، 39، 40 - 41، 42، 43 - 44، 45، 103 - 104، 106 - 107، 143،149 - 150، 185، 231 - 232،240، 241.
(2) لسيبويه مع القراءات التي تم توافق قاعدته خمسة احكام هي؛ الحكم على اللغة، أو الحكم على المثال، الحكم بالاجماع، استحسان المتفقة مع قاعدته، أو عدم التصريح بأي حكم على المقروء المختلف مع ما قعد، ينظر: الكتاب: 1/ 70، 72، 74، 146، 233، 258، 270، 397، 411، 424، 430، 433، 476، 2/ 25، 163، 167،170، 291، 305، 408، 410، المدارس النحوية، د. شوقي ضيف: 19، 157، سيبويه حياته وكتابه: 153، دراسات في كتاب سيبويه: 36، 38، 42، 43، القراءات القرآنية، د. الحلي: 59، 60.
(3) ينظر: المقتضب: 1/ 116، وفيات الاعيان لابن خلكان: 1/ 284، فهارس كتاب سيبويه، عضيمة: 720 - 737، 738 - 761، 762، سيبويه امام النحاة، النجدي: 84، 85، 146، 235، سيبويه إمام النحاة، عواد: 13 - 15، سيبويه حياته وكتابه: 136، 151 - 152، كتاب سيبويه وشروحه: 113، 115، دراسات في كتاب سيبويه: 36، 37 - 38، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: 32، الشواهد والاستشهاد في النحو: 203، سيبويه هوامش وملاحظات: 106، موقف النحاة من لحديث النبوي الشريف: 51، الاعجاز النحوي: 113، المنطلقات التأسيسية: 58.
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وقد أخذ الدكتور الانصاري على الكسائي وتلميذه الفراء بعض المآخذ، (1) وقد رآهما بعضهم هما اللذان وقفا موقف المخطيء والمعارض للقراءات، وان ذهاب الكوفيين الى الشاذ من القراءات اقتداء بالاخفش ابتداء بالامر، (2) وقد أظهرنا بعض ذلك فيما مضى، (3) وباقرار الدكتور الانصاري يكون الكوفيون مسهمين في رد بعض القراءات، وبذلك يكون رده على النحويين جميعاً ومنه يذهب الى دعوة اعادة النظر في الشاهد النحوي، داعيا الى تعديل الهرم المقلوب ـ على قوله ـ واعتماد النص القرآني أساساً للتقعيد النحوي والانطلاق من القرآن لذلك التأسيس، ولكنه مسبوق في دعوته هذه فقد سبقه الأقدمون والمعاصرون، منهم ابن حزم (ت 402هـ)، وابن مالك (ت 672هـ)، وابن هشام (ت 761هـ) والسيوطي، واحمد بن المنير الاسكندري (ت 683هـ)، (4) وقد قال بهذا عبد المتعال الصعيدي في معرض تأييده لدعاة التيسير النحوي بان ما اقترحوه لا يباعد بيننا وبين القرآن على قول بعضهم، بل لايخرجنا عن إحدى القراءات ولا يضيره ان يخالف القراءات المشهورة، اما الدكتور عبد العال سالم مكرم فقد اقترح لجنة نحوية لدراسة القراءات واقتياس قواعد جديدة تضاف الى قواعدنا الموثقة بعد استبعاد القواعد التي لا نطمئن إلى صحتها لقيامها على أبيات مجهولة النسب أو على تخريجات فلسفية منطقية، اما الدكتور الجواري فقد أبان رغبته وشعوره
__________
(1) ينظر: المدارس النحوية، د. شوقي ضيف: 6، 157 - 158، 176، أثر القرآن والقراءات: 332، سيبويه والقراءات: 12 - 13، 14.
(2) ينظر: م. ن.
(3) ينظر: ص41 من هذا المدخل.
(4) ينظر: الخصائص: 1/ 69، 94، 2/ 10، المحتسب: 1/ 102 - 107، سر الصناعة: 1/ 206، أوضح المسالك: 3/ 177، ابن عقيل: 2/ 82،الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم: 29، الكشاف: 2/ 54، مقدمة ابن خلدون: 4/ 1257، الاقتراح: 15، 17، 45، القرآن الكريم وآثره، د. مكرم: 100، 202، آثر القرآن والقراءات: 336 - 337، نحو القرآن: 8/ 11، سيبويه كتابه وحياته: 149 - 150، دراسات في كتاب سيبويه: 30، 34، 35، الحديث النبوي الشريف وآثره: 15، 286 - 287، نظرية النحو القرآني: 15 - 16، 18، 23، 29، 42، 93، 147، 172، سيبويه القراءات: 29، 234، 251.
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وقناعته الفكرية المستقرة بأن دراسة النحو القرآني هي المفتاح الذي ينفتح به كثير من مغاليق النحو، (1) ونرى ان الدعوة الى النحو القرآني قد غدت ذات نضوج واكتمال عند الدكتور مكرم والجواري والانصاري لخلوص دعوتهم الى اعتماد النص القرآني بقراءاته المختلفة وكذلك الامر عند دعاتها الاقدمين.
وقد يخالف هذه الدعوة آخرون مِمَّن يرون ان اللغة العربية ذات مستويات ثلاثة هي: المستوى الاول الذي تمثله لغة القرآن الكريم، والمستوى الثاني الذي تمثله لغة عليا هوازنَ وسفلى تميم وما قاربها محصورةً بمنتصف القرن الثاني الهجري، والمستوى الثالث الذي تمثله العربية العامة التي تتخذ مظاهر مختلفة عند المستعملين، ولذلك يرون في المستوى الثاني لغة ذات مستوى معين حددت سلفا لكي تفي بمستلزمات النص القرآني وفهمه، (2) وأن النحويين لم يتذكروا انهم يقعدون للعربية العامة، وانهم انصرفوا الى لغة فهم النص القرآني لا الى لغة النص القرآني عينه، (3) ولذلك فهم يريدون الاخذ باللغة العربية العامة منحدرين الى المستوى الثالث، وفي هذا اختلاف كبير مع سابقيهم فيما يدعون من نحو قرآني ينهض بتدارس لغة القرآن الكريم سعياً لضبط قوانين العربية وقواعدها على ما فيه من أساليب وتراكيب بلاغية، فاقت سائد المستوى الثاني في وقته المحدد مكاناً وزماناً، وأقبل عليها ابناء لغة المستوى الثاني مهللين ومنبهرين بلفظها البديع ومعناها المنيع.
واذا كانت الظواهر الكونية والاجتماعية مشتملة في جواهرها على قوانينها الضابطة لوجودها وعلاقاتها وحركتها، فان اللغة – وهي ظاهرة اجتماعية- تشتمل على قوانينها الخاصة بها، ولكل نص تركيبي قوانينه الضابطة له، فالنص كغيره من الظواهر له ميلاد محكوم بقانون، ووظيفة عالم اللغة الكشف عن هذا القانون، فالنص سابق للقانون، والقانون لاحق للنص اللغوي، وكذلك الامر مع لغة القرآن الكريم فهي ظاهرة كونية اجمتاعية، سبقت التأصيل النحوي وتقعيد القواعد، بل إن النحو جاء استجابة استدعتها النصوص القرآنية لبيان ما فيها من معانٍٍ وما ترمي اليه من مساعٍ، ولاجلاء علاقات التركيب فيها لدراسي
__________
(1) ينظر: حجة أبي زرعة، المقدمة: 18 - 19، النحو الجديد، عبد المتعال الصعيدي: 218، القرآن الكريم وآثره، د. مكرم: 347، نحو القرآن، د. الجواري: 6.
(2) ينظر: النحو العربي والدرس الحديث، د. عبد الراجي: 51.
(3) ينظر: م. ن.
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القرآن الكريم، واستنباط احكامها النحوية في مختلف وجوه الاعراب، وتبويب القواعد النحوية على ما فيها من حقائق تركيبية تقوم عليها سلامة اللغة ومتانة العبارة وقوة الأداء وتعميم الفصاحة وشيوع البيان بين اجيال الأمه المتلاحقة، ولسنا ذاهبين مذهب الدكتور اللبدي في أن القراءات قد ردت قواعد نحوية معينة، (1) بل ان الامر معكوس فالقواعد قد تعارضت مع القراءات رادةً لبعضها، ولذلك فالهرم مقلوب – كما يقول الدكتور الانصاري ـ ومن ـ هنا ـ فان الامر مستدعٍ لأمرين اثنين:
- الاحتكام الى ما استوعبه النص القرآني من قواعد مدونة.
- حمل ما اختلفت معه القواعد على وجوه الجواز النحوي في كل باب.
لذلك فإن قول ثعلب وأبي حيان في وجوه الاعراب القرآني، (2) لهو جدير بالاقتداء والعمل، كما ان ما اختلف فيه الكوفيون مع البصريين مسلك من مسالك الجواز، وكذلك دعوات تابعيهم من النحويين.
__________
(1) ينظر: آثر القرآن والقراءات: 390.
(2) ينظر: ص 39، 40، 41، 42 من هذا المدخل.
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الفصل الأول

المرفوعات
- المبحث الأول: الإبتداء
- المبحث الثاني: الإخبار
- المبحث الثالث: الاشتغال، الفاعل، المسألة البرغوثية، الفاعل بتن النيابة
والأصالة، التوابع المرفوعة
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المبحث الأول: الابتداء

يعد المبتدأ أول المسندات في العربية (1)، والعلماء متفقون في معظم احكامه إلاَّ ما قل منها. وهو معرفة وقد يجيء نكرة في مواضع، منها: كون خبره شبه جملة او تلوه نفياً، أو استفهاميا او نكرة موصوفة او عاملة (2). وحقه الصدارة خشية اللبس وكذلك مع الحصر والفاظ الصدارة (3)، ويتأخر لأمور هي كون خبره شبه جملة او اقترانه بالا، او بضمير يعود على الخبر او لزوم الخبر الصدارة (4)، ويجوز الامران عند فقدان الموجب (5)، وقد يحذف في حالين؛ الجواز؛ مع جواب الشرط المصدر بالفاء او مع جواب الاستهفام، والوجوب، ومع القطع والمدح والذم والقسم المجرور وفي حديث الاستفهام (6) وقد يتعدد مجردا من الضمير او معه عائدا على سابق (7).
وفي الآيات المدروسة خلافٌ في القراءات تبعه خلاف في التخريجات النحوية على وفق وجوه الإعراب في تلك القراءات.
مبتدآت معرفة:
من الالفاظ التي وردت في المصحف مقروءة رفعا قوله (- سبحانه وتعالى -) {الْحَمْدُ لِلَّهِ} في خمس سور صدارتهن هن الفاتحة والانعام والكهف وسبأ وفاطر (8)، وغيرهن (9)،
__________
(1) الكتاب: 1/ 7، 78، الاصول لابن السراج 1/ 58، اللمع في العربية: 71، اوضح المسالك 1/ 184، ابن عقيل: 1/ 201، المشكاة للسيوطي: 143، الاشموني، 1/ 244.
(2) ينظر: اوضح المسالك 1/ 203 - 204، ابن عقيل 1/ 217 - 218.
(3) ينظر: شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور: 1/ 353، اوضح المسالك: 1/ 206 - 210، ابن عقيل: 1/ 228، 234 - 238.
(4) ينظر: اوضح المسالك 1/ 213 - 215، الجامع الصغير في النحو، لابن هشام: 49، ابن عقيل 1/ 232.
(5) ينظر: اوضح المسالك 1/ 216، ابن عقيل 1/ 240 - 243.
(6) ينظر: اوضح المسالك، 1/ 217 - 219، 220 - 226، ابن عقيل: 1/ 228، 234 - 238، 240 - 243، المبتدأ والخبر في القرآن الكريم، د. عبدالفتاح الحموز: 121 - 142.
(7) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/ 352، 358 - 359، ابن عقيل 1/ 257، 260.
(8) ينظر: للفخر: 12/ 145.
(9) يونس 39، النحل: 75، الاسراء: 111، المؤمنون: 28، النمل: 15، 59، 93، العنكبوت: 63، لقمان: 25، فاطر: 34، الصافات: 82، الزمر: 29، 74، 75، غافر: 65.
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واستأثرت آية الفاتحة بالقراءات والتخريجات، وحملت عليها الآيات الاخرى فقراءة الرفع للجمهور، والنصب نسبت الى الحسن ورؤبة وهارون العتكي (ت 200هـ) وسنان بن عيينة (ت 198هـ) (1)، وقد خرّج النحويون القراءتين تخريجاتٍ مختلفة، ففي قراءة الرفع المذهبان المعروفان، ولأعلام كل مذهب خلافات فيما بينهم في الاحكام، وهو ما اكده أبو جعفر النحاس (ت 338هـ) فإنه يرى ان البصريين يرفعونه بالابتداء، والكسائي يرفعه بالضمير في الصفة، والفراء يرفعه بالمحل (2)، وربما يعود هذا الى الاصل الاول عند سيبويه الذي يرى رفعه بالابتداء، لان الابتداء إنما هو خبر (3)، وهذه العلاقة هيأت تجاذبا اعرابيا ارتسم في المذاهب النحوية المختلفة، ومن البصريين من قال بالابتداء رافعا كسيبويه والمبرد (4)، ومنهم من ذهب الى ان التعري هو الرفع (5)، وذهب العكبري الى ان اخرين يرفعونه باسناد الخبر اليه، وينسب الى عبدالقاهر الجرجاني (ت 470 هـ) رفعه شبها بالفاعل للاسناد في كل وقد جعله عاملا في البدء والخبر وخالفه ابن عصفور (ت 669هـ) في قصره على البدء (6)، واخرون يرفعونه بما في النفس من معنى الاخبار (7)، وهذه جميعها لا تخرج عن الحكم البصري العام، وقد نقض ابن عصفور الرفع شبها بالفاعل لان الشبه معنوي والفعل وفاعله فرع، والبدء اول والفاعل ثان على فعله (8). وقد اورد الانباري حجج البصريين الممثلة بالاتي:
__________
(1) ينظر: معاني للفراء: 1/ 3، اعراب ثلاثين سورة: 18،19، مختصر في شواذ [قراءات] القرآن: 1، الكشاف: 1/ 9، التبيان للكعبري:1/ 5، اعراب القراءات الشواذ للعكبري: 1/ 87، الجامع للقرطبي: 1/ 135، البحر: 1/ 152، والنهر: 1/ 13، الدر: 1/ 38، الاتحاف: 122، القراءات القرآنية في المعجمات اللغوية، عبدالرحمن مطلك وادي الجبوري: 399.
(2) ينظر: اعراب للنحاس: 1/ 119.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 165، 278.
(4) ينظر: م. ن، المقتضب: 2/ 49، 4/ 12، 126، الاصول: 1/ 58.
(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 356.
(6) ينظر: التبيين: 225، م /27، الغرة لابن الخباز: 1/ 397، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 354.
(7) ينظر: التبيين: 225، م / 27.
(8) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 354.
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- عوامل الصناعة امارات معنوية لا حسية.
- التعري آت من المرتبة الاولى.
- الابتداء اول والرفع كذلك (1).
واعتقد ان الحكم البصري – عموما – متفق مع امرين مهمين في اللغة، هما:
- السليقة اللغوية التي غدت ملكة لدى الاعراب الاقحاح.
- الحقيقة الاعتباطية لدى المشرع اللغوي الاول.
اما المذهب الكوفي فله تخريجان هما: رفع المبتدأ (الحمد) بالخبر، وذلك لان قضية الاسناد عندهم واحدة، فالابتداء هو الخبر، والامر عينه عند سيبويه، فهما شيء واحد و لذلك فهما متلازمان مترافعان (2)، واكدوا الامر بحقائق هي:
- الاقتضاء وعدم الانفكاك.
- الابتداء لايرفع لبدء العرب بالمنصوب والمسكن والحرف.
- العامل في كلام العرب لفظي ظاهر.
- التعارب غير ممتنع في كلام العرب كقوله (- سبحانه وتعالى -) {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأََسْمَاءُ الْحُسْنَى} (3)
وهي في المعظم قياسية، غير انهم قد نقضوا بعض حججهم بالقول بتجرد المضارع مرفوعا، (4) والتخريج الكوفي الاخر هو رفعه بالعائد من الخبر، وقد اهمله الانباري، وذكره العكبري واشار عبدالرحمن بن سليمان العيثمين الى هذا مثبتا اياه في الهمع، والامر قد ذكره سابقا النحاس، قال: " وقال الكسائي: (الحمد) رفع بالضمير الذي في الصفة، والصفة اللام، جعل اللام بمنزلة الفعل، وقال الفراء: (الحمد) رفع بالمحل وهو اللام جعل اللام بمنزلة الاسم لانها لاتقوم بنفسها " (5) وقد رد بعضهم حججهم تلك بأمور منها: ان الخبر اذا كان فعلا رافعا للبدء سيعد البدء فاعلا لا خبرا، وكذلك مع اسم الفاعل الرافع
__________
(1) ينظر: الانصاف للانباري: 1/ 46 –49، م /5.
(2) يظر: الكتاب: 1/ 278، الانصاف: 1/ 44، م /5، التبيين: 255، م / 27، الائتلاف: 30، م /5.
(3) الاسراء: 110.
(4) ينظر: الانصاف: 1/ 44 - 46، 49، م /5.
(5) ينظر: م. ن، 44، م/5، اعراب النحاس 1/ 119، التبيين 225، م /27 + هـ (2)، الهمع: 2/ 9.
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فاعلا يترتب عليه اعمال عامل في معمولين، اما بالاقتضاء فلا بد فيه من تقدم العامل وعليه فالاعمال – هنا – محال، كما ان العامل لايعمل فيه غيره – اما العمل في الشرط وفعله فهو اولا لأمّ الباب، وثانيا عمل مختلف، جزما ونصبا (1)، وليس لنا هنالك إلاّ ان نقر القول البصري لامرين هما:
- اقرار الكوفيين بالتعري في رفع المضارع.
- اعطاء اول الحركات اول المرفوعات (2).
اما القول بالعامل لدى كل فمردود لان العربية تعج بالعوامل المختلفة العمل في معمولين كالنواسخ، والمتحدة العمل كأفعال القلوب.
اما قراءة النصب في هذا فقد خاض فيها النحويون مبينين حقيقة البيان العربي ممثلاً في نموذجه الأعلى القرآن الكريم، وقد أبان سيبويه هذا الامر بجلاءٍ رابطا بين التصرف الإعرابي والواقع اللغوي، قال؛ " واعلم ان (الحمد لله) وان ابتدأته ففيه معنى المنصوب، وهو بدلٌ مِن اللفظ بقولك: احمد الله ... ومن العرب من ينصب بالالف واللام، من ذلك قولك: الحمدَ لله، فينصبها عامة بني تميم، وناس من العرب كثير، وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون: الترابَ لك، والعجبَ لك " (3) ونسب هذا ابو جعفر النحاس الى قبيلة قيس والحارث بن سامة بن لؤي (4)، وأما ماذهب اليه سيبويه فقد اصاب فيه، ولسنا مقرين قول غالب المطلبي بعدم الاطمئنان الى سيبويه. وخروج الاساليب اللهجية عن التأويل، ومن ثم القول بالاتباع لاسباب منها:
- بنو تميم ينصبون ولا يجرُّون اتباعا كما قال.
- النصب في المصدر حقيقة نحوية معروفة. (5)
__________
(1) ينظر: الانصاف 1/ 48 –49، م / 5، التبيين 227، م / 27، الائتلاف 30 - 31، م /5.
(2) ينظر: اعراب ثلاثين سورة 18، الانصاف 1/ 49، م / 5.
(3) الكتاب 1/ 166، وينظر: لهجة تميم واثرها في العربية الموحدة، 251.
(4) ينظر: اعراب النحاس 1/ 119، المحتسب: 1/ 110، القراءات القرآنية في المعجمات 399.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 114،166، المحتسب: 1/ 111 - 113، الاشباه: 1/ 7، 5/ 166، الحمل على الجوار في القرآن الكريم: 129، لهجة تميم: 251، ومن العرب من يقول؛ ويلٌ له و ويح له، فلا يتبع، وهنالك قراءتان هما: الاتباع ضما والاتباع كسرا كلتاهما للبدو ... ونسبت لقراء اخذوا عن أهل المدينة، ينظر: معاني الفراء: 1/ 3، المحتسب: 1/ 110 –111، القرطبي: 2/ 8.
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واعتقد ان الخريطة اللغوية في جزيرة العرب التي حاز فيها اناس من العرب، وعامة تميم وقبيلة قيس والحارث بن سامة بن لؤي والعرب الموثوق بهم مساحةً واسعةً تهييء لهذا التركيب وجودا فعليا في حياة العرب، الى ان جاء القرآن فثبت قراءةً من قراءاته.
وقد ذهب الزمخشري والعكبري الى اقتفاء قول سيبويه بالنصب مصدرا، واخذ بالنصب مفعولا به لفعل ليس من لفظه القرطبي وابو حيان (1)، وهو في الحالين قابل للوجهين، وقد اشير عند بعضهم الى بيان الاختلاف الدلالي بين الرفع والنصب، فالنصب محدود بالمتكلم عينيه، والرفع اطلاق عام، وذهب اخرون الى ان قراءة الرفع فيها توخٍّ وتعظيم وتمجيد خلافا لمعنى الخبر (2)، وقد جعل الدكتور فاضل السامرائي قراءة الرفع اعلى من قراءة النصب، لان الرفع دليل ثبوت واستقرار (3).
ومن الابتداءات التي جاءت مقروءة بوجهين قوله تعالى: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ} (4) فقراءة الجمهور الرفع في المفردات (5)، واما الذين قرأوا بالياء فهم ابي وابن مسعود والاعمش (6)، ولم تشر كتب القراءات الأربع عشرة الى شيء من هذا (7)، وقد اختلف النحويون في القراءتين و ذلك على النحو الاتي:
القراءة المصحفية: فيها احكام ثلاثة هي:
__________
(1) ينظر: الكشاف: 1/ 9، التبيان للعكبري: 1/ 5، القرطبي: 1/ 135 - 136، البحر: 1/ 152، النهر: 1/ 13.
(2) ينظر: القرطبي: 1/ 135.
(3) ينظر: لمسات بيانية د. فاضل صالح السامرائي: 11.
(4) التوبة: 112.
(5) ينظر: المحتسب 1/ 424، التبيان للعكبري: 2/ 662.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 453، المختصر: 55، المحتسب: 1/ 424، الكشاف: 2/ 314، الفخر: 26/ 202، التبيان للعكبري: 2/ 662، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 633، القرطبي: 8/ 271، البحر: 5/ 106، الدر: 6/ 129.
(7) ينظر: الاتحاف 245، الميسر: 205.
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رفعه ابتداء: يقر النحويون هذا الرفع في {التَّائِبُونَ}، ولكنهم مختلفون في تقديرات الاخبار؛ وذلك على فرق ثلاث:
1. خبره (العابدون) ومابعده تعدد في الاخبار، وذهب هذا المذهب الزمخشري والفخر وابو حيان والسمين الحلبي (ت 756هـ)، والقول بتعدد الاخبار قول خلافي، وقد اجازه الخليل وسيبويه بمعنى واحد او بمعان مختلفة، ولم يشيرا الى جنسه اللفظي منفردا او جملة، غير ان المتأخرين قد اشاروا الى وحدة الجنس اللفظي فيه. وخلافهم فيما كان بمعان مختلفة فهم بين مجيز ومانع (1)، ولانرى ضرا في تعدده بمعان لقولك؛ زيد طويل جميل وسيم حليم.
2. خبره (الامرون) عند مكي والانباري وتبعهما ابو حيان والسمين (2)، ويؤخذ على هذا امران هما؛
- كثرة النعوت التي تقبل ان تكون اخبارا.
- طول الفصل بين البدء وخبره.
3. خبره محذوف، ذهب الى هذا الزجاج؛ قال: " التائبون العابدون رفع بالابتداء، وخبره مضمر، [تقديره] ... لهم الجنة " (3)، وتبعه اخرون، والامر فيه مندوحة عن هذا الاضمار، لكثرة الالفاظ التي تصلح ان تكون اخبارا. فهي اولى من الاضمار والتقدير.
4. رفعه خبرا؛ ذهب جمع من النحويين إلى اضمار المبتدأ على الاستئناف أو المدح، منهم الفراء والاخفش والزجاج والنحاس وجعله لاكثر النحاة، وابن جني ومكي واخرون (4). والامران ممكنان، والمدح يكون مع الخروج من نصب إلى رفع، غير ان في التركيب ما يغني عن التنقيب.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 258، الكشاف: 2/ 314، الفخر: 16/ 202، شرح الجمل ابن عصفور: 1/ 359 - 360، البحر: 5/ 106 - 107، اوضح المسالك: 1/ 228، 230، ابن عقيل: 1/ 257، 260، شفاء العليل: 1/ 298 –299، الدر: 6/ 129.
(2) ينظر: المشكل: 1/ 337، البيان للانباري: 1/ 406، البحر: 5/ 106 - 107، الدر: 6/ 129.
(3) معاني الزجاج: 2/ 471 وينظر اعراب النحاس:/432، البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن، الزملكاني: 284، الدر: 6/ 129.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 453 معاني الاخفش: 2/ 338، معاني الزجاج: 2/ 471، اعراب النحاس: 2/ 43، المحتسب: 1/ 424، المشكل: 1/ 337، الكشاف: 2/ 314، الدر: 6/ 129.
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5. رفعه بدلا؛ ذهب الزجاج الى ان رفعه بدلا هو قول اهل اللغة اذ يبدلونه من الضمير في (يقاتلون)، وذهب اليه مكي والزمخشري والانباري والفخر وابو حيان والسمين (1).
والذي يبدو لي ان اصح الاقوال وارجحها قبولا هو الاول لامور هي:
- جواز الابتداء باحدى المعرفتين متساويتين.
- جواز تعدد الاخبار للمبتدأ ان وجدت
- الابدال من الضمائر قليل ممتنع ان لم يفد.
- عدم التأويل خير من التأويل. (2)
اما النصب فنعتٌ للمؤمنين او على المدح، وهو مقر عند معظم النحاة (3).
ومن المبتدآت المعرفة (الحق) في قوله (- سبحانه وتعالى -) {قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ} (4) فقد جاءت فيه ثلاث قراءات هي قراءة الرفع عند اهل الحجاز وعامة الكوفيين (5)، وهي عند بعضهم لابن عباس ومجاهد (ت 104هـ) وعاصم والاعمش وحمزة، وخلف (ت 229هـ) والمطوعي (ت 371هـ) (6)، ولم يحددها آخرون (7)، اما قراءة النصب فهي قراءة الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين (8)، وحددها بعضهم بابن عامر، وابن كثير
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 471، اعراب النحاس: 2/ 43، الكشاف: 2/ 314، البيان للانباري: 1/ 406، الفخر: 16/ 202، البحره /106 - 107، الدر: 6/ 129.
(2) ينظر: العزة: 1/ 401، اوضح المسالك: 1/ 288، 3/ 405 –406، ابن عقيل: 1/ 232، 257، 2/ 252.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 453، المحتسب: 1/ 424، الفخر: 16/ 202، التبيان للعكبري: 2/ 662، اعبراب القراءات الشواذ: 1/ 633، القرطبي: 8/ 271، الدر: 6/ 129.
(4) ص: 84.
(5) ينظر: الطبري: 23/ 187.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 412، السبعة: 557، المختصر: 130، العنوان: 164، حجة ابي زرعة: 618، القرطبي: 15/ 229، النشر: 2/ 362، الاتحاف: 374، الميسر: 458، التوجيهات: 1/ 480.
(7) ينظر: حجة ابن خالويه: 307، التبصرة: 312، التيسير: 188، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 400 - 401.
(8) ينظر: معاني الفراء 2/ 412، الطبري 23/ 187، القرطبي 15/ 229.
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والحسن، ورويت عن عاصم ونسبت الى ابي عمرو ونافع، والكسائي (1)، ولم يحددها اخرون (2)، ونسبت قراءة الحسن الى طلحة ابن مصرف وعيسى وابن السميفع (3)، وهنالك قراءة رابعة هي (فالحق مني) وهي قراءة مجاهد (4)، وتناولنا لهذه ابتداء بالرفع حكما للمبتدأ.
قال سيبويه في احكام الابتداء؛ " وإنما استحبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة ... واحسنه إذا اجتمع معرفة ونكرة أن تبدأ بالاعرف، وهو اصل الكلام ... فاصل الابتداء للمعرفة " (5)، وقد جاء (الحق) مبتدأ في احكام النحاة مختلفين في خبره، جماعة منهم تذهب إلى انه متبدأ خبره ظاهر هو قوله (لأملأنَّ)، وقد جعل القرطبي سيبويه متصدرا لهذا، قال سيبويه " ما عمل بعضه في بعض وفيه معنى القسم، وذلك قولك ... ايم الله لافعلن، وبعض العرب يقول أيمن الكعبة لافعلن " (6) وقد جعله معربا مثل غيره من المعربات (7)، أما الفراء فقد قال: " وقد يكون رفعه بتأويل جوابه، لأن العرب تقول: الحق لأقولن، ويقولون عزمةٌ صادقةٌ لاتينّك؛ لان فيه تأويل: عزمة صادقة ان آتينك " (8)، وذهب الطبري مذهبهم فيه، قال فالامر عنده؛ فالحق ان املأ جهنم منهم (9)، وذهب المذهب عينه ابن عطية جاعلا الامر على معنى " ان أملأ " خبرا (10)، وقد رد هذا ابو حيان لامرين هما:
- جواب القسم جملة لا تقدر بمفرد.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء 2/ 412، السبعة 557.
(2) ينظر: حجة بن خالويه 307، التيسير 188، حجة ابي زرعة 618، الغيث 139.
(3) ينظر: المختصر: 130، الكشاف: 4/ 108، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 402،403، القرطبي: 5/ 230.
(4) ينظر: معاني الفراء 1/ 412.
(5) الكتاب 1/ 165.
(6) م. ن 2/ 146، وينظر: القرطبي 15/ 230.
(7) ينظر: الكتاب 2/ 147.
(8) معاني الفراء: 2/ 412.
(9) ينظر: الطبري: 23/ 187.
(10) ينظر: النهر: مج 2، ج2/ 836.
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- وهي كذلك لا تقدر بمصدر مؤول. (1)
ورده ايضا ابن هشام لان جواب القسم لا محل له من الاعراب، في معرض رده على ثعلب (2)، لان الجواب مضمر مقدر بقسمي او يميني.
اما المُقرّون خبره فهم على ثلاثة اتجاهات هي: جماعة منهم الزمخشري والفخر وابو حيان يقدرونه خبرا مؤخراً جوازاً هو؛ يميني او قسمي (3) وهو متسق مع السياق والاضمار، ويذهب جماعة منهم الطبري الى ان تقديره (فلله الحق) فشبه الجملة خبر مقدم والحق بدء مؤخر (4)، ويقدره آخرون على (فالحق مني، او من ربك) وتسند قولهم هذا قراءة مجاهد التي رواها الفراء هي: (فالحق مني) قاله النحاس والفارسي ومكي وغيرهم (5)، وفيه الخلاف المشهور في الخبر، اهو فعل الاستقرار ام اسمه، وكذلك الخلاف في اعرابه رفعا بالبدء ام نصبا بالفعل المضمر (6).
اما الذين قد اعربوه خبرا لمضمر مبتدأً فقد قدروا الابتداء باحد اربعة هي (انا او هو او هذا او قولي) (7)، قال الفراء؛ و " عن ابن عباس انه قال: فأنا الحق (8)، ورأى الفراء
__________
(1) ينظر: م. ن: 836 - 837، الكتاب: 2/ 146، المقتضب: 2/ 334 - 335، الاصول: 1/ 434، مغني اللبيب: 2/ 404 –405، اعراب الجمل واشباه الجمل، د. قباوة: 99، 101، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، د. فاضل صالح السامرائي: 222، اسلوب القسم واجتماعه مع الشرط، على ابو القاسم عون: 224 - 230.
(2) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 405، الدلالة الزمنية في الجملة العربية، د. علي جابر المنصوري: 30، في بناء الجملة العربية، د. محمد حماسة عبداللطيف: 305، الجملة النحوية، نشأة وتطورا واعرابا، د. فتحي عبدالفتاح الدجني: 121 - 122، اعراب الجمل واشباه الجمل، د. فخر الدين قباوة: 99، الجملة العربية، د. فاضل السامرائي: 222.
(3) ينظر: الكشاف 4/ 108، الفخر 26/ 235، النهر مج2 ج2/ 236، الموسوعة 3/ 119.
(4) ينظر: الطبري 23/ 187، شرح الجمل لان عصفور 1/ 353.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 412، اعراب النحاس: 2/ 806، حجة الفارسي: 6/ 88، المشكل: 2/ 629، القرطبي: 15/ 230.
(6) ينظر: الانصاف: 1/ 44، م /5، 51، م /6، 245، م /29.
(7) ينظر: معاني الفراء: 2/ 412، حجة ابن خالويه: 307، حجة الفارسي: 6/ 88، المشكل: 2/ 629، التبيان للطوسي: 2/ 1107، حجة ابي زرعة: 619، كشف المشكلات: 2/ 269، البيان للانباري: 2/ 320.
(8) معاني الفراء: 2/ 412.
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ان " يكون رفعه على اضمار؛ فهو الحق " (1)، وممن تبع الفراء ابن خالويه والفارسي ومكي وغيرهم (2)، واعتمد بعضهم على قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمْ الْحَقِّ} (3)، فلما جاز وصفه به جاز الاخبار به عنه (4)، وقد قال ابن خالويه: " أضمر له مارفعه ... فأقام الفاء في الاول مقام (أنا)، وهذا بعيد " (5)، وقد تبين ابن هشام مذهب المحققين فيها، وان الفاء تدخل على جملة صدرها اسمي (6)، وهذا ما يتفق مع ما في الآية.
أما في قراءة النصب فقد اختلفوا على مذاهب ثلاثة هي – عده قسما – عده مفعولاً مطلقا، - عده إغراء (7). وذهب الخليل الى ان لافعلن تأتي على ارادة قسم او نية قسم (8)، وما في الآية مستدع لذلك، " واعلم انك اذا حذفت من المحلوف به حرف الجر نصبته ... وذلك قولك: الله لافعلن " (9) وذكر الفراء ان النصب – ان جاء – فهو في لفظ (يمين) اكثر من غيره (10)،وقول المبرد قول الخليل وسيبويه نفسه (11)، وقد تبعهما ابن السراج (ت 316هـ) والنحاس والفارسي ومكي والطوسي (ت 460هـ)، غير ان الطوسي يجعل سيبويه قاصرا ذلك على لفظ الجلاله (الله)، وليس كذلك لمجيء (امانة
__________
(1) م. ن: الصفحة نفسها.
(2) ينظر: حجة ابن خالويه: 307، حجة الفارسي: 6/ 88، المشكل: 2/ 629، البيان للطوسي: 2/ 1107، حجة أبي زرعة: 619، كشف المشكلات: 2/ 269، البيان للأنباري: 2/ 320 ..
(3) يونس: 30.
(4) ينظر: حجة ابي زرعة: 619.
(5) حجة ابن خالويه: 307.
(6) ينظر: مغني اللبيب: 1/ 168.
(7) ينظر: الاتحاف: 374.
(8) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 88.
(9) الكتاب: 2/ 144.
(10) ينظر: معاني الفراء: 2/ 413.
(11) ينظر: المقتضب: 2/ 321، الانتصار لسيبويه على المبرد، لابن ولاّد: 48 - 49 م/ 24.
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الله) محذوفة العامل منصوبة (1)، وقد نظر بعضهم الى مابين القسم وجوابه فكانت احكامهم متفاوتة على النحو الآتي:
??- هو جملة اعتراضية. ... - هو تكرار للقولين. ... - هو تأكيد للأول. (2)

وقد قدره بعضهم بـ (فبالحق ... لأملأن)، وأن هناك دليلا على النصب بحذف الجار هو قوله: (لأملأن) (3)، وهي امور منسجمة مع الواقع اللغوي والتنظير العلمي.
اما نصبه على المصدر فالنحاة فيه مختلفون في تقدير العامل في هذا المصدر، منهم من قدره على أحق ويحق، مستندين الى قوله (- سبحانه وتعالى -): {يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ} (4)، قال الفراء: " ومن نصب الحق ... فعلى معنى قولك: حقا لاتينك، والألف واللام وطرحهما سواء، وهو بمنزلة قولك: حمدا لله والحمدَ لله " (5) فهو عنده مقيد بحذف العامل، وهذا نفي لما نسب اليه من اعمال ما بعد اللام فيما قبلهما، وقد تبعه الفارسي وآخرون (6)، وله نظائر في العربية (7)، غير ان الاولى حمله على القسم لحمل (لأملأن) عليه.
ومنهم من اعمل ما بعد اللام فيما قبلها كأبي عبيد والطبري، وقدر عندهما على (حقا لأملأن جهنم)، وقد خطأه النحويون لقطع ما بعد اللام عما قبلها فلا تعمل فيه، وتقديره عندهما معمول فيه، (لأملأن جهنم حقا) (8)، والنص بخلاف هذا التأخير.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 2/ 144، الاصول: 1/ 433، اعراب النحاس: 2/ 806، حجة الفارسي: 6/ 87 - 88، المشكل: 2/ 629، التبيان للطوسي: 2/ 1107، الكشاف: 4/ 108، كشف المشكلات: 2/ 269، البيان للأنباري: 2/ 320، الفخر: 26/ 235، القرطبي: 15/ 230، النهر: مج2 ج2، 836، مغني اللبيب: 2/ 390، الاتحاف: 374، القراءات القرآنية في المعجمات: 441 - 442.
(2) ينظر: كشف المشكلات 2/ 269، البيان للأنباري 2/ 320، مغني اللبيب 2/ 390.
(3) ينظر: المشكل 2/ 629، البيان للأنباري 2/ 320، مغني اللبيب 2/ 390.
(4) يونس 82.
(5) معاني الفراء 2/ 413.
(6) ينظر: م. ن، حجة الفارسي: 6/ 87، التبيان للطوسي: 2/ 1107، حجة ابي زرعة: 618، كشف المشكلات: 2/ 69، القرطبي: 15/ 230، والاتحاف: 374.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 165 –166.
(8) ينظر: الطبري: 23/ 187، القرطبي: 15/ 230.
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أما القائلون بالاغراء فيه فهم الطبري في قول اخر وابن خالويه ومكي والانباري وآخرون (1)، و قدروا ناصبه على (الزموا، او اتبعوا او اسمعوا) (2)، ويتفق قولهم مع احكام الاغراء، فاضمار الفعل وجوبا مع المكرر أو المعطوف، وجواز الوجهين مع غيرهما (3).
اما في قراءة الجر ففيه خلاف فالبصريون يمنعون جر المقسم به بحذف الجار إلا بعوض كالهمزة و (ها). وأطلقه الكوفيون وجعل البصريون (الله لافعلنَّ) محذوفا جاره بلا عوض لشيوعه (4)، وقد أبانه الخليل لسيبويه عند العرب إعمالا لمحذوف بسبب الشيوع والخفة (5). وقد سمعه الفراء والمبرد من العرب وأطلقه الفراء لقولهم: خيرٍ مريدين بخير (6)، ولم يجزه الزمخشري مستحسنا النصب (7)، وجعل آخرون ومنهم العكبري الفاء بمعنى الباء القسمية في اعمالها عملها (8).
وقد ساوى الطبري بين قراءتي الرفع والنصب لاستفاضتهما في الامصار، وفضل الزمخشري النصب على قراءة الخفض (9) حكما فيه بالقسم.
ومن الآيات المختلف فيها قوله - سبحانه وتعالى - {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا} (10)، فقد قرئ (ايهم) رفعا عند الجمهور، ونصبها طلحة وآخرون (11)،
__________
(1) ينظر: الطبري: 23/ 187، حجة ابن خالويه: 307، المشكل: 2/ 629 البيان للأنباري: 2/ 319، القرطبي: 15/ 230، الاتحاف: 374، التوجيهات: 1/ 480، القراءات القرآنية في المعجمات: 442.
(2) ينظر: م. ن.
(3) ينظر: اوضح المسالك: 4/ 77 - 78، 79، ابن عقيل: 1/ 300 - 301.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 294 - 2/ 144، معاني الفراء: 2/ 413، المقتضب: 2/ 336، اعراب النحاس: 2/ 806، الانصاف: 1/ 393، م/57، الغرة: 1/ 196، الجنى الداني: 99، 344، والائتلاف: 146، م/7.
(5) ينظر: الكتاب: 2/ 144، الائتلاف: 147، م/7.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 413، المقتضب: 2/ 336 اعراب النحاس: 2/ 806، الانصاف: 1/ 394، 398، م /57، القرطبي: 15/ 230.
(7) ينظر: الكشاف: 4/ 108.
(8) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 806، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 402.
(9) ينظر: الطبري: 23/ 187، الكشاف: 4/ 108.
(10) مريم: 69.
(11) ينظر: الكتاب: 1/ 397، المختصر: 86، التعليقة للفارسي: 2/ 106، الكشاف: 3/ 34، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 54، التبيان للعكبري: 2/ 878، القرطبي: 11/ 133، البحر: 6/ 196.
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والبصريون في هذا مقرون البناء رفعا اعتدادا بأمرين هما حذف العائد وكون (أي) وصلاً او استفهاما (1)، ويحملها الخليل على الحكاية، وأي عنده استفهام (2)، وقد رد سيبويه قول الخليل لأن الأمر لايكون الا في اضطرار، ويلزمه ان يقول؛ اضربِ الفاسقُ الخبيثُ، يريد الحكاية فيهما (3)، وانتصر للخليل الزجاج بأمرين هما؛ ان الخليل حاكم على جمل وسيبويه حاكم على مفردات (4)، وشتان ما بين الأمرين، ناهيك عن ان القرآن كله نص محكي، أما يونس (ت 180هـ) فيعلق الفعل ويرفع (أيهم) ابتداء، وهي عنده استفهام، ومثّله يونس بقوله: " أشهد انك لرسول الله، ورده سيبويه لعدم المشابهة بين المثال والآية، وان اللام لا تكون الا مع كسر الهمزة ابتداء، والتعليق موضعه أفعال القلوب (5)، ولسيبويه رأي مفاده ان الضمة ضمة بناء، لأن صدر صلة الموصول قد حذف، وبه فارقت (أي) أخواتِها، وقد جعل حالات اعرابها قليلة (6)، وقد هاجم النحويون سيبويه رادين حكمه هذا، لأنه جعلها مبنيةً مضافةً، معربةً غيرَ مضافةٍ، بل ويساوي بينهما، وممن رده الزجاج، لكن ابا علي ينتصر لسيبويه معتداً بمشابهة (ايهم) لـ (قبل) فهذا حذف صدر صلته، وهذا حذف المضاف اليه فبنيا، لافتقار كل لمحذوفه بيانا ووضوحا (7)، وحجج الفارسي غير دقيقة للاسباب الآتية:
- قبل ونظائرها تبنى – بلا اضافة – على النية.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 396، الاصول: 1/ 324، الانصاف: 2/ 710، م /102، يونس البصري، د. احمد مكي الانصاري: 226.
(2) الكتاب: 1/ 396، الانصاف: 2/ 710، م/102، شفاء العليل، للسلسيلي: 1/ 234، الاشباه: 5/ 35.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 396.
(4) ينظر: معاني الزجاج: 3/ 340، البحر: 6/ 196، الاشباه: 5/ 235.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 398، 473 الاصول: 1/ 270، التعليقة: 2/ 206، الانصاف: 2/ 711، م /102، الاشموني: 1/ 197، يونس البصري: 227.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 398، التعليقة: 2/ 206.
(7) ينظر: معاني الزجاج: 3/ 340، القرطبي: 11/ 134، البحر: 6/ 196، القرآن الكريم واثره، ومكرم: 81، 207.
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- قبل ونظائرها شبيهة ببعض الكلمة مضافة.
- الضمة فيها لاتكون مرة بناء وأخرى اعرابا (1).
ويظل حكم سيبويه مفتقرا إلى السند، فقد نقض احكامه هو نفسه مما أدخل عليه المطاعن.
وللأخفش مسلك سائر في نهج سيبويه، وهنالك قول يخرجه من هذا او يقرنه بالكسائي في القول بزيادة (من) ونصب (كل شيعة) بـ (لنزعن) وجعل (ايهم اشد) استئنافاً (2)، وليس هذا في كتابه.
اما المبرد فقد خالف غيره ممن سبقه إذ جعل لفظة (شيعة) أسا للاعراب، وجعل لـ (لننزعن) مفعولا محذوفا، وجعل (ايهم) مرفوعة بـ (شيعة)، وذلك على النحو الآتي:
- من الذين تشايعوا؛ أيهم أشد.
- من كل فريق يشيع؛ أيهم أشد، وقد استحسن النحاس التخريجين (3)، وهو قريب من قولي الخليل ويونس في الاستئناف والأمر كما يظهره الشكل الآتي:

الخليل: علم الحكاية
يونس ... سيبويه
على التعليق ... أيهم أشدّ ... على البناء

المبرد ... الاخفش
على الحذف ... على الزيادة

وأما حجج الفريقين فللبصريين القول بالشبه بالشرط والاستفهام والوصل (من وما)، وحذف صدر الصلة، خروج عن الحكم العام ثم تعويضها عن ذلك بالاضافة، ولذلك بنيت، وحكم الكوفيين؛ الاعراب ودليلهم قراءة النصب (4)، فالكسائي يعمل الفعل فيما بعده
__________
(1) ينظر: التعليقة: 2/ 206، الغرة: 1/ 264، القرطبي: 11/ 134.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 203، التبيان للعكبري: 2/ 878، القرآن الكريم وآثره، د. مكرم: 208.
(3) ينظر: المقتضب 1/ 19، 2/ 297، 3/ 130، البحر 6/ 196.
(4) ينظر: الكتاب 1/ 398، معاني الفراء 2/ 135، الانصاف 2/ 710، م/102، الائتلاف 67، م/58.
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على حذف (من) والفراء يجعل الفعل بمعنى المناداة، وهناك تخليط في حكم الكسائي لذهاب بعضهم بنسبته إلى الاخفش وليس في كتابه (1)، وخلطت مصادر أخرى في رأي الفراء ناسبة اياه احيانا إلى الكسائي والأخفش والمبرد (2)، وحكم الكوفيين العام على زيادة (من) عند بعضهم، أو الغاء عمل الفعل، أو الحكم بالصدارة لـ (أيهم)، أو على معنى التتابع ثم الاستئناف بالاستفهام، وحججهم ما في كتاب سيبويه من نصب وجر لـ (ايهم) وعده لها لغة جيدة، وقول ابي عُمر الجرمي (ت 225هـ) بعدم البناء رفعا أن بناءها رفعا نقضٌ للاصول، مع نصرة القراءتين لهم حكما بالاعراب، لذلك حكموا برفعها مع الصلة وبدونها (3).
ومن الاحكأم المتأخرة ما زعم به ابن الطراوة (ت 528 هـ) في قوله ان (ايهم) لفظان هما؛ (أي) و (هم)، و (أي) على هذا مبنية، مثل (قبل وبعد)، وما بعدها جملة اسمية هي: (هم اشد) تعرب مبتدأ وخبرا، وقد رده ابن هشام بحجتين هما؛ ثبوتهما متصلتين برسم المصحف، ورسم المصحف رسم توقيفي، واجماع النحويين على اعرابها غير مضافة (4).
وللزمخشري قول أخر محمول على اعمال (لننزعن) في معنى (مِن) الدالة على بعض، فكأنه قد قيل: لننزعن بعض كل شيعة، ثم قيل: من هم؟ فقيل: ايهم اشد عتيا (5)، وقد عارضه ابو حيان الاندلسي عادا قوله هذا مهيئا لجملتين في النص هما:
__________
(1) ينظر: معاني الفراء 2/ 135، المعاني للأخفش 1/ 203، التعليقة 2/ 206 - 207، التبيان للعكبري 2/ 878، القرآن الكريم وأثره د. مكرم 208.
(2) ينظر: معاني الفراء 2/ 135، المقتضب 2/ 297، التعليقة 2/ 206 - 207، البيان للانباري 2/ 132، التبيان للعكبري 2/ 878، القرطبي 11/ 135، البحر 6/ 196، مغني اللبيب 1/ 77 - 78، الاشباه: 5/ 36.
(3) ينظر: الكتاب 1/ 398، الانصاف 2/ 714، م /102، البيان للانباري 2/ 132، وقد سمع الكسائي أعرابياً يعرب أياً مضافة، ينظر: معاني الفراء 2/ 305.
(4) ينظر: المصاحف، السجستاني: 158، المحكم في فقط المصاحف: 11، القرطبي: 17/ 208 –209، مغني اللبيب: 1/ 78، كشف الاسرار في رسم مصاحف الامصار للسمرقندي: 408، مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: 276، المبتدأ والخبر: 169.
(5) ينظر: الكشاف: 3/ 34.
(1/66)



- كون (ايهم) خبرا لمبتدأ على تقدير على " هوايهم.
- كون (اشد) خبرا لمبتدأ مضمرٍ تقديره هو " هو اشد ".
ويراه تكلفا وادعاء اضمار لاملزم له، وجعل ما ظاهره جملةٌ جملتين (1)، والزمخشري قاف مع اختيار معين في الدلالة والتقدير، وقول ابي حيان ينطبق على كل قول بالاستفهام في المسألة، واعتقد ان (ايهم) في التركيب ـ بناء أو اعرابا، ضما أو نصبا ـ ثابت الصيغة في الحالين على القراءتين، وما هو متغير هو في تفكيرنا وتنظيرنا وتأويلنا، ثم في اصطراع التقعيد ليس الا، وللدكتور العمايرة رأي متفرد يقر فيه أمرين هما:
- هي أداة معنى وليست اسما لامحل لها من الاعراب.
- اثباتها مفتوحة او مضمومة سياق لهجي ثابت.
لذلك فهي عنده عنصر استفهام للتحديد والتخصيص والاختيار بين فريقين، وأداؤها في الجملة انتقال من اخبار الى استفهام (2)، وهو – هنا – يبعدها عن سياقاتها الاسمية، ولو كانت اداة لما دخلت عليها الادوات (3).
ومن المبتدآت مافي صدارة قوله – تعالى – {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (4)، رفع (شهر) الجمهور، ونسبت قراءة النصب الى ابي عمرو وآخرين، وقرئ (شَهْرِي رمضانُ) على الابتداء والخبر (5)، وللنحاة خلاف في هذا، فقد ذهب الفارسي وجمهور من النحاة الى عده مبتدأ، واشترط ابو حيان ان يكون قوله (أياما معدودات)، غير ايام شهر رمضان، وعليه يستقيم حكم الابتداء في اللفظ، ورشحوا خبره بأحد امرين:
- قوله (- سبحانه وتعالى -): {الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}.
__________
(1) ينظر: البحر: 6/ 196، النهر: مج2، ج1/ 398، المبتدأ والخبر: 169.
(2) ينظر: في التحليل اللغوي، د. خليل احمد عمايرة: 135 - 136.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 398، 408، 411، مغني اللبيب: 1/ 77.
(4) البقرة: 185.
(5) ينظر: للطبري: 3/ 445، المختصر: 12، الكشاف: 1/ 227، الفخر: 5/ 92، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 232، التبيان للعكبري: 1/ 152، 153، القرطبي: 2/ 297، البحر: 2/ 46، النهر: 1/ 177، الدر: 2/ 276، الاتحاف: 154.
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- او قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
والأَوْلى الأولُ الا في حال اعتماده نعتا لشهر رمضان، فان الثاني يكون خالصا للخبرية من وجهين هما:
- جوازه مصدّرا بالفاء على طريقة الاخفش في زيادته.
- جوازه جزاء لشيوعه في القابل من الازمان. (1)
وذهب أخرون في اقوال أخر الى ان (شهر رمضان) مبتدأ مؤخر، منهم الفراء والفارسي والقرطبي (2)، ويرى الفراء ان فصل الآية عن سابقتها جعل الكلام رفعا مستأنفا مقدرا خبره بشبه جملة هي: (لكم)، (شهر رمضان)، ومابعده صفة له، أي: {الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}، وقد حقق القول بتأكيده أن " الرفع اجود" مقارنا اياه بقراءة النصب (3). اما الفارسي فينهج نهج الفراء ولكن بتقدير آخر، وكأنه لما قال (- سبحانه وتعالى -): {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ}، قيل توضيحا وتفصيلا؛ فيما كتب من الصيام؛ شهر رمضان، أي: فيما كتب: صيامه (4)، وقول الفراء اقل تكلفا من هذا، وللقرطبي تقدير لايخرج عن تقديرهما، هو قوله: (فيما كتب عليكم شهر رمضان) (5)، وهؤلاء محكومون بالآتي:
- فصل الآية عن سابقتها.
- جعل ما بعد شهر رمضان صفة له.
وذهب آخرون الى القول بالخبر فيه، معتمدين ما في الآية من الفاظ صوم مثل (أن تصوموا) و (آياما معدودات)، تجعلنا مترقبين التحديد، وأظهر الأمر الأخفش قائلا: " على تفسير الايام، كأنه حين قال: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}، فسرها فقال: هي شهر
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 112، التبيان للطوسي: 2/ 121، الكشاف: 1/ 227، الفخر: 5/ 91 - 92، التبيان للعكبري: 1/ 151، القرطبي: 2/ 291، البحر: 2/ 45 –46، النهر: 2/ 276 - 277، الدر: 2/ 277، الموسوعة: 3/ 217، الظروف الزمانية، بشير محمد: 167، 168.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 112، التبيان للطوسي: 2/ 121، الفخر: 5/ 91، القرطبي: 2/ 291، النهر: 1/ 177، الدر: 2/ 277 الظروف الزمانية: 167.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 112.
(4) ينظر: الفخر: 5/ 91، النهر: 1/ 177.
(5) ينظر: القرطبي:2/ 291، النهر: 1/ 177، الظروف الزمانية: 167.
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رمضان " (1)، والأخفش مقتف اثر الفراء في هذا (2)، وتبعهما آخرون مقدرين مبتدأً هو؛ المكتوب، او المفروض، او هي (3)، وهي أمور تسير في معنى واحد استدعاءً للخبر.
أما الذين يرفعونه بدلا فهم الكسائي وآخرون، وقد ذهبوا الى ابداله من احد امرين هما:
- ابداله من نائب الفاعل المصدر: " الصيام ".
- ابداله من (اياما معدودات) في قراءة الرفع. (4)
وقد عورض هذا القول بأمرين هما:
- كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه.
- بدل الاشتمال يكون بالمصادر من الأعلام، او غيرها.
وهنا جاء الأمر معكوسا، ولو كان في التقدير؛ كُتِبَ عليكم شهرُ رمضانَ صيامُه لكان وجها، وقد خرجه أبو حيان على حذف مصدر مضاف تقديره: صيام شهر رمضان ويكون بدل كل من كل، ولكنه يبقى مصابا بكثرة الفصل بالجمل، واجازة الحذف فيه، وعدم عودة الضمير الى المبدل منه من البدل (5) أمر يجعله بعيدا عن البدلية، وقد حمله ابن هشام على الأعيان أبدالا، وشرطه بعود الضمير (6).
اما المبدلون له من قوله (- سبحانه وتعالى -): {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ}، فهما ابو حيان والسمين، وذلك في حال رفعها، وقد رأى فيه السمين بعدا، ربما لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه، ويكون تقديره؛ صومه أيام معدودات شهر رمضان، وقبوله على امرين:
- ابدال المعرفة من النكرة.
__________
(1) معاني الأخفش: 1/ 159.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 112، معاني الأخفش: 1/ 159، الطبري: 3/ 445، التبيان للطوسي: 2/ 121، الفخر: 5/ 91، التبيان للعكبري: 1/ 151، البحر: 2/ 45، الدر: 2/ 277.
(3) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 121، الكشاف: 1/ 227، التبيان للعكبري: 1/ 151 القرطبي: 2/ 291، النهر: 1/ 177، الدر: 2/ 276، الموسوعة: 3/ 217، الظروف الزمانية: 167.
(4) هي قراءة عبد الله بن مسعود، ينظر: المختصر: 12، البحر: 2/ 46، الدر: 2/ 277.
(5) ينظر: اللمع: 146، التبيان للطوسي: 2/ 121، الفخر: 5/ 91، أوضح المسالك: 3/ 403، البحر: 2/ 45، الدر: 2/ 277.
(6) ينظر أوضح المسالك: 3/ 403.
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- المعدود ثلاثون يوما والشهر كذلك.
وبهذا .. سيكون بدل كل من كل مطابقا ... (1)
واما تخريج قراءة النصب فالاخفش والزمخشري والقرطبي ينصبون شهر رمضان بتقدير فعل هو؛ (صوموا) مستوحى من المصدر المؤول (وان تصوموا) (2)، ويحكمون عليه أيضاً بالبدل من (اياما معدودات) (3) وقائلوه الفراء والأخفش والرماني (ت 386هـ) والزمخشري والعكبري في بعض اقوالهم، وقد استبعد لما استبعد به البدل في قراءة الرفع (4).
أما الذاهب الى الظرفية فيه فهو الأخفش، قال؛ " وتجعله ظرفا على " كتب عليكم الصيام شهر رمضان، أي؛ في شهر رمضان " (5) وعلى قياسات الأحكام السابقة فإنه جار عليه الفصل بجمل كثيرة، لكنه أمر متقبل لأن السياق يطلبه، ولأن الصيام كائن فيه ولم يرد هذا كسوابقه، بل أجازه بعضهم كالطبري (6)، وقد جعله ابو عبيدة والحوفي (ت 430هـ)، على الاغراء مفعولا به مقدرين العامل بصوموا او الزموا، وقد رأى فيه بعضهم فصلا بين الصلة والموصول، أي؛ البدء والخبر {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (7)، وللخروج من هذا جوزه آخرون على الأخذ بقوله (- سبحانه وتعالى -): {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ} (8) لدلالته على الشهر، فجاز الاغراء (9).
__________
(1) ينظر: اللمع: 144 - 146، البحر: 2/ 46، الدر: 2/ 277.
(2) البقرة: 184.
(3) م. ن.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 112، التبيان للطوسي: 2/ 121، الكشاف: 1/ 227، الفخر: 5/ 92، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 232، البحر: 6/ 46، الدر: 2/ 277، ولم يرد في معاني الأخفش: 1/ 159.
(5) معاني الأخفش: 1/ 159.
(6) ينظر: الطبري: 3/ 445، القرطبي: 2/ 297.
(7) البقرة: 184.
(8) البقرة: 183.
(9) ينظر: الفخر: 5/ 92، القرطبي: 2/ 291، 297، البحر: 2/ 46، الدر: 2/ 278، الموسوعة: 3/ 217.
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وقد جاء نصبه بـ (وأن تصوموا) عن الكسائي والفراء، قال الفراء:
" وقرأ الحسن نصبا على التكرير: " وان تصوموا، شهر رمضان " خير لكم، والرفع اجود " (1) ومنعه النحاس وأجازه الزمخشري، وغلطه ابو حيان، وذلك لعدم جوازه لأمرين هما:
- المبتدأ وخبره كالشيء الواحد.
- الفصل بينهما بكلام غير جائز (2).
ولهذا فليس لمن قال بهذا او جوزه وجه من الصواب، اذ إن ادخال الأجنبي بين البدء وخبره – بغير جملة اعتراض – تفكيك للتركيب الاسنادي (3).
وللعكبري قولان آخران هما؛ نصب (شهر رمضان) بـ (تعلمون) من قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (4)، وقدر النصب على حذف مضاف مثله بقوله: شرف شهر رمضان، وهو قائم على الاتصال بين الايتين، وكون القرآن كلمة واحدة (5)، وقوله الاخر اعرابه نصبا بتقدير فعل (اعني)، وهو نقيض لحكميه بالبدل والنصب بتعلمون، وقد ورد الفعل (اعني) عند سيبويه في باب الاختصاص (6)، وهذا لا يتوافق مع امر الاختصاص – ان حملناه عليه – لأن الاختصاص يتطلب مبتدأً وخبرا غالبا، وبينهما المختص، او سبقه باسم في معناه، ولايكون المختص في مطلع القول (7)، وهذا يبعده عن الاختصاص.
ومن الابتداءات (كلمة الله) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا} (8) قراءة الجمهور الرفع فيها، ونصبها الحسن ويعقوب وآخرون (9)،
__________
(1) معاني الفراء: 1/ 112، وينظر: القرطبي: 2/ 297.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 7، 278، اعراب النحاس: 1/ 238، شرح اللمع، ابن برهان العكبري: 1/ 33، شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ: 2/ 289، الفخر: 5/ 92، القرطبي: 12/ 291، البحر: 2/ 46، النهر: 1/ 177، الدر: 2/ 278، الاشباه: 3/ 106.
(3) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 387.
(4) البقرة: 184.
(5) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 343، الكشاف: 4/ 658.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 327.
(7) ينظر: اوضح المسالك: 4/ 74.
(8) التوبة: 40.
(9) ينظر: المختصر: 52، المشكل: 1/ 329، الكشاف: 2/ 272، البيان للانباري: 1/ 400، الفخر: 16/ 96، القرطبي: 8/ 149، البحر: 5/ 46، النشر: 2/ 279، الاتحاف: 242، الميسر: 193.
(1/71)



وقال ابو حيان أن انس رأى في مصحف ابي: (وجعل كلمته هي العليا) (1)، وهي اسناد للنصب.
وفي قراءة الرفع خلاف معتمده اتخاذ ضمير الفصل اساً في التأويل النحوي، وضمير الفصل أمر خلافي، فحواه امران هما؛
- الفصل وعدم الاعراب بصري.
- العماد والاعراب كوفي؛ وحكمه:
- - حكم ما قبله. ... - - حكم مابعده. ... - - بدل مما قبله (2).

وقد أثر هذا الخلاف في احكام النحاة في جملة {كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا}، منهم من ذهب الى النظر في قطعها عما قبلها وحملها على الاستئناف، وهذا ماورد عند الفراء والأخفش (3)، وقد وجهه مكي على انه وجه الكلام وهو أتم في المعنى (4)، وقد اثبته الزمخشري وابو حيان كذلك، واظهرَ الاعرابَ وصلاته الطبريّ، فـ (كلمة الله) مبتدأ و (هي العليا) خبر، واقره العكبري وابو حيان والسمين (5)، وذهب الزمخشري الى اعراب (هي)، قال: " و (هي) فصل او مبتدأ، وفيها تأكيد فضل كلمة الله في العلو (6)، وتبعه العكبري والسمين (7)، ومن اعرب (هي) فقد دخل في الحكم الكوفي المعرب لها، وذهب الانباري في الانصاف (8) الى نقض الحكم الكوفي في الجملة، لأمرين هما:
__________
(1) ينظر: البحر: 5/ 46. التوجيهات: 1/ 239.
(2) ينظر: الانصاف: 2/ 6 - 7، م/100، الغرة: 1/ 330، الدر: 6/ 52 –53، الائتلاف: 67، م/57، والفصل لامحل له من الاعراب على قول جمهور النحويين من البصريين والكوفيين، الدر: 5/ 288.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 438، معاني الأخفش: 1/ 331.
(4) ينظر: المشكل: 1/ 329.
(5) ينظر: الطبري: 14/ 261، الكشاف: 2/ 272، التبيان للعكبري: 2/ 645، البحر: 5/ 46، الدر: 6/ 52، الاتحاف: 242، التوجيهات: 1/ 239.
(6) الكشاف: 2/ 272.
(7) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 645، الدر: 6/ 52.
(8) ينظر: 2/ 706 –707، م/100، الغرة: 1/ 330، الدر: 5/ 288، 6/ 52 - 53، الائتلاف: 67، م/57.
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- الكناية – الضمير – لا تؤكد المظهر.
- هي كتابة عن السابق فلا تكون جملة مع ماتلاها.
ويجعلها البصريون فصلا غير معرب لكي يتأتى كون النعت (العليا) خبرا للمبتدأ (كلمة الله) (1)، وأعتقد أن القول البصري قد اسندته قراءة النصب لأنها قطعت الكلمة عما تلاها، وكذلك مافي مصحف أبي، وربما حققت للكوفيين وجها من وجوه احكامهم باعراب (كلمة) على ماتلاها.
ولم يستحب قراءة النصب بعض النحاة فهذا الفراء يقول؛ " ويجوز: " وكلمة الله هي العليا – ولست استحب ذلك لظهور الله ـ تبارك وتعالى ـ، لأنه لو نصبها – والفعل فعله – [ل] كان اجود الكلام أن يقال: " وكلمته هي العليا " إلا ترى أنك تقول: قد اعتق ابوك غلامه، ولا يكادون يقولون: أعتق ابوك غلام ابيك " (2)، وقد رد النحاس قول الفراء معتداً بحكم سيبويه في اعادة الاظهار (3)، وهو امر يتعلق بالبيان والوضوح، وذهب مكي الى امرين هما:
- النصب ايهام بالصيرورة في علو الكلمة.
- الاظهار جوازه محدود بالاضطرار والشعر (4).
وقد توسع العكبري في بيان اسباب استبعاد النصب في (كلمة) جاعلا اياها ثلاثة هي:
- الايهام بالصيرورة من سفلى الى عليا.
- الموضع موضع اضمار لا اظهار فالوجه؛ كلمته.
- توكيد المنصوب بـ (هي) بعيدٌ، وقياسه اياها. (5).
__________
(1) ينظر: م. ن.
(2) معاني الفراء: 1/ 438، وينظر: الكتاب: 1/ 30 - 31، المشكل: 1/ 329، البيان للأنباري: 1/ 400، التبيان للعكبري: 2/ 645، القرطبي: 8/ 149.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 30 - 31، اعراب النحاس: 2/ 20.
(4) ينظر: المشكل: 1/ 329، البيان لأنباري: 1/ 400.
(5) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 645، الدر: 5/ 52 - 53.
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وقد استوعب السمين ماسبق ورفضه مهيئا للقراءة موقع قبول واتساق مع سمت العربية، موضحاً ما هذا بيانه:-
- الصيرورة ليست ضدا بل انتقال الشيء نفسه من صفة الى أخرى.
- الاظهار لاضعف فيه لامتلاء القرآن به، ولما فيه من تعظيم وتفخيم.
- الضمير ليس توكيدا، بل هو فصل على حاله، وكيف يؤكد المظهر بمضمر، وقد منعه النحاة. (1).
واعتقد أن امرين سيطرا على توجيهات النحاة يتمثلان في الآتي:
- الدلالة الاعتقادية المعظمة لكلمة الله.
- الرفع ثبوت لا حدوث كالنصب.
لذلك فضلت قراءة الرفع على قراءة النصب.
ومن القراءات التي جاء فيها المبتدأ مضافا قوله (- سبحانه وتعالى -): {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} (2)، فقد رفع (لباس التقوى) ابن كثير، وعاصم والأعمش وابو عمرو وحمزة (3)، وقرئت على اسقاط (ذلك) عند أبي وابن مسعود والأعمش (4)، ونصب الحرف علي (- رضي الله عنه -) والحسن وابن عامر وأبو جعفر (ت 130هـ) ونافع والكسائي والشنبوذي (ت 368هـ) (5).
__________
(1) ينظر: الدر: 5/ 52 - 53.
(2) الأعراف: 26.
(3) ينظر: الطبري: 12/ 369، اعراب النحاس: 1/ 606، السبعة: 280، حجة ابن خالويه: 154، حجة ابي زرعة: 280، التيسير: 109، كشف المشكلات: 1/ 465، التبيان للعكبري: 1/ 562، القرطبي: 7/ 185، البحر: 4/ 283، النهر: 1/ 790، الدر: 5/ 287، النشر: 2/ 268، الغيث: 66، والاتحاف: 223.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 375، الكشاف: 2/ 97، القرطبي: 7/ 185، البحر: 4/ 283، الدر: 5/ 290.
(5) ينظر: الطبري: 12/ 369، اعراب النحاس: 1/ 606، السبعة: 280، التيسير: 109، العنوان: 95، الاقناع: 2/ 646، الفخر: 14/ 51، القرطبي: 7/ 185، النشر: 2/ 268، الاتحاف: 223.
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وفي قراءة الرفع عدد من التخريجات النحوية، وقد ابلغها السمين الى خمسة تخريجات (1)، وتفاوتت عند غيره، ومعتمدها أمران هما:
- الحكم على صدر التركيب.
- الحكم على اسم الاشارة.
والأمران قادا الى بروز خلافات في التقديرات بين النحاة، فقد ذهب الأخفش وآخرون الى جعل (لباس التقوى) مبتدأً و (ذلك) مبتدأ ثانيا، و (خير) خبر (ذلك)، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبرا عن المبتدأ الأول، والرابط في الجملة هو اسم الاشارة، وهو احد الروابط الخاصة بالجملة، وقد وسمه السمين بأنه أوجه الأعاريب (2)، وهو قول بصري خاطئ عند بعض أهل العربية – كما يقول الطبري – لانعدام العائد (3)، وربما يكون الرابط في الجملة المعنى في دلالته على اللباس؛ التقوى؛ فهي خير، او على المضمر في (خير) هو عائذ على اللباس، وقد حدد النحويون الرابط للجملة، منه الحمل على المعنى (4).
وذهب الزجاج الى جعل (لباس التقوى) خبرا لمبتدأ محذوف تقديره؛ هو لباس التقوى، و (ذلك خير) مبتدأ وخبر، وقد قدره مكي بـ (ستر العودة لباس التقوى)، وقد رآه السمين احسن من تقدير الزجاج، وعلى قول الزجاج يتعدد الخبر وفيه الخلاف المعروف (5)، وعلى قول مكي يكون الخبر متصلا ببدئه، وكأنّ مابعده استئناف، ولهذا فضله السمين.
وقد ذهب الحوفي الى ان (ذلك) فصل، وقد استبعده الواحدي (ت 468هـ)، وقال السمين انه لايعلم احداً قال به، غير ان الواحدي قد قال ان (ذلك) لغو، وهو قريب
__________
(1) ينظر: البيان للأنباري: 1/ 358، الدر: 5/ 288 - 289.
(2) ينظر: معاني الأخفش: 2/ 297، المشكل: 1/ 286، الكشاف: 2/ 97، كشف المشكلات: 1/ 466، البيان للأنباري: 1/ 358، التبيان للعكبري: 1/ 562، الدر: 5/ 288، الاتحاف: 223، اعراب القرآن الكريم وبيانه: 3/ 331.
(3) ينظر: الطبري الطبري: 12/ 369.
(4) ينظر: المقرب: 89، مغني اللبيب: 2/ 498 - 502، المشكاة: 161 - 162.
(5) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 606، المشكل: 1/ 286، حجة ابي زرعة: 281، الكشاف: 2/ 97، ابن عقيل: 1/ 257، الدر: 5/ 288، الاتحاف: 223.
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– على قول السمين – من الحكم به فصلا، وذلك أنه لا محل للفصل من الاعراب باجماع النحويين على قول السمين (1)، غير ان النحويين مختلفون مذهبيا في هذا، فالبصريون لايعربونه، والكوفيون معربون (2) – والجدير بالذكر ان (ذلك) لم يرد فصلاً والعمدة فيه على الضمائر (3).
وقدم السمين قولا اخر ناسبا اياه الى الزجاج وابي بكر بن الانباري وابي علي، مفاده ان (ذلك) بدل او عطف بيان او نعت، و (خيرٌ) خبره (4)، الا ان هؤلاء مسبوقون في هذا، قال الفراء " و {وَلِبَاسُ التَّقْوَى} يرفع بقوله: ولباس التقوى خير، ويجعل ... (ذلك) من نعته، وهي في قراءة ابي وعبد الله [والأعمش] جميعا: ولباس التقوى خير" (5)، كما ذكر الاتباع نعتا وبدلا وبيانا مكي والزمخشري والأنباري (6)، وقد رفضه الحوفي معتلا بالآتي:
- الاسم المبهم أعرف مما فيه أل.
- سبيل النعت المساواة او اقل منهما. (7).
وقد ذكره الواحدي ورآه ابن عطية انبل الأقوال، واجازه نعتا ابو البقاء العكبري، وصوبه ابو حيان من حيث ترتيب المعارف، وتقديره على الأقوال السابقة؛ ولباس التقوى المشار اليه خير، والقول بالنعت كوفي محبب عند الطبري والقرطبي (8).
وآخر الأقوال في هذا ماينسب الى العكبري عند أبي حيان والسمين، غير أن العكبري مسند الامر الى (قيل)، وهو عنده على تقديرين هما:
__________
(1) ينظر: كشف المشكلات: 1/ 466، البيان للانباري: 1/ 358، البحر: 4/ 283، الدر: 5/ 288، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 331.
(2) ينظر: الانصاف: 2/ 706، م/100، الائتلاف: 67، م/57.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 381، الانصاف: 2/ 706، م/100، الغرة: 1/ 328 –330، مغني اللبيب: 2/ 493 - 498، الائتلاف: 67، م /57.
(4) ينظر: الدر: 5/ 288.
(5) معاني الفراء: 1/ 375، وينظر: الكشاف: 2/ 97، البحر: 4/ 283، الدر: 5/ 290.
(6) ينظر: المشكل: 1/ 286، الكشاف: 2/ 97، البيان للأنباري: 1/ 358.
(7) ينظر: البحر: 4/ 283، الدر: 5/ 289.
(8) ينظر: الطبري: 12/ 369، القرطبي: 7/ 185.
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- كونه مبتدأً لمحذوف تقديره: ولباس التقوى ساتر عوارتكم.
- كونه خبرا لمحذوف تقديره: ساترُ عوراتكم لباس التقوى.
والقائلون بالتقدير الثاني متفقون مع صاحب الفقرة الثانية (الزجاج)، وقد نسب اليه ابو حيان اجازته، ورد عليه بأنه ليس بشيء، وأنه تقدير لاحاجة اليه (1)، غير انه لم ينتبه الى وروده عند النحاس بتقدير؛ ستر العورة ذلك لباس المتقين (2)، وقد حقق فيه تماثل المعارف.
اما قراءة النصب ففي العامل قولان هما: الأول: عطفه على السابق له، والثاني تقدير فعل ناصب بـ (انزلنا) (3)، وكلاهما ممكن، ولكن عدم التقدير خير من التقدير (4).
وقد فضل الفراء قراءة النصب على الرفع لتبعه المنصوب قبله (5)،اما الاخفش فلم يفضل قراءة على أخرى (6)، واستحسن المبرد الأمرين مميزا النصب بمعنيين هما: الاشارة الى اللباس، والاشارة الى كلما تقدم، اما الطبري فقد عد النصب صوابا، لصحة المعنى التأويلي عليه (7)، والرفع التفات من معنى الى آخر، والنصب اتساق في الدلالة نفسها.
مبتدآت مخصصة:
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 328 - 329، التبيان للعكبري: 1/ 562، البحر: 4/ 283،الدر: 5/ 289.
(2) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 606، المشكل: 1/ 286، الاتحاف: 223.
(3) ينظر: الطبري: 12/ 319، حجة ابن خالويه: 154، المشكل: 1/ 268، حجة ابي زرعة: 280، الكشاف: 2/ 97، كشف المشكلات: 1/ 466، البيان للأنباري: 1/ 358، الفخر: 14/ 51، التبيان للعكبري: 1/ 562، القرطبي: 7/ 185، البحر: 4/ 383، النهر: 1/ 790، الدر: 5/ 287 - 288، الاتحاف: 223، الموسوعة: 3/ 141، التوجيهات: 1/ 205 –206، 2/ 8.
(4) ينظر: الفخر: 26/ 237 - 238، شرح الشيخ عبدالمنعم عوض الجرجاوي، على شواهد ابن عقيل لألفية ابن مالك، وبالهامش فتح الخليل بشرح شواهد ابن عقيل للعلامة الشيخ محمد قطة العدوي: 113.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 375، معاني الزجاج: 2/ 328.
(6) ينظر: معاني الأخفش: 2/ 297.
(7) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 606.
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ومن الآيات التي جاء فيها خلاف في القراءة قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (1)، ففي لفظة (وباطل) رفع ونصب، الرفع قراءة المصحف، والنصب لأبي وابن مسعود وعاصم (2)، ووسمت قراءة النصب بالشذوذ (3)، وفي قراءة الرفع الخلاف المعروف الظاهر في الآتي:
- منع البصريون " قائم زيد " ونظائره.
- اجاز الكوفيون هذا ونظائره (4).
والخلاف في عود الضمير على متأخر لفظا، ناهيك عن البدء به نعتا معتمدا او غير معتمدٍ، وكذلك الاعمال وعدمه (5)، وقد استقبحه الخليل والمبرد، اما سيبويه وابن السراج فإنهما يقولان به مبتدأ (6)، وقد جعله بعضهم – بالاعتماد على النفي والاستفهام – مذهبا بصريا يخرج عنه الأخفش (7)، ومن أعرب (وباطل) هنا مبتدأ فقد اقتفى سيبويه والأخفش والمبرد والكوفيين، ومن هؤلاء ابو حاتم السجستاني والنحاس ومكي والعكبري والقرطبي (8)، والتطابق في المفرد والاختلاف فيما سد مسد الخبر مثنى وجمعا جاز بدؤه، وان تطابقا في جمع وتثنية امتنع وكان على البدء المؤخر والخبر المقدم (9). وهو هنا جائز.
__________
(1) هود: 16.
(2) ينظر: المختصر: 59، المحتسب: 1/ 442، المشكل: 1/ 356، الكشاف: 2/ 384، البيان للأنباري: 2/ 9، التبيان للعكبري: 2/ 691، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 658، القرطبي: 9/ 15، البحر: 5/ 210.
(3) ينظر: المختصر: 59، المحتسب: 1/ 442، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 658.
(4) ينظر: الانصاف: 1/ 65، م /9، التبيين: 245، م /32، الائتلاف: 33، م/8.
(5) ينظر: اوضح المسالك: 1/ 188 –191، ابن عقيل: 1/ 188 –195.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 278، المقتضب: 4/ 127، الأصول: 1/ 60، شرح المفصل: 1/ 96، اوضح المسالك: 1/ 188، 191، 193، 216، ابن عقيل: 1/ 189، الائتلاف: 79، م / 79.
(7) ينظر: م. ن.
(8) ينظر: اعرب النحاس: 2/ 82، المشكل: 1/ 356، التبيان للعكبري: 2/ 691، اوضح المسالك: 1/ 188، 191، 193، 216، ابن عقيل: 1/ 189، الائتلاف: 79، م/79.
(9) ينظر: ابن عقيل: 1/ 197 –199.
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أما من قال بالخبر فهو ابو حيان الأندلسي، وقد حمله على التقديم والتأخير، فهي عنده على؛ عملهم مُبْطَلٌ فباطل خير مقدم، وكذلك حمل سابقه عليه على: صنيعهم محبْط، وجعل قوله: {وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} توكيدا للجملة السابقة معتمدا على الواو رابطا مثل (ثم) والفاء، متجاوزا ماظنه الاستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد (1).
أما قراءة النصب فقد اختُلف فيهما على مذهبين هما: نصبه بيعلمون، و (ما) زائدة، وتقديره؛ وكانوا يعملون باطلا، وفي هذا دليل على جواز تقديم خبر كان عليها، واستدل على جوازه الفارسي بقوله (- سبحانه وتعالى -): {أَهَؤُلاَءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ} (2) ومَنْ منعه تأول (3).
وذهب الزمخشري الى نصبه على المصدر، وقدرهُ على؛ وبَطُلَ بطلاناً، و (ما) عنده فاعلٌ بالمصدر، وهو محقق لشرط الاعمال تنوينا (4)، غير ان ماقاله الفارسي اسلم لبعده عن امر التأويل.
وكلتا القراءتين اشتملتا على خلاف نحوي ممثل في الآتي:
- اعتماد النعت المشتق خبرا معتمدا او غير معتمد.
- تقديم خبر كان عليها.
ولعل في قراءة النصب خلافا اقل منه في سابقتها.
ومن المبتدآت (سلام) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} (5)، في المصحف رفع، وقرأها ابن مسعود بالنصب (6)، وخرجها النحاة تخريجين هما:
__________
(1) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 691، البحر: 5/ 211، اوضح المسالك: 3/ 336 + هـ (1).
(2) سبأ: 40.
(3) ينظر: المحتسب: 1/ 443، المشكل: 1/ 356، الكشاف: 2/ 384، الانصاف: 1/ 160، م/18، التبيين: 246 –247، م/32، 302، م/45، التبيان للعكبري: 2/ 691، البحر: 5/ 211، الائتلاف: 122، م /8.
(4) ينظر: الكشاف: 2/ 384، البحر: 5/ 211، اوضح المسالك: 3/ 205.
(5) الصافات: 79.
(6) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 756، المشكل: 2/ 614، التبيان للطوسي: 2/ 1090، البيان للأنباري: 2/ 306، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 380.
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ذهب المبرد والنحاس ومكي والانباري وغيرهم الى عده مبتدأً وخبره ما بعده، واجازوه لانهم جعلوه في معرض الدعاء، فحق – هنا – البدء بالنكرة (1)، وهو من شروط البدء بالنكرة (2).
اما القول الاخر فهو الحكاية، وينسب الى الكوفيين (3). وحدد بالكسائي (4)،وقد جلعه الفراء مثيلا لـ (الحمد لله) (5)، وقد استدلا بقراءة النصب تأكيدا لامر الحكاية (6)، واجازه سيبويه " على سعة الكلام " (7) فلا ضير فيه. وفي قراءة النصب تخريجان هما:
- نصبه بـ (تركنا) في الآية السابقة.
- نصبهُ بفعل مقدر على (سلّم) (8).
ونعتقد أنه لا حاجة الى التقدير لأن في التعبير مايغني عن ذلك.
ومن الآيات التي جاء فيها مبتدأ تفصيلي، وقرئ لفظه رفعا ونصبا الآيتان الاتيتان:
- قوله (- سبحانه وتعالى -): {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ} (9).
- قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} (10).
__________
(1) ينظر: المقتضب: 4/ 380، اعراب النحاس: 2/ 755، المشكل: 2/ 614، البيان للانباري: 2/ 306، القرطبي: 15/ 90، البحر: 7/ 349.
(2) ينظر: ابن عقيل: 1/ 220.
(3) ينظر: البحر: 7/ 249.
(4) ينظر: القرطبي: 15/ 90.
(5) الفاتحة: 1، وينظر معاني الفراء: 2/ 387 –388.
(6) ينظر معاني الفراء: 2/ 387 - 388.
(7) ينظر: م. ن، القرطبي: 15/ 90.
(8) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 756، المشكل: 2/ 614، البيان للأنباري: 2/ 306، القرطبي: 15/ 9.
(9) آل عمران: 13.
(10) الشورى: 7.
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والقراءة في الآية الاولى؛ الرفع للجمهور (1)، وقراءة النصب لابراهيم بن ابي عبلة (ت 151هـ) وابن السميفع، اما قراءة الجر فيها فهي لمجاهد، والحسن، والزهري وحميد بن قيس الاعرج (ت 130 هـ) (2).
اما الآية الاخرى فرفعها للجمهور، ونصبها زيد بن علي (122هـ) (3)، وقد حفلت الآيتان بخلاف نحوي ممثل في الآتي:
قراءتا الرفع في الآيتين اشتلمتا على ثلاثة تخاريج اولها على المبتدأ التفصيلي ـ وهو اعلاها ـ، وقد حدد ابن عصفور المبتدأ نكرة محددا اقسامه قائلا: " وينبغي عندي ان يزاد في شروط الابتداء بالنكرة أن يكون الموضع موضع تفصيل، نحو قوله:-
[اذا مابكى من خلفها انصرفت له] ... بشق وشق عندنا لم يحول (4).
فإنما جاز الابتداء بشق الثاني، وان كان نكرة للتفصيل (5) وهو عند ابن عقيل؛ مايقصد به التنويع، كقوله:
فأقبلت زحفا على الركبتين ... فثوب لبست وثوب أجر (6).
" فثوب، مبتدأ، ولبست، خبره، وكذلك ثوب أجر " (7)، وقد تجنى النحاة على الخليل وسيبويه بدعوى اهمالهما المبتدأ التفصيلي، ولكن من يتصفح كتاب سيبويه يجد له
__________
(1) ينظر: الفخر: 7/ 204، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 304، القرطبي: 4/ 25، البحر: 2/ 411، الدر: 3/ 44، الموسوعة: 4/ 372.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 215، المقتضب: 4/ 290، المختصر: 19، المشكل: 1/ 150، الكشاف: 1/ 341، اعراب القراءات الشواذ 1/ 304، التبيان للعكبري 1/ 243، القرطبي: 4/ 25، البحر: 2/ 411، النهر: 1/ 299، الدر: 3/ 45، الموسوعة: 4/ 322.
(3) ينظر: الكشاف: 4/ 410، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 435، البحر: 7/ 478.
(4) ينظر: ديوان امرئ القيس 123.
(5) شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 341 - 342.
(6) ينظر: ديوان امرئ القيس.
(7) ابن عقيل: 1/ 219.
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ولأستاذه ما يشير الى ذلك وان لم يسمياه تسميات النحاة (1)، بل ان سيبويه قد اورد المبتدأ التفصيلي في كتابه، وان لم يسمه، قال: والناس رجلان، رجل اكرمته، ورجل اهنته، كأنه قال: والناس رجلان: رجل مكرم ورجل مهان، فان حذفت الهاء، جاز وكان أقوى مِمَّا يكون خبراً (2) فهذا لا يخرج عما ورد في الشواهد، وممن اشاروا صراحة الى الابتداء التفصيلي ابو حيان الأندلسي، قال: " وصح الابتداء بالنكرة لأنه في موضع تفصيل، وثم صفة محذوفة تقديرها؛ فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، (وأخرى) معطوف على فئة، وثم صفة محذوفة تقديرها؛ وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت " (3) وفي هذا حقيقة لاستيعاب النحاة هذا.
وقد اعربه بعضهم اعرابا لم يظهر فيه معنى التفصيل، فهو عند سيبويه والفراء والأخفش والطبري والواحدي مبتدأ مقدم، وقد جعله المبرد والسمين مبتدأ مؤخرا على ان خبرهُ جملة التبعيض قبله وقد ذهب الطبري في لفظة الشورى الى انها مبتدأ مؤخر وتبعه مكي والزمخشري والقرطبي (4)، وهم متفقون على الابتداء مختلفون تقديما وتأخيرا، وأولى الأقوال بالاعتداد هو القول بالمبتدأ تفصيلا فيها.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 44، 45، 215، العزة: 1/ 399، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 343، اوضح المسالك: 1/ 203 - 204، ابن عقيل: 1/ 216، 219، 220، 221، 227، الأشموني: 1/ 268، المبتدأ والخبر: 103 - 118.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 45، المقتضب: 4/ 290.
(3) النهر: 1/ 299.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 245، معاني الفراء: 1/ 192، 3/ 22، معاني الأخفش: 1/ 195، المقتضب: 4/ 290، الطبري: 16/ 231، 25/ 10، الكشاف: 4/ 410، القرطبي: 16/ 6، النهر: 1/ 299، الدر: 3/ 45، الموسوعة: 4/ 372، 6/ 116، الاحتجاج النحوي بالقراءات القرآنية، بشرى خيون لازم الفهد: 98.
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اما الذاهبون الى جعل اللفظين خبرين لمبتدأين مقدرين فهم مكي والطوسي والعكبري والقرطبي وابو حيان، وقد يكون لبعضهم اقوال اخرى كما سلف (1) وكان الأولى بهم ان يقتفوا خطى سيبويه في حكمه.
وقد ذهب آخرون الى القول فيه بالبدل، قال سيبويه " ومثل مايجيء في هذا الباب على الابتداء، ومعنى الصفة " (2) والبدل؛ قوله عز وجل: {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ} (3) " (4) ولا وجه لابداله في حال الرفع الا من الضمير في (التقتا)، وقد أكده العكبري والسمين، ونبه السمين على اهمية وجود ضمير عائد على المبدل منه، وخلا هذا لا يكون، وقدره على؛ (منهما) (5)، وقد وسم النحويون الابدال في مثل هذا بالآتي:
- جوازه غير مطرد ولامسموع.
- أمثلته قليلة وصناعية.
- أمر يشوبه شيء من التكلف (6).
ولذلك فالاولى ان يؤخذ بما يتفق مع التركيب من قول بالمبتدأ التفصيلي، ولو أن هنالك قراءة رفع وحيدة في التسليم لكان امرا، غير انه قد قرئ نصباً وجراً، وهذا يلزمنا ان نقبل الوجه الناصب بدلا مع تغيير العلاقات كأن يكون الضمير ضمير نصب لتظل فئة بدلا في كل الحالات وهذا محال، وهذا نافٍ للبدل رفعاً.
أما قراءة النصب فقد حكمت عند النحاة بأحكام مختلفة نوردها على ما هو آت؛ ذهب الفراء وثعلب والطبري والزجاج ومكي والطوسي والزمخشري والعكبري وأبو حيان والألوسي (ت 1270هـ) الى ان (فئة) و (فريقاً)، حال موطئة من الضمير في (التقتا)
__________
(1) ينظر: المشكل: 1/ 150، التبيان للطوسي: 2/ 407، 1130، التبيان للعكبري: 1/ 243، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 304، القرطبي: 4/ 25، البحر: 7/ 478، النهر: 1/ 299، اعراب القرآن وبيانه: 1/ 466.
(2) الصفة عند سيبويه مصطلح دال على البدل؛ ينظر: الكتاب: 1/ 395، الدر: 4/ 490.
(3) آل عمران: 13.
(4) الكتاب: 1/ 215، وينظر: المقتضب: 4/ 290.
(5) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 243، الدر: 3/ 44.
(6) ينظر: الغرة: 1/ 395، اوضح المسالك: 3/ 405.
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ومن (الجمع)، وأولت بالمشتق على (مختلفين)، و (مفترقين)، وذهب ابو حيان الي تأويله بالمصدر علي؛ " افتراقا مشتا " (1) والأول أولى بالاتباع لأن المعنى يطلبه.
وذهب بعضهم في اقوال أخر الى ان كلا قد نصب نصب اختصاص، قاله الزجاج والزمخشري والفخر، وهذا لاينطبق على ماقالوا لأمرين هما:-
- كون المنصوب على الاختصاص معرفة.
- كون المنصوب محصورا بشقي الجملة.
ناهيك عن كونه مما يضاف عند ابن الخباز (ت 639هـ)، مثل؛ أهل وآل، وبنين وأصحاب، وغيرها (2).
وذهب الكسائي والفراء والعكبري الى ان فريقا، منصوب بـ (لتنذر)، وللعكبري قول آخر، مفاده اعمال المصدر المعرف بـ (ال) (الجمع)، على ان يجمع فريقا، وبهذا يكون قد عمل مصدر معرف بآل في القرآن الكريم (3)، غير أنه مستضعف عمله لامرين هما:
- الفصل بينه وبين معموله.
- تعريفه أبعده عن مذهب الفعل (4).
وقد تنبه الى هذا عبدالقاهر الجرجاني قائلا؛ " وقيل: لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة عملا في الفاعل والمفعول الصريح، بل قد جاء عملا بحرف الجر،
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 192،الطبري: 6/ 232، المشكل: 1/ 150، التبيان للطوسي: 2/ 407، الكشاف: 1/ 341، 4/ 210، الفخر: 7/ 204، التبيان للعكبري: 1/ 243، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 304، القرطبي: 4/ 25، البحر: 2/ 411، 7/ 487، النهر: 1/ 299، روح المعاني للسيد محمود الألوسي البغدادي: 25/ 14، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 249.
(2) ينظر: الكشاف: 1/ 341، الفخر: 7/ 204، الغرة: 2/ 550، القرطبي: 4/ 25، البحر: 2/ 411، النهر: 1/ 299، شرح الحدود النحوية: 100، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 249.
(3) ينظر: المشكل: 2/ 644، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 425، القرطبي: 16/ 6
(4) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 295، العوامل المائة النحوية في اصول علم العربية، لعبد القاهر الجرجاني: 289، الغرة: 2/ 498.
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نحو: {لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ} (1)، قوله بالسوء متعلق بالجهر، وهو مصدر، معرف، باللام عامل فيه (2)، وفي هذا رد كاف لقول العكبري.
وذهب ابو حيان الى ان النصب في قوله (فئة) وفي (اخرى كافرة) جاء علي حكمي الامتداح والذم فيهما، وتخريج ابي حيان يتفق مع ماقاله الزجاج من ان العرب تنصب وترفع في المدح والذم (3).
اما قراءة الجر في (فئة وكافرة) فقد جعلها سيبويه وآخرون بدلا من (فئتين)، غير ان الطبري لايستجيزه لاجماع القراء على الرفع، ولم يعربه ابو حيان بدلا من الابدال المألوفة بل ذهب الى اعرابه بدلا تفصيليا، وهو بدل كل من كل، وربما يكون مستفيدا من احكام ابن عصفور وابن عقيل (ت 769هـ) في المبتداءات التفصيلية (4)، وماقاله متطابق مع احكام البدل الممثلة في ما يلي:
- مدلول البدل في بدل كل من كل مدلول المبدل منه.
- اتحاد البدل مع المبدل منه لفظا (5).
__________
(1) النساء: 148.
(2) العوامل المائة: 289 –290.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16،309، المقتضب: 4/ 113، اعراب القرآن المنسوب الى الزجاج: 2/ 741، الخصائص: 1/ 398، التبيان للطوسي: 3/ 527 - 528، البحر: 2/ 411، النهر: 1/ 299، الدر: 4/ 489، 11/ 93، الموسوعة: 4/ 372، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 249.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 215، معاني الفراء: 1/ 192، معاني الاخفش: 1/ 195، المقتضب: 4/ 290، الطبري: 6/ 232، معاني الزجاج: 1/ 381، المشكل: 1/ 150، التبيان للطوسي: 2/ 407، الكشاف: 1/ 341، الفخر: 7/ 204، التبيان للعكبري: 1/ 243، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 304، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 341 - 342، القرطبي: 4/ 25، البحر: 2/ 411، النهر: 1/ 299، ابن عقيل: 1/ 219، الموسوعة: 4/ 372، اعراب القرآن وبيانه: 1/ 466، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 163، 249.
(5) ينظر: شرح الحدود النحوية: 126 –127.
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مبتدآت مؤخرة:
وفي (غِشاوةٍ) من قوله (- سبحانه وتعالى -): {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (1) خلاف في القراءة، فقد قرأها الجمهور رفعا (2)، وقرأها ابو رجاء (ت 105هـ) ورويت عن عاصم وسفيان (ت 198هـ) (3)، وفي القراءتين خلاف بيانه الآتي:
في قراءة الرفع كان لـ (ختم) فعلا قاصرا اثر في التوجيه من محورين هما:
- الاخذ بمعناه في القصور.
- كثرة الفواصل لو حمل على معنى ما.
لذلك قال الفراء؛ " معنى الختم عند قوله: " وعلى سمعهم "، ورُفعت " الغشاوة " بـ (على) (4) "، وقد سار على منهجه الأخفش جاعلا جملة (وعلى ابصارهم غشاوة) مستأنفة، وغشاوة قد رفعت بالجار كارتفاع الفاعل بالفعل، ولاضمير فيه على هذا، وقد جعله ابن خالويه رفعا ابتداء، اما الفارسي فقد جمع الأمرين:
- رفعه بالظرف الجار والمجرور.
- رفعه بالابتداء.
وكذلك ـ على الابتداء ـ مكي والانباري والعكبري، وقد اشار العكبري الى الضمير في الجار، وهو غير موجود مع المبتدأ، وربما يقصد تأخر الجار عن مبتدأ نكرة فهذا
__________
(1) البقرة: 7.
(2) السبعة: 140، حجة ابن خالويه: 67، حجة الفارسي: 1/ 291، الكشاف: 1/ 53، البيان للأنباري: 1/ 53، الفخر: 2/ 54، التبيان للعكري: 1/ 23، البحر: 1/ 176، الموسوعة: 4/ 290.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 13، السبعة: 140 - 141، المختصر: 2، حجة ابن خالويه: 67، حجة الفارسي: 1/ 291، المشكل: 1/ 76، الكشاف: 1/ 53، البيان للأنباري: 1/ 53، الفخر: 1/ 54، التبيان للعكبري: 1/ 23، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 177، البحر: 1/ 176، الدر: 1/ 111، الموسوعة: 4/ 290.
(4) معاني الفراء: 1/ 13.
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يلبس بين الاخبار والنعت (1)، وذهب ابو حيان الى ان المبتدأ المنكر جائز تأخره بعد المجرورات، واشار الى المطابقة بين الجمل دلالة على منعهم من الايمان في الجملة الفعلية والاسمية فجاء الكلام آكد لأمرين:
- الفعلية حدوث وتجدد.
- الاسمية ثبوت واستقرار.
ويرى ان تقديم الفعل اولى لأن الوقوع قد فرغ منه (2)، وهذا اخذ بالتضام فعلا واسما وحدثا وزمناً.
أما قراءة النصب فقد حملها معظم النحاة على التقدير، وهذا مسلك معروف ورد به القرآن الكريم كحمل الثاني على الاول، في حال التعاطف والمعنى مختلف (3)، قال الفراء؛ " ولو نصبتها باضمار " وجعل " لكان صوابا، ... على مثل قوله في الجاثية: ... { .. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً} (4) ومعناهما واحد، ... . وانما يحسن الاضمار في الكلام الذي يجتمع ويدل اوله على آخره، كقولك؛ قد اصاب فلان المال، فبنى الدور والعبيد والاماء واللباس الحسن فـ ... البناء لا يقع على العبيد والاماء و ... الثياب، ولكنه من صفات اليسار، فحسن الاضمار لما عرف ... وهو كثير في كلام العرب واشعارهم " (5)، وقول ابن خالويه جار على هذا، اما الفارسي فقد حمل الامر على نزع الخافض وضمن " ختم " معنى " جعل " فالأصل عنده؛ " ختم بغشاوة " محتجا بقوله
__________
(1) ينظر: حجة ابن خالويه: 67، حجة الفارسي: 1/ 309، المشكل: 1/ 76، الانصاف: 1/ 51، م/6، البيان للأنباري: 1/ 53، الغرة: 1/ 407، اوضح المسالك: 1/ 213، ابن عقيل: 1/ 240، الاشموني: 1/ 288، المبتدأ والخبر: 115 - 117.
(2) ينظر: البحر: 1/ 176 - 177.
(3) ينظر: الخصائص: 2/ 411 - 432، الأنصاف: 2/ 610، م /84.
(4) الجاثية: 23.
(5) معاني الفراء: 1/ 13 - 14.
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(- سبحانه وتعالى -): {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ} (1) وطبع كختم (2)، وهو عند مكي نصب بجعل، ويجيز الوقف قبله وتبع الأنباريُّ الفراء وابن خالويه (3).
وذهب ابو حيان الى ان " غشاوة " اسم وضع موضع المصدر بمعنى: " ختم وغشى وستر " كأنه قيل: غشّى تغشية، مؤكداً للفعل، وهو ماسلكه السمين ممثلا بقوله: ختم تغشية، مثل؛ قعدت جلوسا (4)، واعتقد ان اولى الأقوال قبولا هو نزع الخافض لأمور منها:
- الباء حرف تعدية وايصال.
- العطف على مجروره نصبا.
- كونه حرفا زائدا في مواضع.
- الفصل بينها ومجرورها بعامل نصب على ما حكاه الكسائي: " اخذته ـ بأرى ـ الفِ درهم " (5).
اما امر المقارنة بين القراءتين فظاهر في قول الفارسي الذي رد على الفراء الذي اتبع استاذه في المساواة العامة بين كل رفع ونصب وخفض وطبقه الفراء على الآية، جاعلا امر التقدير في هذا امرا متعلقا بالاضطرار لا الاتساع مفضلا الرفع في الآية، وتفصيل قول الفارسي الآتي:
- الحملُ على ختم او تقديرُ جعل جوازٌ شعريٌّ.
- العطفُ على تقديرٍ نصبا وخفضا ورفعا في كل قبيحٌ.
- الرفع احسن والواو عاطفةُ جملةٍ على جملة (6).
__________
(1) النحل: 108.
(2) ينظر: حجة الفارسي: 1/ 309 - 310.
(3) ينظر: المشكل: 1/ 76 –77، البيان للأنباري: 1/ 53.
(4) ينظر: البحر: 1/ 177، الدر: 1/ 111 - 112.
(5) ينظر: شرح الكافية في النحو، للاستر اباذي: 2/ 319،384، المقرب: 216،223، 224.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 13 - 14، حجة الفارسي: 1/ 309 –310، 311 –312، البحر: 1/ 177، الدر: 1/ 112 - 113.
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ومن المبتدآت المتأخرة لفظة (مائة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ} (1)، وقد رفعها الجمهور (2)، اما قراءة النصب فيها فقد نسبت الى بعضهم بلا تحديد، ووسمت بالشذوذ (3)، وفي اللفظة رفعا ونصبا خلاف نحوي يتضح فيما يأتي:
في قراءة الرفع رأى الانباري الكوفيين والأخفش معتمدين على حكم سيبويه في تمثيله بقوله: " مررت برجل معه صقر صائد به " في أمرين هما:
- جعل (معه) صفة لرجل.
- رفع (صقر) بتلك الصفة (4).
وقد حلموا الآية عليه، ففي كل سنبلة صفة لسنابل، ورفعت مائة بها، ولذلك لم يقر هذا وذهب مذهب مكي الذي يرى الجار والمجرور خبرا مقدما ومائة مبتدأ مؤخرا، وفي حقيقة هذا خلاف فالبصريون يدفعون المبتدأ بالابتداء ولا يرفعونه بالظرف كما هو مذهب الكوفيين والمبرد والأخفش (5)، وأقر العكبري قول مكي غير انه حدد الجار والمجرور صفة لما سبق رافعة اللاحق جوازا، واقتفاه ابو حيان رافعا مائة فاعلا بالنصب مستحسنا ذلك، لأن الوصف بالمفرد خير من الوصف جملة ويشرط ضميرا عائدا على المنعوت؛ سبع او سنابل (6)، وانتهج نهج ابي حيان السمين في الرفع فاعلا للنعت (7).
والكوفيون يجعلون الظرف دالا فعليا على " حل " اخذين بحكم سيبويه في الرفع بالظرف، وينقضه البصريون لأنه حكم بالنيابة لا بالاصالة، ناهيك عن دخول العوامل عليه، والغاء ما يزعم له من عمل (8).
__________
(1) البقرة: 261.
(2) ينظر: الدر: 2/ 582.
(3) ينظر: المختصر: 16، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 276، التبيان للعكبري: 1/ 213، القرطبي: 3/ 304، البحر: 2/ 317، النهر: 1/ 263، الدر: 2/ 582، الموسوعة: 4/ 357.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 241، البيان للأنباري: 1/ 173.
(5) ينظر: م. ن، الانصاف: 1/ 51، م / 6، التبيين: 249، م /33.
(6) ينظر: المشكل: 1/ 139، التبيان للعكبري: 1/ 213، البحر: 2/ 317.
(7) ينظر: الدر: 2/ 581 - 582.
(8) ينظر: الانصاف: 1/ 51 - 52، م /6.
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أما قراءة النصب فيها فقد اختلف النحاة فيها، وخلافهم قائم على معتمدين هما:
- التقدير الفعلي.
- التقدير الإبدالي
والمقدرون فعلا ناصبا هو " أنبت " ابن خالويه ومكي وابو عمرو الداني، وابن عطية، أما العكبري فقد جمع التقديرين معا، مقدرا فعلا هو: أخرجت، وراداً التقدير الابدالي عند بعضهم على ابدال مائة من سبع سنابل، لان الحبة انبتت سبعمائة حبة، ويقدر فعلا ناصبا مفضلا اياه على ذلك (1). ويؤازره ابو حيان بالاتي:
- عدم صحته كليا لأن مائة حبة ليست سبع سنابل.
- عدم صحته بعضيا لعدم وجود الضمير العائد من البدل.
- المظروف ليس بعضا من الظرف و السنبلة ظرف للحب.
- عدم كونه اشتمالا لانعدام وجود العائد. (2)
وبعد أن ابطل الابدال عاد ليثبته من وجه آخر، وذلك على تقديره (انبتت حب سبع سنابل)، ويجعله بدل بعض من كل (3)، ولكنه لم يخبرنا عن عود الضمير في هذه الحالة، فوقع فيما وقع فيه غيره، ولعل التقدير الفعلي افضل الامرين.
ومن الآيات التي قرئت بوجهين رفعا ونصبا قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَمِنْ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ} (4)، وذلك أن (سماعين) قرئت مرفوعة على رسم المصحف، وقد قرأها الضحاك (ت 105هـ) بالنصب (5)، وقد قال الفراء؛ " ولو قيل: سماعين ... لكان صوابا " (6)، وذهب الطوسي الى انه لم يقرأ بها احد (7)، وفي القراءتين خلاف نحوي يتضح في الآتي:
__________
(1) ينظر: المختصر: 16، المشكل: 1/ 319، التبيان للعكبري: 1/ 213، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 276، القرطبي: 3/ 304، البحر: 2/ 317.
(2) ينظر: البحر: 2/ 317.
(3) ينظر: م. ن، الدر: 2/ 582، الموسوعة: 4/ 357.
(4) المائدة: 41.
(5) ينظر: البحر: 3/ 499، الدر: 4/ 267.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 309.
(7) ينظر: التبيان للطوسي: 3/ 527.
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في قراءة الرفع اختلف النحويون بسبب حكمين هما:
- حكم الاستئناف.
- حكم الحذف.
وعلى هذين جرت اقوالهم، قال الفراء: " ان شئت رفعت قوله: " سماعون للكذب، بمنْ، ولم تجعل من في المعنى متصلة بما قبلها ... وان شئت كان المعنى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من هؤلاء، ولا " من الذين هادوا فترفع حينئذ (سماعون) على الاستئناف " (1)، وهذا بمعناه اكده الاخفش والزجاج والنحاس ومكي والطوسي والزمخشري والباقولي (ت 543هـ) والانباري، وبهذا يكون اعرابه على الآتي:
- مبتدأ متأخر، او نعت له.
- خبر لمبتدأ محذوف على تقدير: هم سماعون.
وقد جمع الاقوال كلها ابو حيان، ورجح السمين القول بالمبتدأ المتأخر عن خبره محتجا بقراءة النصب في اللفظة (2).
وفي قراءة النصب اقوال للفراء مع أنه لم يشر الى القراءة، بل اشار الى النصب في سماعين قائلا: " ولو قيل: سماعين ... لكان صوابا ... فما أتاك من مثل هذا ... نصبته ورفعته، ونصبه على القطع، وعلى الحال واذا حسن فيه المدح او الذم فهو وجه ثالث، ثم يصلح اذا نصبته على الشتم، او المدح ان ينصب معرفته كما نصبت ... نكرته " (3)، أما الطوسي الذي اكد عدم القراءة فيه فقد اجاز نصبه على القطع (4)، ولم يتسع في احكامه كما اتسع الفراء فيها. اما ابو حيان والسمين على الرغم من ذكرهما للقراءة فانهما لم يخرّجاها (5). ولم يتعرض النحويون الى هذه القراءة بكثير مما يخرجون، لانها غير
__________
(1) معاني الفراء: 1/ 308 –309.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 258، معاني الزجاج: 2/ 174 - 175، اعراب النحاس: 1/ 497، المشكل: 1/ 225 –226، التبيان للطوسي: 3/ 527 - 528، البحر: 3/ 499، النهر: 1/ 583، الدر: 4/ 267.
(3) معاني الفراء: 1/ 309.
(4) ينظر: التبيان للطوسي: 3/ 527 - 528.
(5) ينظر: البحر: 3/ 499، النهر: 1/ 583، الدر: 4/ 267.
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مشهورة، غير ان الفراء قد ساوى بين القراءتين. ورأى ان النصب فيها صحيح (1)، والرفع اولى في اعتقادنا لجريه على الظاهر.
ومن الالفاظ التي قرئت بوجهين كلمة (جنات) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} (2) فهي مرفوعة وكسرت تاؤها في رواية يعقوب (3)، وقد حددتها بعض المصادر بالجر بدلا من (خير)، وأخرى جعلتها نصبا بدلا من موقع (بخير) او نصبا بأعني (4)، ولكل من القراءتين تخريج ممثل بالآتي:
اختلف النحويون في قراءة الرفع محكومين بعوامل ثلاثة هي:-
- القطع والاستئناف.
- الاظهار والاضمار
- ترتيب الصلات النحوية.
لذلك ذهبوا الى القول بالبدء المؤخر في جنات، قال الفراء: " فرفع الجنات باللام، ولم يجز ردها على اول الكلام، لأنّك حُلت بينهما باللام، فلم يُضْمَرْ خافض وقد حالت اللام بينهما " (5)، والى هذا ذهب مكي والزمخشري في قول من أقواله، وكذلك الباقولي والانباري والعكبري في احد قوليه والسمين في قول من ثلاثة، ويتم الكلام للسمين عند قوله: " الذين اتقوا "، ثم يبدأ " عند ربهم جنات" مبتدأً مؤخراً، والجملة مفسرة للسابقة (6).
__________
(1) ينظر: هـ (3).
(2) ال عمران: 15.
(3) ينظر: المختصر: 19، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 307، الدر: 3/ 67.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 196، الكشاف: 1/ 343، الفخر: 7/ 213، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 307، التبيان للعكبري: 1/ 246، النهر: 1/ 301، الدر: 3/ 65، 67، الموسوعة: 4/ 373، اعراب القرآن وبيانه: 1/ 307، التوجيهات: 1/ 132، 2/ 15.
(5) معاني الفراء: 1/ 195 –196.
(6) ينظر: المشكل: 1/ 151، كشف المشكلات: 1/ 324، الكشاف: 1/ 433، البيان للانباري: 1/ 194، الفخر: 7/ 213، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 307، التبيان للعكبري: 1/ 245، 246، النهر: 1/ 301، الدر: 3/ 65، 66 - 67، اعراب القرآن وبيانه: 1/ 471، التوجيهات: 1/ 132.
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أما من ذهبوا الى الاخبار بجنات لمضمر على: هو جنات، فهم الزمخشري والعكبري والسمين، وذهب السمين في وجه آخر الى عد (جنات) فاعلا بالجار والمجرور (1)، وهذا مذهب كوفي معروف، والبصريون يرفعونه بالابتداء (2)، ويتجلى في هذا الاتساق البصري والاضطراب الكوفي.
اما قراءة كسر التاء فقد خرجها مكي على الجر مقدما لها تأويلين هما:
- ابدالها من (بخير).
- كونها نعتا لـ (بخير).
وقد شرط تعليق اللام من (للذين) بـ (أؤنبئكم) (3)، وقد اوضح الفراء قبله كون اللام حائلا اذا لم يعلق (4)، وحملها العكبري على محملين، هما؛ جره بدلا على ماهو عند مكي، ونصبه بمضمر تقديره؛ اعني (5). ويتكرر الامر عينه عند السمين، غير انه يبين ان النصب كالرفع خبرا لمضمر في قطعه عن سابقه (6). وقد استشكل السمين قول مكي بخفض (جنات) وتعليق اللام بـ (أؤنبئكم)، غير ان مكيا قد اظهر الامر بجلاء في الامور الآتية:
- تعلق اللام بـ (أؤنبئكم) يخليه من الضمير.
- تعلق الجار بمحذوف حاو ضميرا مرفوعا يطلب مبتدأ يعود عليه.
- تعلق الجار بمحذوف الضمير فيه لرفعه المظهر.
- واستحسان حذاق النحاة لهذا كونه صفة لسابق (7).
__________
(1) ينظر: الكشاف: 1/ 343، التبيان للعكبري: 1/ 245 –246، الدر: 3/ 65،66.
(2) ينظر الانصاف: 1/ 51، م /6، اوضح المسالك: 1/ 191، ابن عقيل: 1/ 192، الاشموني: 1/ 250.
(3) ينظر: المشكل: 1/ 151، الدر: 3/ 65.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 196، اعراب النحاس: 1/ 569.
(5) التبيان للعكبري: 1/ 245.
(6) ينظر: الدر: 3/ 65.
(7) ينظر: المشكل: 1/ 151، الدر: 3/ 65.
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وهذا جار على ماهو عند سيبويه والأخفش (1)، فاحترز منه مكي بالاشارة الى تعليق اللام بالفعل قبلها ليخليها منه ومن أي عائد، لكي يسلم له الخفض، وعلى غيره لا يكون الا الرفع.
ومن الآيات التي جاءت فيها قراءات قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ} (2) رفعا كما هو في المصحف، وقرئ نصبا، وقد قال الفراء؛ ولا يقرأ به لمكان الكتاب (3)، غير ان أبا حيان قد قال: " ومن قرأ قنواناً دانية بالنصب اشرك بين ذلك وبين المنصوب قبله والمنصوب بعده (4)، ومما جاء من خلافات النحاة في الرفع قول الفراء؛ ... " والوجه الرفع في القنوان؛ لأن المعنى: ومن النخل قنوانه دانية " (5) ويبين ابن عطية حقيقة التركيب النحوية عاداً اياه مبتدأً وخبراً مقدماً، كما يبين اعراب الجملة بأنها في محل نصب بـ (نخرج)، وقد رده أبو حيان محتجا بأن الفعل مما لا يعدى الى اثنين (6)، وليس الامر هكذا، فالمسألة مسألة عطف بالواو على معمول (نخرج). ويذهب الزمخشري الى تقديم ثلاثة تخاريج هي:
- المبتدأ والخبر المقدم كما سلف.
- جواز حذف الخبر، ودليله التقدير بـ: مخرجه من طلع النخل قنوان.
- العطف رفعا على قراءة الرفع في: (يخرج منه حبٌّ متراكم) (7).
وقد رد الاخيرَ ابو حيان مؤكدا ان الجملة مستقلة في الاخبار بغير اعتماد على عطف (8).
وذهب الباقولي الى اعمال اشباه الجمل في رفع قنوان، فالقول الاول اعمال الثاني والقول الثاني اعمال الاول، وهو ما أكده الانباري مشيرا الى الخلاف في هذا (9) ويقع
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 276 –277، معاني الاخفش: 1/ 198، المشكل: 1/ 151 - 152.
(2) الانعام: 99.
(3) معاني الفراء: 1/ 347.
(4) النهر: 1/ 725.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 347.
(6) ينظر: البحر: 4/ 193، النهر: 1/ 725.
(7) ينظر: الكشاف: 2/ 51، البحر: 4/ 193، النهر: 1/ 725.
(8) البحر: 4/ 193.
(9) ينظر: كشف المشكلات: 1/ 446 –447، البيان للانباري: 1/ 333، الانصاف: 1/ 83 –96، م/13، الائتلاف: 113، م/3.
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العكبري في شراك قضيتين خلافيتين هما؛ العاملان على معمول، ورافع الخبر بعد الظرف، إذ يرى رفع (قنوان) بأحد العاملين (شبهي الجملة) قبله، ويشغل غير المعمل بلفظ (شيء او ثمر)، ويجعل قنوانا مرفوعا فاعلا للظرف، وقد رُدّ الامران على اعمال الثاني، ورفع المبتدأ بالابتداء (1).
ويقدم ابو حيان حكما مجملا في الجملة فهو يراها مبتدأ مؤخرا وخبرا مقدما قطعت عما قبلها في الاعراب، وناسب الاعتراض على ما قبلها من حب متراكم وما بعدها من اعناب وفاكهة، ذاك للزاد، وهذا للازدياد (2)،وهي رؤية فلسفية لغوية اجتماعية، وقد اجاز الفراء القراءة نصبا في غير الكتاب، ومنعها لمكان الكتاب واسناد القراءات (3).
ومن المبتدآت المؤخرة التي جاءت مقروءة بالنصب لفظة (كتاب) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً} (4)، والرفع قراءة المصحف، اما النصب فينسب الى محمد بن السائب الكلبي (ت 146هـ) (5)، وقد حظيت القراءتان بشيء من الدرس النحوي نعرضه كما يأتي:
في قراءة الرفع يقول الفراء؛ " رفعت الكتاب بمن " (6) وهو ظاهر على مافي مذهب الكوفيين (7)، وذهب الزجاج إلى ان كتاب موسى مرفوع فاعلا لمقدر على (ويتلوه كتاب موسى)، لانه مبشر به في التوراة والانجيل في قوله (- عز وجل -): {يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
__________
(1) ينظر: الانصاف: 1/ 51، م/6، 83 - 96، م/13، الائتلاف: 113، م/3، التبيان للعكبري: 1/ 524 - 525.
(2) ينظر: النهر: 1/ 724 - 725.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 347، اعراب النحاس: 1/ 569.
(4) هود: 17.
(5) ينظر: المختصر: 59، الكشاف: 2/ 385، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 659، التبيان للعكبري: 2/ 692، القرطبي: 9/ 17، البحر: 5/ 211، الدر: 6/ 300.
(6) معاني الفراء: 2/ 6.
(7) ينظر: الانصاف: 1/ 51، م/6.
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التَّوْرَاةِ وَالإْنجِيلِ} (1)، وتخريج الفراء ممسك بأواصر حدود الجملة ذات الركنين، وقد تبع الباقوليُّ والعكبري قولَ الزجاج، وقد نبه العكبري على الفاصل، إذ لا يتوسط شيء بين المتعاطفين غير ذي فائدة، اما القرطبي فقد تبع الفراء في قوله (2)، وفي قراءة النصب وجهان هما:
نصبه بمضمر: ذهب جمع من النحاة الى نصبه بمقدر قياسا على ماقبله، ويتلو من قبله كتاب موسى، قال به الفراء والاخفش وتبعهما آخرون (3)، وهو حكم فيه خلاص من امر الفاصل بين المتعاطفين.
نصبه عطفا: هذا رأي في اقوال اخر للعكبري وابي حيان والسمين، اذ عطفوه على الهاء في يتلوه، وقد لام السمين العكبري على هذا، غير انه قد اتبعه في التخريج لولا الفاصل بين المتعاطفين (4)، والقول الاول اعلى كعبا من هذا لبعده عن الفواصل، ومباشرته المعمول.
__________
(1) الاعراف: 157، ينظر: معاني الزجاج: 3/ 44، القرطبي: 9/ 17.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 6، معاني الزجاج: 3/ 44، التبيان للعكبري: 2/ 692، القرطبي: 9/ 17، شرح الحدود النحوية: 131.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 6، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 659، التبيان للعكبري: 2/ 692، القرطبي: 9/ 17، البحر: 5/ 411، الدر: 6/ 301، اعراب القرآن وبيانه: 4/ 329.
(4) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 659، التبيان للعكبري: 2/ 692، الدر: 6/ 301.
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ومن المبتدآت المتأخرة ما جاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَفِي الأَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ} (1) اذ قرئت قطع متجاورات بالرفع للجمهور (2)، وتقرأ (قطع) على (قطاع) رفعا (3)، وهي قراءة مؤازرة لقراءة الرفع، وقراءة النصب في الثلاثة منسوبة الى الحسن (4)، ومافيها من خلاف لايخرج عما في السابقة من رفع بالابتداء، او بالجار والمجرور على طريقة الكوفيين، اما نصبها فعلى العطف على (رواسي)، في الآية السابقة او باضمار (جعل) لتكريره في الآية السابقة (5).
__________
(1) الرعد: 4.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 721، التبيان للعكبري: 2/ 750، البحر: 5/ 356، الاتحاف: 269.
(3) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 721.
(4) ينظر: الكشاف: 2/ 513، الفخر: 19/ 6، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 721، التبيان للعكبري: 2/ 750، البحر: 5/ 356، الاتحاف: 269.
(5) ينظر: الكشاف: 2/ 513، الفخر: 19/ 6، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 721، التبيان للعكبري: 2/ 750، البحر: 5/ 356، الاتحاف: 269، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 84، القراءات الشاذة: 56.
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المبحث الثاني: الإخبار

الخبر اسم نكرة - غالبا - ثان لأول، مبني على المبتدأ، فهما ـ المبتدأ والخبر ـ شيء واحد (1). وقد يقدم الخبر وجوبا حال كونه استفهاما او شبه جملة، ويتساوى أمراه - تقديما وتأخيرا ـ في حالي تعريف البدء وخبره او تنكيرهما (2)، ويتعدد جنساً واحدا لمعنى او لمعانٍ، وفيه خلاف، ويحذف جوازا ووجوبا، فالجواز كقولك؛ " خرجت فاذا الاسد " (3) والوجوب في اربع حالات هي؛ مع الكون المطلق، والقسم الصريح، و واو المعية، والحال السادة مسد الخبر (4).
اخبار لمضمرات:
ومن الاخبار التي اختلف فيها (يوم) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} (5) فقد قرئ رفعا لبعض اهل الحجاز وبعض اهل المدينة، وعامة قَرَأَةِ اهل العراق (6)، وجعلت للجمهور (7)، وهناك قراءة مؤازرة لها بالتنوين رفعا للحسن ابن عياش الشامي (ت 123هـ) (8)، اما قراءة النصب فهي لبعض اهل الحجاز والمدينة (9)، ونسبت
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 7، 278، الموجز في النحو، لابن السراج: 29، شرح اللمع: 1/ 33، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 289، الاشباه: 3/ 106.
(2) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 353 - 354.
(3) ينظر: اوضح المسالك: 1/ 220 - 227، ابن عقيل: 1/ 206.
(4) ينظر: اوضح المسالك: 1/ 220 - 227.
(5) المائدة: 119.
(6) ينظر: الطبري: 11/ 241.
(7) ينظر: السبعة: 250، حجة ابن خالويه: 136، حجة الفارسي: 3/ 282. التذكرة لابن غلبون: 2/ 392. التبصرة: 189، التبيان للطوسي: 4/ 72، حجة ابي زرعة: 242، التيسير: 101، الكشاف: 1/ 697، كشف المشكلات: 1/ 422، الفخر: 12/ 138، القرطبي: 6/ 380، البحر: 4/ 67، النهر: 1/ 647 - 648، الدر: 3/ 30، 4/ 520، سراج القاريء: 121، النشر: 2/ 256، الغيث: 58، الاتحاف: 204، المهذب، محمد محمد محمد سالم محيسن: 1/ 200، الميسر: 127.
(8) ينظر: البحر: 4/ 67، الدر: 4/ 520، الظروف الزمانية: 137.
(9) ينظر: الطبري: 11/ 241.
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لابن محيصن ونافع (1)، وتؤازرها قراءة الاعمش بالنصب تنوينا (2)، وقد أنكر بعضهم التنوين (3)، ومثلها قوله (- سبحانه وتعالى -): {هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ} (4)، رفع يوم للجمهور (5)، والنصب للحسن وعاصم وابن هرمز والاعمش وعيسى وابي حيوة، (ت 203 هـ)، والمطوعي (6)، وللنحاة فيهما خلاف نورده على النحو الاتي:
في قراءة الرفع الجملة مبتدأ وخبر، وذهب الخليل ويونس وسيبويه إلى ان الزمن إذا اضيف إلى مضارع مستقبل معرب أعرب (7)، وهو ما أكده الطبري قال " وكان بعض أهل العربية يزعم ان العرب يعملون في اعراب الاوقات، مثل (اليوم) و (الليلة) عملهم فيما بعدها، ان كان ما بعدها رفعا رفعوها كقولهم: (هذا يوم يركب الامير) و ... (ليلة يصدر الحاج) و (يوم اخوك منطلق)، وان كان مابعدها نصب نصبوها، وذلك كقولهم: " هذا يوم خرج الجيش وسار الناس " و " ليلة قتل زيد " ونحو ذلك، وان كان معناها في الحالين " إذ " و " إذا" وكان من قرأ هذا هكذا رفعا، وجه الكلام إلى أنه من قبل الله يوم القيامة (8) " وقد أقره الفارسي بقوله: " من رفع يوما جعله خبر المبتدأ " (9) ويحدد المسألة أبو حيان بوجوه اربعة هي:
- اضافة الظرف الى جملة الابتداء وجوب الاعراب بصري والجواز كوفي.
- اضافة الظرف الى جملة ماض جواز للامرين بصري كوفي.
- اضافة الظرف الى مضارع وجوب الاعراب بصري والجواز كوفي.
__________
(1) ينظر: هـ (7) من: ص. س، عدا الدر: 3/ 30، ويضاف: العنوان: 88، الاقناع: 2/ 637.
(2) ينظر: الكشاف: 1/ 697، القرطبي: 6/ 380، البحر: 4/ 67، الدر: 4/ 520، الظروف الزمانية: 137.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 327، حجة الفارسي: 3/ 284.
(4) الزمر: 35.
(5) ينظر: القرطبي: 19/ 166، البحر: 8/ 399.
(6) ينظر: المختصر: 167، التبيان للطوسي: 2/ 1265، الكشاف: 4/ 681، الفخر: 30/ 279، القرطبي: 19/ 166، البحر: 8/ 399، الدر: 10/ 643، الاتحاف: 431، الميسر: 851.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 461.
(8) الطبري: 11/ 242.
(9) حجة الفارسي: 3/ 283.
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- اضافة الظرف الى مضارع مبني جواز الامرين بصري كوفي (1).
ويتجلى من هذا أمران هما:
- البصريون اصحاب وجوب وجواز.
- الكوفيون اصحاب جواز مطلق (2).
وفيهما احتكام الى اصليهما في القياس والسماع ..
وفي قراءة النصب يظل الامر خلافيا ايضا، وقد حدد ابن هشام المبنيات بالاضافة الى مبني بأقسام ثلاثة هي:
- المضاف المبهم؛ نحو؛ (غير، ومثل، ودون).
- المضاف الزمان المبهم، والمضاف اليه (إذْ).
- المضاف الزمان المبهم، والمضاف اليه فعل مبني بناء اصليا او عارضا (3).
وخلاف النحاة في الاية من النوع الثالث، قال الزجاج إن البصريين لايجيزون بناء يوم في الاية على الفتح الا بشرط ان يضاف الى ماض، وخرجوا قراءة النصب فيه على انه ظرف متعلق بخبر محذوف، تقديره " واقع " وهنا يستوي الرفع والنصب معنى (4)، وذهب هذا المذهب الخليل ويونس وسيبويه والمبرد والزجاج والفارسي ومكي وغيرهم (5)، وقراءة المصحف في هذا دليل واضح على صحة حكمهم.
اما الكوفيون فيذهبون الى اطلاق الجواز في مثل هذا، لأن الاضافة محكومة عندهم بأمرين هما:
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 369، 419، 461، المقتضب: 2/ 54، 3/ 176، 177، البحر: 4/ 67، مغني اللبيب: 1/ 159.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 369، 419، 460 - 461، الانصاف: 1/ 289، م/38، التبيين: 416، م/70، مغني اللبيب: 2/ 517، الائتلاف: 39، م /16.
(3) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 516.
(4) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 225، حجة الفارسي:3/ 283، المشكل:1/ 245، التبيان للطوسي:4/ 73، القرطبي:6/ 380، البحر:4/ 67، النهر:1/ 648، مغني اللبيب:2/ 518، الدر:4/ 520، الاتحاف:204.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 461، المقتضب: 2/ 54، 3/ 176، 177، حجة الفارسي: 3/ 283، المشكل: 1/ 245، الكشاف: 1/ 697، البيان للأنباري: 1/ 311، الانصاف: 1/ 289، م/38، التبيان للعكبري: 1/ 477، القرطبي: 6/ 380، مغني اللبيب: 2/ 518، الائتلاف: 40، م/16.
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- الاضافة غير محضة.
- الاعراب لايؤثر في المضاف (1).
وقد سن هذا المذهب الكسائي، وتبعه الفراء قائلا: " (اليوم) ... يجوز ان تنصبه، لأنه يضاف الى غير اسم؛ كما قالت العرب: مضى يومَئذ بما فيه، ويفعلون ذلك به في موضع خفض ... كـ ... وجه القراءة في قوله (- سبحانه وتعالى -): {مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ} (2)، {وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ} (3) ويجوز خفضه في موضع الخفض؛ كما جاز رفعه في موضع الرفع، وما اضيف الى كلام ليس فيه مخفوض فافعل به مافعلت ... وتفعل ذلك في يوم، وليلة، وحين ... وقد يكون قوله (- سبحانه وتعالى -): {هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} (4)، كذلك" (5)، وقد تبع القول الكوفي الأخفش والطبري وابن خالويه وابن مالك وابن هشام (6)، وقد رُدّ القول الكوفي بأقوال منها:
- الاضافة الى المتمكن لايحسن البناء فيها.
- الاصل في الاضافة عدم جواز البناء في المضاف.
- الاضافة الى غير المتمكن جواز للبناء (7).
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 326، الطبري: 11/ 242، المشكل: 1/ 245، حجة ابي زرعة: 242، النهر: 1/ 648، الدر: 4/ 520، الاتحاف: 204، الظروف الزمانية: 137.
(2) المعارج: 11، وقراءة الفتح لنافع والكسائي، ينظر: السبعة: 336، وهي ثلاثة احرف مقرؤة باختلاف؛ هود: 66: (من خِزْي يومِئِذٍ)، والنمل: 89 (من فزعٍ يومئِذٍ)، والمعارج: 11 (من عذابِ يومئذٍ) وهي عند الفراء:
- ... كسر الميم فيهم: قراءة ابن عامر وابن كثير وابي عمرو.
- ... فتح الميم في (من فزع يومئذ)، وجر الاخرين لعاصم وحمزة.
- ... فتحها جميعا في قراءة الكسائي: معانيه: 1/ 326.
- ... اختلاف الرواية عن نافع مابين فتح وكسر؛ السبعة 336.
(3) هود: 66.
(4) المائدة: 119.
(5) معاني الفراء: 1/ 326 - 327، ينظر: اعراب النحاس: 1/ 533، التبيان للطوسي: 4/ 73، كشف المشكلات: 1/ 422، الفخر: 12/ 138، القرطبي: 6/ 380.
(6) ينظر: الطبري: 11/ 242، حجة ابن خالويه: 136، مغني اللبيب: 2/ 516.
(7) ينظر: الانصاف: 1/ 290، م /38، التبيين: 417، 418، م/70، الائتلاف: 40، م/16.
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وما جاء من منثور العرب ومنظومهم كاف لبيان ذلك، ويرى الفارسي أن الجملة (هذا يومَ ينفع) في حال نصب (يوم) جملة محكية في محل نصب بالقول، ولا يجوز فيها الرفع لفتح يوم (1)، والحكاية ليست كذلك، فهي تحكى كما قيلت في وجوه الإعراب (2)، ورد الطوسي على ابي علي بان لاحكاية مع المستقبل (3)، والفارسي مسنود بما جاء عند سيبويه من جمل مستقبلية، رفعا ونصبا (4).
والنصب اختيار ابي عبيدة والزجاج والطبري، غير ان المبرد قد رفض النصب إعرابا او بناء لان يوما خبر (5)، وكل منهم سائر في ركب احد الاتجاهين.
ومن الالفاظ التي جاءت خبرا ما جاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} (6) فقد قرئ (اطهر) رفعا على مقروء الجمهور (7)، ونصبا لسعيد بن جبير والحسن وزيد بن علي وعيسى بن عُمر ومحمد بن مروان السدي (ت 189هـ) ويعقوب (8)، وقد اختلف النحاة في هذه بسبب ضميرِ الفصلِ (9) و (اطهرَ) وقراءتيهِ، فالاختلاف بين التنظير
__________
(1) ينظر: حجة الفارسي: 3/ 283.
(2) ينظر: اوضح المسالك: 4/ 280.
(3) ينظر: التبيان للطوسي: 4/ 73، القرطبي: 6/ 380.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 62 –63، اعراب الجمل، د. فخر الدين قباوة: 172 - 174، الجملة العربية، د. السامرائي: 233 - 239.
(5) ينظر: المقتضب: 2/ 54، 3/ 176، الطبري: 11/ 243 - 244، الفخر: 12/ 138، القرطبي: 6/ 380.
(6) هود: 78.
(7) الطبري: 15/ 415، معاني الزجاج: 3/ 68، القرطبي: 9/ 76، البحر: 5/ 247، القراءات القرآنية في المعجمات: 405.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 397، وقد سقط منه سطران فيهما القراءة والآية، ينظر: كتاب سبويه، تح. عبد السلام محمد هارون: 2/ 397، وهذه المرة الوحيدة التي نورد فيها طبعة هارون، معاني الأخفش: 2/ 356، الطبري: 15/ 415، معاني الزجاج: 3/ 67، اعراب النحاس: 2/ 104، المختصر: 60، المحتسب: 1/ 448، المشكل: 1/ 371، الكشاف: 2/ 414، الجمع والتوجيه لما انفرد به يعقوب بن اسحاق الحضرمي البصري، لابي الحسن شريح بن محمد الرعيني الاشبيلي الاندلسي: 54، كشف المشكلات: 1/ 536، الفخر: 18/ 33، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 668، القرطبي: 9/ 76، شرح الكافية للرضي: 2/ 26، البحر: 5/ 247، النهر: مج2 ج1، 82، الحلقة المفقودة: 131، 152، تجديد النحو العربي، د. عفيف دمشقية: 124 - 132، القراءات القرآنية في المعجمات: 405.
(9) ينظر: الكتاب: 1/ 394 –395، المقتضب: 3/ 103 - 104، النكت: 1/ 676، الانصاف: 2/ 706، م/100، المنهاج في شرح جمل الزجاجي، يحيى بن حمزة العلوي: 310، مغني اللبيب: 2/ 494، الضمائر في العربية: 137 - 140.
(1/103)



والتعبير جعلهم على مذهبين؛ هما: مذهب تخطئة النصب ومذهب البحث عن ناصبٍ، ويتضح هذا في اعتمادهم على الرفع في (اطهر) خبرا.
وفي قراءة الرفع اجمع البصريون على انه لايجوز غيره (1)، واعربوا (اطهر) خبرا (2)، واختلفوا فيما قبله؛ فقد اعربوا (بناتي) خبرا عن (هؤلاء) مرة وأخرى عطف بيان عن (هؤلاء) (3)، وهذا دليل على ان البصريين ممسكون بقياسهم المتسق مع العربية فـ (هؤلاء بناتي)، معرفتان جميعا، و (اطهرُ لكم) منزلته منزلة المعرفة في باب الفصل: لانه من باب: زيد هو خير منك (4)، وقد رأى ابو عمرو ان الخروج عن اواصر الفصل بنصب (اطهر) لحنٌ (5)، وقد استعظمه الخليل (6)، لذلك فان التركيب لدى البصريين على تقديرين هما:
- الجملتان كل منهما مبتدأ وخبر.
- التركيب جملة واحدة و (هن) فصل. (7)
ولهذا كانت القراءة في (اطهر) بالنصب خروجا عن القياس البصري وهو ما اكده الاخفش؛ لأن " هذا لايكون، انما ينصب خبر الفعل الذي لايستغني عن خبر، إذ كان بين الاسم وخبره هذه الاسماء المضمرة التي تسمى الفصل " (8) ولذلك كان نصب (اطهر) عندهم واقعا في موضع لايجوز نصبه فيه.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 397، الطبري: 15/ 415، معاني الزجاج: 3/ 67 - 68، اعراب القرآن المنسوب الى الزجاج: 2/ 543، اعراب النحاس: 3/ 104، المشكل: 1/ 371، كشف المشكلات: 1/ 536، التبيان للعكبري: 2/ 709، شرح الكافية للرضي: 2/ 27، البحر: 5/ 247، اعراب القرآن وبيانه: 4/ 406.
(2) ينظر: م. ن.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 397، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 543، اعراب النحاس: 3/ 104، البحر: 5/ 247، مغني اللبيب: 2/ 494، اعراب القرآن وبيانه: 4/ 406.
(4) اعراب القرآن المنسوب: 2/ 543.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 397، معاني الزجاج: 3/ 67، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 544، اعراب النحاس: 3/ 104.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 397.
(7) ينظر: هـ (6)، معاني الاخفش: 2/ 356 –357.
(8) معاني الاخفش: 2/ 356 - 357.
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وليس صحيحا ما قاله ابن هشام ان الاخفش قد " اجاز ... وقوعه بين الحال وصاحبها، كجاء زيد هو ضاحكا، وجعل منه: {هَؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} فيمن نصب اطهر " (1) وقد وسمها المبرد بأمرين هما:-
- اللحن الفاحش.
- جهل صاحبها بالعربية (2).
ولا ندري ما الذي جعل المبرد يحكم هذا الحكم ألا يعلم ان كوكبة من المقرئين على رأسهم الحسن قد قرأوا بهذا ناهيك عن ان القراءة سنة لاترد، وقد ذهب بعضهم الى محاولة المواءمة بين النص القرآني والاحكام النحوية، فابن جني يعتذر لسيبويه قائلا: ’’ ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها ... لأنه ذهب الى انه جعل (هن) فصلاً، وليست بين احد الجزأين اللذين هما مبتدأ وخبر، و ... ظننت زيدا هو خيرا منك ... و ... أرى ... أن تجعل (هن) أحد جزأي الجملة وتجعلها خبرا لبناتي ... وتجعل (اطهر) حالا من (هن) أو من بناتي " والعامل فيه معنى الاشارة فعلى هذا مجازه ... فأما على ماذهب اليه سيبويه ففاسد كما قال " (3)، وان كان الحكم البصري مجارياً لقراءة الاجماع، وماقاله ابن جني يُعلي القراءتين على الحكمين لامرين هما:
- إجلال النص القرآني في قراءاته.
- القراء جميعهم ينتمون الى عصر الاستشهاد (4).
ويذهب الكوفيون في قراءة النصب الى اقرارها، وذلك لانهم يعربون ضمير الفصل، وهم في اعرابه على شاكلتين هما؛ حمله على ماقبله أو مابعده، وهو عند البصريين لامحل له (5)، لذلك قال الكسائي؛ {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} يجعل (هن) عماداً " (6) وهو في حالة اعرابه
__________
(1) مغني اللبيب: 2/ 494.
(2) ينظر: المقتضب: 4/ 105، الطبري: 15/ 416، المشكل: 1/ 371، الكشاف: 2/ 414، الفخر: 18/ 33، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 668، البحر: 5/ 247، المنهاج في شرح جمل الزجاجي: 310.
(3) المحتسب: 1/ 448 - 449.
(4) ينظر: المحتسب 1/ 448 –449، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 404 –405، الكشاف: 2/ 414، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 668، التبيان للعكبري: 2/ 709، البحر: 5/ 247، النهر: مج2 ج1/ 82.
(5) ينظر: الانصاف: 2/ 706، م/100، الاشباه: 4/ 229، الائتلاف: 67، م/58.
(6) اعراب النحاس: 2/ 104.
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خبرا عن بناتي كحاله عند ابن جني يتهيئ (اطهر) لإعرابات آخر، واذا عرفنا ان الكوفيين ينصبون مابعد متبوع الاشارة على التقريب كما بينه الفراء قائلا: " والعرب تنصب الاسم المعرفة في هذا وذلك واخواتهما " (1)، ويحدد شروطه بامور منها:
- ما بعد الاشارة بدل منه يوجب الرفع.
- ما بعد الاشارة اسم جنس يوجب النصب.
- ما بعد الاشارة اسم مما لا نظير له يوجب النصب (2).
وكذلك للكوفيين في ما بعد متبوع الاشارة النصب على القطع (3)، وهذه الاحكام جميعا يمكن تخريج الآية عليها، مع مافي الوجهين من خلاف، وربما التمس لهم هذا الطبري، في مشابهته احكامهم هذه بالافعال الناقصة عملا قال: ويقولون: " مسموع من العرب: هذا زيد اياه بعينه "، قال؛ فقد جعله خبرا لـ (هذا)، مثل قولك: وكان عبد الله اياه بعينه، قال؛ وانما لم يجز ان يقع الفعل ههنا، لأن التقريب رد كلام، فلم يجتمعا، لأنه يتناقض " (4) وحقيقة الامر أن الكوفيين غير مستقرين على رأي؛ فالاشارة عندهم محمولة على التقريب والوصل والقطع " (5) ولذلك ردت احكامهم لامور منها؛ عدم اعمال هن في الحال، وكذا (لكم)، لتأخرها، ناهيك عن تقدم الحال على عاملها الظرفي وكون الفعل بين جزأي الجملة لا بين
__________
(1) معاني الفراء: 2/ 168، وينظر: دراسة في النحو الكوفي: 238.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 12، دراسة في النحو الكوفي: 237 - 238.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 12، الائتلاف: 94 - 95، م /106، نحو القراء الكوفيين، خديجة احمد مفتي: 349، دراسة في النحو الكوفي: 244.
(4) الطبري: 15/ 416، وينظر: مجالس ثعلب: 1/ 43، حقيقة رأي الكوفيين في النقص والتمام في الافعال، د. فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي: مج41، ج2/ 189 - 190،193.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 12، 2/ 168، مجالس ثعلب: 1/ 43، الطبري: 15/ 416، الانصاف: 2/ 717، م /103، الائتلاف: 67، م/59، 94 - 95، م/106، نحو القراء الكوفيين: 244، دراسة في النحو الكوفي: 237 –238.
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الحال وصاحبها، كما ان (بناتي) جامد لا يحمل ضميرا (1). وليس ادل على قولهم مما قاله ابن جني؛ " وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه ... شاذاً " (2) وهو ما أكده بعده ابو حيان قائلا: " وقد اجاز ذلك بعضهم، وادعى السماع فيه عن العرب، ولكنه قليل " (3) وهذه الردود امور تتعلق بالاحكام النحوية المجردة، اما النص – اختلافا لتعليل الخليل (4) – فحقيقة لغوية ثابتة.
وجاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَالأْرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ} (5)؛ لفظ (قبضته) مرفوعا وفي قرأة الحسن منصوبا (6)، وحكم (قبضته) – نصبا أو رفعا – هو الخبر، وبيان ذلك مايأتي:

لم يختلف النحاة في اقرار الابتداء والخبر في اللفظين، غير ان احكام الخبر قد اختلفت عندهم، فالاخفش ذهب الى ان (قبضته) في حال الرفع مؤولة بجار ومجرور، قال؛ " أما قوله (قبضته)، [فـ] نحو قولك للرجل: هذا في يدك، وفي قبضتك " (7)، وقد ذهب الفارسي في ذلك مذهبا آخر، مخالفا فيه الأخفش وغيره، بتقديره الامر على حذف مضاف هو؛ " ذات قبضته، وقد أنكر بعضهم عليه هذا لعدم اعمال المضاف اليه فيما قبله، ورد قولهم بأن اللفظ الان غير مضاف اليه، ولهذا فحكمه جار، وذهب السمين الى تقدير دلالي مفاده؛ هي ذات قبض، أي؛ مقبوضة لذلك جوز ان يكون المصدر واقعا موقع اسم
__________
(1) ينظر: الكشاف: 2/ 414، الانصاف: 2/ 706، م /100، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 668، الغرة: 1/ 329، الفخر: 18/ 33، البحر: 5/ 247، النهر: مج 2 ج1/ 82، مغني اللبيب: 2/ 494، الائتلاف: 67، م/57.
(2) الخصائص: 1/ 97.
(3) البحر: 5/ 247، وينظر: النهر: مج 2، ج1/ 82.
(4) ينظر: الايضاح في علل النحو لابي القاسم الزجاجي: 65 - 66، الاقتراح في علم اصول النحو، جلال الدين السيوطي: 94 - 95.
(5) الزمر: 67.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 425، المختصر: 131، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 413، البحر: 7/ 422، الاتحاف: 377، الميسر: 465.
(7) معاني الاخفش: 2/ 457.
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المفعول (1)، ومانراه في ذهاب هؤلاء الى تلك التقديرات أمور لا تستجيب لها السليقة اللغوية الآخذة بالظاهر الجليّ البيّن في معنى واضح.
وعندما نتطرق الى قراءة النصب نجد فيها خلافا، ممتدا في القدم، فسيبويه يقدر في مثل هذا مشتقا على (مستقر) (2)، وهو عامل في ما تلاه، اما الفراء فيقول؛ " ولو نصبها ناصب، كما تقول: شهر رمضان انسلاخ شعبان، أي؛ هذا في انسلاخ هذا " (3) لجاز صوابه (4)، وقد أبانت المصادر الخلاف (5)، على النحو الاتي:
ذهب البصريون الى ان نصب (قبضته) خطأ، لانك لا تستطيع ان تقول: " زيد دارا" لذلك اكدوا على العامل، وهم فيه على مذهبين هما:
- معظمهم يقدر فعلا ناصبا.
- بعضهم يقدر اسم فاعل ناصب. (6)
وتبدو الحجة البصرية منطقية مقبولة متوائمة مع الهياكل اللغوية العامة، فهي:
- الظروف تطلب (في) لحصول المعاني فيها.
- الحرف (في) يتطلب متعلقا فعليا.
- الاسماء والافعال ترتبط بالحروف (7).
وقد رد العكبري قولهم إن الناصب اسم فاعل، لأنه لايكون جملة بمضمره، والفعل يكون كذلك، ولأن الظرف نائب عما هو الخبر، وهو الفعل، لذا يستوجب ان يكون فعلا لا اسم فاعل (8).
__________
(1) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1113، الدر: 9/ 443.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 277، 278، 2/ 146.
(3) معاني الفراء: 2/ 425، المشكل: 2/ 633.
(4) ينظر: البيان للأنباري: 2/ 327.
(5) ينظر المشكل: 1/ 633، التبيان للطوسي: 2/ 1113، البيان للآنباري: 2/ 327، الانصاف: 1/ 245، م/29، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 413 - 414، التبيين: 249، م/33، 376، م/60، البحر: 7/ 422، الدر: 9/ 444، الائتلاف: 35، م/11.
(6) ينظر: الانصاف: 1/ 245، م/29، التبيين: 249، م/33، 376، م/60، الائتلاف: 36، م/11.
(7) ينظر: م. ن.
(8) ينظر: م. ن، عدا الائتلاف.
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اما الكوفيون فهم في هذا ثلاث فرق مجيزة (زيد دارك) واحكامهم هي:
- نصبه على معنى: (في قبضته).
- نصبه بفعل محذوف غير مطلوب، لثعلب.
- نصبه على خلاف المبتدأ المرفوع (1).
وقد ذهب بعض النحويين الى ان حكم النصب خلافا مُعْتمِدٌ على اصل هو نصب المفعول خلافا للفاعل، واحكامهم في هذه المسألة مردودة لامور هي:
- الخلاف واقع بين المبتدأ وخبره الظرف فحق كل النصب.
- المحذوف غير المطلوب عدم، والعدم لايعمل.
- لابد من التصريح بالجار، لاختصاص الظرف (2).
وقد جعلها ابن خالويه ظرفا مبهما غير معتد بالاختصاص، ولزوم الخافض (3)، وهي متسقة في ذلك كونها مضافة منصوبة.
ومن الالفاظ التي جاءت خبرا (مستقر) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ} (4)، وقراءته رفعا على وجهين هما:
- قراءة المصحف بكسر القاف ورفع الراء.
- قراءة شيبة (130هـ) ونافع بفتح القاف ورفع الراء (5).
اما قراءة خفض الراء فهي لزيد بن علي وابي جعفر المدني (6)، واليك القراءتين نحوا:
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 425، المشكل: 2/ 733، التبيان للطوسي: 2/ 1114، البيان للانباري: 2/ 327، الانصاف: 2/ 245، م /29، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 413 - 414، التبيين: 376، م/60، البحر: 7/ 422، الدر: 9/ 444، الائتلاف: 35، م/11، الاتحاف: 377، الميسر: 465.
(2) ينظر: الانصاف: 1/ 247، م /29، التبيين: 325، م/48، 378، م/60، الدر: 9/ 444.
(3) ينظر: البحر: 7/ 422، الدر: 9/ 444.
(4) القمر: 3.
(5) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 526، البحر: 8/ 172، الاتحاف: 404.
(6) ينظر: المختصر: 147، المحتسب: 2/ 347، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 526، البحر: 8/ 172، النشر: 2/ 380، الاتحاف: 404، الميسر: 528.
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في الرفع يتضح الاعراب في قراءة المصحف على المبتدأ والخبر (1)، اما قراءة شيبة ونافع فهي محمولة على المبتدأ والخبر ايضا، ولكن خبرها مقدر بمصدر، ولذا جعل على حذف مضاف اختلف تقديره، فهو:
- عند العكبري؛ ذو استقرار.
- عند ابي حيان؛ زمان استقرار (2).
واذا اخذنا بقراءة الخفض فاننا نجد ان علاقات الاسناد الخبري قد تغيرت بما جعل النحاة مختلفين في تحديد الخبر، وربما اهملوه وذلك على الوجوه الآتية:
عندما قرئ الخبر المرفوع خفضا نعتا لامر، سقط اعتماد الجملة تركيبا استئنافيا في الظاهر، فأهمل بعضهم تحديد الخبر، وجعلوا التركيب عطفا على سابقه على " اقتربت الساعة وكل امر " انتظم ابن جني والزمخشري والعكبري في هذا (3)، جعلوا الامر امر متعاطفات وقد رده ابو حيان بأمرين هما:
- طول الفصل المكون من اربع جمل.
- عدم النظير له في كلام العرب (4).
غير ان الزمخشري يجيز الفصل باكثر من سبع جمل، اعتراضا، ولكن الاعتراض في مواطنه اضيق من المتعاطفات (5)، والعطف موغل في البعد.
وذهب ابو الفضل الرازي صاحب اللوامح الى ان مستقرا في حالة جره فهو خبر، وأن جره جر مجاورة، وقد رده ابو حيان مستنكرا ذلك لامور هي: عدم جودته في هذا، وشذوذه، وبعده في خبر المبتدأ واقتصاره على النعوت (6). وهو كذلك، غير ان الدكتور الحموز رأى هذا المحل الوحيد في القرآن الكريم، غير ان ابن خالويه قد اورد قراءة تروى عن عاصم بجر مستطر في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ} (7)، وهي محمولة على الجوار.
وذهب ابو حيان الى جعل خبر كل مضمرا لدلالة المعنى عليه، وذلك على: ’’وكل امر مستقر بالغوه، لأن قبله: {وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} (8) والتقدير متوائم مع النسق الدلالي، وان كان عدم التأويل خيرا من التأويل (9)، ونسب ابو حيان رأيا رابعا الى آخرين يجعلون خبر (كل امر) قوله (- سبحانه وتعالى -): {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ} (10) مبينين ان قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأْنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} (11) اعتراض بين البدء وخبره (12)، وقد فضل الدكتور الحموز قولهم على قول ابي حيان هجرا للتقدير، وهو ـ حقا ـ أقرب الاحكام الى النص لامور منها:
- الاعتراض طبيعة مألوفة في السليقة اللغوية.
- ذهاب الزمخشري الى جواز الاعتراض بسبع جمل.
- الاعتراض لايلغي احكام المعترض بينهما.
- إجازةُ ابن هشام الاعتراض باكثر من جملتين (13).
اما قول الفارسي بمنع الاعتراض (14)، باكثر من جملة فقول مفرد، وحسبنا اقوال الاخرين.
ومما جاء مقروءا خبرا " خالصةٌ " في قوله تعالى – {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا} (15)، فقد قرئت رفعا للجمهور (16) وقرئ كذلك مذكرا لابن مسعود
__________
(1) ينظر: البحر: 8/ 172، الاتحاف: 404، التوجيهات: 1/ 547.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 526، البحر: 8/ 172.
(3) ينظر: المحتسب: 2/ 347، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 526، البحر: 8/ 172، الاتحاف: 404، التوجيهات: 1/ 547.
(4) ينظر: البحر: 8/ 172، التوجيهات: 1/ 547.
(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 241، 271، مغني اللبيب: 1/ 394.
(6) ينظر: البحر: 8/ 172، الحمل على الجوار: 46، التوجيهات: 1/ 547.
(7) القمر: 53، وينظر: المختصر: 148، المعجم: 7/ 41، هـ (1)، (2) الحمل على الجوار: 46.
(8) القمر: 3.
(9) ينظر: الاقتراح: 58، 106، شرح الجرجاوي: 113، التأويل النحوي في القرآن الكريم، د. عبدالفتاح احمد الحموز: 1/ 122.
(10) القمر: 5.
(11) القمر: 4.
(12) ينظر: البحر: 8/ 172، الحمل على الجوار: 47.
(13) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 394.
(14) ينظر: م. ن.
(15) الانعام: 139.
(16) ينظر: المحتسب: 1/ 342، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 515، البحر: 4/ 234،الدر: 5/ 182، الاتحاف: 218.
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وابن عباس وابي العالية (ت 90هـ)، وابن جبير، والاعمش وابن أبي عبلة (1)، وقرئ كذلك مذكرا مضافا إلى ضمير الغائب المذكر، (خالصه) عند ابن عباس ويحيى بن يعمر (ت 90هـ) وأبي رزين وعكرمة (ت 105هـ) والأعمش وابي حيوة والمطوعي وابي طالوت (2)، اما قراءة النصب فهي لابن عباس والأعرج وقتادة (117 هـ) وسفيان بن حسين (3)، وقرأها منصوبة محذوفة التأنيث سعيد بن جبير (4)، وتخريجاتها هي:
لفظة (خالصة) عند ابن جني ومكي والباقولي والانباري وآخرين، خبر (ما) (5)، وخالف الانباري في قول له آخر؛ جعلها بدلا، قال: " يكون (خالصة) مرفوعا لأنه بدل من (ما) وهو الشيء من الشيء، وهو بعضه وهو الخبر " (6) والقول بالخبر أولى لأن خالصة نعت مشتق.
اما (خالصُهُ) فقد اعرب مكي وآخرون (ما) مبتدأ اول، وخالصه مبتدأ ثانيا، وخبره (لذكورنا) والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الاول (ما)، وأجازوا مخالفين قولهم
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 358، المختصر: 41، المحتسب: 1/ 342، المشكل: 1/ 273، الكشاف: 2/ 71، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 516، التبيان للعكبري: 1/ 542، البحر: 4/ 234، النهر: 1/ 754، الدر: 5/ 183.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 358، المختصر: 41، المحتسب: 1/ 342، الكشاف: 2/ 71، اعراب: القراءات الشواذ: 1/ 516، القرطبي: 7/ 96، البحر: 4/ 234، الدر: 5/ 183، الاتحاف: 218، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 164.
(3) ينظر: المخصر: 41، المحتسب: 1/ 342، المشكل: 1/ 273، الكشاف: 2/ 71، القرطبي: 7/ 96، الدر: 5/ 184، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 164.
(4) ينظر: المختصر: 41، المحتسب: 1/ 342، البحر: 4/ 234، النهر: 1/ 754، الدر: 5/ 183.
(5) ينظر: المحتسب: 1/ 342، المشكل: 1/ 272، كشف المشكلات: 1/ 454، البيان للانباري: 1/ 343، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 515، القرطبي: 7/ 96، النهر: 1/ 754، الدر: 5/ 182.
(6) البيان للأنباري:1/ 344.
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السابق كون (خالصه) بدلاً من (ما) بدل بعض من كل، و (لذكورنا) الخبر (1)، وهنا لن يكون (ما) الا معرفة ليتسق البدل منه.
أما (خالص) فقد اعربه مكي مبتدأ ثانيا وخبره (لذكورنا) والجملة خبر عن (ما) (2)، وهذا غير جار " ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المذكور " (3) والابتداء بالنكرة شروطه غير متحققة في هذا (4)، وقد خالفه ابو حيان والسمين في عد (خالص) خبرا عن (ما) و (لذكورنا) متعلقا بـ (خالص) (5)، وهذا متفق مع كون المبتدأ معرفة والخبر نكرة في صيغة نعت.
اما ما في قراءة النصب فهو على وجوه ثلاثة هي: اولها: جعل اللفظة حالا، وفيها خلاف، فالبصريون يحكمون هذا ونظائره حكمين هما:
- جواز تقديم الحال على صاحبها مظهرا او مضمرا.
- جواز تقديم الحال مع العامل المتصرف لتصرف عمله (6).
وعلى مذهب البصريين يكون حالا من الضمير في (في بطونها) وعلى مذهب الكوفيين من الضمير في (لذكورنا) (7) والضمير مرفوع في كل، وقد أقر القول البصري سيبويه وابن جني ومكي والزمخشري وآخرون (8).
__________
(1) ينظر: المشكل: 1/ 273، البيان للأنباري: 1/ 344، واعراب القراءات الشواذ: 1/ 516، التبيان للعكبري: 1/ 542، القرطبي: 7/ 96، البحر: 4/ 234، الدر: 5/ 184، الاتحاف: 218.
(2) ينظر: المشكل: 1/ 273.
(3) الكتاب: 1/ 22.
(4) ينظر: المقتضب: 3/ 221،4/ 127، الغرة: 1/ 398 - 401، ابن عقيل: 1/ 216 –227، اوضح المسالك: 1/ 203 –205.
(5) ينظر: البحر: 4/ 234، النهر: 1/ 754، الدر: 5/ 183.
(6) ينظر: الانصاف: 1/ 251، م / 31، التبيين: 384، م/62، الائتلاف: 37، م/13.
(7) ينظر: المحتسب: 1/ 342 –343، المشكل: 1/ 273، الكشاف: 2/ 71، البيان للانباري: 1/ 344، الانصاف: 1/ 250 –251، م/31، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 515، البيان للعكبري: 1/ 542، القرطبي: 7/ 96، البحر: 4/ 234، الدر: 5/ 183، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 166.
(8) ينظر: م. ن.
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وقد ذهب الزمخشري الى احتساب المصدر في (خالصة) كعاقبة وعافية، وجعلها مفعولاً مطلقا مؤكدا لفعله، و (لذكورنا) خبرا عن (ما) وقد اوردها اخرون قبله على معنى المصدر ولم يقولوا بنصبها مصدرا (1)، ويرد الزمخشريَّ امورٌ هي:
- غلبة المضمرات في النص.
- القراءة على (خالصٌ وخالصُهُ وخالصاً).
وذهب الفراء الى نصبه على القطع قال؛ " ولو نصبت الخالص والخالصة على القطع، وجعلت خبر (ما) في اللام التي في قوله (لذكورنا) كأنك قلت: ما في بطون هذه الانعام لذكورنا خالصا وخالصة، [لجاز] ... والنصب في هذا الموضع قليل، لا يكادون يقولون؛ عبد الله قائما فيها، ولكنه قياس ‘‘ (2) وعلى اعترافه بقلته فالقطع ـ مدحا وذماً ـ أغلب (3)، وهناك مسوغ لمدح او ذم.
ومن الاخبار التي قرئت بوجهين مافي قوله (- سبحانه وتعالى -): {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} (4)، وقراءة الرفع في (محمد ورسول واشداء ورحماء) هي قراءة المصحف، وذهب العكبري الى ان محمدا ورسولا قد قرئا نصبا (5)، وحددت بعض المصادر اقتصار النصب على (رسول) وهو لابن عامر (6)، أما ... (اشداء) و (رحماء) فقد قرأهما الحسن نصبا (7)، وللنحاة في الاخبار مذاهب:
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 358، معاني الاخفش: 2/ 288، المحتسب: 1/ 342، الكشاف: 2/ 71، البحر: 4/ 234، الدر: 5/ 184،185، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 165.
(2) معاني الفراء: 1/ 358، وينظر: القرطبي: 7/ 96.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16، 309، المقتضب: 4/ 113، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، الخصائص: 1/ 398، التبيان للطوسي: 3/ 527 – 528، الدر: 4/ 489، 11/ 93.
(4) الفتح: 29.
(5) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 497.
(6) ينظر: المختصر: 142، الكشاف: 4/ 346، الدر: 9/ 720.
(7) ينظر: المختصر: 142، المحتسب: 2/ 352، التبيان للطوسي: 2/ 1169، الكشاف: 4/ 347، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 498، القرطبي: 16/ 293، البحر: 8/ 100، الدر: 9/ 720، الميسر: 515، القراءات الشواذ: 84، القراءات القرآنية في فتح القدير للشوكاني، عبدالله احمد النهاري: 135 - 136.
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ذهب مكي والانباري والفخر وآخرون الى عد (محمد) مبتدأ و (رسول الله) خبره، و (الذين) مبتدأ و (اشداء) خبر اول، و (رحماء) خبر ثان (1)، وهذا مذهب جلي اخذ به معظم النحاة في احكامهم، اما الطوسي فقد ذهب مذهبا مخالفا عادا (والذين معه) عطف جر على (الله) وجعل (اشداء) خبرا لمضمر (2)، وهذا لايحقق المطابقة بين البدء وخبره – لخروج (والذين) عنهما، وذهب ايضا الى ان (رسول الله) نعت لـ (محمد) وجعل (والذين معه) عطفا عليه، وافقه الباقولي والانباري والقرطبي، وجعلوا (اشداء) خبرا عن الجميع (3)، وهو ممكن لشمول (اشداء) المعطوف والمعطوف عليه في الاخبار.
اما الزمخشري والفخر – في قولين آخرين – فقد ذهبا الى جعل (محمد) خبرا لمضمر و (رسول الله) عطف بيان (4)، وهنا تتعدد الأخبار وفيها مافيها من خلاف مذكور سالفا، وللزمخشري قول اخر يوافقه فيه الانباري والفخر ايضا على ان محمدا بدء ورسول الله عطف بيان والذين معه عطف عليه، وما بعده اخبار عن الجميع (5). وفيه تعدد الخبر المختلف فيه.
وقد ذهب السمين منفردا الى القول ان رسول الله بدل من (محمد) ومابعده عطف واخبار، مع اقراره قلة الابدال بالمشتق (6)، وهو ممكن لملازمة ذلك لمحمد (- صلى الله عليه وسلم -).
اما قراءة النصب في رسول الله فقد وجهها العكبري توجيهين هما – بدل من ... {أَرْسَلَ رَسُولَهُ} (7) – نصب على التعظيم (8).
__________
(1) ينظر: المشكل: 2/ 678، البيان للانباري: 2/ 380، الفخر: 28/ 107، القرطبي: 16/ 292، البحر: 8/ 100.
(2) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1168.
(3) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1168، كشف المشكلات: 2/ 321، البيان للانباري: 2/ 380، القرطبي: 16/ 292.
(4) ينظر: الكشاف: 4/ 346، الفخر: 28/ 107، البحر: 8/ 100.
(5) ينظر: م. ن، والبيان للأنباري: 2/ 380.
(6) ينظر: الدر: 9/ 201، 720.
(7) الفتح: 28.
(8) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 497، المعجم: 6/ 211.
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غير ان الزمخشري قد حدد قبله نصب الرسول على المدح وهو ما آخذ به ابو حيان، ولم ير النصب بدلا (1). وفي قراءة (اشداء ورحماء) خمسة اقوال؛ هما مدح عند ابن خالويه وتابعيه، وحال عند ابن جني، وتابعيه، وهما قابلان للحكمين السابقين عند الزمخشري وتابعيه، وقولان للعكبري احدهما نعت على قراءة نصب (محمد رسول الله) وللآخر مفعول ثان لتراهم، (وركعا سجدا) نعت لـ (رحماء) أو حال (2)، وهي جميعا مِمّا يحتمله النص غير ان ما جاء به العكبري في قوله الأخير فيه نظر من وجوه هي:
- الوجه في العامل التقدم لا التأخر.
- عمل (تراهم) فيما بعده أحق.
- اشداء مقروء قراءتين {ركعا} ثابت القراءة نصبا (3).
أخبار لمضمرات:
ومن الاخبار ما في قوله (- سبحانه وتعالى -): {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ} (4) فرفعها قراءة الجمهور (5)، ونصبها قراءة ابن مسعود وحفصة بنت عمر، (- رضي الله عنه -) (6)، وشذذها العكبري (7)، وخلاف النحاة فيها هو:
في قراءة الرفع لم يختلف النحاة في تقدير بدء مضمر على (هم او هؤلاء) ولكنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في احتساب الالفاظ الثلاثة فهي عندهم:
- خبر واحد على التأويل عند من اجازه.
- اخبار متعددة لفظا ومعنى عند المجيزين.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16، 309، الكشاف: 4/ 346، البحر: 8/ 100، الدر: 4/ 489، 11/ 93.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 498.
(3) ينظر: الانتصار: 75، م/14، الائتلاف: 113، م/2، 123، م/9.
(4) البقرة: 18.
(5) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 34، البحر: 1/ 216، النهر: 1/ 36، الدر: 1/ 165.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16، معاني الزجاج: 1/ 94، اعراب النحاس: 1/ 143، المختصر: 2 - 3، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 128، القرطبي: 1/ 214، البحر: 1/ 217، الدر: 1/ 165، الموسوعة: 3/ 191، 4/ 295، نحو القراء الكوفيين: 37.
(7) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 34.
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- اخبار لمبتدآت مضمرة (1).
وقد اقتصر بعضهم على تقدير المبتدأ المضمر بـ (هم) او غيرها، ولم يشيروا الى شيء مما سبق، منهم الفراء والأخفش والزجاج والنحاس وغيرهم (2).
ولعل اول من عالج تعدد الخبر هو الخليل بن احمد، " وذلك [في] قولك: هذا عبد الله منطلق ... زعم الخليل ان رفعه يكون على وجهين؛ فوجه انك حين قلت ... هذا عبدالله؛ اضمرت هذا، او هو، كأنك قلت: هذا منطلق، او هو منطلق، والوجه الاخر؛ ان تجعلهما جميعا خبرا لهذا؛ كقولك؛ هذا حلو حامض، لاتريد ان تنقص الحلاوة، ولكنك تزعم انه جمع الطعمين " (3)، وما ذهب اليه الدكتور هنادي معتمدا على ما قاله السيوطي وهم (4)، لان الخليل لم يمنعه، وقد تبع الخليل مكي والانباري وابن عصفور وابن هشام (5)، مع المعنى الواحد للأخبار.
ويذهب ابو حيان الى الامساك بزمام الامر جميعه، فهي عنده اخبار مقعّدة لفظا ومعنى، ويراها بالتأويل في معنى خبر واحد، تقديره: هم ضالون (6)، ويوافقه في ذلك السمين (7)، وهما مجيزان ايضا تقدير ابتداءات فتكون الاخبار في عداد الجمل (8) لا المفردات، والامور – جميعا – ممكنة ومتحققة في العربية (9).
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16، معاني الاخفش: 1/ 49، معاني الزجاج: 1/ 94، اعراب النحاس: 1/ 143، مجمع البيان للطبرسي: 1/ 120، التبيان للعكبري: 1/ 34، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 129، القرطبي: 1/ 214 البحر: 1/ 216، النهر: 1/ 36، الدر: 1/ 165، الموسوعة: 3/ 113، 170، 191، 214.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16، معاني الاخفش: 1/ 49، معاني الزجاج: 1/ 94، اعراب النحاس: 1/ 104، مجمع البيان: 1/ 120، التبيان للعكبري: 1/ 34، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 129، القرطبي: 1/ 214.
(3) الكتاب: 1/ 458.
(4) ينظر: م. ن، همع الهوامع: 1/ 108، ظاهرة التأويل: 207.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 258، المشكل: 1/ 60، البيان للانباري: 1/ 60، الانصاف: 2/ 724 - 725، م/104، المقرب: 92 - 93، اوضح المسالك: 1/ 228، ظاهرة التأويل: 207.
(6) ينظر: البحر: 1/ 216، النهر: 1/ 36.
(7) ينظر: الدر: 1/ 165.
(8) ينظر: م. ن، الجمل في النحو للخليل بن احمد الفراهيدي: 118، الجمل عبدالقاهر الجرجاني: 40 - 41، اوضح المسالك: 1/ 228، ابن عقيل: 1/ 257 –260، الاشموني: 1/ 313 –319، اعراب الجمل، د. قباوة: 23، الجملة النحوية، د. الدجني: 88، في بناء الجملة العربية، د. محمد حماسة عبداللطيف: 145، الجملة العربية تأليفها واقسامها، د. فاضل السامرائي: 93.
(9) ينظر: الكتاب: 1/ 458.
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اما قراءة النصب ففيها وجوه، قال الفراء؛ " ونصبه على وجهين: ان شئت على معنى: تركهم صما بكما عميا. وان شئت اكتفيت بان توقع الترك عليهم في الظلمات، ثم تستأنف شتماً بالذم لهم، والعرب تنصب بالذم وبالمدح " (1)، ويتبعه الاخفش في رده على السابق، وكذلك الزجاج والنحاس غير انه – النحاس – يعمل (اعني) بدلا من (أذم)، وتبع الفراء في الامرين القرطبي وابو حيان والسمين (2)، وممن تبع النحاس مكي والأنباري في النصب بـ (اعني)، وقدما حكما اخر هو النصب حالا من ضمير ... (تركهم) (3)، وكذلك هو عند ابي حيان والسمين غير انه حال من ضمير (تركهم) مرة واخرى من ضمير (يبصرون) (4). وكل الاحكام متفقة مع التقعيد النحوي والواقع اللغوي عدا الاختصاص واحكامه.
ومن الاخبار التي حذفت مبتدآتها قوله (- سبحانه وتعالى -): {خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ} (5)، و {عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ} (6)، الرفع فيهما قراءة الجمهور (7)، والنصب في الواقعة للحسن وزيد وعيسى وابن ابي عبلة واليزيدي (ت 202هـ) وابي حيوة وابن مقسم، والزعفراني (8) والنصب في الغاشية
__________
(1) معاني الفراء: 1/ 16.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 49، معاني الزجاج: 1/ 94، اعراب النحاس: 1/ 104، القرطبي: 1/ 214، البحر: 1/ 49، الدر: 1/ 165 –166.
(3) ينظر: المشكل: 1/ 80، البيان للانباري: 1/ 60.
(4) ينظر: البحر: 1/ 217، الدر: 1/ 165 - 166.
(5) الواقعة: 3.
(6) الغاشية: 3.
(7) ينظر: القرطبي: 17/ 196،20/ 27، البحر: 7/ 203، 8/ 457، الدر: 10/ 193، 766، الاتحاف: 407.
(8) ينظر: المختصر: 150، المحتسب: 2/ 358، التبيان للعكبري: 2/ 1202، الكشاف: 4/ 456، كشف المشكلات: 2/ 349، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 549، القرطبي: 17/ 196، البحر: 7/ 203، الدر: 10/ 193، الاتحاف: 407، الميسر: 534، الموسوعة: 4/ 943، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 262، الحلقة المفقودة: 185.
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قراءة عكرمة (ت 105هـ) وابن محيصن وابن كثير والأعرج وعيسى واليزيدي (1)، وفي القراءتين خلاف:
فقد خرجت قراءة الرفع في الايتين على وجوه ثلاثة هي:
- الواقعة: خبر لمضمر، نعت، عطف.
- الغاشية: خبر لمضمر، نعت، خبر بعد خبر.
ونرى ان معظم النحاة قد حكموا باضمار متبدأ لكل – على قلة تناول الغاشية – منهم الفراء والزجاج والنحاس والفارسي ومكي والانباري وغيرهم (2)،وقد تنبه الفارسي الى جواب الشرط، الذي حذف رابطه فقدره على (فهي خافضة)، ورده آخرون يرون ان الجواب هو {فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ} (3)، وهو مبتدأ خبره {مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ} (4) وذهب الانباري الى ان الجواب هو {خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ} (5)، والرد الاول لايكون عليه المعنى، والفارسي مصيب لولا التقديرات، قال الخليل: " لايكون جواب الجزاء الا بفعل او بالفاء (6)، وقد ذهب مكي والقرطبي في السورتين الى ان التركيب خبر بعد خبر، شرطه القرطبي بعدم الوقوف على (خاشعة) (7)، ويعترضها خلاف تعدد الأخبار، وقدر آخرون حذف مضاف ومضاف اليه بمعناها: هي ذوات خفض (8)، سيرا مع المعنى الاجمالي.
__________
(1) ينظر: المحتسب: 2/ 420، الكشاف: 4/ 742، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 701، القرطبي: 20/ 27، البحر: 8/ 457، الدر: 10/ 766، الاتحاف: 592، القراءات الشاذة: 94.
(2) ينظر: معاني الفراء: 3/ 121، معاني الزجاج: 5/ 107، اعراب النحاس: 3/ 319، 685، المشكل: 2/ 710، 815، التبيان للطوسي: 2/ 1202، الكشاف: 4/ 456، كشف المشكلات: 2/ 349، البيان للأنباري: 2/ 313، الفخر: 19/ 141، البحر: 7/ 203، النهر: مج2، ج2/ 1039، الدر: 10/ 192، الاتحاف: 407، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 262.
(3) الواقعة: 8.
(4) الواقعة: 8، وينظر: كشف المشكلات: 2/ 349.
(5) الواقعة: 3 وينظر: البيان للانباري: 2/ 413.
(6) الكتاب: 1/ 435.
(7) ينظر: المشكل: 2/ 710، القرطبي: 20/ 27.
(8) ينظر: الدر: 10/ 198، الاتحاف: 407.
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اما القائلون بالنعت فالنحاس الذي جعل وجوها عاملة ناصبة مبتدأ مخصصا بالوصف اخبر عنه بـ (خاشعة)، وتبعه الطوسي والفخر والقرطبي، وجعلها الفخر في الغاشية نعتا للنفس الكاذبة (1)، وهي امور متحققة سليمة المخرج.
وذهب الفخر الى قول غريب، قال: " خافضة رافعة " معطوف على (كاذبة) نسقا، فيكون كما يقول القائل؛ ليس لي في الامر شك ولا خطأ، أي: لا قدرة لاحد على رفع المنخفض ولا خفض المرتفع (2) " وليس له حجة في ذلك فقد اظهر الامر جليا سيبويه والمبرد وابن السراج وابن جني (3) إلا بالحمل على ما يعد تخليطا اصطلاحيا عند ابن السراج.
اما قراءة النصب في كل فقد خرجت على الاحوال المختلفة في تقدير العامل، فالفراء يقدر (وقعت) وقد استبعد النصب حالا المبرد، والعامل كذلك عند الزجاج، وقد شذذ النصب النحاس لامور هي:
- الجماعة المحتج بهم على خلافه.
- المعنى على الرفع عند المفسرين والمحققين من اهل العربية.
- الحال احتمال للوقوع وعدمه وهنا الامر مؤكدٌ.
وقد استبعد النصب حالا مكي (4)، ولحق بالمقدرين عاملا الفخر والقرطبي (5)، واولى من التقدير مافي صدارة السورة من عوامل ثلاثة (وقعت، لوقعتها، كاذبة) كل منها يطلب معمولا.
اما صاحب الحال فمختلف فيه، هو الواقعة عند مكي واخرين، وذهب الطوسي وتابعوه الى ان صاحب الحال المضمر في (كاذبة) وهو امر ممكن لاعمال اسم الفاعل عمل
__________
(1) ينظر: اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، التبيان للطوسي: 2/ 1284، الفخر: 29/ 141، القرطبي: 20/ 27.
(2) الفخر: 29/ 141، وينظر: اعراب القرآن المنسوب: 742.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 430، المقتضب: 4/ 211، الاصول: 2/ 55، اللمع: 149.
(4) ينظر: معاني الفراء: 3/ 121، معاني الزجاج: 5/ 107، اعراب النحاس: 3/ 319، المحتسب: 2/ 358، المشكل: 2/ 710.
(5) ينظر: الفخر: 29/ 141، القرطبي: 17/ 196، البحر: 7/ 204، الدر: 10/ 193.
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فعله، ولحملهِ ضميرا عائدا على متقدم، وجعله آخرون من الضمير في (لوقعتها) (1) وهو أهون لقلة الفواصل بين الحال وصاحبها.
وقد اختلف في أمر تعدد الحال، فابن جني يرى في الواقعة ثلاثة احوال، هي؛ صادقة الواقعة خافضة رافعة، وأجازه وان كان بعشر أو اضعافها كالاخبار عنده، لان الحال ضرب من الخبر (2)، وتبعه اخرون (3)، غير ان الفارسي وجماعة يمنعون تعدده ويحملون اللاحق على مضمر في السابق (4)، وهو وان يحمل على مضمر في السابق فهو عائد على ذات واحدة لان المضمر ضميرها.
وذهب بعضهم في (عاملة) الى نصبها ذما وشتما او بالاعتناء، ومنهم ابن جني والطوسي والزمخشري والعكبري والفخر، وابو حيان، وهو جار على تعدد النعوت، اما القائل بالاعتناء فهو العكبري؛ وهو مما يكون في الاختصاص (5)، وشروطه مبتدأ وخبر ومخصوص بينهما، وهذا غير متحقق هنا.
اما ترجيح احدى القراءتين على الاخرى فقد ذهب الكسائي الى تحبيب قراءة النصب قائلا: " لولا ان اليزيدي سبقني اليه لقرأت خافضة رافعة بالنصب فيها " (6)، وقد استبعد النصب النحاس ومكي وابن عطية، لان المعنى على الرفع (7)، والحال احتمال والقيامة حقيقة، فلا مورد للنصب ههنا، والحال فضلة والخبر عمدة وركن اصيل (8).
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 89، المشكل: 2/ 710، التبيان للطوسي: 2/ 1202، البيان للأنباري: 2/ 414، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 549، البحر: 7/ 203، الدر: 10/ 193، الاتحاف: 407، الميسر: 534.
(2) ينظر: المحتسب: 2/ 358.
(3) ينظر: الاصول: 1/ 218، البحر: 7/ 203 - 204، اوضح المسالك: 2/ 335، ابن عقيل: 1/ 651، شفاء العليل: 2/ 535، الدر: 10/ 193.
(4) ينظر: اوضح المسالك: 2/ 340.
(5) ينظر: المحتسب: 2/ 420، التبيان للطوسي: 2/ 1284، الكشاف: 4/ 742، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 701، القرطبي: 20/ 27، الفخر: 31/ 151، البحر: 8/ 457، الدر: 10/ 766.
(6) المختصر: 150.
(7) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 319، المشكل: 2/ 710، البحر: 7/ 203 - 204، الدر: 10/ 193.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 278، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 289.
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ومن الايات التي جاء فيها الخبر نكرة قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (1)، الرفع فيها قراءة المصحف، والنصب لابن ابي عبلة (2)، وفي قراءة الرفع احكام هي:
ذهب النحاة في قراءة الرفع مذاهب، منها ماهو متصل باللفظ المقروء، ومنها ماله اثر على الالفاظ اللاحقة، قال الفراء؛ " وأما قوله، {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} فإنه ... مستأنف كقولك في الكلام؛ انما هم خدمكم. وطوافون عليكم " (3) وتبعه الطوسي والباقولي عادا قوله بـ (هم) صواباً، وكذلك الانباري والعكبري وغيرهم، (4). وللباقولي والانباري تقدير اخر هو (انتم) مبتدأ، ويترتب على الحكم بالرفع خبرا في (طوافون) امور تتصل باعراب (بعضكم)، فهي عند ابن عطية مشروطة في حكم البدل منها بحال الرفع في المبدل منه، وهو غير متوافق لاسباب منها ان الابدال في الاعلام والجوامد، وصحته في احلال البدل محل المبدل منه، وذهب اليه الباقولي والانباري ورد هذا ابو حيان، لأنه ان قدر بضمير غيبة محل طوافين على هم بعضكم او بمضير خطاب انتم بعضكم، فلا يصح لان المطوف عليهم طائفون فهو متعارض (5). وجعلها الزمخشري جملا مبدلة من جمل، فقوله: {بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} بدل من {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} (6)، وهذا مشروط بحالة الرفع وله قول يرفعه فاعلا (7) ويرد عليه بما رد به البدل.
__________
(1) النور: 58.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 191، البحر: 6/ 433،الدر: 8/ 443.
(3) معاني الفراء: 2/ 260.
(4) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 977، كشف المشكلات: 2/ 167، البيان للأنباري: 2/ 199 - 200، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 191، اعراب الحديث النبوي الشريف، لابي البقاء العكبري: 147، البحر: 6/ 433، النهر: مج2 ج1/ 556، الدر: 8/ 441.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 75، 214، الاصول: 2/ 46، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 66، 67، 268، البحر: 6/ 433، الدر: 8/ 441 –442، شفاء العليل: 2/ 767 –771، التوابع في كتاب سيبويه، د. عدنان محمد سليمان: 55 - 58.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 27، 277، 278، البحر: 6/ 433، الدر: 8/ 441 - 442، الاشموني: 1/ 266.
(7) ينظر: البحر: 6/ 433، الدر: 8/ 442، مغني اللبيب: 2/ 399.
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وخرج النحويون (طوافين) حالا واختلفوا في صاحبه على وجوه فهو عند الفراء الضمير في (عليهم)، قال: " ولو كان نصبا لكان صوابا، تخرجه من (عليهم) لأنها معرفة " (1) لأنه حال لغائبين، وهم متقدمون عليه، ويتفق مع الفراء العكبري وابو حيان (2)، ويذهب النحاس والقرطبي الى ان صاحب الحال المعرفة في (عليكم) وينسبونه الى الفراء وليس في كتابه، وللعكبري قول اخر هو جعله (الذين ملكت) (3)، ويرده امران هما:
- طول الفصل بين الحال وصاحبها
- البصريون لا يجيرون حالا لمعمولَيْنِ مختلفَيْنِ (4).
وقول العكبري – هنا – خرق للأمرين ولايصح الا على قول الفراء.
ومن الأخبار المضمرة مبتدآتها (احياء) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (5)، قرئ بالرفع عند الجمهور (6)، وقرأه ابن ابي عبلة بالنصب (7)، وقد ذهب النحاة الى الانتصار لقراءة الرفع، وحملت على الخبر المحذوف بدؤه، بتقدير؛ (هم احياء) (8)، وقد ذهب الفراء الى بيان سبب ذلك في امرين هما:
- الوجه في القرءة الرفع.
- طرح الشك اجود. (9)
وذهب الزجاج منتصرا لقراءة النصب مبينا ان لها وجها في العربية، ونازعه ابو علي مؤكدا انه ليس كل ماوُجِّه جازت به القراءة (10)، ولم يجز الطوسي النصب لعسر المعنى عليه
__________
(1) معاني الفراء: 1/ 260.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 191، اعراب الحديث النبوي: 147، البحر: 6/ 433.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 453، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 191، القرطبي: 12/ 306.
(4) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 191، البحر: 6/ 433.
(5) آل عمران: 169.
(6) ينظر: التبيان للطوسي: 3/ 46، البحر: 3/ 118، الدر: 3/ 482.
(7) ينظر: الكشاف: 1/ 439، التبيان للعكبري: 1/ 356، الفخر: 9/ 94، البحر: 3/ 118، النهر: 1/ 403، الدر: 3/ 482.
(8) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 488، اعراب النحاس: 1/ 377، التبيان للطوسي: 3/ 46، الكشاف: 1/ 439، الفخر: 9/ 94، التبيان للعكبري: 1/ 309، البحر: 3/ 118، النهر: 1/ 403.
(9) ينظر: معاني الفراء: 1/ 171، 247، نحو القراء الكوفيين: 224.
(10) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 488، التبيان للطوسي: 3/ 46 – 47، الفخر: 9/ 94.
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وانتظامه على الرفع خبرا (1)، ورأى الفخر ان المناظرة تدل على أنه لم يقرأ بها (2)، وينفي ان يكون الحسبان ظنا مؤكدا عدم ذهاب علماء اللغة الى ذلك (3)، وهو في المعاجم آت بمعنى الظن (4)، وهو عند ابي حيان اكثره ظن، ويقل يقينا (5)، والقراءة مذكورة عند الزمخشري والعكبري، وقد اجاز النصب الفخر والفراء والزجاج والزمخشري والعكبري، وافقهم السمين (6)، وهو على فعل المحسبة منقوض وعلى فعل اليقين مقبول (7).
وذهب الفارسي مذهبا آخر مقدرا النصب بفعلين هما: اجعلهم او اعتقدهم ووافقه ابو حيان (8)، لاتساقه دلالياً مع مضمون الآية، وللعكبري رأي مفاده العطف نصبا (9)، وتكون كذلك بعد النفي والايجاب، وتكثر في القرآن الكريم، وتكون مع الجمل عاطفة او استئنافية (10)، وهذا تعزيز للعطف، غير ان دلالة الظن في حسب تمنعه.
ومن الاخبار ما جاء في الآية الآتية: {لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ} (11)، قرأها الجمهور بالرفع (12)، ونصبها نصر بن عاصم (ت 100هـ) والحسن وعطية العوفي (ت 111هـ) وزيد
__________
(1) ينظر: التبيان للطوسي: 3/ 46 - 47.
(2) ينظر: الفخر 9/ 94.
(3) ينظر: م. ن.
(4) ينظر: العين: 3/ 149، (حسب)، مقاييس اللغة لابي الحسين احمد بن فارس: 2/ 55، (حسب)، اللسان: 1/ 315 (حسب)، تاج العروس: 2/ 268، 277، (حسب).
(5) ينظر: البحر: 3/ 118.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 171، معاني الزجاج: 1/ 488، الكشاف: 1/ 439، الفخر: 9/ 94، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 356، البحر: 3/ 118، الدر: 3/ 482.
(7) ينظر: معاني الفراء: 1/ 171،247، التبيان للطوسي: 3/ 46 – 47، الفخر: 9/ 94، البحر: 3/ 118.
(8) ينظر: البحر: 3/ 118، الدر: 3/ 482.
(9) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 356، التبيان للعكبري: 1/ 309.
(10) ينظر: حروف المعاني لابي القاسم الزجاجي: 14، اللمع: 149، الازهية في عمل الحروف، الهروي: 219 - 220، الانصاف: 2/ 478، م /67، الجنى الداني: 253، مغني اللبيب: 1/ 112، الائتلاف: 75، م /74.
(11) المدثر: 29.
(12) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1250، البحر: 8/ 367، الدر: 10/ 545.
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وعيسى، وابن ابي عبلة (1)، وقد خرج النحاة الرفع على المبتدأ والخبر تقديره؛ هي لواحة (2)، لكن الفراء جعلها بدل من (سقر) (3)، والبدل قليل بالمشتق (4)، وخالف القرطبي بجعلها نعتا لسقر (5)، متجاهلا ان (سقر) معرفة والنعت نكرة، والنعت ومنعوته متطابقان في التعريف.
وفي قراءة النصب مذهبان نصبها حالا او اختصاصا، واختلفوا في صاحب الحال؛ أهو (سقر) أم ضمير (لا تبقى) أم ضمير (لا تذر) (6) وذهب العكبري إلى أنها حال من (سقر) الاولى أو من الثانية (7)، ويرى ان العامل فيها (سقر) (8)، و (سقر) معمولة غير عاملة، ولم يلتفت الى اقوال النحاة الاخرى، ويذهب الزمخشري الى نصبها اختصاصاً (9)، وقد اظهرنا امر الاختصاص وشروطه وعدم اتساق هذا معه.
ومنها (بلاغ) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغٌ} (10) رفعهُ الجمهور (11)، ونصبه الحسن وزيد بن علي وعيسى وابو عمرو (12)، وجره قراءة اخرى للحسن (13)، وفي الرفع مذهبان؛ جعله خبرا لمبتدآت مقدرة على " هو او هي او هذا او ذاك
__________
(1) ينظر: المختصر: 164، التبيان للطوسي: 2/ 1250، الكشاف: 4/ 650، الفخر: 3/ 203، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 641، البحر: 8/ 367، الدر: 10/ 545.
(2) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 544، المشكل: 2/ 773، التبيان للطوسي: 2/ 1250، البيان للأنباري: 2/ 474، البحر: 8/ 367، الدر: 10/ 545.
(3) المدثر: 27، وينظر معاني الفراء: 3/ 203، دراسة في النحو الكوفي: 224.
(4) ينظر: الدر: 10/ 210.
(5) ينظر: القرطبي: 19/ 77.
(6) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1250، الدر: 10/ 546.
(7) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 641.
(8) ينظر: م. ن.
(9) ينظر: الكشاف: 4/ 650، الفخر: 30/ 203، القرطبي: 19/ 77، البحر: 8/ 367، الدر: 10/ 546.
(10) الاحقاف: 35.
(11) ينظر: البحر: 8/ 68، الدر: 9/ 681، الاتحاف: 393.
(12) ينظر: المختصر: 140، المحتسب: 2/ 367، التبيان للطوسي: 2/ 1159، الكشاف: 4/ 314، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 282، البحر: 8/ 68، الدر: 9/ 681، الاتحاف: 393، القراءات الشاذة: 83.
(13) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 482، البحر: 8/ 68، الدر: 9/ 682.
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او تلك " قاصدين بها القرآن او الشرع او الساعة فاختلفت لهذا (1)، وجعله مبتدأ خبره (لهم) (2)، الواقع بعد: (ولا تَسْتَعْجِلْ) (3)، ويوقف عليه، وتقديره (لهم بلاغ)، وقد ضعفه السمين لامرين؛ الفصل بالجملة التشبيهية، والتعلق في (لهم) بـ (ولا تستعجل)، موح بالقطع (4)؛ والأولى بالقبول الأول لقوته وخلوه من التضعيف.
أما قراءة النصب فتخريجان هما: نصبه مصدرا نائبا عن فعله، ذهب إليه الزجاج والنحاس وابن جني ومكي والانباري وآخرون (5)، ورأى أبو حيان والسمين قراءتي (بَلَغَ وبَلِّغْ) لأبي مجلز (ت 106هـ) مؤيدةً النصبَ مصدرا (6)، وذهب النحاس وآخرون الى نصبه نعتا للساعة (7) خلافا لما قالوه، والأولى الأول لامرين:
- القراءتان مصدرا وفعلا مهيئتان للنيابة.
- النعوت مشتقات والنعت به تأويلا.
وليس في القراءات الاخر خلاف يذكر (8).
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 191، معاني الاخفش: 2/ 479، معاني الزجاج: 4/ 488، اعراب القرآن المنسوب: 1/ 187، اعراب النحاس: 3/ 162 - 163، المحتسب: 2/ 367، المشكل: 2/ 670، كشف المشكلات: 2/ 313، البيان للانباري: 2/ 373، البحر: 8/ 68، الدر: 9/ 681، الموسوعة: 3/ 119.
(2) الاحقاف: 35.
(3) الاحقاف 35.
(4) ينظر: البحر: 8/ 68، الدر: 9/ 681.
(5) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 488، اعراب النحاس: 3/ 163، المحتسب: 2/ 317، المشكل: 2/ 670، البيان للانباري: 2/ 373، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 482، القرطبي: 16/ 222، البحر: 8/ 68، الدر: 9/ 68.
(6) ينظر: البحر: 8/ 68، الدر: 9/ 681.
(7) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 163، المشكل: 2/ 670، البيان للانباري: 2/ 373، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 482، القرطبي: 16/ 222.
(8) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1159، القرطبي: 16/ 222، البحر: 8/ 68، الدر: 9/ 682.
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اخبار مضافة:
ومن الاخبار التي حذفت مبتدآتها (بديع السماوات) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ - بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأْرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (1) فقد قرئ مرفوعا للجمهور (2)، وجره المنصور بن المعتمر (ت 133هـ)، ونصبه صالح بن احمد الشامي (3)، ولنا الان ان نتناول اقوال النحاة في هذا:
في قراءة الرفع؛ حدد العكبري ثلاثة اعرابات هي؛ رفعه خبرا لمبتدأ محذوف؛ هو بديع، رفعه مبتدأ وخبره الجملة بعده {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ} وقد تبعه فيه ابو حيان الاندلسي، ورفعه فاعلا لقوله؛ {تعالى}، وربما يكون قد تفرد به العكبري (4).
ويمكننا القول ان ارجح الاقوال فيها هو القول الأول، وذلك لامور هي:
1 - المبتدأ يحذف لدليل دال، او كونه معلوما، او لاضمار في حكم الثابت الظاهر.
2 - جملة (أنى) استفهامية، والاستفهام لايعمل فيه ما قبله.
3 - جملة الاعتراض {تعالى}، لامحل لها من الاعراب (5) فلهذا لايكون حكمه الا على القول الاول، رفعه مبتدأ.
اما قراءة النصب فان الخليل قد ذهب الى ان النصب جاء على التعجب (6)، وخرجت على المدح والثناء والتعظيم (7)، وذهب الكسائي الى ان نصبها على معنى (بديعا) و " قال
__________
(1) الانعام: 100،101.
(2) ينظر: البحر: 1/ 543، الدر: 2/ 84.
(3) ينظر: المختصر: 39، البحر: 4/ 198.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 571، التبيان للعكبري: 1/ 527، القرطبي: 7/ 53، البحر: 4، 197، النهر: 1/ 728، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 187.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 65، 269، المقتضب: 4/ 129، الغرة: 1/ 409، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 352،353، اوضح المسالك: 1/ 216، ابن عقيل: 1/ 244، المبتدأ والخبر، د. الحموز: 174.
(6) ينظر: العين: 2/ 54 - 55 (بدع)، القرطبي: 7/ 53، بواكير التفسير القرآني عند الخليل بن احمد الفراهيدي، د. هادي عطية مطر الهلالي: 20، وقد جعل المحققان وتبعهما الدكتور هادي عطية في البواكير الى ان الآية آية البقرة، والصواب آية الانعام: (101)، ينظر: العين: م. ن (هـ)، بواكير التفسير القرآني: 20، 63.
(7) ينظر: القرطبي: 7/ 53.
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ابو جعفر: " وذا خطأ عند البصريين لأنه لما مضى " (1) واذا اعتددنا به نعتا مقطوعا – عما هو عليه جرا – فان ذلك ليس سهلا للأمور الآتية:
- الفاصل بين النعت ومنعوته قبيح.
- المنعوت مستغن عنه لانفصاله فهو في آية سابقة.
- القطع لا يكون الا مع تعدد النعوت وكثرتها (2).
ولعل تخريج الخليل اوفرها حظا لبعده عن الاحكام التي تمنع كونه كذلك، ومقالة الكسائي ابعد لمضي الامر حدثا (3).
اما قراءة الخفض ففيها وجهان؛ هما؛ قول الكسائي الذي يجعل بديعا نعتا (لله)، وقول ابي حيان واخرين في جعل (بديع) بدلا من احد ثلاثة هم؛ من (لله) من الهاء في {له} او من الهاء في (سبحانه) (4)، والأخذ بقول الكسائي، في هذا ارجح لامور هي:
- البدل يكون علما او اسما جامدا او ضميرا.
- البدل يباشر المبدل منه بلا فواصل.
- البدل من المضمر او العكس قليل متكلف (5).
ويذهب السمين الى ان الجر على البدل من الضمير في له امر خلافي مشهور، ولم يؤثر هذا مدرسيا خلا الاخفش الذي اطلقه مع كل حالات الاعراب (6)، وخلافهم في العطف على المضمر جرا ورفعا (7).
ومن الايات التي حذفت مبتدآت اخبارها ماجاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي
__________
(1) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 571، اوضح المسالك: 3/ 216 –217، ابن عقيل: 2/ 106 –107، الائتلاف: 86، م /92.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 214، المقتضب: 3/ 261، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، اوضح المسالك: 3/ 318، ابن عقيل: 2/ 203 - 204.
(3) ينظر: الغرة: 2/ 549، القرطبي: 7/ 53، اوضح المسالك: 4/ 72 - 73، ابن عقيل: 2/ 298.
(4) ينظر: البحر: 2/ 198، الدر: 2/ 85.
(5) ينظر: الغرة: 1/ 395، اوضح المسالك: 3/ 399، 405، ابن عقيل: 2/ 247 –249، 252.
(6) ينظر: اوضح المسالك: 3/ 407، ابن عقيل: 2/ 250، الدر: 2/ 85.
(7) ينظر: الانصاف: 2/ 463، م/65، 474، م/66، الائتلاف: 62، م/49، 63، م/50.
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الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ} (1)، فعالم قرئ بوجهين هما؛ الرفع وهو قراءة الجمهور (2)، والخفض قراءة الحسن والاعمش، ورواها عصمة (ق2هـ) عن ابي عمرو (3)، وخلاف النحاة فيها الآتي:
في قراءة الرفع يبادرنا حكمهم بالخبر لمضمر، على (هو عالم الغيب) جاء هذا عند النحاس ومكي والزمخشري والباقولي والانباري والفخر والعكبري وابي حيان والسمين (4)، وقدر ابو حيان مبتدأ اخر هو (النافخ)، قال: والاضمار للمبتدأ اجودها (5)، وهو متفق مع مافي العربية من اوضاع، وماهو عند النحاة من احكام، فما دل عليه دليل يحذف مبتدؤه، والرفع بمضمر سائغ في كلام العرب (6).
أما الرأي الثاني فهو قولهم انه مرتفع بالحمل على معنى الكلام في قوله (ينفح في الصور) بتقدير؛ (ينفخ) فاعله قوله (عالم الغيب)، قال الاخفش؛ " وقال بعضهم: ... " ينفخ عالم الغيب والشهادة " " (7)، وتبعه مكي والانباري والعكبري، وجعله ابو حيان فاعلا لـ (يقول) بحمله على (ينفخ) معلوما محتجاً بآيتين هما:
- {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ - رِجَالٌ} (8)
- {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} (9)
__________
(1) الانعام: 73.
(2) ينظر: البيان للأنباري: 1/ 327، التبيان للعكبري: 1/ 509، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 488، الدر: 4/ 695.
(3) ينظر: اعراب النحاس:1/ 557، وقد جعلها للحسن والآعمش وعاصم، المختصر: 38، كشف المشكلات: 1/ 439، البيان للأنباري: 1/ 327، التبيان للعكبري:1/ 510، اعراب القراءات الشواذ:1/ 489، البحر 4/ 165، الدر 4/ 695.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 557، المشكل: 1/ 157، الكشاف: 2/ 38، كشف المشكلات: 1/ 439، البيان للأنباري:327، الفخر:13/ 32، التبيان للعكبري:1/ 509، اعراب القراءات الشواذ:1/ 488، البحر:4/ 165، النهر:1/ 704، الدر: 4/ 694، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 152، الموسوعة: 6/ 116.
(5) ينظر: البحر: 4/ 165.
(6) ينظر: ص. ن: هـ (6)، اعراب القرآن المنسوب للزجاج: 2/ 741.
(7) معاني الأخفش: 2/ 278، وينظر: اعراب النحاس: 1/ 557.
(8) النور: 36، قراءة ابن عامر وعاصم في رواية ابي بكر؛ ينظر: السبعة: 456.
(9) الانعام: 137، قراءة ابن عامر وحده، ينظر: السبعة: 270.
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وهو اخذ بالمجهول الى دلالة المعلوم، ثم اجراء الاعرابات المتوافقة مع الاحكام، وكذلك حمله السمين غير انه عنده على (يسبحه) (1)، وقد عداه غيره، وورد به الذكر الحكيم في؛ {وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} (2).
أما قولهم فيه بالنعت لـ (الذي) في صدر الآية فهو قول للنحاس ومكي والباقولي والأنباري والعكبري وابي حيان والسمين، وقد أقر السمين ان هذا القول فيه بعد، وذلك:
ـ لطول الفاصل. ـ وكثرة المعطوفات (3).
والنعت تابع بلا واسطة او فواصل ..
وأما ما في قراءة الجر فهو تخريجان هما؛ الحكم به بدلا من احد امرين هما:
- من الضمير في له.
- من (رب العالمين) (4).
وقد ذهب ابو حيان الى ان الاجود ابداله من الضمير في (له) واستبعده الباحث لامور هي: البدل غالبا مايكون علما او اسما جامدا، ويتطلب ضميرا عائدا الى المبدل منه، وهذا لا يتحقق فيه شيء من هذه.
اما التخريج الثاني فهو الحكم بالنعت فيه للضمير في (له)، وينسب هذا القول الى الكسائي، وقد تبعه الاخفش والنحاس وغيرهما، وقد ضعفه البصريون والكوفيون جميعا (5)، فضلا عن ان التوابع مع المضمرات محذورة او ممتنعة من وجوه هي:
- العطف على ضمير مرفوع او مخفوض مختلف فيه.
- البدل من الضمير متكلف.
- النعت للضمير ممتنع.
__________
(1) ينظر: البيان للانباري: 2/ 196، البحر: 4/ 165، الدر: 4/ 694 - 695.
(2) الاعراف: 206.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 557، المشكل: 1/ 257، كشف المشكلات: 1/ 439، البيان للانباري: 1/ 327، التبيان للعكبري: 1/ 509، البحر: 4/ 165، الدر: 4/ 694.
(4) الانعام: 71.
(5) ينظر: كشف المشكلات: 1/ 439، البيان للانباري: 1/ 327، التبيان للعكبري: 1/ 510، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 489، البحر: 4/ 165، الدر: 4/ 694، 695.
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- التوكيد للضمير ممتنع مالم يفصل بضمير. (1)
ومن الآيات التي اختلف في قراءتها قوله (- سبحانه وتعالى -): {رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاَقِي} (2) قرئ فيها (رفيع) رفعا كما قرئ نصبا وقد نسبها ابن خالويه الى بعضهم (3)، وفي كل خلاف على النحو الآتي:
في قراءة الرفع بيان انه خبر لمضمر، وقول ثان هو انه خبر لـ {الَّذِي ... يُرِيكُمْ} (4) قبله والقول الثالث انه مبتدأ خبره مابعده، والقول الاول للنحاس والطوسي والزمخشري والقرطبي وأبي حيان، على تقدير (هو رفيع الدرجات) (5)، والقول الثاني للزمخشري لجعله الاخبار الثلاثة اخبارا عن {الَّذِي يُرِيكُمْ} او عن المضمر في قوله الاول، وقد رده ابو حيان والسمين لسببين هما:
- بعده لطول الفصل بين طرفي الاسناد.
- تعدد الاخبار لمعان مختلفة ممتنع بصريا. (6)
اما القول الثالث فهو للأخفش والطوسي والسمين، ولم يحدد الأخفش خبره، اما الطوسي فقد جعله " ذا العرش " او " يلقي " احدهما خبرا له، اما السمين فقد خالفه فأجاز في (يلقي) امرين هما:
- جواز ان يكون (يلقي) خبرا ثانيا.
- جواز ان يكون (يلقي) حالا له. (7)
__________
(1) ينظر: الكتاب 1/ 65، 278، 459، الانصاف: 2/ 463، م/65، 474 –475، م /66 الغرة: 1/ 367، اوضح المسالك: 3/ 335، الائتلاف: 62، م49، 63، م/50، الضمائر في العربية، د. محمد عبدالله جبر: 151، 154 - 155، 157، 158 –159.
(2) غافر: 15.
(3) ينظر: المختصر: 132، الكشاف: 4/ 156، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 417، البحر: 7/ 436، الدر:9/ 463.
(4) غافر: 13، وتمامها: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ}.
(5) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 6، التبيان للطوسي: 2/ 1117، الكشاف: 4/ 156، القرطبي: 15/ 299، البحر: 7/ 436، الدر: 9/ 462 - 463.
(6) ينظر: الكشاف: 4/ 156، ابن عقيل: 1/ 257، البحر: 7/ 436، الدر: 9/ 462 –463.
(7) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 460، التبيان للطوسي: 2/ 1117، الدر: 9/ 463.
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وفي قول السمين هذا خلاص من كثرة تعدد الاخبار، لان قوله بالحال مقلل منها، والحكم بالحال في (يلقي) لو كان متأخرا حكم صائب لجواز تأخره لأن عامله متصرف (رفيع) فيجوز تقديمه وتأخيره (1).
أما قراءة النصب ففيها قولان؛ احدهما قاله الأخفش والنحاس وابو حيان والسمين فهم يرونه منصوبا على المدح، تقديره؛ امدح (2)، وهذا جائز وذلك لأن النعوت هنا قد كثرت فاستحب القطع مدحا (3).
وذهب العكبري والسمين في قول اخر له إلي ان (رفيع) حال من {فَادْعُوا اللَّهَ} (4)، عند العكبري، ومن (الروح) (5) عند السمين (6)، وهو في الحالين امر مقبول لان فعله فعل متصرف يجوز تقدم حاله وتأخرها، والأخذ بالقول الأول (المدح نصبا) اسلم الوجوه تعظيما لله، وأخذٌ بالسليقة اللغوية.
ومن الأخبار التي اضمر ابتداؤها ماجاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ} (7)، فقد قرئت لفظة (رب) قراءة رفع للجمهور (8)، قال الفراء؛ " اجتمع القراء على رفعه، ولو خفض ... [لـ] كان صوابا " (9) وربما تكون قراءة
__________
(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 314 - 315، اوضح المسالك: 2/ 318 –330، ابن عقيل: 1/ 257.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 460، اعراب النحاس: 3/ 6، اعراب القرآن المنسوب الى الزجاج: 2/ 741، القرطبي: 15/ 299، البحر: 7/ 436، الدر: 9/ 463.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16، 309، المقتضب: 4/ 113، الخصائص: 1/ 398، التبيان للطوسي: 3/ 527 - 528، الدر: 4/ 489، 11/ 93.
(4) غافر: 14، تمامها: {فادعوا الله مخلصينَ لهُ الدِين ولو كرهَ الكفرون}.
(5) غافر: 15.
(6) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 314 - 315، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 417 - 418، اوضح المسالك: 2/ 318 –319، الدر: 9/ 463.
(7) الرحمن: 16، 17.
(8) ينظر: معاني الفراء: 3/ 115، البحر: 8/ 189، الدر: 10/ 162.
(9) معاني الفراء: 3/ 115.
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الخفض غير مشهورة في زمنه على الرغم من ان قراءة الخفض لقارئين احدهما معاصر له، هما؛ ابن ابي عبلة، وأبو حيوة (1)، وما فيها من خلاف هو الآتي:
في الرفع مذاهب ثلاثة، اولهما القول ان (رب) خبر لمضمر تقديره: " هو رب المشرقين " قاله مكي والأنباري وآخرون (2) والدليل فيه أنه مستدع للابتداء، ويوجب كونه خبرا ان المبتدأ في هذه الحالة ضمير، وهو أعرف المعارف وأولها (3)، لذلك فالخبر يطلبه ..
وذهب الطوسي الى ان (رب المشرقين) مبتدأ، وخبره {مَرَجَ} (4) وتبعه في هذا السمين، وجعل الطوسي (يلتقيان) حالا، ولم يسم الفاصل بين المبتدأ وخبره، وهو آية وجزء من آية، وعلله السمين بأنه اعتراض (5)، واعتقد ان الفاصل كاف لمنع الاسناد الخبري وان الاستفهام مانع لعمل ماقبله فيما بعده (6)، وهذان يلغيان القول بهذا.
ولمكي والانباري وآخرين قول بالبدل، وذلك انهم قد جعلوا (رب المشرقين) بدلا من الضمير في (خلق) (7)، وقد جاء البدل من الضمير المتصل عند سيبويه في قوله: ... " مطرنا سهلنا وجبلنا، ومطرنا السهل والجبل، وقد رآه ابن الخباز أمرا متكلفا في الظاهر (8)، وهو في المستتر أشد تكلفا.
وفي قراءة الخفض تخريجان هما؛ القول بالبدل من (ربكما)، وهو قول لمكي وابي حيان والسمين، وهم آخذون بقول الفراء الذي لم يصرح بالبدل، قال: " ولو خفض على قوله: {فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا} (رب المشرقين) [لـ] كان صوابا " (9)، ويكون البدل في اسماء الله
__________
(1) ينظر: الكشاف: 4/ 445، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 539، البحر: 8/ 189، الدر: 10/ 162.
(2) ينظر: المشكل: 2/ 704، التبيان للطوسي: 2/ 1198، البيان للأنباري: 2/ 409، النهر: مج2، ج2/ 1040، الدر: 10/ 162.
(3) ينظر: الغرة: 1/ 309، اوضح المسالك: 1/ 83، ابن عقيل: 1/ 87.
(4) الرحمن: 19، وتمامها: {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ}.
(5) ينظر: الدر: 10/ 162.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 65، 278، 459، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 289.
(7) الرحمن: 15، وتمامها: {خلق الجان من مارج من نار}، وينظر: المشكل: 2/ 704، البيان للأنباري: 2/ 409، الدر: 10/ 192.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 78، 79، الغرة: 1/ 395.
(9) معاني الفراء: 3/ 115.
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مطابقا (1)، ولكن يرد هذا ماورد عند ابن هشام في قوله: " واذا ابدل اسم من اسمٍ مضمنٍ معنى حرف استفهام او حرف شرط، ذكر ذلك الحرف مع ... البدل " (2)، فلو كان النص: " باي الاء ربكما تكذبان؛ بأي الاء رب المشرقين والمغربين لكان جاريا على ما رسم.
وذهب السمين الى انه عطف بيان من الاول (3)، وهذا متفق مع ماورد من الاحكام المختصة بعطف البيان في امثاله، وهي:
- كون البيان معرفة علما او اسما او لقبا او كنية.
- كونه جامدا – في الاغلب – غير مشتق.
- كونه اوضح من متبوعه وموضحا له.
- كونه بدل كل من كل، بدلا مطابقا. (4)
ومن الالفاظ التي جاءت اخبارا مبتدآتها محذوفة (رب المشرق) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً - رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً} (5)، فقد قرئ بالوجوه الثلاثة، منها الرفع، قال عنه الفراء: " ورفعها اهل الحجاز " (6) وجعلها الطبري قراءة عامة اهل المدينة (7)، وهي عند آخرين لابن كثير وعاصم وابي عمرو ونافع (8)، واضاف البناء اليهم الحسن وابا جعفر واليزيدي (9)، وعند بعضهم قراءة رفع بلا تحديد (10)، وقراءة النصب لزيد بن علي (11)، والقراءة الثالثة قراءة جر، لعامة قراء
__________
(1) ينظر: اوضح المسالك: 3/ 401، ابن عقيل: 2/ 247.
(2) اوضح المسالك: 3/ 410.
(3) ينظر: الدر: 10/ 162.
(4) ينظر: الغرة: 1/ 378 - 379، اوضح المسالك: 3/ 346، 349، ابن عقيل: 2/ 218.
(5) المزمل: 8،9.
(6) معاني الفراء: 3/ 198.
(7) ينظر: الطبري: 29/ 133.
(8) ينظر: السبعة: 658، حجة الفارسي: 6/ 339، حجة ابي زرعة: 731، الاقناع: 2/ 796، القرطبي: 19/ 45، البحر: 8/ 355، النهر: مج 2، ج2/ 1177،الدر: 10/ 523.
(9) ينظر: الاتحاف: 426.
(10) ينظر: حجة ابن خالويه: 355، المشكل: 2/ 768، كشف المشكلات: 2/ 390، البيان للأنباري: 2/ 471، الفخر: 30/ 179، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 635، النشر: 2/ 393، الغيث: 168.
(11) ينظر: كشف المشكلات: 2/ 390، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 636، البحر: 8/ 355، الدر: 10/ 523.
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الكوفة (1)، وخص بها آخرون ابن عامر وابن محيصن، والآعمش وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، ويرويها ابو بكر عن عاصم (2).
في قراءة الرفع تخريجان؛ الأول؛ حمل (رب المشرق) على الخبر محذوفَ المبتدأ، قال الفراء: " والرفع يحسن إذا انفصلت الآية عن الآية و ... يحسن الاستئناف ... والاتباع " (3) وقد صرح كثير من النحاة بهذا منهم: النحاس والفارسي ومكي واخرون (4)، وقد فضله السمين على غيره، لانه " احسن لارتباط الكلام بعضه ببعض " (5) وهذا غالب ما جرت عليه تخريجات النحاة في نظائرها.
اما التخريج الثاني فقد قال به الطبري والفارسي ومكي وغيرهم، وهو جعله مبتدأ وخبره قوله (- سبحانه وتعالى -): {لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} (6)، وهو أمر ممكن، لأن الجمل التي بعد المبتدآت تعرب اخبارا لها، فهي مما له محل من الاعراب (7)، غير ان قراءة الخفض بدلا تشير الى امر الاتصال وهناك يتهيأ التركيب لمبتدأ خبرا.
اما قرءاة النصب ففيها ستة احكام نحوية، ثلاثة على اضمار الفعل، اختصاصا عند الطوسي بأعني، وحكم الاختصاص ـ غالبا ـ بين مبتدأ وخبر، وبألفاظ محددة وهذا لايتفق مع
__________
(1) ينظر: الطبري: 29/ 133، اعراب النحاس: 3/ 532.
(2) ينظر: معاني الفراء: 3/ 198، الطبري: 29/ 133، السبعة: 658، حجة ابن خالويه: 355، المشكل: 2/ 768، العنوان: 199، حجة ابي زرعة: 731، كشف المشكلات: 2/ 390، البيان للانباري: 2/ 471، الفخر: 30/ 179، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 635، القرطبي: 19/ 45، البحر: 8/ 355، النهر: مج2، ج2/ 177، الدر: 10/ 521، النشر: 2/ 393، الاتحاف: 426، الميسر: 574.
(3) معاني الفراء: 3/ 198.
(4) ينظر: الطبري: 19/ 133، حجة الفارسي: 6/ 336، المشكل: 2/ 768، حجة ابي زرعة: 731، التبيان للطوسي: 2/ 2247، الكشاف: 4/ 639، البيان للأنباري: 2/ 471، الفخر: 30/ 179، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 635، الدر: 10/ 523، الغيث: 168.
(5) الدر: 10/ 523.
(6) المزمل: 9، وينظر: الطبري: 29/ 133، اعراب النحاس: 3/ 532، حجة الفارسي: 6/ 336، المشكل: 2/ 768، التبيان للطوسي: 2/ 1247، حجة ابي زرعة: 731، الفخر: 30/ 179، الدر: 10/ 523.
(7) مغني اللبيب: 2/ 410.
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الاختصاص، وذهب الباقولي الى نصبه مدحا (1)، وهو ممكن غير انه يكثر في الصفات المتعددة لافي الاسماء الجامدة (2)، وللطوسي قول اخر ومعه السمين حمله على الاشتغال مقدرا بـ (فاتخذ رب المشرق فاتخذه) ومابينهما اعتراض (3)، ولكن هذا غير جار على ماهو في العربية، ولا في احكام علمائها، فسيبويه يراه غير مبني على الفعل؛ وجاء الفعل بعد ان مضى في المشغول الرفع (4)، والفاء لاتدخل عنده في الخبر (5) في مثل قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (6)، وكذلك يراه المبرد؛ فالفاء لمعنى الشرط، ولا يعمل الجواب في الشرط، وكذلك ما اشبهه (7)، وقد تابعهما في هذا ابن بابشاذ (ت 469هـ) وابن السيد البطليوسي (ت 521هـ) فضلا عن الخلاف في العامل (8)، وهذا جميعه كاف لرد حكم الاشتغال في هذا، اما ما في اقوال العرب فقد اورده الفراء بقوله: " كل فعل عاد على اسم بذكره، قبل الاسم واو او فاء او كلام يحتمل نقلة الفعل الى ذلك الحرف الذي قبل الاسم ففيه وجهان؛ الرفع والنصب ... والوجه في كلام العرب رفع " (9). وهذا ناف لحكم الاشتغال هنا.
ويرد للطوسي والعكبري قولٌ يجعلان فيه (رب المشرق) بدلا من (اسم ربك) (10)، لان الاسم منصوب، وهو بدل لايحمل على ظاهر، بل على تأويل، فلفظة (رب) البدل ولفظة (اسم) المبدل منه، ليست هي اياها، ولاقريبة منها، فالاسم مدلول عام يمكن اطلاقه على الفاظ الاسماء، لاعلى الاسماء نفسها، والرب دلالة خاصة لاسم من اسماء الله الحسنى،
__________
(1) ينظر: كشف المشكلات: 2/ 390، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 636، الدر: 10/ 523.
(2) ينظر: اعراب القرآن المنسوب للزجاج: 2/ 741.
(3) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1247، الدر: 10/ 523.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 71.
(5) ينظر: اوضح المسالك: 2/ 163.
(6) المائدة: 38.
(7) ينظر: اوضح المسالك: 2/ 165، ابن عقيل: 1/ 524 - 525.
(8) ينظر: الانصاف: 1/ 82، م / 12، الغرة: 1/ 411، الائتلاف: 113، م /2.
(9) معاني الفراء: 2/ 95.
(10) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1247، الدر: 10/ 523.
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فضلا عن ان هذا مردود بقول المبرد ان جميع البدل في العربية يحل محل المبدل منه (1) ويقول ابن السراج ان البدل والمبدل منه في المطابق شيء؛ هو هو (2)، ولهذا يكون الامر مختلفا بين الاسم ورب المشرق، فرب المشرق خاص بالذات الالهية، والاسم دال عام على كل اسم علما وغير علم.
وينسب السمين الى العكبري قولا اخر هو ان (رب المشرق) بيان لـ (اسم ربك) (3)، وهذا الامر ينتفي بما انتفى به سابقه ولأمور اخر، منها؛ إن النصب في (اسم) وليس في (ربك)، و (ربك) مجرور، والبيان (رب المشرق) منصوب، ولو قال؛ رب السماوات ثم رب المشرق لكان للأمر وجه، بشرط اربعة من عشرة.
وينسب السمين ايضاً رأيا اخر الى العكبري فحواه ان رب المشرق نعت لـ (اسم ربك)، ويتأول السمين الأمر على انه اتٍ على ان الاسم هو المسمى (4)، وليس الامر كذلك، لأن المسمى ذاتٌ والاسم لفظ، ومن هنا يأتي التباين فقد قيل فيه بالبدل مرة وبالبيان ثانية، وبالنعت اخرى.
أما قراءة الجر ففيها ثلاثة احكام قائمة على الاتباع، وحكم رابع قائم على القسم، والاحكام هي:-
القول بالبدل فيه هو ارجح اقوال الاتباع، وهذا القول لمكي وآخرين (5)، وهو بدل كل من كل، ويسميه بعضهم بدلا مطابقا (6)، تنزيهاً لاسماء الله عن غيرها.
ويذكر ابو زرعة (ق 4هـ) فيه بيانا، وهو ممكن وجائز، وذلك ان البيان آت بلفظ سابقه، وهو موافق للبدل لقبوله ان يكون بدلا، ولاتفاقه معه في الجمود والمعرفة (7) غالبا، وكل هذا محقق في عطف البيان هنا.
__________
(1) ينظر: المقتضب: 4/ 211.
(2) ينظر: الاصول: 2/ 46.
(3) ينظر: الدر: 10/ 523.
(4) ينظر: الدر: 10/ 523.
(5) ينظر: المشكل: 2/ 768، التبيان للطوسي: 2/ 1247، الكشاف: 4/ 639، كشف المشكلات: 2/ 390، البيان للأنباري: 2/ 471، الفخر 30/ 179، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 635، النهر: مج 2 جـ2/ 1177، الدر: 10/ 522، الاتحاف: 426، التوجيهات: 1/ 590.
(6) ينظر: اوضح المسالك: 3/ 401.
(7) ينظر: حجة ابي زرعة: 731، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 421، الفصول في العربية لابن الدهان: 37، الغرة: 1/ 380، ابن عقيل: 2/ 221، الدر: 10/ 522، الاتحاف: 426.
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وذهب الطبري وآخرون الى جعله نعتا لـ (ربك) (1) وهذا الامر ليس جيدا، لأن سيبويه قد قال؛ " انت الرجل كل الرجل ... فليس في الحسن كالالف واللام، لأنك انما اردت بهذا الكلام هذا الرجل البالغ في الكمال " (2) والنعت هو ماجاء لازالة اشتراك تخصيص نكرات (3)، وما لدينا غني عن كل، وهذا ينفي القول بالنعت فيه.
اما القسم فقد ذهب اليه الزمخشري موردا رواية عن ابن عباس فحواها الجر على القسم باضمار حرف القسم كقولك: اللهِ لا فعلن " وجوابه: (لا اله الا هو) كما تقول: والله لا احد في الدار الا زيد (4)، وقد رد ابو حيان هذا بقوله: " لعل هذا التخريج لا يصح عن ابن عباس، لأن فيه اضمار الجار، ولايجيزه البصريوين الا مع لفظ الجلالة خاصة، وهذا هو الظاهر " (5) ورده ايضا قياسا لسببين هما:
- (ما) في جواب القسم نفي لجملة اسمية.
- (لا) في جواب القسم نفي لجملة مصدرة بمضارع، او ماض في معناه قليلا. (6)، وهذا موافق لما جاء عند سيبويه من اقوال الخليل؛ " من قبل انهم وضعوا تفعل ههنا محذوفة منها لا ... وقال: لئن فعلت مافعل، يريد ما هو فاعل " (7). وفيه رد كاف لقول الزمخشري ونصرة لأبي حيان.
وقد ذهب الطبري الى المساواة بين قراءتي الرفع والخفض، مهملاً النصب، فالقراءتان عنده قراءتان معروفتان قرأ بهما علماء من القراء، وكلتاهما مصيبتان (8)، غير ان النحاس
__________
(1) ينظر: الطبري: 19/ 133، المشكل: 2/ 768.
(2) الكتاب: 1/ 223.
(3) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 412، الفصول في العربية: 35، دراسة في النحو الكوفي، المختار احمد ديرة: 230.
(4) ينظر: الكشاف: 4/ 355 - 356، الفخر: 30/ 179، البحر: 8/ 355، 356، الدر: 10/ 522.
(5) البحر: 8/ 356، وينظر: الكتاب: 1/ 49، 128، 133، 197، 273، 294، 295، المقتضب: 2/ 348، 3/ 60 - 61، الانصاف:1/ 393، م/57، الفخر:30/ 179، الدر:10/ 522، الائتلاف: 146،م/7.
(6) ينظر: البحر: 8/ 355 - 356.
(7) الكتاب: 1/ 455 –456، وينظر: مغني اللبيب: 2/ 405.
(8) ينظر: الطبري: 29/ 133.
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يستحسن الرفع على الخفض لأن اللفظ اول الآية (1)، وهذا يبين ان حكم الرفع خبرا لمضمر هو اعلاها كعبا.
ومن الاخبار (ثلاث عورات) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ... } (2) قرأها جمهور السبعة رفعا، ونصبها عاصم في رواية شعبة، والأخوان وخلف (3)، وهما قراءتان سبعيتان، وخلاف النحاة فيهما هو:
خرجت قراءة الرفع تخريجين هما: اضمار مبتدأ، والاخبار بـ (ثلاث عورات)، وذهب إليه الفراء والطبري والزجاج والنحاس وابن خالويه ومكي وآخرون، وتقديراتهم على (هي، أو هن أو هذه) (4)، وذهب مكي في قول آخر إلى تقدير مضاف محذوف وتبعه الزمخشري والعكبري (5)، هو " أوقات " وقد رد السمين هذا لعدم الاحتياج، ولأن المبالغة في عدمه (6)، غير ان الاتساع قد حملت عليه تراكيب كثيرة (7).
__________
(1) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 532.
(2) النور: 58.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 260، الطبري: 18/ 163، السبعة: 459، اعراب النحاس: 2/ 452، حجة ابن خالويه: 264، التبصرة: 274، الكشف لمكي: 2/ 143، العنوان: 139، التلخيص: 344، التذكرة: 2/ 571، حجة ابي زرعة: 507، التبيان للطوسي: 2/ 977، الاقناع: 2/ 713، كشف المشكلات: 2/ 166، البيان للانباري: 2/ 199، الفخر: 24/ 31، القرطبي: 12/ 305، النهر: مج2 جـ2/ 556، سراج القارئ: 161، الدر: 8/ 439، النشر: 2/ 333، الاتحاف: 326، المهذب: 2/ 202، الميسر: 357.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 290، الطبري: 18/ 163، حجة ابن خالويه: 264، الكشف لمكي: 2/ 143، المشكل: 2/ 515، التبيان للطوسي: 2/ 977، حجة ابي زرعة: 507، كشف المشكلات: 2/ 166، الكشاف: 3/ 253، البيان للأنباري: 2/ 199، الفخر: 24/ 31، الدر: 8/ 440، الاتحاف: 326، التوجيهات: 1/ 386.
(5) ينظر: الكشف لمكي: 2/ 143، المشكل: 2/ 515، الكشاف: 3/ 253، الدر: 8/ 440.
(6) ينظر: الدر: 8/ 440.
(7) ينظر: الخصائص 2/ 362، الكشف لمكي: 2/ 143.
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اما الذاهبون الى الابتداء فالكسائي وغيره، ولم يبين العائد، لان التقدير عنده (العورات الساعات)، وعند ابن خالويه (لكم) (1)، وهو ممكن للتخصيص.
وفي قراءة النصب اربعة اقوال، ابدلها الكسائي من ثلاث مرات واستبعده الفراء (2)، وتبع الكسائي الباقولي والقرطبي (3)، وفيه تجانس دلالي ولفظي، وذهب الزجاج وآخرون الى تقدير مضاف محذوف على (اوقات ثلاث عورات)، وقد رده السمين عادا التركيبين الاضافيين شيئا واحدا مستغنيا عن المضاف (4)، وهو قول الكسائي السابق، ويذهب العكبري الى ابدالها من الظروف السابقة نصبا على المحل (5)، وليس له حجة والنصب لفظا موجود في التركيب، اما الناصبون لها بمضمر فالزجاج يقدره بليستأذنكم ثلاث عورات، أي في اوقاتها (6)، والطوسي يقدره بـ (أعني) (7)، وقد بين ابن هشام الحكمين الاخرين؛ فالنصب ظرفا على في ثلاثة اوقات، والنصب مصدرا على ثلاثة استئذانات (8)، ولعل القول الاخير اعلاها كعبا لاخذه بالمعنى والغاية والاكتفاء بالظرف السابق، وقد رد السمين قولي الزجاج والطوسي مقدرا (اتقوا او احذروا) (9) والامر استئذان وليس اتقاء وحذرا.
وقد رجح الفراء الرفع على النصب لان المعنى محمول عليه، وقد ضعف ابو حاتم النصب، وقد ساوى بينهما الطبري لتقارب المعنى، ولقراءة العلماء بهما (10)، وفي الاحكام بيان للمعتمد اللغوي والتفسيري لكل.
__________
(1) ينظر: حجة ابن خالويه: 264، القرطبي: 12/ 305.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 260، اعراب النحاس: 2/ 453.
(3) ينظر: كشف المشكلات: 2/ 166، القرطبي: 12/ 305.
(4) ينظر: الكشف لمكي: 2/ 143، المشكل: 2/ 515، الكشاف: 3/ 253، القرطبي: 12/ 305، الدر: 8/ 439.
(5) ينظر: الدر: 8/ 439.
(6) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 52، اعراب النحاس: 2/ 453.
(7) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 977.
(8) ينظر: رسالتان في لغة القرآن: 50.
(9) ينظر: الدر: 8/ 440.
(10) ينظر: معاني الفراء: 2/ 260، الطبري: 18/ 163، اعراب النحاس: 2/ 453.
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اخبار بعد القول:
ومن الاخبار مافي قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} (1) سلام قراءة العامة، وذكر الزمخشري وابو حيان نصبه (2)، وقد اختلفت احكام النحاة في قراءة الرفع، ذهب المبرد والزجاج والنحاس ومكي والانباري وغيرهم الى عد (سلام) خبرا لمضمر تقديره؛ امري او قولي اوردي او امرنا او قولكم (3)، واجازوا ان يكون مبتدأ على؛ سلام عليكم او عكسه (4)، وذهب الاخفش والفراء والزمخشري الى جعله مبتدأ لخبر تقديره (عليكم) (5)، ولم يورد الوجه الاخر، ووجه القراءة نصبا يرشحه في قراءة الرفع خبرا.
وفي قراءة النصب تخريجات تقرب من الفلسفة النحوية لدى بعض اعلام العربية كما يأتي:
ذهب الاخفش الى ان بعضهم يرون ان السلوك الملائكي ناصب لمثل هذا، والسلوك اللغوي البشري رافع له، ولكنه ضعف هذا القول (6)، لان كثيراً من الكلام منصوب على المصدرية؛ مثل: سقيا لك ورعيا لك (7)، وغيرها مما ناب عن فعله.
وذهب الزمخشري وتبعه الفخر الى ان النصب في (سلام) دليل تجدد وحدوث، لبنائه على الفعل، اما الرفع فهو دليل ثبوت واستقرار، لاعتماده على الاسم (8). والرفع افضل في التركيب واحكم في التبويب.
__________
(1) الذاريات: 25.
(2) ينظر: الكشاف: 4/ 401، البحر: 8/ 137، المعجم: 6/ 47.
(3) ينظر: المقتضب: 4/ 11، معاني الزجاج: 5/ 54، اعراب النحاس: 3/ 237، المشكل: 2/ 688، البيان للأنباري: 2/ 391، الفخر: 8/ 211 - 212، القرطبي: 17/ 45، البحر: مج2 ج2/ 999، والاحتجاج النحوي بالقراءات القرآنية: 93.
(4) ينظر: م. ن.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 21، معاني الاخفش: 1/ 168، الكشاف: 4/ 401، القرطبي: 17/ 45.
(6) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 168.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 160، 166، 167، القرطبي: 2/ 8.
(8) ينظر: دلائل الاعجاز: 174، الكشاف: 4/ 401، الفخر: 28/ 212، معاني الابنية، د. فاضل السامرائي: 9 - 10، لمسات بيانية: 64.
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وذهب ابو حيان الى ان ذلك مرهون بالسلوك الاجتماعي فالبادئ بالتحية ناصب والراد لها رافع (1)، وينقض هذا الحكم كون النص قد جاء مقروءا بالوجهين.
وهناك اخبار جاءت بعد القول منها مافي آيتين اشتبهتا نصا وقراءة وتخريجا، قال (- سبحانه وتعالى -): {فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} (2)، وقوله (- سبحانه وتعالى -): {وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ} (3)، في البقرة رفع حطة للجمهور (4)، وفي الاخرى قراءة المصحف، وفي البقرة النصب لابن ابي عبلة (5) وفي الاخرى النصب للحسن (6)، وفي قراءة الرفع ثلاثة مذاهب حددها الطبري هي:
- الكوفيون يرفعونها خبرا لمضمر ..
- بعض البصريين يرفعونها حكاية.
- بعض البصريين يرفعونها فاعلا. (7)
وحقيقة الاقوال على غير ماذهب فهي جميعا اقوال بصرية وتبع فيها بعض الكوفيين البصريين، فالاعتداد بها خبرا لمضمر تقديره على (هذه او سؤالنا) وما جاراها قول للخليل وسيبويه والفراء والطبري والزجاج والنحاس ومكي والزمخشري والباقولي والانباري وغيرهم كثير (8)، ويسند هذا الحكم امران؛ الخبر عن ابن مسعود مفسرا؛ قالوا حطة، وقالوا حنطة
__________
(1) ينظر: النهر: مج2، ج2/ 999.
(2) البقرة: 58.
(3) الاعراف: 161.
(4) ينظر: معاني للزجاج: 1/ 139، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 161، القرطبي: 1/ 410، الدر: 1/ 373.
(5) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 96، اعراب النحاس: 1/ 178، المختصر: 5، البيان للانباري: 1/ 83، الفخر: 3/ 100، التبيان للعكبري: 1/ 65، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 162، البحر: 1/ 384، النهر: 1/ 80، الدر: 1/ 373.
(6) ينظر: المحتسب: 1/ 376، البحر: 4/ 407، النهر: 1/ 879، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 480.
(7) ينظر: الطبري: 2/ 107.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 71، 161، 282، معاني الفراء: 1/ 38، معاني الزجاج: 1/ 139، اعراب النحاس: 1/ 178، المشكل: 1/ 304، الكشاف: 1/ 142، كشف المشكلات: 1/ 154، البيان للانباري: 1/ 83، الفخر: 3/ 100، التبيان للعكبري: 1/ 65، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 162، القرطبي: 1/ 410، البحر: 1/ 384، النهر: 1/ 80، الدر: 1/ 383، الموسوعة: 3/ 198، 6/ 113، اعراب القرآن وبيانه: 1/ 108.
(1/141)



وطلب النكرة لمبتدأ معرف (1)، اما القول بالحكاية في (حطة) فهو ليونس، مؤكدا انه قيل لهم وقولوا حطة، والحكاية بوجوهها الثلاثة حجازية، والاعراب تميمي ويراه سيبويه اقيس الاستعماليين (2)، وقد حكيت نكرات مثل؛ دعنا من تمرتان (3)، وشرطها الفراء بعامل مضمر للوجوه الثلاثة (4)، وذهب مذهب يونس، ابو عبيدة ومكي وابن عطية (5)، ورد ابو حيان هذا، لان (حطة) مرفوعة بلا رافع، وحكاية القول جمل (6)، وهذا خلاف ما اكده سيبويه والفراء (7).
اما القول الثالث فهو للاخفش، قال: " أي؛ قولوا؛ لتكن منك حطة لذنوبي " (8)، وهذا القول أبعدها لكثرة مفرداته.
وفي قراءة النصب اقوال منها؛ نصب حطة على المصدر، أي؛ " احطط ذنوبنا حطة " قاله الخليل وسيبويه في نظائرها وقاله الاخفش والطبري والزجاج والنحاس وابن جني وغيرهم (9)، وقد جرت المصادر على افعالها كثيرا، وذهب الفراء إلى نصبها بـ (قولوا)، معتمدا على تفسير ابن عباس على ان حطة قول استغفار، وتبعه النحاس، وقد نفى ابن جني ذلك لعدم نصب المفرد الا بمعنى الجملة، ووافق الفراء مكي والزمخشري وغيرهما، ورده ابو حيان لعدم عمل القول في المفرد الا في مصدره او صفته، او في المفرد المضمن جملة، ويرد عليه بما
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 161، اعراب النحاس: 1/ 178، القرطبي: 1/ 411، الدر: 1/ 374 –375.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 403 - 404، المقتضب: 2/ 302 –310، 4/ 256، معاني الاخفش: 1/ 97، اوضح المسالك: 4/ 281 - 286، ابن عقيل: 2/ 423.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 403، اوضح المسالك: 4/ 280.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 38.
(5) ينظر: المشكل: 1/ 95، التبيان للعكبري: 1/ 65، البحر: 1/ 384 –385، الدر: 1/ 374.
(6) ينظر: المحتسب: 1/ 376 - 377، البحر: 1/ 384 –385.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 403 - 404، المقتضب: 2/ 302 –310، 4/ 256، معاني الفراء: 1/ 38.
(8) معاني الاخفش: 1/ 96، ينظر: الطبري: 2/ 107.
(9) ينظر: الكتاب: 1/ 71، 161،272، معاني الاخفش: 1/ 96، الطبري: 1/ 107، معاني الزجاج: 1/ 139، اعراب النحاس: 1/ 178، المحتسب: 1/ 376، الكشاف: 1/ 143، البيان للانباري: 1/ 83، الفخر: 3/ 100، البحر: 1/ 384، النهر: 1/ 80، الدر: 1/ 373.
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في لهجة الحجاز من محاكاة (1) .. أما العكبري فقد ذهب الى نصبها مفعولا به على " نسألك حطة " (2) وهو اضعف الاقوال الثلاثة، لخروجه عما في النص.
وقد ذهب الفراء – اعتمادا على التفسير والنص – الى انه ينبغي نصب حطة، وخالفه النحاس في اعتماد الرفع اخبارا لامرين هما:
- وجوبه في اللغة.
- روايته عن الائمة. (3)
وفي الرفع ثبوت واستقرار للاستغفار في النفوس.
ومما جاء خبرا (طاعة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ} (4)، في المصحف مرفوعة وقراءة النصب منسوبة الى نصر بن عاصم والحسن والجحدري (5)، وقد حظيت قراءة الرفع بالخلاف الآتي:
- جماعة يعربونها خبرا لمضمر، تقديره؛ امرنا او شأننا.
- جماعة يعربونها مبتدأ لمضمر تقديره؛ منها أو عندنا (6).
وقد خالف الفراء في قول ثالث له، فقد جعلها بدلا من (القتال) (7) غير انه مؤاخذ بطول الفصل، وللزجاج حكم اختياري في هذا قال؛ " قال النحويون؛ تقديره: امرنا طاعة،
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 38، الطبري: 2/ 108، اعراب النحاس: 1/ 178، المحتسب: 1/ 376 –377، المشكل: 1/ 95، الكشاف: 1/ 143، القرطبي: 1/ 410، البحر: 1/ 384، النهر: 1/ 80، الدر: 1/ 374، 375.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 162.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 38، اعراب النحاس: 1/ 178.
(4) النساء: 81.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 279، معاني الاخفش 1/ 243، اعراب القراءات الشواذ 1/ 397، القرطبي 5/ 288.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 71، 161، 282، معاني الفراء: 1/ 278 –279، معاني الاخفش: 1/ 243، المقتضب: 4/ 211، معاني الزجاج: 2/ 81، اعراب النحاس: 1/ 437، المشكل: 1/ 204، البيان للأنباري: 1/ 260، الفخر: 10/ 194، التبيان للعكبري: 1/ 375، القرطبي: 5/ 288، البحر: 3/ 317، النهر: 1/ 486، الموسوعة: 6/ 116، اعراب القرآن وبيانه: 2/ 273، من قضايا اللغة والنحو، علي النجدي ناصف: 94.
(7) النساء: 77، في قوله تعالى (قالوا ربنا لمَ كتبت علينا القتال)، وينظر: معاني الفراء 1/ 278 –279، دراسة في النحو الكوفي: 228 - 229.
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وقال بعضهم؛ منا طاعة، والمعنى واحد الا ان اضمار (أمرنا) أجمع في القصة ... وأحسن " (1) وفيه خلاص من الخلاف في رافع المبتدأ بعد الجار والمجرور (2)، وتقليل للخلاف بالحكم الاول ..
اما المحدثون فمنهم الدكتور الجواري الذي يرفض التقدير قائلا؛ " أَنّى للمعرب ان يضيف إلى العبارة ما ليس منها صراحة ولا ضمنا " (3)، ويرى ان التقدير نظري كوفي، ولا موجب له لايحاء اللفظة بمعناها، وتصور التقدير عن ادائه (4)، وليس للدكتور ذلك، فقد اجتمعت كوكبة من علماء العربية عليه، ولأنه تقدير خارج النص القرآني وهو وسيلة علمية للوصول الى حقائق النص، ناهيك عن قراءة النصب، فالأمر جار على سجيتي العربية.
وخرج النحاة قراءة النصب على تقديرين هما؛ (نطيع) أو (تذكرون) وعلى القول بالتقدير الخليل وسيبويه والاخفش والمبرد وغيرهم (5)، وقد خالف الفراء سابقيه في هذا، إذ جعل (طاعة) تفسيرا للقتال، أي؛ " بالطاعة او على الطاعة " (6) وهو مفعول له وقيده ابن عقيل فيما لم تكمل شروطه بدخول الباء عليه (7) وهنا أكده صاحب القول بالباء.
ومن الايات التي جاء فيها خبر مافي قوله (- سبحانه وتعالى -): {قُلْ لاَ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} (8)، قراءة المصحف بالرفع، وقرأها اليزيدي منصوبة (9)، وفي قراءة الرفع خلاف على اقوال هي:
__________
(1) معاني الزجاج: 2/ 81.
(2) ينظر: الانصاف: 1/ 51، م/6.
(3) نحو المعاني، د. احمد عبدالستار الجواري: 23.
(4) ينظر: م. ن: 22، 67، 166.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 71، 161، 282، المقتضب: 4/ 11، معاني الاخفش: 1/ 243، اعراب النحاس: 1/ 437، المشكل: 1/ 204، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 398، القرطبي: 5/ 288، البحر: 3/ 317.
(6) معاني الفراء: 1/ 279، وينظر: نحو القراء الكوفيين: 343، دراسة في النحو الكوفي: 226 - 227.
(7) ينظر: ابن عقيل: 1/ 574.
(8) النور: 53.
(9) ينظر: المختصر: 103، الكشاف: 3/ 250، الفخر: 24/ 23، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 190.
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ذهب قوم الى اضمار الخبر منهم الزجاج والنحاس ومكي والزمخشري وآخرون، وقدروه على " طاعة معروفة امثل او اولى لكم "، وهو امر يتطلبه كون (طاعة معروفة) نكرة مخصصة (1)، وحقها الابتداء والاخبار عنها بفائدة.
وذهب اخرون الى اضمار المبتدأ في اقوال اخر لهم منهم مكي والزمخشري وغيرهما؛ مقدرين الامر على؛ امرنا طاعة او المطلوب طاعة (2)، والاولى الاخذ بالسابق لجريه على شروط المبتدأ المنكر (3).
وذهب النحاس الى تقدير رافع على (لتكن طاعة) (4) وقد رده ابو حيان لعدم جواز حذف الفعل وفاعله الا مع مايشعر به، او في حال ايجاب لنفي او استفهام (5)، وهو امر يؤكده السلوك اللغوي السليم (6).
وليس في النصب الا الاجماع على اعمال مضمر ناصب على المصدر (7).
ومن الاخبار (سلام) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ - سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} (8)، قراءة الرفع فيه للجمهور، وقرأه محمد بن كعب القرظي ... (سلم) (9)، وقرأه (سلاما) أبي وابن مسعود وعيسى والقنوي (10)، وقد اختلفت احكام النحاة فيها.
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 51، اعراب النحاس: 2/ 450، المشكل: 2/ 514، الكشاف: 3/ 250، كشف المشكلات: 2/ 166، البيان للأنباري: 2/ 198، التبيان للعكبري: 2/ 976، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 191، البحر: 6/ 430، النهر: مج2 ج1/ 554، الموسوعة: 6/ 82.
(2) ينظر: المشكل: 2/ 515، الكشاف: 3/ 250، كشف المشكلات: 2/ 166، البيان للأنباري: 2/ 198، الفخر: 24/ 23، البيان للعكبري: 2/ 976، البحر: 6/ 430، النهر: مج2 جـ2/ 554، القراءات القرآنية في فتح القدير: 158.
(3) ينظر: ابن عقيل: 1/ 218.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 450.
(5) ينظر: البحر: 6/ 430.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 54، الخصائص 2/ 280، النهر 1/ 635، ابن عقيل: 1/ 474.
(7) ينظر: المشكل: 2/ 515، الفخر: 24/ 23، البحر: 6/ 430.
(8) يس 57،58.
(9) ينظر: المحتسب 2/ 260، البحر 7/ 327، الدر 9/ 279، 280.
(10) ينظر: معاني الفراء 2/ 380، معاني الاخفش 2/ 450، الطبري 23/ 21، اعراب النحاس 2/ 729، المختصر 126، المحتسب 2/ 260، التبيان للطوسي 2/ 1085، الكشاف 4/ 22، البحر 7/ 327، الدر 9/ 279.
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خرج بعض النحاة (سلام) في حال الرفع خبرا لـ (مايدعون)، منهم الفراء والطبري والنحاس وابن جني وآخرون (1)، وذهب ابن جني إلى تخريج ثان لقراءة القرظي جاعلا اياها خبرا ثانيا بعد (لهم) خبرا أول لـ (مايدعون) (2)، وذهب الطبري وابن جني في اقوال اخر لهم الى عد (سلام) خبرا لمبتدأ مضمر قدر على (هو او ذاك سلام) وتبعهما آخرون (3)، وذهب الطبري في قول آخر والزجاج والنحاس وابن جني وغيرهم الى عده بدلا من (مايدعون) (4)، وهنالك اربعة اقوال اخرى تتفق بالقول بالبدء في ... (سلام) وتختلف في خبره؛ اولها قول الفراء والطبري وابن جني ان (لهم) خبره في الآية قبله (5)، وذهب الفخر وابو حيان الى تقدير خبر هو (عليهم) (6)، ثم قدره ابو حيان تقديرا آخر عاداً (قولاً) خبرا على (يقال قولا) (7)،وجعله السمين (من رب) و ... (قولا) مؤكد لمضمون الجملة (8)، واخر الاقوال فيه للنحاس والانباري وآخرين، هو نعت لـ (ما) على (شيء يدعون مسلم
__________
(1) ينظر: معاني الفراء 2/ 381، الطبري 23/ 21، اعراب النحاس 2/ 729، المحتسب 2/ 260، التبيان للطوسي 2/ 1085، الكشاف 4/ 22، البيان للانباري 2/ 301، الفخر 26/ 94، البحر 7/ 327.
(2) ينظر: المحتسب 2/ 260.
(3) ينظر: الطبري 23/ 21، المحتسب 2/ 260، التبيان للطوسي 2/ 1085، البحر 7/ 327، الدر 9/ 279.
(4) ينظر: الطبري 23/ 21، معاني الزجاج 4/ 292، اعراب النحاس 2/ 729، المحتسب 2/ 260، التبيان للطوسي 2/ 1085، الكشاف 4/ 22، كشف المشكلات 2/ 250، البيان للانباري 2/ 301، الفخر 26/ 94، الدر 9/ 279.
(5) ينظر: معاني الفراء 2/ 371، الطبري 23/ 21، المحتسب 2/ 260.
(6) ينظر: الفخر 26/ 94، البحر 7/ 327.
(7) ينظر: البحر 7/ 327.
(8) ينظر: الدر 9/ 279.
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) (1)، ونرجح القول الاول بالخبر لمضمر تقديره هو، لسببين هما؛ تمام الجملة السابقة، والوقف لا اتصال فيه.
وفي قراءة النصب ثلاثة اقوال النصب مصدرا للفراء واخرين (2)، وحالا تأويله (مسلما) لابن جني وآخرين (3)، واختصاصا لأبي حيان (4)، واعلاها النصب مصدرا.
اخبار مصدرة بالفاء:
ومن الاخبار المصدرة بالفاء مافي قوله (- سبحانه وتعالى -): {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} (5)، فالرفع رسم المصحف، وقرأ نصبا أبي والآشهب (105هـ) وعيسى والكسائي (6)، وهي كذلك في مصحف ابي وانس وابي صالح الكوفي (310هـ) (7)، وفي الرفع تخريجات هي:
ذهب الخليل وسيبويه والفراء والطبري وآخرون الى عده خبرا حذف مبتدؤه، ويقدره بعضهم على؛ فشأني، أو فالذي اعتقده، أما قطرب فيقدره من صنف اللفظ، على فصبري، وماثله بعضهم بقوله (- سبحانه وتعالى -): {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام ٍ} و {فَإمْسَاكٌ ... بِمَعْرُوفٍ} (8)، وهي تقديرات محققة لسلامة الاسناد الخبري.
__________
(1) ينظر: اعراب النحاس 2/ 729، التبيان للطوسي 2/ 1085، البيان للأنباري 2/ 301،البحر 7/ 327، الدر 9/ 279.
(2) ينظر: معاني الفراء 2/ 381، الطبري 23/ 21، كشف المشكلات 2/ 250، البيان للانباري 2/ 301، الدر 9/ 280.
(3) ينظر: المحتسب 2/ 260، التبيان للطوسي 2/ 1085، الكشاف 4/ 22، الدر 9/ 280.
(4) ينظر: البحر 7/ 327.
(5) يوسف 18.
(6) ينظر: معاني الفراء 2/ 39، اعراب النحاس 2/ 129، المختصر: 63، الكشاف 2/ 451، اعراب القراءات الشواذ 1/ 690،القرطبي 9/ 151، البحر 5/ 290، الدر 6/ 458.
(7) ينظر: القرطبي 9/ 151، البحر 5/ 290، الدر 6/ 458.
(8) ينظر: الكتاب 1/ 162، معاني الفراء 2/ 39، الطبري 5/ 584، معاني الزجاج 3/ 96، اعراب النحاس 2/ 129، المشكل 1/ 382، كشف المشكلات 1/ 544، البيان للانباري 2/ 36، الفخر 18/ 103، القرطبي 9/ 151، الموسوعة 6/ 82.
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وهنالك آخرون ذهبوا الى عده مبتدأ وخبره محذوف تقديره؛ اولى او امثل، قاله بعضهم كالفخر والقرطبي (1)، وهذا متفق مع ان الحذف في الاعجاز اكثر منه في الصدور (2).
وذهب بعضهم الى المساواة بين التقديرين، منهم ابن جني وعبدالقاهر الجرجاني والزمخشري والانباري وابو حيان وابن هشام والسمين (3)، فتقدير الخبر للتخصيص وتقدير المبتدأ للتعريف، والاعجاز حذفها اكثر.
ويورد ابن اياز (ت 681هـ) رأيين متعارضين في الركن الاول بالحذف، هما؛ رأي العبدي (ت406هـ) القاضي بالحذف في الخبر، لان الاتساع والتصرف في الخبر، ولان الخبر مفرد وجامد ومشتق وجملة تتشعب اقسامها، والمبتدأ اسم مفرد. ورأي الواسطي (ت 626هـ) القاضي بحذف المبتدأ، لان الخبر محط الفائدة ومعتمدها (4).
وذهب السمين الى ان بعضهم يقضون بوجوب اضمار المبتدأ، وآخرون بالجوازين (5)، ويتعارض هذا مع احكام سيبويه القاضية بمشابهة الحذف في حالتي النصب والرفع في المصدر فالمحذوف سابقٌ؛ فعلا كان او مبتدأ (6)، ويراه ابن جني في الاعجاز (7)، ولايحذف الخبر عند ابن هشام الا بالتيقن (8)، وحكم الآية على قول سيبويه أرجح ..
اما في قراءة النصب فقد خالف النحاة سيبويه ناسبين اليه تضعيف النصب لانه ـ عندهم ـ لايراه إلا مع الطلب (9)، قال سيبويه: " وسمعنا بعض العرب الموثوق به ... يحمله على مضمر في نيته هو ... أمري ... ولو نصبت لكان الذي في نفسه الفعل ولم يكن مبتدأ ليُبنى عليه " (10) وترد عند سيبويه منصوبات غير محمولة على امر ونهي (11)، وقد خالفه
__________
(1) ينظر: الفخر 18/ 103، القرطبي 9/ 151، الموسوعة 6/ 82.
(2) ينظر: الخصائص 2/ 362.
(3) ينظر: م، ن، المقتصد في شرح الايضاح، لعبد القاهر الجرجاني: 1/ 300، الكشاف 2/ 451، التبيان للعكبري 2/ 726، البحر 5/ 290، النهر مج2، جـ1/ 110، الدر 6/ 457، 458.
(4) ينظر: الاشباه: 3/ 105.
(5) ينظر: الدر 6/ 458.
(6) ينظر: الكتاب 1/ 161 - 162.
(7) ينظر: الخصائص 2/ 362.
(8) ينظر: الاشباه: 3/ 105.
(9) ينظر: البحر 5/ 290، الدر 6/ 458.
(10) الكتاب: 1/ 161.
(11) ينظر: الكتاب 1/ 146 –147، 160 - 162، أمالي المرتضى، 1/ 107، شرح عيون كتاب سيبويه، لابي نصر هارون ابن موسى بن صالح بن جندل القيسي المجريطي القرطبي 116، النكت للأعلم 1/ 371.
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المبرد في النصب امرا، والنحاس وابو سعيد السيرافي (ت 368هـ) (1)، ومعنى الآية كله خبر. والوجهان مقبولان بلا أمر.
ومنها قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) قرأ الجمهور (عدة) رفعا (3)، وقرئت نصبا (4)، ورأى الفراء نصبها صحيحا ونفى الاخفش القراءة بها (5)، وتلحق بها آية أخرى هي: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} (6) فقد اشار أبو حيان إلى قراءة النصب فيهما، وشذذها السمين (7)، وحظيت الاولى بالدرس، ففي قراءة الرفع يذهب الفراء والأخفش وآخرون إلى اعرابها مبتدأ لخبر مضمر تقديره (فعليه) مع تقدير مضاف محذوف (صوم عدّةٍ) (8)، وفي هذين التقديرين تقعر في الاحكام، وماذهب إليه أبو حيان والسمين هو تقدير مبتدأ على (الحكم او الواجب) و (عدة) خبر (9)، وهو اقل تكلفا من سابقه، وذهب السمين منفردا الى اعرابها فاعلا لفعل مضمر (10)، ولايحذف الفعل ويبقى فاعله الا مع قرينه (11)، وهنا لا دليل عليه.
__________
(1) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد: 102، م /32، شرح ابيات سيبويه، لاي جعفر النحاس 130، شرح ابيات سيبويه لابي محمد السيرافي 1/ 158.
(2) البقرة: 184.
(3) ينظر: الفخر 5/ 83، البحر 2/ 39، النهر 1/ 175، الدر 2/ 270، الموسوعة 4/ 333.
(4) ينظر: الكشاف 1/ 225، الفخر 5/ 83، التبيان للعكبري 1/ 150، البحر 2/ 39، النهر 1/ 175، الدر 2/ 270.
(5) ينظر: معاني الفراء 1/ 112، معاني الاخفش 1/ 158.
(6) البقرة: 196.
(7) ينظر: النهر 1/ 189، الدر 2/ 317.
(8) ينظر: معاني الفراء: 1/ 109 - 112، معاني الاخفش: 1/ 158، 163، المشكل: 1/ 121، البيان للأنباري: 1/ 143، الفخر: 5/ 83، 165، التبيان للعكبري: 1/ 150، البحر: 2/ 39، الدر: 2/ 27.
(9) ينظر: البحر 2/ 35، الدر 2/ 270، الموسوعة 3/ 207، 4/ 333، 6/ 114.
(10) ينظر: الدر 2/ 207.
(11) ينظر: الكتاب 1/ 54، الخصائص 2/ 280، البحر 6/ 430، النهر 1/ 365.
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اما قراءة النصب ففيها وجهان تقدير ناصب لعدة ونصب فدية على المصدر (1)، وخالف ابو حيان والسمين ذلك وقدرا مصدرا مضافا محذوفا وذلك على فليصم صوم عدة ما أفطر (2)، وهو امر حاصل في الاخبار التي تقترن مقدماتها بما يستوجب ذلك.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء 1/ 109، 112، معاني الاخفش 1/ 158، المشكل 1/ 121، الكشاف 1/ 225، الفخر 5/ 83، التبيان للعكبري 1/ 150.
(2) ينظر: البحر 2/ 39، الدر 2/ 270، الموسوعة 3/ 217، 4/ 333
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المبحث الثالث: متفرقات
الاشتغال
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المبحث الثالث: متفرقات
الاشتغال

يتبع هذا الباب المبتدأ والخبر، قال ابن عصفور: " وانما عقب به المبتدأ والخبر لأن كثيراً من مسائله يرجع إلى ذلك " (1) وهذا ما أكده ابن هشام، (2) وجعله عبد المتعال الصعيدي مبتدأ جائزاً رفعه ونصبه، (3) اما الدكتور ابراهيم السامرائي ومحمد عرفه والدكتور الانصاري فقد جعلوا المرفوع مبتدأ تابعاً للمبتدأ والخبر والمنصوب تابعاً للمفعول، (4) ولهذا اتبعناه المبتدأ وخبره.
ويرى البصريون الرفع أقوى من النصب لأن النصب بمضمر وهو غير مستحب، (5) وينصبه الكوفيون بالفعل المتأخر لأنه المكنى عينه. (6)
وحالاته هي وجوب الرفع مع الادوات الداخلة على الاسماء، ووجوب النصب مع الادوات الداخلة على الافعال، وترجيح الرفع مع غير الطلبي والنصب معه، ويستوي الامران حملاً على السابق ان كان اسما فرفع أو كان فعلا فنصب، (7) ومن الايات المختلف فيها ما هو آت:
__________
(1) المقرب: 94.
(2) ينظر: أوضح المسالك: 2/ 161.
(3) ينظر النحو الجديد، عبد المتعال الصعيدي: 94.
(4) ينظر: النحو النحاة بين الازهر والجامعة، محمد احمد عرفة: 211، والنحو العربي، نقد وبناء، د. ابراهيم السامرائي: 94، سيبويه والقراءات: 115 - 116.
(5) ينظر: الانصاف: 1/ 82 - 83، م/12، التبيين: 266 - 267، م/37، الائتلاف: 106، م/124، 113، م/2، شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل: 112، النحو العربي، د. السامرائي: 93.
(6) ينظر: هـ (5).
(7) ينظر: المقرب: 94 - 95، أوضح المسالك: 1/ 161 - 171، ابن عقيل: 1/ 510، الاشموني: 2/ 244 - 253، احياء النحو، ابراهيم مصطفى: 152 - 157، في النحو العربي، نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي: 171 - 173، النحو العربي، د. السامرائي: 94.
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جاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} (1) قراءة الرفع للجمهور، (2) وهناك قراءة تؤازر الرفع هي لأبي: (والسُّرَّقُ والسُّرَّقةُ)، بالرفع، (3) وضبطهما ابو عمرو، وهي في مصحف أبي كذلك، (4) وقراءة ابن مسعود: ... (والسَّارقون والسَّارقات) (5) أما قراءة النصب فهي لعيسى وابن ابي عبلة (6).
ومثلها قوله (- سبحانه وتعالى -): {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (7) قراءة الرفع للجمهور (8)، ونصب الزانية والزاني يحيى وابو جعفر وشيبة وعيسى ورويس (238هـ) وعمرو بن فائد وأبو السمال، (9) وفي قراءة الرفع في الايتين خلاف موارده هي:
ذهب أبو حيان الى تحديد سببين يراهما علة في اختلاف النحاة، هما:
- جواز كون المبتدأ المتصل خبره بالفاء موصولاً لكي يقبل اداة الشرط لفظاً أو تقديراً، أو عدم جواز كونه كذلك.
- عدم جواز دخول أداة الشرط على اسم الفاعل والمفعول وجوازها عند آخرين. (10)
__________
(1) المائدة: 38.
(2) ينظر: المحرر الوجيز: 2/ 187، القرطبي: 6/ 166، البحر: 3/ 489، النهر: 1/ 580، الدر: 4/ 257، اعراب القرآن وبيانه: 2/ 470، التوجهات: 1/ 374.
(3) ينظر: البحر: 3/ 489، الدر: 1/ 64 - 65، 4/ 257.
(4) ينظر: البحر: 3/ 489، قال ابن عطية هي تصحيف: م. ن، المحرر الوجيز: 2/ 188.
(5) ينظر: الطبري 1/ 254، المختصر33، شرح اللمع 2/ 562، الكشاف 1/ 632، القرطبي 6/ 167، البحر 3/ 494، 498، النهر 1/ 581.
(6) ينظر: المختصر: 33، التبيان للطوسي: 3/ 514، الكشاف: 1/ 631، الفخر: 11/ 222، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 438، البحر: 3/ 490، 493، الدر: 4/ 257، الموسوعة: 3/ 296، أثر القرآن والقراءات، د. اللبدي: 93.
(7) النور: 2.
(8) ينظر: المحرر الوجيز: 2/ 187، القرطبي: 12/ 159، البحر: 6/ 393، سيبويه والقراءات: 113.
(9) ينظر: المختصر: 32، 100، المحتسب: 2/ 142، الكشاف:3/ 209، الفخر: 23/ 130، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 170 - 171، التبيان للعكبري: 2/ 964، القرطبي: 12/ 159، البحر: 6/ 393، الدر: 8/ 379، القرآن الكريم واثره، د. مكرم: 78.
(10) ينظر: البحر: 6/ 393، الدر: 4/ 258 - 259.
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وقد تناول سيبويه الآيتين محدداً عدم بناء الاسماء على فعل الامر، وانها جاءت بعد احاديث، فيما يتلى عليكم او في الفرائض كذا وكذا، فهو حمل على الخبر المقدم او تقديم المبتدأ، حكم السارق فيما يتلى عليكم او حكم الزانية في الفرائض، فجاء الفعل بعد رفع الاسم ولم تحدد فيهما اعيان معينة، والفاء ليست زائدة بل هي تفسير وبيان، والكلام عنده جملتان، جملة خبرية وأمرية، (1) وقد انتصر ابو حيان لسيبويه لان تخريجه أقل كلفة مع وجود الفاء، (2) ويرى ابن هشام ان الفاء تدخل على جمل بتقدير مبتدأ، (3) واذا حملنا الفاء على الاستئناف صح حكم سيبويه.
وقد خلط بعضهم في مَنْ اتبع سيبويه لاسيما الاخفش الذي جعلوه متزعماً المذهب الاخر، (4) وقوله قول سيبويه كما قال الفخر، (5) قال الاخفش: " واما قوله: (والزانية ... (وِالسارق ... ) فزعموا ... أن هذا على الوحي، فأنه يقول: ومما أقص عليكم الزانية ... والسارق ... ثم جاء بالفعل بعدما اوجب الرفع على الاول على الابتداء كأنه قال: أمر السارق والسارقة وشأنهما؛ مما يقص عليكم " (6) فإن قلت يراه زعماً فقوله الآخر؛ " ليس
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 71، الطبري: 10/ 294 - 295، معاني الزجاج: 2/ 171، اعرب النحاس: 1/ 495، شرح ابيات سيبويه للنحاس: 95، شرح آبيات سيبويه للسيرافي: 1/ 273، المشكل:1/ 225، 2/ 508، التبيان الطوسي: 3/ 514، الكشاف: 1/ 263، المحرر الوجيز: 2/ 187 - 188، 5/ 10، كشف المشكلات: 2/ 153، البيان للانباري: 1/ 290، 2/ 191، الفخر: 11/ 222، 23/ 130، التبيان العكبري: 1/ 436، القرطبي: 6/ 166، 12/ 160، البحر: 3/ 489 - 493، 6/ 392 - 393، النهر: 1/ 580، مج2 ج2/ 533، مغني اللبيب: 1/ 165، الدر: 3/ 617 - 618، 4/ 258، 8/ 379، الالوسي: 6/ 118 - 119، الانتصاف للامام احمد بن المنير الاسكندري: هـ /1، في الكشاف: 1/ 631، الموسوعة: 3/ 52، 296، 6/ 82، اعرب القرآن وبيانه: 2/ 470، آثر القرآن والقراءات، د. اللبدي: 89، 92 - 93، الحلقة المفقودة: 181.
(2) ينظر: البحر: 3/ 492، ظاهرة التأويل: 123.
(3) ينظر: مغني اللبيب: 1/ 168، 2/ 400.
(4) ينظر: البيان للانباري: 1/ 290، شرح المفصل لابن يعيش: 1/ 100، الدر: 4/ 258، التأويل النحوي في القرآن الكريم، د. عبد الفتاح احمد الحموز: 1/ 199، ابن الانباري في كتاب الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، د. محيى الدين توفيق ابراهيم: 327.
(5) ينظر: الفخر: 11/ 222.
(6) معاني الاخقش: 1/ 77.
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قوله (ِفاقطعوا، وِفاجلدوا، خبر مبتدأ لأن خبر المبتدأ هكذا لايكون بالفاء، ... وانما الخبر هو المضمر الذي فسرت لك من قوله: ومما نقص عليكم " (1) ووهم فيه أيضا محمد محيي الدين عبد الحميد والدكتور الخراط والدكتور هنادي، (2) والواضح اتباع الاخفش لسيبويه.
واتهم الدكتور الانصاري سيبويه بأنه مخالف للفطرة اللغوية وعبد من عبيد الصنعة، وانه لو وسع القاعدة لأراح واستراح، ورأى تلميذه الدكتور هنادي تكلفاً في تخريج سيبويه، (3) ولم يأخذا بقول ابي حيان السابق.
وذهب الفراء وأبو اسحاق الزجاج والنحاس وابن بَرْهان (ت 456هـ)، إلى جعل جملة الامر خبراً على زيادة الفاء، ومثل لها الفراء مسقطاً الفاء وهي كذلك عند الاعلم ... (ت 476هـ) وجوز الزمخشري الوجهين، وأجاز قول الفراء الفخر وأخذ به الرضي (ت 686هـ)، ونسب الى جماعة من البصريين و الكوفيين، (4) والتأسيس النظري لهذا عند الفراء، هو وصل مشرب شرطاً لمعنى العموم وهذا واجب الرفع وان خصصْت نصبْت، (5)
__________
(1) معاني الاخفش 1/ 77.
(2) ينظر: أوضح المسالك: 2/ 163هـ (1)، الدر: 8/ 378هـ (3)، سيبويه والقراءات: 107، 108، 115 - 116، نظرية النحو القرآني، د. احمد مكي الانصاري: 66، ظاهرة التأويل: 125.
(3) ينظر: سيبويه والقراءات: 107، 108، 115 - 116، ظاهرة التأويل: 127، 128.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 306،2/ 44، الكامل لابي العباس محمد بن يزيد المبرد: 2/ 265 - 266، معاني الزجاج: 2/ 172، 4/ 47، اعراب النحاس: 1/ 495، 2/ 432، المشكل: 1/ 225، 2/ 508، التبيان للطوسي: 3/ 515، النكت: 1/ 265 - 266، الكشاف: 1/ 631، 3/ 208، المحرر الوجيز: 2/ 188، البيان للانباري: 1/ 290، 2/ 191، الفخر:11/ 223، 23/ 130، التبيان للعكبري: 1/ 436، 2/ 963، القرطبي: 6/ 166، 12/ 160، شرح الكافية للرضي: 1/ 101، 2/ 38، البحر: 3/ 490، 6/ 393، النهر: 1/ 580 - 581، مغني اللبيب: 1/ 165 - 166، اوضح المسالك: 2/ 165، الدر: 4/ 258، 8/ 319، اعراب القرآن وبيانه: 2/ 470، سيبويه والقراءات: 111،113.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 306، 2/ 244، معاني الزجاج: 2/ 172، 4/ 27، اعرب النحاس: 1/ 495، 2/ 432، البيان للانباري: 1/ 290، ذكر الاخفش بدلا عن الفراء، القرطبي: 12/ 160، والالوسي: 6/ 118.
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وليس كذلك عند المبرد، (1) ورأى القرطبي القول مضمناً جملة واحدة هي؛ الزانية والزاني مجلودان، ويراه جيداً وحكماً للأكثر، (2) وذهب الاسكندري إلى تضعيف هذا القول، لأن بناء الكلام على جملتين والفاء سببية؛ لا على جملة والفاء زائدة، (3) وقد نسبه الدكتور هنادي الى بعض الاعلام وليس في كتبهم كالاخفش وابن جني والأعلم. (4)
وذهب قوم الى ان الفاء ليس لهذا بل هي على الشرط الذي قد حذف حرفه (أمّا) لذلك قدّروه ليتسق التركيب، (5) ولكن هذا غير متأتٍ لان سهولة حذف الفاء تقابل صعوبة حذف أداة الشرط، لان جملة الشرط لا تقوم بعدمه، (6) واذا كان لي ترجيح، فإنني متبع سيبويه لعدم مسه النص بزيادة او نقص، ولاستلهام الشرع حكما في التقدير النحوي ناهيك عن نصرة ابي حيان والاسكندري له.
امّا في قراءة النصب فقد شنع الفخر على سيبويه في تناوله القراءة، ويراه طاعناً في الرفع غير محدد تعلق الفاء، غير عابئ بأن النصب يقدم المسبب والرفع يقدم السبب فقط، (7) وسيبويه مجيز للامرين منتصر لعُرى المبنى والمعنى، ولذلك فأقواله هي: " وقد يكون في الأمر والنهي أن يُبنى الفعل على الاسم وذلك قولك عبد الله اضربه، ابتدأت عبد الله ورفعته بالابتداء، ... وقد يحسن ويستقيم أن تقول عبد الله فاضربه اذا كان مبنياً على مبتدأ مظهر أو مضمر " (8) فالنصب هنا محكوم بحضور والرفع محكوم بغياب، فلو أحلت التركيب الى: زيد ضربته او زيد مضروب لاستحال بديهة التفكير في النصب، (9) فعلى
__________
(1) ينظر: في المقتضب، فالتقدير (فيما يتلي عليكم ... ثم قال: فيها وفيها): 3/ 225، النسبة الخاطئة في معاني الزجاج: 2/ 172، اعراب النحاس: 2/ 432، المحرر الوجيز: 2/ 188، البيان للانباري: 1/ 290، الاولسي: 6/ 118.
(2) ينظر: القرطبي: 12/ 160.
(3) ينظر: الالوسي: 16/ 119،
(4) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 77، 80، المحتسب: 2/ 144، النكت: 1/ 265، 266، الفخر: 11/ 222، اوضح المسالك: 2/ 165، ظاهرة التأويل: 125 - 126.
(5) ينظر: الالوسي: 6/ 119.
(6) ينظر: مغنى اللبيب: 1/ 56، في بناء الجملة العربية: 148.
(7) ينظر: 11/ 223، 224.
(8) الكتاب: 1/ 69.
(9) ينظر: المحتسب: 2/ 144.
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تخريجه الرفعُ قويٌ، وعلى تخريج الاخرين النصب قوي، وليس في نسبة النصب الى الخليل وسيبويه حجة (1) في انهما قد طعنا في القراءة الاخرى، لادراك سيبويه ان القراءة سنة (2) لذلك رد ابو حيان والسمين قول الفخر بتأكيد سيبويه اباء العامة النصب والقراءة الناصبة صحيحة السند وافادة التعليل بالوصف لا بالقراءة، (3) وفي هذا تصديق لحقيقة قول سيبويه.
مما هو محمول على الاشتغال (جنات) في قوله (- سبحانه وتعالى -): { ... وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ - جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ... } (4) والعامة قرأتها بالرفع، (5) وقرأها زيد بن ثابت والسلمي (74هـ) بالنصب، (6) وقرأ زيد بن علي (ِلنعمة دار) (7) رفعاً، وكذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): ... {أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (8) فرفع النار للجمهور، (9) وقرأها بالنصب زيد بن علي والاعشى وابن أبي عبلة وابراهيم بن يوسف (ت 239هـ)، (10) وجرها قتيبة (200هـ) ويعقوب وابراهيم بن نوح، وقوله (- سبحانه وتعالى -): ... {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا}، (11) رفعها الجمهور (12) ونصبها مجاهد وطلحة وابن محيصن وابو عمرو وغيرهم، (13) وكذلك قوله
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 171، 4/ 28، اعراب النحاس: 1/ 496، 2/ 431.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 72.
(3) ينظر: البحر: 3/ 490 - 493، الدر: 4/ 261 - 262، والالوسي: 6/ 118.
(4) النحل: 30، 31.
(5) ينظر: الدر: 7/ 215.
(6) ينظر: المختصر: 73، البحر: 5/ 474، الدر: 7/ 215.
(7) ينظر: البحر: 5/ 474، الدر: 7/ 215.
(8) الحج: 72.
(9) ينظر: اعراب ثلاثين سورة: 9، الكشاف: 3/ 170، الفخر: 23/ 67، التبيان للعكبري: 2/ 948، البحر: 6/ 356، الدر: 8/ 305.
(10) ينظر: الكشاف: 3/ 170، الفخر: 23/ 67، التبيان العكبري: 2/ 948، البحر: 6/ 359، الدر: 8/ 306.
(11) النور: 1.
(12) ينظر: الفخر: 13/ 129، التبيان للعكبري: 2/ 963، القرطبي: 12/ 158، البحر: 6/ 392، الدر: 8/ 378، الاتحاف: 322.
(13) ينظر: المختصر: 100، المحتسب: 2/ 142، المشكل: 2/ 507، البيان للانباري: 2/ 191، الفخر: 23/ 291، التبيان للعكبري: 2/ 963، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 170، القرطبي: 12/ 158، البحر: 6/ 392، النهر: مج2 ج1/ 533، الدر: 8/ 378.
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(- سبحانه وتعالى -): {وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} (1) البحر رفعه للجمهور، (2) وقرأه ابو عمرو ويعقوب بالنصب (3) وهناك قراءتان بالرفع هما قراءة ابي وابن مسعود (وبحر يمده) وقراءة جعفر الصادق (148هـ)، (والبحر مداده) (4) وكذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): {ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ - جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} (5) رفع الجنات الجمهور، (6) وروي نصبها عن عاصم وقرأها الجحدري، (7) وقرئت بالجر، (8) وقد تقاربت الاحكام النحوية في الايات عدا ما يتعلق بالتركيب من عوامل سابقة له.
وذهب سيبويه والفراء وجمهور كبير من النحاة الى ان (البحر يمده) و (جنات عدن) ابتداءات وما بعدها اخبار، (9) وغيرها، غير ان سيبويه وبعضهم قد رأوا ان (لو) لا يليها
__________
(1) لقمان: 27.
(2) ينظر: القرطبي: 14/ 77، البحر: 7/ 186.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 329، السبعة: 513، حجة ابن خالويه: 286، التذكرة: 2/ 612، التبصرة: 295، التبيان للطوسي: 2/ 1045، التيسير: 177، حجة ابي زرعة: 566، الكشاف: 3/ 50، سراج القارئ: 167، الاتحاف: 350.
(4) ينظر: المختصر: 177، المحتسب: 2/ 212، 213، الموسوعة: 4/ 791.
(5) فاطر: 33.
(6) ينظر: البحر: 7/ 299.
(7) ينظر: المختصر: 123، الكشاف: 3/ 614، البحر: 7/ 299، الدر: 9/ 232.
(8) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 350.
(9) ينظر: الكتاب: 1/ 54، 85 هـ، 462هـ، 470، 2/ 307، المقتضب: 2/ 76، معاني الفراء: 2/ 99، 230، 329، معاني الاخفش: 2/ 440، الطبري: 21/ 82، المحتسب: 2/ 143، المقتصد: 1/ 302، المشكل: 2/ 566، التبيان للطوسي: 2/ 217 - 218، حجة ابي زرعة: 567، البيان للانباري: 2/ 230، 256، 288، الفخر: 20/ 25، 23/ 67، 129، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 150، التبيان للعكبري: 2/ 948، 963، القرطبي: 10/ 101، 12/ 158، 14/ 77، البحر: 6/ 359، 392، 7/ 299، النهر: مج2 ج2/ 70، 533، البحر: 7/ 215، 8/ 305، 377، 378، 9/ 68، الاتحاف: 350.
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اسم فجعل (ِوالبحر يمده) جملة حالية، (1) غير ان قراءتي (وبحر يمده) و ... (البحر مداده) تقويان القول بالرفع لان في الاخيرة جملتين صغرى وكبرى، وذهب الاخفش في سورة النور الى انه لايبعد البدء بالنكرة، وجعلها ابن جني على حكم سيبويه في (السارق والسارقة) وتبعه نحاة، وخالف ابن عطية في جعل الخبر جملة (الزانية والزاني) على معنى؛ السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا، لأن السورة آيات لها بدء وختم، و (انزلناها) صفة، وتبعه فيها اخرون. وقد استشكل العكبري البدء بالنكرة ... (سورة) على حكم الاشتغال، فلا بد من تعريفها أو تقريبها من المعرفة بوصف يخصّصها على قول أبي حيان، ورأى أبو حيان ان الاخبار بـ (الزانية والزاني) بعيد في القياس، وقد يكون للفاصل واحتكاما بقول الفارسي الذي لايجيز الفصل باكثر من جملة اعتراض، اما الزمخشري فأجازه بسبع (2) وعليه قول ابن عطية، وذهب الزمخشري وآخرون ان جعل (جنات) بدلا من (الفضل الكبير) في فاطر ويردهم ابو حيان بحكم الاشتغال، وقاله القرطبي بدلا من (دار المتقين) في النحل (3) ويرده قول ابي حيان.
(اما (جنات عدن) في النمل، فقد جعلها القرطبي مبتدأ لأحد امرين:- للجملة التي بعدها (يدخلون)، او لمفسر مما قبلها على؛ (جنات) عن (دار المتقين)، و (يدخلونها) نعت .. (4) وهو مخالف للسابقين في وجهي اعرابهم، وذهب السمين إلى ان (النار وعدها) في الحج جملة مفسرة لقوله (بشر) لا محل لها من الاعراب، (5) ويرده حكم السابقين بالمبتدأ والخبر.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 285، 285هـ، معاني الفراء: 2/ 329، الكشاف: 3/ 105، والبيان للانباري: 2/ 256، القرطبي: 14/ 77، النهر: مج2 جـ 1/ 70، الدر: 9/ 68.
(2) ينظر: المحتسب: 2/ 143، الكشاف: 3/ 208، الفخر: 23/ 129، التبيان للعكبري: 2/ 795، 963، القرطبي: 2/ 158، البحر: 6/ 392، النهر: مج2 ج2/ 533، مغني اللبيب: 1/ 394، 2/ 387 - 389، 394 - 395، الدر: 7/ 215، 8/ 377، 378.
(3) ينظر: الكشاف: 3/ 613، البيان للانباري: 2/ 288، القرطبي: 10/ 101، البحر: 7/ 299، الدر: 9/ 232.
(4) ينظر: القرطبي: 10/ 101.
(5) ينظر: الدر: 8/ 305.
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اما الوجه الاخر فإعرابها أخباراً لمبتدآت مضمرة وتقديرها (هو وهي وهذه)، خلا سورة لقمان، قاله الفراء والاخفش وغيرهما، (1) وذهب الزجاج وآخرون الى جعل مخصوص (ِنعم) في سورة النمل محذوفاً تقديره (دار الاخرة) وجعل (جنات) خبراً لضمير و (يدخلونها) نعتاً، (2) اما المعربون لاية الحج فقد جعلوا (وعدها) على احكام، فهي عند الجرجاني والزمخشري والعكبري استئناف، مبتدأ مضمر وهي خبر، (3) وجعلها بعضهم بدلا من (النار) ويرده السمين لان المبدل منه مفرد والبدل جملة واذا اولت بالمفرد صار البدل بدل اشتمال. وذهب بعضهم – على قول السمين – الى انها خبر بعد خبر، (4) وترده احكام السابقين.
وقد خالف المبرد سيبويه في لقمان، (والبحر يمده) فهي عنده فاعل لمضمر على؛ لو ثبت البحر حال كونه يمده، وحكم سيبويه، فيها الابتداء، وعاملها المبرد معاملة الشرط المضاف إلى فعله، ووافقه مكي في اعراب (أن) ولكنه وافق الجماعة في (البحر) (5)،وهو الوجه.
اما قراءة النصب فوجهت على الاشتغال عند معظم النحاة، (6) وقد خالف بعضهم هذا الحكم العام، وذلك ان سيبويه والمبرد واخرين قد اعربوا (البحر) نصباً بالعطف على اسم
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 99، 230، 243، 244، معاني الاخفش: 1/ 697، اعراب القرآن المنسوب: 1/ 187، اعراب ثلاثين سورة: 9، المشكل: 2/ 507، 595، التبيان للطوسي: 2/ 1075، البيان للانباري: 2/ 179، 191، 288، الفخر: 20/ 25، 23/ 67، 129، التبيان للعكبري: 2/ 948، 963، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 150، القرطبي: 10/ 101، 12/ 91، 158، البحر: 5/ 474، 6/ 359، 392، النهر: مج2 ح2/ 533، الدر: 7/ 215، 8/ 305 - 306، 377، 9/ 233، الاتحاف: 322.
(2) ينظر: الفخر: 20/ 25، القرطبي: 10/ 101، البحر: 5/ 474، الدر: 7/ 215.
(3) ينظر: المقتصد:1/ 301، الكشاف: 3/ 170، الفخر: 23/ 67، البحر: 6/ 359، الدر: 8/ 305 - 306.
(4) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1075، البحر: 6/ 359، الدر: 8/ 305، 9/ 233،
(5) ينظر: المقتضب: 2/ 79، 3/ 77، 4/ 348، الكامل: 1/ 328، المشكل: 2/ 566، الكشاف: 3/ 501، الدر: 9/ 68، الاتحاف: 350، اعراب القرآن وبيانه: 7/ 556.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 30، المحتسب: 2/ 142، المشكل: 2/ 503، التبيان للطوسي:2/ 1045، الكشاف:3/ 208،614، كشف المشكلات: 2/ 218، البيان للانباري: 2/ 191،259، التبيان للعكبري: 2/ 945،963، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 150، القرطبي: 12/ 96، 158، 14/ 350، البحر: 5/ 474، 6/ 359، 7/ 299، النهر: مج2 ج1/ 533، ج2/ 70، الدر: 7/ 215، 8/ 306، 378، 9/ 67، 233، الاتحاف: 350.
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(أن)، (1) وهو متفق مع احكام العطف على (أن) بعد الاتمام، ويذهب الاخفش الى نصبها قطعا، (2) ولا مسوغ له مع طلب عاملين ناصبين للفظة، احدهما سابق والاخر لاحق.
وفي سورة النور احكام مخالفة للاشتغال، فالفراء يذهب الى ان (سورة) نصبت حالاً من الضمير بعدها، واجازه اخرون، فكأنها على (انزلنا الاحكام سورة) (3) وحملها ابن جني على التحضيض، (4) غير ان للتحضيض ادواتٍ لا تدخل إلاّ على الفعل مثل ألا وهلاّ، وذهب الزمخشري الى نصبها اغراءً وقد رده ابو حيان لعدم جواز حذف عامل الاغراء، (5) وهو امر اكده المتأخرون. (6)
وفي سورة الحج جعلت (النار) منصوبة على الاختصاص عند الزمخشري وآخرين (7) ونصبها العكبري بـ (أعني)، وقال السمين؛ هو قريب من الاختصاص، (8) ونصبها القرطبي حملا على (اعرفكم بشر من ذلك النار)، (9) والاختصاص يأتي بعد معرفة وـ غالبا ـ بين مبتدأ وخبر، وفي الاشتغال مخرج من التأويل.
__________
(1) ينظر: الكتاب:1/ 285، الكامل 1/ 328، الطبري21/ 82، حجة ابن خالويه 286، المحتسب 2/ 213، المشكل:2/ 566، التبيان للطوسي2/ 1045، حجة ابي زرعة566، الكشاف 3/ 501، كشف المشكلات:2/ 217، البيان للانباري: 2/ 256، الدر: 9/ 67، الاتحاف: 350.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 440،
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 244، القرطبي: 12/ 159، الدر: 8/ 378.
(4) ينظر: المحتسب: 2/ 143، المشكل: 2/ 507، الكشاف: 3/ 208، الفخر: 23/ 129، التبيان للعكبري: 2/ 963، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 170، القرطبي: 12/ 159، البحر: 6/ 392، الدر: 1/ 378، الاتحاف: 322.
(5) ينظر: الكشاف: 3/ 208، النهر: مج2 ح1/ 533، الدر 8/ 378.
(6) ينظر: اوضح المسالك: 4/ 79، ابن عقيل: 2/ 301،
(7) ينظر: الكشاف: 3/ 170، الفخر: 23/ 67، التبيان للعكبري: 2/ 948، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 150، القرطبي: 12/ 296، البحر: 6/ 356، الدر: 8/ 306، الموسوعة: 4/ 706.
(8) م. ن.
(9) م. ن.
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ومن الايات التي قرئت رفعا وهي في المصحف منصوبة محمولة على الاشتغال نوردها هنا لوحدة المبحث في النحو العربي منها قوله (- سبحانه وتعالى -): {جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا} (1) ... و {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ} (2)، {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ} (3)، و {أ بشراً مِنَّا واحِداً نَّتَّبِعُهُ} (4) و {َكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى}، (5) و {وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}، (6) وقد قرئت جميعا بالرفع، (7) وترتسم خلافات النحاة في الاتي:
- الاعتماد على الاسم في الجملة رفع وعلى الفعل نصب قول سيبويهي.
- النصب غير مشروط بعائد قول للفراء.
- الاحتكام الى الجملة السابقة ذات الوجهين الظاهرة اسماً وفعلا وشبهاً به للاقتضاء قول بصري كوفي.
- النصب مشروط بعود الضمير قول أخفشي. (8)
وقد جعل ابن مالك الرفع في (كل) قولاً بصرياً كوفياً اذا كان المتبدأ (كلا) او ما أشبهها في الافتقار والعموم، وهو مخالف لاقرارهم ما ورد في {وَالسَّارِقُ ... وَالسَّارِقَةُ} (9) ولم يره السمين الا عنده. (10).
__________
(1) ابراهيم: 29.
(2) النحل: 5.
(3) يس: 39.
(4) القمر: 24.
(5) الحديد: 10.
(6) الانسان: 31.
(7) ينظر: السبعة: 540، المختصر: 148، 166، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 736، 2/ 531، 659 - 660، البحر: 5/ 460، سراج القارئ: 171، الغيث: 136، الاتحاف: 411.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 54 - 55، 71 - 72، الطبري: 27/ 111، المقتصد: 1/ 231 - 233، الفخر: 19/ 227، 29/ 49، القرطبي: 15/ 29، 17/ 147، البحر: 5/ 413 - 414،460، 7/ 322، 8/ 178، 218 - 219، 393، الدر: 9/ 270، 10/ 146، 155، 239، الاتحاف: 409 - 410،
(9) المائدة: 38.
(10) ينظر: الدر: 10/ 239، الاتحاف: 409 - 410.
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ولسنا مع مخالفة الانصاري وغيرهِ النّحاةَ بقوله بالغاء الاشتغال واحالة مرفوعاته الى الابتداء ومنصوباته الى المفعول به، لتخليه عن قوله بالتوسعه، (1) ولوجود آيات مقروءة اشتغالا بالوجهين، ولسنا مع مبتدأ يأتي رفعاً ونصباً، (2) لان لكل معنى، ولا مع العمايرة في قوله بالجملة التحويليه، (3) لأن لغتنا لغة اعراب ومعنى وهما متجاذبان. (4)
الفاعل
اعتمد النحاة في علاقات الفاعل التركيبية على الحدث والاصالة والاظهار ودلالة الاعراب، وقيد باحكام ثابتة، قال سيبويه " حد اللفظ فيه [في الفاعل] أن يكون الفاعل مقدماً، وهو عربي جيد كثير " (5) وجعل مع فعله كالاسناد الخبري، قال ابن السراج: ... " فاما الفعل ... . و ... . الفاعل [فهما] بمنزلة الابتداء والخبر " (6) والمبتدأ لابد ان يكون خبره شيئاً هو هو (7)، فـ " هو [الفاعل] والفعل جملة " (8)، وسبق لخلف الاحمر (ت 180هـ) ان بيّن افعالاً تتطلب تقديم الفاعل، منها: أحب واراد واشتهى وكره، وأخر تستدعي تقديم المفعول منها، سر وأوقف وأعجب وساء وغاظ، ومثالها؛ أحب زيدٌ مجالستك وسر زيداً حضورُك، (9) غير ان جل النحاة يرون التقديم والتأخير حكمه الاعراب وليس افعالا معينة. (10)
__________
(1) ينظر: نظرية النحو القرآني: 146، سيبويه والقراءات: 115 - 116.
(2) ينظر: النحو الجديد للصعيدي 194.
(3) ينظر: في التحليل اللغوي: 263، جوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي: 28، 39، 101، 165.
(4) ينظر: الخصائص: 3/ 255.
(5) الكتاب: 1/ 14 - 15.
(6) الأصول: 1/ 75.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 278، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 289.
(8) الاصول: 1/ 74 - 75.
(9) ينظر: مقدمة في النحو، خلف بن حيان الاحمر البصري: 67 - 68.
(10) ينظر: الكتاب: 1/ 14 "هـ" المقتضب: 1/ 8، أوضح المسالك: 2/ 119، ابن عقيل: 1/ 484 - 486، الدر: 2/ 665، تجديد النحو العربي، د. دشقية: 54.
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وذهب المبرد الى ان التقديم والتأخير مرهون بالنية لتقدم الفاعل في الأصل، (1) وهو ما أكده الاعلم، ولأن الفاعل اول اعطى اول الحركات (الضم) والمفعول آخر اعطى اخر الحركات (الفتح)، (2) ويجوز جره بالزوائد واضافته الى المصادر، (3) ويقدم على مفعوله في حالات ثلاث:
- عود ضمير متصل بالفاعل على المفعول به.
- كونه قد حُصر فاعله.
- كون المفعول ضميراً متصلاً. (4)
وفي هذا دليل على جلالة علم الاعراب وانه لمعان وللمعاني مراتب، فان خفيت فالمراتب متبعة، (5) وفي الايات الاتية تقديم وتأخير:
ومن تلك الايات التي قرئت الفاظ فاعليها ومفاعيلها مرة رفعا واخرى نصباً قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ}، (6) فقراءة رفع آدم ونصب كلمات قراءة الجمهور، (7) ونصب آدم ابن كثير ووافقه ابن محيصن، (8) واختلف النحاة فيها بسبب الدلالة الجاذبة لطرفي الجملة، وبنية الفعل في الجملة، وفي رفع آدم ثلاثة مذاهب هي:
__________
(1) ينظر المقتضب: 4/ 102.
(2) ينظر: النكت: 1/ 163.
(3) ينظر: الجامع الصغير: 75.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 14"هـ"، المقتضب: 1/ 8، أوضح المسالك: 2/ 119، ابن عقيل: 1/ 484 - 487، شفاء العليل: 1/ 422 - 423، الدر: 2/ 665، تجديد النحو العربي، د. دمشقية: 54.
(5) ينظر: مسائل خلافية في النحو لابي البقاء للعكبري: 95، م/9، 110، م/12، التبيين: 156، م/9، 167، م، 12، الدر: 10/ 149، العربية، يوهان فك: 4، أثر القرآن والقراءات: 14 - 15.
(6) البقرة: 37.
(7) ينظر: الطبري: 1/ 542. السبعة: 154، اعراب النحاس: 1/ 164، حجة ابن خالويه: 75، حجة الفارسي: 2/ 23، التذكرة: 2/ 312، الكشف لمكي: 1/ 236، 237 - 238، حجة ابي زرعة: 94، التيسير: 73، الكشاف: 1/ 128، التبيان للعكبري: 1/ 54، القرطبي: 1/ 326، البحر: 1/ 318، النهر: 1/ 63، النشر: 2/ 211، الغيث: 15، 23 - 24، الاتحاف: 134، الميسر: 26.
(8) بنظر: السبعة: 154، التذكرة: 2/ 312، الكشف لمكي: 1/ 236، التلخيص في القراءات الثمان لأبي معشر الطبري: 209، العنوان: 69، الاقناع: 2/ 597، النشر: 2/ 211، الدر: 1/ 295، الاتحاف: 134.
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القول برفع (آدم) فاعلاً للاخفش ومكي، وقد اعتمدا أمرين في هذا هما؛ دلالة الفاعلية لآدم، تقدم آدم مُقّوٍ لَهُ. ووافقهما القرطبي وابو حيان، (1) وهذا أخذ بالبديهة والظاهر.
أما من حمل (تلقّى) على (تلقّن) فالقرطبي والسمين مقرين انقلاب نونه ياءً فآدم قد تلقن الكلمات من ربه، فهو – في الاصل – فاعل (تلقن)، وقد رُدّ هذان، لأن مما يقلب ياءً هو مما تجانس حرفاه، مثل: تظنّن وتسرّر وتقصّص وأملل فحُمل هذا القول على الغلط. (2)
وذهب قوم الى ان تجاذب الاعراب في هذا له أثر فالمعنى واحد، فتناوب اللفظان الصفة الفاعلية والمفعولية، ومثل لذلك الفراء بقوله: " لان ما لقيك فقد لقيته، وما نالك فقد نلته، وفي قراءتنا: {لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، (3) وفي حرف عبد الله: ((لا ينالُ عهدي الظالمون)) (4) والنهج نفسه عند أبي عبيدة والطبري وغيرهم، (5) ولعل الامر يؤخذ على دلالة الإعراب، (6) مع حد الفاعل وكون ملكة الصفة الفاعلة والواعية بشريةً لا صوتيةً، فالفاعل متقدم على سنن الخلق واللغة.
اما قراءة النصب لآدم والرفع لكلمات فالحكمان الأخيران في قراءة رفع آدم ينطبقان عليها .. وفي رفع كلمات – هنا – تخريجان هما؛ ما ذهب اليه الاخفش والفارسي وغيرهما الى ان الكلمات فاعلة لفعل مؤول بالظاهر، وتقديره جاءته او انقذته أو استنقذته او
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 67، الكشف لمكي: 1/ 237، القرطبي: 1/ 323، البحر: 1/ 318، الحلقة المفقودة: 64.
(2) ينظر: القرطبي: 1/ 323، الدر: 1/ 294 - 295.
(3) البقرة: 124.
(4) معاني الفراء: 1/ 28.
(5) ينظر: الطبري: 1/ 542، حجة ابن خالويه: 75، حجة الفارسي: 1/ 41 - 42، الكشف لمكي: 1/ 237، حجة ابي زرعة: 94، البيان للانباري: 1/ 75، التبيان للعكبري: 1/ 54، الفخر: 3/ 21، النهر: 1/ 63، الدر: 1/ 295،
(6) ينظر: مسائل خلافية في النحو للعكبري: 95، م/9، التبيين: 156، م/9.
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استقبلته (1) وهو امر جار على سنن الحمل على المعنى في العربية، (2) وهو طريق جرت عليه الاساليب.
وذهب ابن الطراوة الى القول بالقلب المكاني في الجملة، وجعله قياساً مطرداً ولايشكل عنده رفع الفاعل ونصبه مثل خرقَ الثوبُ المسمارَ، وجعل منه قراءة ابن كثير في الآية، (3) والقلب مقبول في اللفظ المفرد لا في الجمل، وليس لابن الطراوة حجة لان هذا – وان كان من ملح كلامهم – فهو شاذ، (4) واهمل الاية الحموز. (5)
ومنها قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ}، (6) قراءة الجمهور فيها بنصب ابراهيم ورفع ربه؛ (7) وقرئ ابراهيم بالرفع وربه بالنصب عند ابن عباس وجابر بن زيد (93هـ) وابن عامر وابي حنيفة، وابي الشعثاء (ت 93هـ) وأبي حيوة، (8) وفي قراءة الجمهور نصب ابراهيم مفعولاً مقدماً جار على اصول العربية لأنه قد عاد اليه ضميره المتصل بالفاعل، وهذا شرط من شروط تقديم المفعول على فاعله، وما جاء خلافه فضرورة، (9) واخذ الاخفش بالمعنى في نصب ابراهيم فهو المبتلى، (10) واخذ به ابن عطية وقرنه بالسبب الصناعي النحوي صلة ضمير المفعول بالفاعل، (11) وهو الوجه.
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 67، حجة الفارسي: 2/ 43، الكشف لمكي: 1/ 236، الكشاف: 1/ 128، الفخر:3/ 21، القرطبي: 1/ 316، الحلقة المفقودة: 63.
(2) ينظر: الخصائص: 2/ 435.
(3) ينظر: شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد الله الازهري: 1/ 270، المشكاة: 143.
(4) ينظر: م. ن، الكتاب: 1/ 129، الخصائص: 2/ 134.
(5) ينظر: ظاهرة القلب المكاني في العربية، عللها وادلتها وتفسيراتها وانواعها، د. عبد الفتاح الحموز: 173 - 179.
(6) البقرة: 124.
(7) ينظر: البحر: 1/ 545، النهر: 1/ 132، الموسوعة: 4/ 322.
(8) ينظر: المختصر: 9، الكشاف: 1/ 183 - 184، الفخر: 4/ 40، القرطبي: 2/ 97، المنهاج في شرح جمل الزجاجي، يحيى بن حمزة العلوي؛ 264، الدر: 2/ 98، الموسوعة: 4/ 322.
(9) ينظر: الكتاب: 1/ 14هـ، المقتضب: 1/ 8، البحر: 1/ 545، اوضح المسالك: 2/ 119، ابن عقيل: 1/ 484 - 487، شفاء العليل: 1/ 422 - 423، الدر: 2/ 98، 665.
(10) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 146.
(11) ينظر: البحر: 1/ 545، الدر: 2/ 98.
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اما القراءة الاخرى فقد وسمت بالشذوذ، واختلف فيها النحاة، فاحتج لها ابن جني وذلك بامرين احدهما المسموع في كلام العرب كقوله:
جزى ربّهُ عني عديُّ بنُ حاتمٍ – جزاءَ الكلابِ العاوياتِ وقد فعلَ.
وكذلك بالمعقول في أحكام العربية فالفاعل مؤثر والمفعول متأثر والفعل متعلق بهما فلا يبعد تعلقه بأي منهما، مع جواز تقديم المنصوب على المرفوع، كما ان شيوع تقدم المفعول واطراده جعل أبا علي يعده قسما قائما برأسه، وان كان تقديم الفاعل اكثر في الاستعمال، وأبان ان تقديم المفعول في القرآن وفصيح الكلام غير مستنكر، (1) وقد رد ابو حيان اقوال ابن جني من وجهين، هما: الاعتماد على التأويل، والحمل على الشذوذ. (2)
وقد خالف آخرون ابن جني فذهب بعضهم إلى ان الرفع في ابراهيم والنصب في ربه ضد المعنى، (3) وحمله غيرهم على المعنى مضمنين (ابتلى) معنى (دعا)، (4) وقد استبعده القرطبي للباء في (بكلمات)، (5) وجعله السمين مؤولا بالدعاء (6) مجازاً مخالفا القرطبي، وحسبُها في الحجة ابنُ عامر وابنُ جني.
ومنها ما جاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ} (7) قراءة المصحف فيها تنسب الى عامة الكوفيين، (8) وحددها بعضهم بابن عباس وابن وثاب (ت 103هـ) وعاصم والاعمش وحمزة والكسائي، (9) وخفف (صَدَّقَ) عامة قراء المدينة والشام
__________
(1) ينظر: الخصائص: 1/ 294 - 295، 297، الفخر: 4/ 40، الدر: 2/ 96.
(2) ينظر: الدر: 1/ 545.
(3) ينظر: الموضح في التجويد، لعبد الوهاب بن محمد القرطبي: 58، 61.
(4) ينظر: المنهاج: 264، القرطبي: 2/ 97. النهر: 1/ 132، الدر: 2/ 98.
(5) ينظر: القرطبي: 2/ 97.
(6) ينظر: الدر: 2/ 98.
(7) سبأ: 20
(8) ينظر الطبري: 22/ 87. الاقناع: 2/ 740، الدر: 9/ 176.
(9) يتظر: السبعة: 529، التبصرة: 301، التبيان للطوسي: 2/ 1076، حجة ابي زرعة: 588، البيان للانباري: 2/ 279، القرطبي: 14/ 292، النهر: مج2 ج2/ 75، النشر: 2/ 350، الاتحاف359، الميسر: 430.
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والبصرة، (1) وحددها بعضهم بمجاهد وابن عامر وابن كثير وأبي جعفر وشيبة وابي عمرو ونافع (2) وتخفيف (صَدَّقَ) مع نصب (ابليس) ورفع (ظنه) منسوب إلى الزهري وجعفر بن محمد، (3) وقد رُفِع الحرفان رواية عن أبي عمرو، (4) وفي القراءتين الثانية والثالثة خلاف النحاة، والأخر مؤازرات لبعض التخريجات، فقد اختلف بعضهم في قراءة الزهري وصاحبه فالفراء وتابعوه يرون لنصب ابليس ورفع ظنه وجها ممثلا في (صدقه ظنه) أو " سول له ظنه فصدقه ظنه " (5) وخالفهم ابو حاتم في انه لاوجه لها، (6) وهي عند مكي والانباري على وجه آخر هو؛ ولقد صَدَقَ ظنُّ إبليسَ إبليسَ، كقولك ضرب زيداً غلامه، (7) وكلا التخريجين واحد، لولا التقديم والتقديم والاضمار وللاظهار ..
وقد عالج بعضهم نصب (ظنه) في قراءة تخفيف (صدق) فالمبرد ينصبه ظرفا على معنى (ِفي ظنه) وتبعه الفراء واخرون، (8) ورده ابن جني لان فيه تمحلا في الإعراب، وتحريفا للمعنى، ويرى الامر متعلقا بالقارئ فمن نصبه جعله مفعولا ومن رفعه جعله فاعلاً. وهذا متفق مع القراءات في الحرف (9)، وذهب الزجاج في قول اخر، أي: الى
__________
(1) ينظر: الطبري: 22/ 87.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 360، السبعة: 529، التبصرة: 301، التبيان للطوسي: 2/ 1067، البيان للانباري: 2/ 279، القرطبي: 14/ 292، الدر: 9/ 176، النشر: 2/ 350، الاتحاف: 359.
(3) ينظر: المحتسب: 2/ 235، التبيان للطوسي: 2/ 1067، حجة ابي زرعة: 588، القرطبي: 14/ 292.
(4) ينظر: المشكل: 2/ 587، البيان للانباري: 2/ 279، القرطبي: 14/ 292.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 360، المحتسب: 2/ 235، القرطبي: 14/ 292. القراءات لقرانية في بلاد الشام: 168.
(6) ينظر: القرطبي: 14/ 292.
(7) ينظر: المشكل: 2/ 587، البيان للانباري: 2/ 279.
(8) ينظر: معاني الفراء: 2/ 360، معاني الزجاج: 4/ 252، المشكل: 2/ 586، التبيان للطوسي: 2/ 1067، حجة ابي زرعة: 588 - 589، البيان للانباري: 2/ 279، القرطبي: 14/ 292، الدر: 9/ 176 - 177.
(9) بنظر: المحتسب: 2/ 246.
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نصبه مصدراً، وقدره على (ِظنا ظنه) او (ظنّ ظنَّهُ) وتبعه آخرون. (1) وفيه تأويل وجعلُ الجملةِ جملتين، اما الفارسي فقد ذهب الى اجازة كونه مفعولا به، وافقه مكي وأقره الطوسي واخرون، (2) وحملوه على تعدية الصدق الى المفعول به، ويقال: صَدَقَ الحديثَ، أي: في الحديث، (3) والنصب بنزع الخافض مسلك لغوي محمول على الاتساع، وفي قراءة التخفيف ونصب ابليس انتصار لهذا القول.
ومن الايات التي قرئت بوجهين في الفاعل ومفعوله قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (4) الجمهور يقرأ (الله) نصباً و (العلماء) رفعا، (5) ورويت قراءة رفع (الله) ونصب (العلماء) عن عمر بن عبد العزيز وابي حنيفة وابي حيوة، (6) وقال ابو حيان؛ لم يذكرها إلا الهذلي (ت 465هـ) والزمخشري، (7) وفي القراءة الاولى كان جل الدرس الخلافي، وذلك ان المبرد قد جعل (ِما) زائدة، فما بعدها قائم على المبتدأ والخبر، (8) اذا حكمتها بضمير الشأن في هذا الامر، وذهب الزجاج الى ان تقديم الفاعل هو الوجه، خلافاً للقراءة في الشائع، (9) وخالفه ابن جني جاعلا القراءة شاهداً على كثرة تقدم المفعول في القرآن الكريم على خلافه مع الجماعة، (10) أما الزمخشري فقد جعل (إنما)
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 252، اعراب النحاس 2/ 669، المشكل: 2/ 586، حجة ابي زرعة: 588، البيان للانباري: 2/ 279، القرطبي: 14/ 292، الدر: 9/ 176.
(2) ينظر: المشكل: 2/ 586، التبيان للطوسي: 2/ 2067، البيان للانباري: 2/ 279، القرطبي: 14/ 292، الدر 9/ 176.
(3) ينظر: القرطبي: 14/ 292.
(4) فاطر 28.
(5) البحر 7/ 298، الدر 9/ 231.
(6) ينظر: التبيان للطوسي2/ 1075، الفخر 26/ 21، اعراب القراءات الشواذ 2/ 349، القرطبي 14/ 344، البحر 7/ 298، الدر 9/ 231.
(7) ينظر: الكامل في القراءات الخمسين ليوسف بن جبارة الهذلي، مخطوط: 230/ ظ، الكشاف 3/ 611، البحر 7/ 298. يونس بن حبيب البصري75 - 76.
(8) ينظر: المقتضب 2/ 363، الموسوعة 6/ 72.
(9) ينظر: الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي11، اوضح المسالك 2/ 119.
(10) ينظر: الخصائص: 1/ 294 - 295، 297.
(1/169)



حاصرة وجعل الحصر قائما على (العلماء) فغيرهم لا يخشاه، (1) ورده ابن عطية مبينا ان (ِانما) تخصيص للعلماء لا للحصر، (2) وجعلها مخرجةً على السبب والمسبب، فمخلوقات الله سبب الخشية والعلماء ناظرون فيها، ويرده ابو حيان لامور منها:
- ما بعد (إنما) لايتعلق بما قبلها.
- التركيب مقطوع بانما عن المجرور.
- مجيئها بعد {أَلَمْ تَرَ} (3) مخاطباً بها الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) (4)
وذهاب الدكتور ابراهيم انيس الى ان الاساليب تحدد الاعراب مردود بتوالي المراتب في الجملة العربية. (5)
المسألة البرغوثية
هذه مسألة من مسائل الاسناد الفعلي، ولكن الفعل يسند فيها الى فاعلين، احدهما اسم ظاهر، والاخر احد ضمائر الرفع المتصلة، ألف الاثنين او واو الجماعة او نون النسوة، وهي اسماء عند جلة النحاة لا علامة عدد، (6) وقد نظر سيبويه الى هذا، فعد الضمائر في مثل قولك: الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمن، اسماء، وفي البرغثة علامات جمع، (7) وللنحاة مذهبان هما:
__________
(1) ينظر: الكشاف: 3/ 611، متفقا مع تفسير ابن مسعود؛ خشيةُ اللهِ علمٌ، والاغترارُ بهِ جهلٌ، ينظر: معاني الزجاج: 4/ 269، اعراب النحاس: 2/ 696.
(2) ينظر: البحر: 7/ 298.
(3) فاطر: 23.
(4) ينظر: البحر: 7/ 297.
(5) ينظر: مسائل خلافية في النحو: 95، م/ 9، 110، م/ 12، التبيين: 156، م/9، 167، م/ 12، من اسرار اللغة، د. ابراهيم انيس: 237، 243، في اللهجات العربية، د. ابراهيم انيس: 82، العلامة الاعرابية في الجملة، محمد حماسة عبد اللطيف: 282، دلالة الاعراب لدى النحاة القدماء، د بتول ناصر قاسم: 44.
(6) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 7.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 5، 6، 236، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 87، الدر: 7/ 644، الضمائر في اللغة العربية: 171، 172، شواهد الشعر في كتاب سيبويه، د. خالد عبد الكريم جمعة: 415.
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مذهب الجمهور: الاسناد الى الاسم ظاهراً مفرداً او مثنى او جمعا مذكراً او مؤنثاً، تجريد للفعل من تلك الضمائر.
مذهب المازني وجماعة: عد تلك الضمائر علامات عدد، أكان مع المضمر مظهرٌ ام لم يكن. (1)
والبرغثة مظهر لهجي لقبيلة أزد شنودة وبلحارث وطيّء، (2) فهي واقع لهجي محدود، ورآها بعضهم معلما تطوريا للعربية، فسيبويه يراه تطويلاً اجتيز بحذف المضمر مع المظهر، (3) ورآى بعضهم بروزه بعد عهد بني امية، والشواهد تؤكد جاهليته، (4) وجعله بعضهم مراحل، هي، عدم المطابقة ثم المطابقة في التأنيث والاخيرة المطابقة البرغوتية، (5) ولا يعد التخلص منها انحرافاً بل استقامة فصيحة. (6)
وقد وردت آيات في القرآن مقروءة على ذلك، وقد استُنْكِرَ هذا في القرآن الكريم، ووسم عيسى قراءة طلحة (قد افلحوا المؤمنون) (7) باللحن وردها ابن عطية، (8) وينزه أبو حيان القرآن عن هذه اللغة، (9) وفي القرآن آيتان واضحتا المجيء على هذه اللغة، وغيرهما مقروء بها، أو محمولة على وجوه آخر، (10) ومما قرىء بوجهين قوله - سبحانه وتعالى - {ثُمَّ عَمُوا
__________
(1) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 87، مغني اللبيب: 2/ 365، ابن عقيل: 1/ 467، 468، الدر: 2/ 98، الضمائر: 169.
(2) ينظر: مغنى اللبيب: 2/ 365، اوضح المسالك: 2/ 98. ابن عقيل: 1/ 468، الضمائر: 169، 172، 176، والاسناد في لغة أكلوني البراغيث تحليل بنيوي ومقاربة في المراحل الزمنية للاسناد الفعلي، مقال عبد الحميد الاقطش، مجلة اليرموك: مج13، ج2، 397، 400، 409.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 234، الضمائر: 175.
(4) ينظر: الضمائر: 174، 176، الاسناد في لغة اكلوني البراغيث: 395، ويحدده الاخير بالقرنين: 3،4هـ، م. ن.
(5) ينظر: الاسناد في لغة اكلوني البراغيث: 387 - 388، 397، 403.
(6) ينظر: م. ن: 403.
(7) المؤمنون: 1. وينظر: المختصر: 97، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 153، الدر: 8/ 314.
(8) ينظر: الدر: 8/ 314.
(9) ينظر: م. ن: 7/ 643.
(10) ينظر: مغنى اللبيب: 2/ 366، 367، الضمائر: 170، الاسناد في لغة اكلوني البراغيث: 390.
(1/171)



وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} (1) فقراءة الجمهور رفع كثير، (2) ونصبها ابن أبي عبلة (3)، وقرئ قوله - سبحانه وتعالى - {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا} (4) قرأ حمزة والكسائي وخلف (يبلغان) والباقون على رسم المصحف، (5) وكذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (6) قرأ طلحة (أفلح) على (أفحلوا)، (7) ويمكن تخريج الاسماء: (كثير، واحدهما، والمؤمنون) محمولة على (كثير) على النحو الاتي:
ذهب الخليل وسيبويه والفراء ومكي، واخرون الى ان كثيراً ارتفع فاعلاً وأن الضمير المتصل (الواو) علامة جمع؛ وهي آتية على لغة قليلة، (8) وتحمل عليه الالفاظ الاخر.
اما يونس والفراء وآخرون فقد رفعوه بدلا من الضمير، وهو عندهم علامة جمع أيضاً على لغة قليلة، (9) وقد اجازوا البدل من ضمير الغائب متفقين غير أنه متكلف، (10) والابدال بالمشتق قليل، (11) وقد تنبه الى التنازع الباقولي والسمين فاهملا الضمير الأول وابدلا من
__________
(1) المائدة: 71.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 454، البحر: 3/ 543، الدر: 4/ 373.
(3) ينظر: م. ن
(4) الاسراء: 23.
(5) ينظر: السبعة: 379، الميسر: 284.
(6) المؤمنون: 1.
(7) ينظر: المختصر: 97، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 153، الدر: 8/ 314.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 5، 237، معاني الفراء: 1/ 316، المشكل: 1/ 234، كشف المشكلات: 1/ 414، البيان للانباري: 1/ 302، التبيان للعكبري: 1/ 453، اعراب الحديث النبوي: 129 - 130، البحر: 3/ 543، الدر: 4/ 371، الضمائر: 171.
(9) ينظر: الكتاب: 1/ 236، معاني الفراء: 1/ 316، المشكل: 1/ 234، الكشاف: 1/ 663، كشف المشكلات: 1/ 414، البيان للانباري: 1/ 301، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 454، اعراب الحديث النبوي الشريف: 130 - 131، البحر: 3/ 543، النهر: 1/ 609، الدر: 4/ 371.
(10) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 288.
(11) ينظر: الدر: 9/ 201.
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الثاني على المذهب البصري، وعكسه مذهب الكوفيين، (1) ورفعه بدلا أفضل من جعل الضمائر علامات جمع، والابتعاد عن قيام معمولين على عامل معمول واحد.
وذهب الفراء ومكي وتابعوهما الى رفعه خبراً، وقد اختلفت عندهم التقديرات، فالمتبدأ هو (ذلك، أو أولئك أو هم، او العُمْي، او الصُّمُّ او العمى أو الصمم) (2) وهو انسب الاراء لأن اللفظ مشتق نكره حقه ان يكون خبرا والمقدرات – هنا – معارف ..
اما الباقولي والعكبري وغيرهما فرفعاه على الابتداء وخبره الفعل قبله، وقد ضعّفه النحاة لان الفعل جاء في موقعه ولم يُنْوَبه التأخير، (3) وقد اجازه اخرون، (4) غير أنه مردود لأن المبتدأ له صدر الكلام ناهيك عن كونه معرفة.
وقراءة النصب في (كثير) خرجها مكي على الصفة لمصدر محذوف، وقد استبعده العكبري، وذهب العكبري الى جعله حالاً واقعا موقع الجمع، على (كثيرين)، (5) وقول مكي اقرب الى الحقيقة لصلته بالالفاظ وتقديره؛ عموا عمى كثيراً وصموا صمماً كثيرا، ويتعلق (منهم) بما قبله.
وهذه القراءة – قراءة النصب – تخرج الآية عما رفضه عيسى بن عمر وابو حيان من اقامة فاعلين على فعل واحد مؤدٍّ الى مخالفة النسق العام.
الفاعل بين الاصالة والنيابة
الاجماع ان لكل فعل فاعلاً والا لم يكن كلاماً، (6) وجعلوا الفاعل أصلاً للمرفوعات ولنائبه، (7) بل ان الجرجاني والزمخشري جعلاه فاعلاً وادخلاه في الحد، (8) وقد حدد شروطه
__________
(1) ينظر: المقتضب: 4/ 72، كشف المشكلات: 1/ 414، الانصاف: 1/ 83، م/ 13، التبين: 252، م/ 34، الدر: 4/ 371، الائتلاف: 113، م/3.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 316، المشكل: 1/ 234، الكشاف: 1/ 663، البيان للانباري: 1/ 302، الفخر: 12/ 58، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 454، التبيان للعكبري: 1/ 453، البحر: 3/ 543، الدر: 4/ 372، الضمائر: 171،.
(3) ينظر: كشف المشكلات: 1/ 414، التبيان للعكبري: 1/ 453، البحر: 3/ 543، الدر: 4/ 372، الضمائر: 171، 172.
(4) ينظر: ابن عقيل: 1/ 235، الدر: 4/ 372.
(5) ينظر: المشكل: 1/ 234، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 454، الدر: 4/ 372.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 6، المقتضب: 1/ 58، 2/ 60، 4/ 50، الغرة: 1/ 229.
(7) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 89، شرح الكافية للرضي: 1/ 71.
(8) ينظر: م. ن. الاخير.
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ابن هشام، (1) وقد اختلف في رافعه، فالاكثرون يرفعونه بالمسند، وخلف الاحمر يرفعه بالفاعلية، وقد أبطل بقولهم (مات زيد). (2) وذهب سيبويه الى المساواة بين الفاعل ونائبه رفعا، " فالفاعل والمفعول اي: [نائب الفاعل] في هذا سواء " (3) ويجب تأخره عن فعله، (4) وينوب عن الفاعل؛ اربعة؛ المفعول به؛ والمجرورخلافاً لابن درستويه (ت 347هـ) والسهيلي (ت 581هـ) والرندي فالنائب عندهم ضمير المصدر، وينوب عنه المصدر المختص والظرف المتصرف. (5)
ولا تجوز النيابة مع وجود المفعول به مطلقا، واطلقها الكوفيون، وقد قيدها الاخفش بشرط تقدم النائب، (6) وهم مختلفون أيضاً في حقيقة النائب اهو مفرد ام جملة، والبصريون يرونه مفرداً، لا جملة، والجملة بعده مفسرة. (7)
ومن الايات التي قرئت على البناء للفاعل ونائبه، وقرىء اللفظ نفسه قراءات مختلفة، فقوله (- سبحانه وتعالى -): {ِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ ... الأْوْلَيَانِ} (8) في قراءة المبني للمعلوم خمس قراءات هي: الأوْلَيَانِ قراءة ابن كثير وعاصم، (9) والأوْليان قراءة الحرميين والعربين والكسائي، ورويت عن علي (- عليه السلام -) وابي وابن عباس وابن
__________
(1) ينظر: أوضح المسالك: 2/ 84 - 108.
(2) ينظر: الغرة: 1/ 229، شرح الرضي على الكافية: 1/ 71.
(3) الكتاب: 1/ 14.
(4) ينظر: المقتضب: 4/ 50، 102، الاصول: 1/ 76، اعراب ثلاثين سورة: 70، أوضح المسالك: 2/ 137.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 109، 110، 111،112، 114، 117، المقتضب: 3/ 105، 4/ 51 - 53، الاصول: 1/ 79 - 80، اوضح المسالك: 2/ 137 - 148.
(6) ينظر: أوضح المسالك: 2/ 149.
(7) ينظر: البحر: 1/ 196، اعراب القرآن وبيانه: 1/ 36 - 37.
(8) المائدة: 107.
(9) ينظر: السبعة: 248 - 249، حجة ابن خالويه: 135، حجة الفارسي: 3/ 260 - 261، العنوان: 88، حجة ابي زرعة 238، التيسير: 100، الاقناع 2/ 636، النشر: 2/ 256، والاتحاف: 203.
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كثير، (1) والأَوَّلان؛ رواها الاعمش عن الحسن (2) وفيها قراءة الأُوْليين، والأوّلين رويتا عن ابن سيرين (ت 110هـ). (3) أما قراءة المبني للمجهول ففيها قراءتان؛ الأَوْليان قراءة ابن عامر وابن كثير وابي عمرو ونافع والكسائي ورويت عن علي (- عليه السلام -) وابي وابن مسعود وابن عباس، (4) وقراءة الأوّلين بالياء لابن مسعود وعاصم وحمزة وخلف وجعلها الطبري لعامة قراء الكوفة، (5) وهنالك خلاف في القراءات:
في قراءة المصحف اختلف النحاة في التخريج، فقد ذهب الفراء الى أن قوله ... {الأْوْلَيَانِ} فاعل مرفوع، وتبعه بعضهم في هذا، وذهب الاخفش في هذا مذهبين؛ الأول عده بدلا من قوله {آخَرَانِ} وتبعه مكي وغيره، والثاني انه جعله نعتا لقوله ... {آخَرَانِ} وتبعه الفارسي وفيه صعوبة التنكير والتعريف، وذهب الزجاج والفارسي إلى عده بدلاً من الضمير في (يقومان) والبدل من ضمير الغائب ممكن، وللفارسي رأيان اخران هما، رفعه خبراً لمضمر، وتبعه فيه أبو حيان، ورفعه مبتدأ مؤخراً خبره (آخران)، والقول الاول أفضل، وجعله أبو زرعة خبراً لقوله (آخران) وتبعه الانباري فيه، (6) وهو مخالف لحكم
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 324، التبيان للطوسي: 4/ 47، البحر: 4/ 49، الميسر: 125.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 324، الطبري: 11/ 194، المختصر: 35، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 463، الاتحاف: 203.
(3) ينظر: القرطبي: 6/ 359، البحر: 4/ 49.
(4) ينظر: الطبري: 11/ 194، السبعة: 248، حجة ابن خالويه: 135، حجة الفارسي: 3/ 260، حجة ابي زرعة: 238، التبيان للطوسي: 4/ 47، التيسير: 100، الكشاف: 1/ 689، سراج القارئ: 120، الغيث: 57، الاتحاف: 203، الميسر: 125.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 324، الطبري: 11/ 194، معاني الزجاج: 2/ 216، السبعة: 248، حجة الفارسي: 3/ 261، حجة ابي زرعة: 238، التبيان للطوسي: 4/ 47، العنوان 88، الاقناع: 2/ 636، اعراب القراءات الشواذ: 4/ 47، البحر: 4/ 49، سراج القارئ: 120، النشر: 2/ 256، الاتحاف: 203، الميسر: 125.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 324، معاني الاخفش: 1/ 266، حجة الفارسي: 3/ 267، 269، حجة أبي زرعة: 239، التبيان للطوسي: 4/ 50، المشكل: 1/ 243، الكشاف: 1/ 698، البيان للانباري: 1/ 309، التبيان العكبري: 1/ 469، البحر: 4/ 49، النهر: 1/ 639، الاتحاف: 203، الموسوعة: 3/ 148، التوجهات: 2/ 68.
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سيبويه بالابتداء بالأعرف (1)، واذا نظرنا في امري الوقف والوصل في الاية، (2) فان الوصل يجعل الاحكام مقبولة عدا القول بالخبر المضمر للفظ، والوقف على (الذين) والابتداء بـ (استحق) يهيئ الامر لحكمين فقط، هما الرفع فاعلاً، وخبراً لمضمر.
اما تخريج قراءة ابن سيرين لقوله (الأوّلين) فخرجه الفراء نعتا وتبعه الزمخشري، (3) ونسب الى الفراء قول آخر، هو جعلها بدلا من الذين، (4) وليس في كتابه، (5) وجعلها مكي والعكبري بدلا من الضمير المجرور في (عليهم)، (6) ويجوز الابدال في امثالها، وجعلها الزمخشري منصوبة على المدح، (7) ويستحب ذلك مع كثرة النعوت، واذا وقف على (الذين) يصعب قبول قول الزمخشري، واسلمها القول الاول لصعوبة الابدال بالمشتق، وليس في قراءة ابن سيرين الاخرى خلاف لقلة ورودها في المصادر.
وفي قراءة البناء للمجهول اربعة اراء في نائب الفاعل، الرأي الاول قاله الفارسي واخرون، فقد عدوه ضميراً مستتراً عائدا على الاثم لحذفه، وقد رده ابو حيان لعدم جواز حذف نائب الفاعل (8) واجاز الفارسي وجهين آخرين هما (الايصاء) واستحسنه النحاس لعدم جعله حرفا بدلاً من حرف، وذلك بحمل (على) على معنى (في) او (من)، والثاني في على (الوصية). (9) والقول الرابع هو قول مكي وآخرين قدروه على حذف مضاف هو؛ إثم الاولين، (10) غير أن الوجوه جميعها تأويلية، لكن الاخير قريب من النص لاستحقاق الاثم عليهما في صدر الاية، والاخذ بالظاهر.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 22.
(2) ينظر: التيسير: 100، الاقناع: 2/ 636، الغيث: 57، الاتحاف: 203.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 324، الكشاف: 1/ 698، البحر: 4/ 49.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 324، البحر: 4/ 49.
(5) ينظر: م. ن.
(6) ينظر: المشكل: 1/ 243، البحر: 4/ 50.
(7) ينظر: الكشاف: 3/ 269، البحر: 4/ 50، النهر: 1/ 638.
(8) ينظر: حجة الفارسي: 3/ 269، التبيان للعكبري: 1/ 419، البحر: 4/ 50.
(9) ينظر: حجة الفارسي: 3/ 268، 269، المشكل: 1/ 243، التبيان للطوسي: 4/ 49 - 50، البيان للانباري: 1/ 309، التبيان للعكبري: 1/ 469، البحر: 4/ 49، 50.
(10) ينظر: المشكل: 1/ 243، البيان للانباري: 1/ 309، التبيان للعكبري: 1/ 469، النهر: 1/ 639.
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ورجح الطبري البناء للمجهول للاجماع عليه، ولأمر التأويل، (1) اخذاً باستحقاق الاثم.
ومنها قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ}، (2) قراءة الامصار على (نجي) معلوما، (3) وقرأه الحجدري (نُنَجِّي)، (4) وقرأ ابو العالية وابن السميفع ((نَجَّى)) (5)، كلها معلومة اما قراءة المبني للمجهول فتنسب الى ابن عامر، وعاصم في رواية شعبة، (6) واختارها أبو عبيدة لموافقتها رسم المصحف، (7) فهي بنون واحدة، (8) وللنحاة خلافهم فيها:
في قراءة البناء للمعلوم اختلف النحاة في امور المنطوق والمكتوب والمنصوب، فالنون خافية عند الشجريات، فتمسكوا باظهار النون لابقاء الفعل مستقبلاً، فالاخفاء سببه الادغام عند الفراء والحذف للتوالي عند ابن جني، وللابدال والادغام عند العكبري، (9) وهذا جعل المرسوم كذلك، وقد ردت الأقوال، لأن الادغام بعيد لبعد المخرجين عند ابن مجاهد
__________
(1) ينظر: الطبري: 11/ 194 - 195، اعراب النحاس: 1/ 526.
(2) الانبياء: 88.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 210، الطبري: 17/ 82، السبعة: 430، حجة ابن خالويه: 225، التبصرة: 264، التيسير: 155، حجة ابي زرعة: 470، التبيان للعكبري 2/ 925، الفخر: 22/ 217، القرطبي 11/ 334، البحر 6/ 311، سراج القارئ 158، النشر: 2/ 324، الغيث: 109.
(4) ينظر: المختصر: 92، الفخر: 22/ 217، البحر: 6/ 311، الالوسي: 17/ 79.
(5) ينظر: القرطبي: 11/ 335.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 210، الطبري: 17/ 82، السبعة: 430، حجة ابن خالويه: 225، التبصرة: 264، المشكل: 2/ 481، التيسير: 155، حجة ابي زرعة: 469، العنوان: 132، الاقناع: 2/ 703، الفخر: 22/ 217، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 114، التبيان للعكبري: 2/ 925، القرطبي: 11/ 334، 335، سراج القارئ: 158، البحر: 6/ 311، النشر: 2/ 324، الغيث: 109، الاتحاف: 311، الالوسي: 17/ 279.
(7) ينظر: الاتحاف: 311، الالوسي: 17/ 79.
(8) ينظر: معاني الفراء: 2/ 210، الطبري: 17/ 82، السبعة: 430، حجة ابن خالويه: 225، حجة ابن ابي زرعة: 470، البحر: 6/ 311.
(9) ينظر: معاني الفراء 2/ 210، الطبري 17/ 82، السبعة 430، المشكل 2/ 481، البيان للانباري 2/ 164، شرح المفصل لابن يعيش7/ 57، البحر 6/ 311، الاتحاف 311، الالوسي 17/ 79.
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ومكي، (1) ورد العكبري حذف أحد المثلين لاصالة الثانية واختلاف الحركة، (2) كما ضعف الابدال ثم الادغام، (3) وأقر الطبري أن القراءة بنونين متفقة مع نصب المؤمنين، ولو أُقرّت النون الواحدة لرفع المؤمنون، وهو خلاف الرسم، واكده ابن خالويه مبيناً ان نصب المؤمنين حجة تؤكد ان الفعل مستقبل وفاعله مضمر عائد على لفظ (الجلالة). (4) وهذا أزر لنصر قراءة الجمهور.
وفي قراءة البناء للمجهول خلاف للقياس النحوي لذا ردها، النحاة من وجهين هما: سكون ياء الفعل المجهول ونصب المؤمنين، (5) ولو كان ماضياً مجهولاً لكان ياؤه مفتوحاً مثل (عُزِيَ وقُضِيَ) (6)، غير أن ثمة من خرجها على لغة من يقول (بقَيْ ورَضِيْ) بالاسكان، وقولهم: من كذب كان شراً له، وقول بعض العرب؛ ضُرِبَ اخاك مع أن رسم المصحف بوافقها، وهي قراءة امامين كبيرين وتنصرها قراءة أبي جعفر {ليُجْزَى قوماً}، (7) ومثلها في قول جرير:
فَلَوْ ولِدَتْ قَفِيْزَةُ جَرْوَ كَلْبٍ ... لَسُبَّ بِذلِك الْجَرْوِ الكِلاَبَا (8)
وفي هذه القراءة يظهر المذهبان البصري والكوفي، فالبصريون لا يجيزون نيابة المصدر أو الظرف والجار والمجرور عن الفاعل ولا ما شابهه كالمفعول نيابة عنه، (9) وما يؤكد القول البصري تلحين اللغويين للقراءة أمثال الفراء وابي حاتم والطبري والزجاج وابن
__________
(1) ينظر: السبعة: 430، المشكل: 2/ 482، القرطبي: 11/ 335، القراءات القرآنية في المعجمات: 439.
(2) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 925، البحر: 6/ 311، الالوسي: 17/ 79.
(3) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 114، التبيان للعكبري: 2/ 925.
(4) ينظر: الطبري: 17/ 82، حجة ابن خالويه: 225، حجة ابي زرعة: 470، الغيث: 109.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 210، الطبري: 17/ 282، السبعة: 430، الكشاف: 3/ 132، مقدمتان في علوم القرآن: 169، البيان للانباري: 2/ 164، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 114، التبيان للعكبري: 2/ 925، القرطبي: 11/ 335، البحر: 6/ 311، الغيث: 109، الالوسي: 17/ 79.
(6) ينظر: حجة ابي زرعة: 469.
(7) الجاثية: 14، وينظر: معاني الفراء: 3/ 46، النشر: 2/ 372.
(8) ينظر: معاني الفراء: 2/ 210، الطبري: 17/ 82، حجة ابن خالويه: 225، المشكل: 2/ 481، حجة ابي زرعة: 469 - 470، مقدمتان: 169، القرطبي: 11/ 335، البحر: 6/ 311.
(9) ينظر: التبيين: 270، م/ 39، شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 75هـ (1) البحر: 6/ 311، الائتلاف: 77 - 78، م/78.
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مجاهد والفارسي ومكي والزمخشري والانباري والعكبري والفخر والالوسي، (1) والفراء والطبري على كوفيتهما أقرّا ذلك وتأولا مصدرا. (2)
والكوفيون يجيزونه مطلقاً غير ان الاخفش ـ السائر في ركبهم ـ يقيده بشرط تقدم النائب على المفعول به الموجود، ولا حجة للكوفين في قراءة عاصم وابي جعفر فالأولى معناها للمؤمنين والثانية على (ليُجْزَى الخير)، لانه المفعول الصحيح، وليس ضرورة، ناهيك عن قول الفراء والطبري منتصرين للجمهور. (3)
وللاخفش تخريج متفرد في الاية فهو يذكر نيابة المصدر، ويقدر فعلاً ناصباً للمفعول به الحقيقي على هذا (نجى النجاء ينجي المؤمنين) (4) وهو تقدير ناب عن التركيب.
وذهب الطبري وابن خالويه وتبعهما ابو زرعة الى مشابهة القراءة بكان، فالمصدر اسم مالم يسمَّ فاعله، والمفعول به خبره، صرح بهذا الطبري وابن خالويه، (5) وهو مردود لان النواسخ تدخل على المبتدأ وخبره وهما شيء واحد، وليس الامر هنا كذلك، ناهيك عن عدم جواز بناء (كان) للمجهول. (6)
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 210، الطبري: 17/ 82، السبعة: 430، المشكل: 2/ 482، الكشاف: 3/ 132، البيان للانباري: 2/ 164، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 114، التبيان للعكبري: 2/ 925، الفخر: 22/ 217، القرطبي: 11/ 335، البحر: 6/ 311، الالولسي: 17/ 79.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 210، الطبري: 17/ 82.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 210، الطبري: 17/ 82، حجة ابي زرعة: 470، الكشاف: 3/ 132، مقدمتان: 169، البيان للانباري: 2/ 164، الفخر: 22/ 217، التبيين: 270، م/ 39، التبيان للعكبري: 2/ 925، شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 75هـ (1)، القرطبي: 11/ 335، البحر: 6/ 311، أوضح المسالك: 2/ 149، الائتلاف: 77 - 78، م/ 78.
(4) ينظر: البحر: 6/ 311.
(5) ينظر: الطبري: 17/ 82، حجة ابن خالويه: 225 - 226، حجة ابي زرعة: 469 - 470، البحر: 6/ 311، مغني اللبيب: 2/ 555.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 7، 21، 278، 2/ 360، الاصول: 1/ 81، شرح اللمع: 1/ 33، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 289، الحلل لابن السيد البطليوسي: 178، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 535، المغني في النحو، تقي الدين ابي الخير منصور بن فلاح اليمني النحوي: 2/ 204 - 205، الائتلاف: 137، م/ 30.
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ومن ذلك ما جاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ} (1) وفي (يسبح) اربع قراءات؛ رسم المصحف؛ قراءة الجمهور، وقرأه كذلك يحيى بن وثاب وابو حيوة الا انه بالتاء للتأنيث، (2) وقرأه ابن عامر وعاصم رواية مبنياً للمجهول مذكراً، وقرأه كذلك ابو جعفر وجعله مؤنثاً، (3) واكدت معظم المصادر عدم الوقوف على الآصال لأن رجالاً فاعل يتطلب الاتصال، واستأثرت بالدرس قراءة المجهول.
ذهب بعضهم في قراءة التذكير الى اقرار الوقف ثم تعيين نائب الفاعل وحدد باحد المجرورات الثلاثة، أَوْلاها الأُوْلى (له) لسببين هما طلبه اقوى من غيره، تعذر اسناده الى رجال مع الوقف، (4) ولم يرتضِ هذا ابن خالويه واخرون، ورأوا صعوبة في اسناد رجال الى المجهول، لاستحالة المعنى، وكون رجال فاعلاً في قراءة المعلوم، فقدروه على (يسبحه رجال)، وجعله ابن خالويه على (رجال لا تلهيهم) وفيه محاذير البدء بالنكرة، وقال العكبري هو على (فهي رجال) وتخريجان آخران عند القرطبي هما؛ " المسبحة رجالٌ، وفي بيوت ... رجال "، (5) وهي تخريجات محتارة في النيابة.
__________
(1) النور: 36 - 37.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 253، الطبري: 18/ 145، السبعة: 456، المختصر: 102، التبصرة: 273، حجة ابي زرعة: 501، الفخر: 24/ 4، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 186، البحر: 6/ 421، الدر: 8/ 410، سراج القارئ: 161، الاتحاف: 325.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 253، الطبري: 18/ 145، السبعة: 456، المختصر: 102، التبصرة: 273، التيسير: 162، العنوان: 139، حجة ابي زرعة: 501، الكشاف: 3/ 242، الاقناع: 2/ 713، الفخر: 24/ 4، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 156، القرطبي: 12/ 275، البحر: 6/ 421، النهر: مج2 ح1/ 548، الدر: 8/ 410، سراج القارئ: 161، النشر: 2/ 332، الاتحاف: 325، الميسر: 354.
(4) ينظر: حجة ابي زرعة: 501، الكشاف: 3/ 242، الفخر: 24/ 4، البحر: 6/ 421، الدر: 8/ 410، الاتحاف: 325.
(5) معاني الفراء: 2/ 253، حجة ابن خالويه: 262، المقتصد: 1/ 354، حجة ابي زرعة: 501، الكشاف: 3/ 242، البيان للانباري: 2/ 196، التبيان للعكبري: 2/ 671، القرطبي: 12/ 275، البحر 6/ 422، مغني اللبيب: 2/ 569، الدر: 8/ 410، الاشباه: 3/ 106، الاتحاف: 325.
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اما قراءة التأنيث فقد كان للدلالة اثر في التخريج، فالزمخشري يرى - مستوحيا ذلك - النائبَ الآصالَ على حذف حرف الجر، " الباء " ومثّله بقولهم؛ (ِصيد عليه يومان)، أي وحشهما، وخالفه ابو حيان في هذا جاعلا ضمير التسبيحة نائباً على (ِتسبح التسبيحة) محتجاً بقراءة ابي جعفر (ليُجْزَى قوما)، (1) ونعتقد ان تقدير ابي حيان ارسخ لصلة الفعل بمصدره وتخريج قراءات على نيابة المصدر.
__________
(1) ينظر: الكشاف: 3/ 242، البحر: 6/ 421، الدر: 8/ 411، النشر: 2/ 372.
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التوابع المرفوعة
في القرآن توابع مرفوعة مختلفة، اختلف النحاة فيها وقد اختلفوا في ترتيبها، فسيبويه بدأ بالنعت وتبعه جمهور النحاة وخالفهم آخرون، (1) والتوابع مساوية لمتبوعاتها إعراباً لمشاركتها في العوامل، (2) ولكل خصائصه.
فالنعت مشتق او مؤول أو جملة، تابع في أربعة من عشرة، وان كان سببياً في اثنين من خمسة، والتوكيد معنوي ولفظي، والفاظ المعنوي نفس وعين وكل وكلا وكلتا واجمح واكتع وابصع، وتصريفهن جنساً وعدداً، واللفظي معتمده التكرار، والعطف النسقي بواسطة، ولايعطف على ضمير مرفوع او مجرور الا مشروطاً، أما البياني فجامد مشبه الصفة، والبدل بأقسامه جائز في الظاهر، ويمتنع المضمر من المظهر، أو مضمر من مضمر ويبدل الظاهر من ضمير الغيبة او الحضور، وهو متكلف. (3)
ومن الايات المشتملة على توابع، قوله (- سبحانه وتعالى -): {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} (4) و {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (5) الرفع في (الحي) قراءة
__________
(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 407، الفصول لابن الدهان: 35، الغرة: 1/ 362، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 39، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 271، أوضح المسالك: 3/ 299، ابن عقيل: 2/ 190، شفاء العليل: 2/ 733، المشكاة: 277.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 209، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 407، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 38، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 192، أوضح المسالك: 3/ 299، ابن عقيل: 2/ 190.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 66، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 407 - 409 - 413 - 416، 421 - 422، 423 - 428، 429 - 433، الفصول: 35، الغرة: 1/ 363 - 396، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 271، أوضح المسالك: 3/ 299، 302 - 306، 327 - 328، 335، 336، 337، 346 - 353، 390، 401 - 403، 404 - 405، ابن عقيل: 2/ 191، 193، 194 - 195، 200، 206، 209، 214، 218، 224، 237، شفاء العليل: 2/ 733، المشكاة: 277.
(4) البقرة: 255.
(5) آل عمران: 2.
(1/182)



الجمهور، (1) وقراءة النصب في الحرفين للحسن، (2) وأورد العكبري قراءة جر في حرف البقرة، (3) وقد خرجت قراءة الرفع على مذاهب:
وصلت تخريجات النحاة في (الحي) إلى ثمانية، يكادون يجمعون على اثنين هما؛ كونه خبراً لمضمر أو بدلا من هو، ولمكي حكمان هما جعلهما نعتاً (لله)، أو كلاً منهما خبراً ثانياً عن (الله)، وتبعه آخرون في ذلك، وللعكبري، قولان هما؛ عدهما مبتدأين، او بدلين من (إله) وتبعه في الاول ابو حيان والسمين، ولابي حيان والسمين عدهما مبدلين من الله وينفرد السمين بجعلها مبدلين من جملة (لا اله الا الله) (4).
وقد رجح النحاة القول بالنعت لـ (الله) لانه قد قرئ نصباً على المدح في قراءة الحسن، وكذلك الاقوال الاخر بالخبر والمبتدأ والإبدال، جميعها ممكنة، ولا يصعب الا البدل من الجملة ولا يكون الا بجملة من المفرد، وقد اشار الى مثله ابو حيان. (5)
اما القراءتان الاخريان فلا خلاف في النصب، وفي الجر يختلف العكبري مع نفسه فقد خرج (الحي) نعتا (لله) في (تلك آيات الله) (6) ثم رفضه للفصل بأجنبي، ثم اوله صوتيا متصوراً تسكين اواخر اللفظ، فتلتقي السواكن فيحرك كسراً، (7) وهذا مردود لاجتماع ثلاثة سواكن في التركيب وهو غير مألوف.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 190، المحتسب: 2/ 246، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 266، 300، الفخر: 7/ 8، النهر: 1/ 253، الدر: 2/ 540، الاتحاف: 170، الميسر: 42، 50.
(2) ينظر: المختصر: 15، 19، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 266، 300، التبيان للعكبري: 1/ 203، الميسر: 42، 50، القراءات الشاذة: 233.
(3) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 266.
(4) ينظر: المشكل: 1/ 136 - 137، 149، البيان للانباري: 1/ 168، التبيان للعكبري: 1/ 203، القرطبي: 3/ 271، البحر: 2/ 288، النهر: 1/ 253، الدر: 1/ 58، 2/ 539.
(5) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 203، اوضح المسالك: 3/ 409هـ (429)، 410، البحر: 2/ 288.
(6) البقرة: 252.
(7) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 266، القرطبي: 3/ 271.
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ومن الآيات التي جاء فيها نعت قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، (1) قرأها الكوفيون ويعقوب كما هي في المصحف، (2) وباقي السبعة بالاضافة (فجزاءُ ... مثل)، (3) ورأوها مشكلة، (4) ونصب الجزأين محمد بن مقاتل (ت 193هـ) (5) ورفع السلمي جزاء تنوينا ونصب (مثل) وعدت شاذة، (6) وقرأها ابن مسعود على (فجزاؤه مثل) (7) وهي واضحة.
وفي رفعه ثلاثة آراء، اولها قاله الاخفش والطبري وتبعهما آخرون وقد وجه على (مماثل)، تأويلا للجامد بالمشتق، (8) وفيه خلاص من اضافة الشيء الى نفسه في القراءة الاخرى.
__________
(1) المائدة: 95.
(2) ينظر: الطبري: 11/ 13، السبعة: 248، حجة ابن خالويه: 134، حجة الفارسي: 3/ 254، حجة ابي زرعة: 235، التبصرة: 188، التيسير: 100، العنوان: 88، الكشاف: 1/ 678، الاقناع: 2/ 678، كشف المشكلات: 1/ 415، الفخر: 12/ 88، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 456، القرطبي: 6/ 309، البحر: 4/ 22، سراج القارئ: 120، الدر: 4/ 418، النشر: 2/ 255، الاتحاف: 202، المهذب: 1/ 195.
(3) ينظر: الطبري: 11/ 13، السبعة: 247، حجة ابن خالويه: 134، حجة الفارسي: 235، الكشاف: 1/ 678، البيان للانباري: 1/ 304، الفخر: 12/ 88، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 456، القرطبي: 6/ 309، البحر: 4/ 22، سراج القارئ: 121، رسالتان في لغة القرآن: 42، الدر: 4/ 418، النشر: 2/ 255، الاتحاف: 202، المهذب: 1/ 195، الميسر: 123.
(4) ينظر: حجة الفارسي: 3/ 254، رسالتان في لغة القرآن: 42.
(5) ينظر: المختصر: 34، الكشاف: 1/ 679، التبيان للعكبري: 1/ 460، البحر: 4/ 22، الدر: 4/ 418.
(6) ينظر: المحتسب: 1/ 327، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 456 - 457، القرطبي: 6/ 309، البحر: 4/ 22، الدر: 4/ 418.
(7) ينظر: الطبري: 11/ 13، الكشاف: 1/ 678، القرطبي: 6/ 309، البحر: 4/ 22، الدر: 4/ 418.
(8) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 264، الطبري: 11/ 13، حجة الفارسي: 3/ 254 - 255، المشكل: 1/ 236، حجة ابي زرعة: 235، 236، الكشاف: 1/ 678، كشف المشكلات: 1/ 415، الفخر: 12/ 88، التبيان للعكبري: 1/ 460، القرطبي: 6/ 309، البحر: 4/ 22، رسالتان في لغة القرآن: 42، الدر: 4/ 418، 419.
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وقد جعله ابن خالويه ومكي وغيرهما بدلا من جزاء، غير أن السمين رآهم متوهمين المعنى على غير المماثلة، وليس كذلك، فمكي يؤكد المماثلة في القيمة والخلقة، وهو ممكن بدلا لامرين هما، هو في حكم تنحية الاول وهو بدل معرفة من نكرة. (1)
وذهب الزجاج الى رفعه خبراً على، (فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل) وتبعه غيره، وعده السمين وجهاً غريباً و فضل أن يكون عود الضمير على المقتول، والامر تأويلي وخير منه ما قدره العكبري على (هو مثل ما قتل)، (2) وهو جار على أصوله.
اما قراءة الاضافة فالغاء لحكم النعت وغيره، وذهب النحاة الى درئها لسببين هما: الصناعة النحوية لا تجيز اضافة الشيء الى نفسه، والدلالة الشرعية لان الجزاء جزاء المقتول لا جزاء مثله، (3) واتهمهم السمين بالطعن في القراءة لخفاء وجوهها عليهم، وحملها على اضافة المصدر الى مفعوله تخفيفا، وجعل (مثل) زائدة فمثلك أي ... (أنت) (4).
وانتصر الطبري لقراءة الرفع، وفيها تعزيز للقول بالنعت، وخرج السمين قراءة ابن مقاتل الناصبة على النعت أيضاً، (5) وهذا تأكيد لصواب القول بالنعت فيهما.
__________
(1) ينظر: حجة ابن خالويه 134، المشكل 1/ 236 - 237، حجة ابي زرعة 235، 236، التبيان العكبري 1/ 460،الغرة 1/ 394، شرح المفصل لابن يعيش3/ 66، 267، الدر 4/ 410، 418.
(2) ينظر: معاني الزجاج 2/ 207، حجة ابن خالويه 134، حجة ابي زرعه 235، 236، اعراب القراءات الشواذ 1/ 456، الدر 4/ 418، 420.
(3) ينظر: الطبري 11/ 13، حجة الفارسي 3/ 254، الفخر 1/ 88، رسالتان 42، الدر 4/ 419.
(4) ينظر: المشكل 1/ 137، التبيان للطوسي 4/ 24، الكشاف 1/ 639، الفخر 12/ 88، البحر 4/ 22، الدر 4/ 219 –220، الاتحاف 202، المهذب 1/ 195.
(5) ينظر: الطبري: 11/ 13، المحتسب: 1/ 327، الكشاف: 1/ 679، القرطبي: 6/ 309، البحر: 4/ 22، الدر: 4/ 420.
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ومنه قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} (1) رسم المصحف قراءة الجمهور، (2) وقراءة ابن عباس وابن عامر بلام واحدة، (3) وهي مختارة لما اجمع عليه الناس في {وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ} (4) بلام واحدة، وفي القراءة خلاف مفاده:
قراءة الجمهور عند البصريين هي المفضلة لان الوصف جار على موصوفه، أما قراءة ابن عباس فمحمولة على حذف موصوف تقديره، ولدار الساعة للاخرة، ومنه صلاة الاولى وحبة الحمقاء، وعدم الاضافة عندهم لان الشيء ونفسه واحد، فلا يفيدان تعريفاً ولا تخصيصاً، (5) وجعلها ابن بابشاذ مجرورات وصف وحذف، (6) وعليه جمهرة كلام العرب.
__________
(1) الانعام 32، ويماثلها قوله - سبحانه وتعالى - (بل هو قرآن مجيد) البروج /21، قراءة وتخريجا؛ المختصر171.
(2) ينظر: السبعة 256، حجة الفارسي 3/ 300، البحر 4/ 113، الدر 4/ 600، النشر 2/ 257، الاتحاف 207، الميسر 131.
(3) ينظر: حجة الفارسي 3/ 300 - 301، التبصرة: 192، العنوان 90، حجة ابي زرعة 246، التبيان للطوسي 4/ 116 - 117، الكشاف 2/ 17، كشف الشكلات 1/ 430، الاقناع 2/ 638، البيان للانباري 1/ 319، التبيان للعكبري1/ 490، القرطبي 6/ 415، البحر 4/ 113، النهر 1/ 672، الدر 4/ 600، النشر 2/ 257، الاتحاف 207.
(4) يوسف 109.
(5) ينظر: حجة الفارسي 3/ 300 - 301، المشكل 1/ 251، شرح المقدمة المحسبة 2/ 335، التبيان للطوسي 4/ 116 - 117، كشف المشكلات 1/ 430، الفصول 34، الانصاف 2/ 436، م/ 61، البيان للانباري 1/ 319، التبيان للعكبري 1/ 491، شرح الجمل لابن عصفور 2/ 71، القرطبي 6/ 415،-416، ابن عقيل 2/ 49، البحر 4/ 113، النهر 1/ 672، أوضح المسالك 3/ 108، 109، الائتلاف 54، م/35، ولم يذكر ابو بكر بن الانباري هذا الخلاف، وذكره النحاس والتبريزي، ينظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري، 349، شرح القصائد التسع المشهورات، لأبي احمد بن محمد النحاس، تح، احمد خطاب 2/ 511 - 512، شرح القصائد العشر، الخطيب التبريزي، تح، د. فخر الدين قباوة: 296.
(6) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 330، 335.
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اما الكوفيون فأجازوه لاختلاف اللفظين ولانهما بمعنى واحد، ولأنه جار في القرآن ولسان العرب، (1) وقد جاءت اضافة الشيء الى نفسه عند سيبويه مثل نسيج وحده وجحش وحده، (2) وكذلك عند الفراء، (حق اليقين) (3) فكأنهم قد اقتبسوا الفكرة من سيبويه وقد حدد الفراء شرطيه: في اختلاف اللفظين، وتوهم وحدة المعنى، (4) وليس هذا جاريا على معظم كلام العرب، ورآه الفارسي فيما سمع محدودأ بمواضعه فقط، (5) والمتذوق لكلام العرب لا يستسيغه.
ومن ذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (6) قرأ الجمهور ... (المتينُ) بالرفع، (7) وقرأ النخعي (ت 90هـ) وابن وثاب والاعمش بالخفض، (8) واختلف فيها على نواح هي: في قراءة الرفع اقوال منها؛ رفع المتين صفة لذو على قول الطبري ومكي وغيرهما، (9) وهو ممكن على (صاحبُ القوةِ المتينُ) لأن المعنى كذلك. (10) واجازه مكي والقرطبي صفة للرزاق، (11) وهو ممكن مع عد الرزاق اسماً من اسماء الله.
__________
(1) ينظر: الكتاب 2/ 148، معاني الفراء 1/ 330 - 331، التبيان للطوسي 4/ 117، والانصاف 2/ 439، م/ 61، البحر 4/ 113، الدر 4/ 600، والائتلاف 54، م/ 35، دراسة النحو الكوفي 361 - 362.
(2) ينظر: الكتاب 1/ 186.
(3) الواقعة: 95، وينظر: معاني الفراء: 1/ 330 - 331.
(4) ينظر: م. ن.
(5) ينظر: حجة الفارسي: 3/ 301.
(6) الذاريات 258.
(7) ينظر: معاني الفراء 2/ 75، 3/ 90، الطبري 27/ 12، الكشاف 4/ 406، القرطبي 17/ 56، الدر 10/ 60، الاتحاف 400.
(8) ينظر: المختصر 145، الطبري 27/ 12، المحتسب 2/ 338، التبيان للطوسي 2/ 1182، الكشاف 4/ 106، اعراب القراءات الشواذ2/ 514، القرطبي 17/ 56، البحر 8/ 141، الدر 10/ 60، الاتحاف 400.
(9) ينظر: الطبري 27/ 12، المشكل 2/ 689، التبيان للطوسي 2/ 1182، الكشاف 4/ 106، كشف المشكلات 2/ 333، البيان للانباري 2/ 393، القرطبي 17/ 56، الدر 10/ 60.
(10) ينظر: الازهية: 205.
(11) ينظر: المشكل 2/ 689، القرطبي 17/ 256، الدر 10/ 60، الاتحاف 400.
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وذهب الفراء والطبري الى عده نعتا لـ (الله) اسم (إن) على الموضع، رفعاً، (1) والحمل على الموضع يكثر في المعطوفات، وهي قضية متفق عليها بعد الاتمام، (2) غير أن الفاصل يثلم هذا القول.
وذهب مكي في احد اقواله الى انه خبر بعد خبر وهو مقبول على ان تكون الاخبار بمعنى واحد، كقولهم؛ هذا حامض حلو، (3) وهو في قول آخر يجعله خبراً لمضمر قدره على (هو المتين)، (4) وهو وجه، وفيه خروج من خلاف تعدد الاخبار.
اما قراءة الخفض فإن فيها تخريجين هما، الاول قول معظم النحاة ان المتين نعت للقوة وللاختلاف بين التذكير والتأنيث أُوّلَ (المتين) على وجوه، مجيء فعيل بمعنى التأنيث كملحفة جديد والتأنيث في القوة تأنيث غير حقيقي، والقوة محمولة على الاقتدار، وهو معنى الشيء المبرم أي ذو الحبل القوى المتين، و أمور الجنس تلتمس في المحسوسات لا المعنويات، (5) وذهب الفراء الى حمله على الجر جواراً وتبعه ابن جني وطلب النعت في مثل هذه لا يكون الا مع النكرة ويقل في المعرفة، ولذلك انتصر الطبري للرفع نعتاً لـ (الله)، ويراها الانباري؛ اشهرَ قراءة واقوى قياساً. (6)
ومن ذلك (المجيد) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ - ذُو الْعَرْشِ ... الْمَجِيدُ} (7) رفعه جمهور السبعة عدا الاخوين فقد جراه، (8) وقد خرجت قراءة الرفع في جميع
__________
(1) ينظر: معاني الفراء 3/ 90، المشكل 2/ 689، القرطبي 17/ 56، الدر 10/ 60.
(2) ينظر: الانصاف 1/ 186، م/ 23، التبيين 241، م/ 52.
(3) ينظر: الكتاب 1/ 258، المشكل 2/ 689، القرطبي 17/ 56، أوضح المسالك 1/ 228، ابن عقيل 1/ 257، الدر: 10/ 60.
(4) ينظر: المشكل 2/ 689، التبيان للطوسي: 2/ 1182، القرطبي 17/ 56، الدر 10/ 60.
(5) ينظر: الطبري: 27/ 12 - 13، المحتسب: 2/ 339، المشكل: 2/ 689، الحلل: 111، الكشاف: 4/ 406، كشف المشكلات: 2/ 333، البيان للانباري: 2/ 393، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 514، القرطبي: 17/ 256، البحر: 8/ 141، الدر: 10/ 60، الاتحاف: 400.
(6) ينظر: معاني الفراء 2/ 74 - 75، الطبري 27/ 13، المحتسب 2/ 339، البيان للانباري 2/ 393، الحمل على الجوار: 44، 47.
(7) البروج 14، 15.
(8) ينظر: الطبري 30/ 139، السبعة 678، حجة الفارسي 6/ 393، الاتحاف 436.
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الفاظها على تعدد الاخبار، أو على الاخبار متعددة المبتدآت، وجعل (المجيد) ـ هنا ـ خبراً لذو، أو نعتاً، لـ (الله) (1) وفي قراءة الجر خرج على النعت لـ (العرش) او لـ (لربَّك)، (2) وتختلف هذه الاية عن سابقتها باحتوائها على قراءة اخرى في (ذي) لابن عامر ولم يؤثر عنه خفض (المجيد)، ويكون ذو مخفوضاً نعتاً لـ (ربِّك)، وقد اجاز ابو حيان خفض المجيد نعتاً لذي العرش مخفوضاً، (3) غير انهما لم يقرآ معاً خفضاً,
ومما جاء تأكيدا (كلهن) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} (4) الجمهور على رفعه، (5) وابن مسعود كذلك غير أنه جعله بعد (يرضين)، (6) وقرئ بالنصب المنسوب الى ابن مسعود وأبي اياس جؤية بن عائذ الاسدي الذي روى عن عاصم حروفاً، (7) وذهب الفراء الى انه – أي: التوكيد ـ في الرفع وفضله على المنصوب لانعدام المعنى، (8) واستحسنه النحاس، (9) وهو مما اكد مكي والانباري انه جارٍ على المعنى، وذلك لان الإيتاء مرهون بالمقدرة اما الارضاء ففيه شمول، (10) وقد ذهب الفراء – اخذاً بالرفع – الى منع النصب، غير أن ابا حاتم والزجاج اجازاه، (11) والحمل على الاقرب قول بصري وعلى الابعد
__________
(1) البروج: 9 {واللهُ على كُلَّ شيءٍ شهيدٌ}.
(2) البروج: 12: {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ}، وينظر: معاني الفراء: 3/ 254، معاني الاخفش 2/ 535، حجة ابن خالويه 367، المشكل 2/ 809، حجة ابي زرعة 757، التبيان للطوسي 2/ 1280، البيان للانباري 2/ 505، الفخر 31/ 123، القرطبي 16/ 296، البحر 8/ 445، المشكاة177، التوجيهات 1/ 619.
(3) ينظر: المختصر 171، الكشاف 4/ 733، اعراب القراءات الشواذ 2/ 666، البحر 8/ 445.
(4) الاحزاب 51.
(5) ينظر: المحتسب 2/ 226، البحر 7/ 235، الدر 9/ 137.
(6) ينظر: المختصر 120، الكشاف 3/ 552.
(7) ينظر: المختصر 120، المحتسب 2/ 226، الكشاف 3/ 552، كشف المشكلات 2/ 232، البيان للانباري 1/ 271، اعراب القراءات الشواذ 2/ 315، البحر 7/ 235، الدر 9/ 137.
(8) ينظر: معاني الفراء 2/ 346.
(9) ينظر: اعراب النحاس 2/ 643، القرطبي 14/ 218.
(10) ينظر: المشكل 2/ 580، البيان للانباري 2/ 271.
(11) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 643، التبيان للطوسي: 2/ 1059، كشف المشكلات: 2/ 232، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 315، القرطبي: 14/ 218، البحر:7/ 235، الدر: 9/ 137.
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كوفي (1)،وقد تحير ابن جني في نصرة النصب فأرجعه الى الرفع، وجعل الارضاء والايتاء بمعنى، (2) وليس كذلك.
ومن الايات التي اشتملت على بدل، قوله (- سبحانه وتعالى -): {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ ... مَسَاكِينَ}، (3) وقراءة رفع (طعام) قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي، وجرُّ طعامٍ اضافةً قراءةُ ابن عامر وابي جعفر ونافع، (4) وفيهما خلاف، ففي رفعه القول بالبدل عند الاخفش وابن خالويه وغيرهما، لان الطعام من جنس الكفارة، (5) وجعله ابن خالويه بدل شيء من شيء، (6) ولكن الكفارة تشمل الهدي والصوم والاطعام، (7) فالطعام بدل بعض من كل، وذهب الفارسي الى انه عطف بيان، (8) وقد " يصح في عطف البيان ان يعرب بدل كل " (9) وعكسه مقبول، (10) مما يصوب قول الفارسي، وقد نقضه أبو حيان محتجا بالقول البصري في حصر البيان في المعارف فأوجب كونه بدلاً، (11) واحتج السمين للفارسي لمجيء البيان في قوله (- سبحانه وتعالى -): {يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ}، (12) و {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ}، (13)
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 37، إعراب النحاس: 3/ 243، الانصاف: 1/ 83، م/13، الائتلاف: 113، م/3.
(2) ينظر: المحتسب 2/ 226.
(3) المائدة 95.
(4) ينظر: الطبري 11/ 30، السبعة 248، حجة ابن خالويه 134، حجة الفارسي 3/ 257، التبصرة 188، التيسير 100، حجة ابي زرعة 237، التبيان للطوسي 4/ 23، الاقناع 2/ 636، البيان للانباري 1/ 305، الفخر 12/ 94، التبيان للعكبري 1/ 462، البحر 4/ 24، النهر 1/ 626، سراج القارئ 120، النشر 2/ 255، الغيث 57، الاتحاف 203، الميسر 123.
(5) ينظر: معاني الاخفش 1/ 264، حجة ابن خالويه 134، التبيان للعكبري1/ 461، البحر 4/ 24، النهر 1/ 626، الدر 4/ 425.
(6) ينظر: حجة ابن خالويه 134.
(7) ينظر: حجة الفارسي 3/ 258، أوضح المسالك 3/ 348.
(8) ينظر: حجة الفارسي 3/ 258، الفخر 12/ 294، البحر 4/ 24، النهر 1/ 626، الدر 4/ 425، التوجيهات 1/ 175، 2/ 89.
(9) أوضح المسالك 3/ 349.
(10) ينظر: م. ن، هـ (1).
(11) ينظر: البحر 4/ 24.
(12) النور 35.
(13) ابراهيم: 16، وينظر: الدر: 4/ 425.
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فالامران محتملان، وذهب الانباري والعكبري وغيرهما الى رفعه خبراً لضمير تقديره (هي طعام)، (1) وهو ممكن لأن (كفارة) متصلة بما قبلها عطفاًو (طعام) نكرة تتطلب ابتداء، لذا صح تقديره.
اما في قراءة جره بالاضافة، فقد اقرها الاخفش والفارسي ورآها الفخر مستقيمة والسمين حسنة، (2) وقد نقضه بعضهم لسببين هما؛ ان الكفارة ليست للطعام وانما لقتل الصيد مع عدم اضافة لشيء إلى نفسه، (3) وليس كذلك فاسم الجنس يضاف إلى افراده مثل شجرة الزيتون، وذهب ابن خالويه إلى ان الطعام بمنزلة الاطعام فالاضافة اضافة مصدر إلى معموله، فاحيلت الاضافة من محضةٍ الى غير محضة، (4) وهي عند الزمخشري اضافة بيان جنس، وهي صحيحة خلافاً لبعضهم لأنها محمولة على معنى (من) وعلى صحة الاخبار بالمضاف اليه عن المضاف، (5) ورآه أبو حيان جوازاً بعيداً، (6) ولم يره السمين كخاتم فضة لانها جنس لمتعدد، فهي اضافة جزء الى كل، (7) ونعتقد ان الامرين سواء.
ومن البدل (جنتان) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ}، (8) وقرأها ابن ابي عبلة بالياء، (9) وفي قراءة الرفع اقوال متفاوتة، وقول الجمهور حكمها بدلا، لأنها تفسير للاية عند الفراء وتبعه مكي واخرون، وضعف ابن عطية هذا ولم يبين وجهه وخرج تضعيفه السمين على الوهم أن ما اختلف عدده لايبدل منه، ورده
__________
(1) ينظر: البيان للانباري 1/ 305، التبيان للعكبري 1/ 461، الدر 4/ 425، الاتحاف 203.
(2) ينظر: معاني الاخفش 1/ 264 - 265، حجة الفارسي 3/ 258، البيان للانباري 1/ 305، الفخر 12/ 94، الدر 4/ 425.
(3) ينظر: الطبري: 11/ 13،30، حجة الفارسي 3/ 258، حجة ابي زرعة 237، الفخر 12/ 94، البحر 4/ 24، الدر 4/ 426.
(4) ينظر: حجة ابن خالويه 134 - 135،ابن عقيل 12/ 43، 44، 94.
(5) ينظر: التبيان للعكبري 1/ 462، البحر 4/ 24، النهر 1/ 626. شفاء العليل 1/ 701، الدر 4/ 425.
(6) ينظر: البحر 4/ 24، النهر 1/ 626، الدر 4/ 425 - 426.
(7) ينظر: الدر 4/ 425 - 426.
(8) سبأ 15.
(9) الكشاف 3/ 575، اعراب القراءات الشواذ 2/ 326، البحر7/ 259، الدر 9/ 171.
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السمين لقوله (- سبحانه وتعالى -): {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً}، (1) لجمعه المتعدد في المفرد، وذهب الزجاج واخرون الى رفعه خبراً لضمير، على الوقف على (آية)، وليس بتمام، وجعل مكي الجملة المقدرة منصوبة تفسيراً، (2) وهو غير ممكن للاستئناف وللاثبات المعنوي، وخرجه ابن عطية على الابتداء، ورآه أبو حيان غير ظاهر على تخصيص في الاخبار بـ (عن يمين وشمال)، (3) وهو أمرمقرر صحيح. وذهب الانباري الى تقدير خبر على (هنا حنتان)، (4) وفيه مأخذ التأويل وفي النص ما يغني.
وفي قراءة الياء ثلاثة اقوال: اولها للفراء مفاده النصب لجنتين بكان، ونصره ابو حيان والسمين لوجهين هما؛ الجنتان احيلتا الى خمط و سدر واثل، وتخصيص (آية) بالحال المقدمة (لسبأ) لانها صفتها ولو تأخرت، (5) وهو سليم من حيث الصناعة النحوية فالاية اشجار مثمرة وللعكبري قولان أحال فيهما الخفض الى البدل من المساكن، والنصب بأعني، (6) لامور الدلالة والصناعة النحوية.
ومنه قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ}، (7) الجمهور يرفع (تخاصماً) مضافاً الى (أهل)، (8) وابن محصين ينونه مقطوعاً، (9) وينصبه ابن ابي عبلة مضافاً، (10) وقرأ ابن السميفع تخاصم فعلاً ماضياً، (11) وجلُّ الخلاف في قراءتي الرفع
__________
(1) المؤمنون: 50، وينظر: معاني الفراء 2/ 358، المشكل 2/ 585، التبيان للطوسي2/ 1066، الكشاف 3/ 575، البيان للانباري 2/ 278، القرطبي 14/ 284، البحر 7/ 259، الدر 9/ 170.
(2) ينظر: معاني الزجاج 4/ 248، المشكل 2/ 585، التبيان للطوسي 2/ 1066، الكشاف 3/ 575، البيان للانباري 2/ 278، القرطبي 14/ 284، البحر 7/ 259، النهر: مج2 ج2/ 748.
(3) ينظر: البحر 7/ 259، النهر مج2ج2/ 748، الدر 9/ 170 - 171.
(4) ينظر: البيان للانباري 2/ 278.
(5) ينظر: معاني الفراء2/ 358، القرطبي 14/ 284، البحر 7/ 259، النهر مج2 ج2/ 748، الدر 9/ 170 - 171.
(6) ينظر: اعراب القراءات الشواذ 2/ 326.
(7) ص 64.
(8) ينظر: الدر 9/ 394.
(9) ينظر: م. ن.
(10) ينظر: م. ن 395، البحر 7/ 390.
(11) ينظر: المختصر 130، اعراب القراءات الشواذ 2/ 399، البحر 7/ 390، الدر 9/ 395.
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والنصب، ففي قراءة الرفع حمل (تخاصم) على البدل من وجهين، هما؛ من الحق، ومن ذلك على الموضع، أورد ذلك النحاس ومكي وآخرون، (1) ويجوز ابدال المعرفة من النكرة، وهذا ابدال بين مصدرين، اما البدل على الموقع فهو جائز عند البصريين والكوفيين لانه بعد تمام الخبر، (2) وليس سليماً ما قاله السمين ان مكياً موافق لبعض الكوفيين، (3) والقضيةُ مجمعٌ عليها، (4) وقد جعل خبراً من وجهين، الاخبار عن مضمر، وكونه خبراً ثانياً، قاله النحاس ومكي وآخرون، (5) وهو ممكن في الحالين صلة واستئنافاً. وذهب العكبري مفترضاً رفعه خبراً لـ (الحق) على الابتداء واستبعده لانعدام العائد، وصححه السمين بتقدير العائد بـ (فيه)، (6) ولو عددنا ان الانفصال قائم لساغ البدء به لتصدره كلام الابتداء، (7) وذهب السمين مذهباً يعد فيه تخاصماً، عطف بيان من (الحق)، (8) وقد أشار ابن هشام الى تقارض حكمي العطف بيانا والبدل كلا، (9) وهذا جوازه، وذهب السمين الى حمل قراءة التنوين رفعاً على التخاريج السابقة، (10) ورفعُ (اهل) على المصدر جواز فرائي وهو جائز عند البصريين (11) وليس صحيحاً انتساب المنع الى الفراء، (12) وربماذهب الزبيدي اليه فجعل القضية بصرية كوفية بغدادية، المنع فيها بصري، (13) وفي مصادرهم خلاف ذلك، (14) وفي قراءة النصب
__________
(1) ينظر: اعراب النحاس 2/ 803، المشكل 2/ 629، التبيان للطوسي 2/ 1106، البيان للانباري 2/ 319، البحر 7/ 390، الدر 9/ 394، والائتلاف 167 - 169، م/47.
(2) ينظر: الانصاف 1/ 185 - 195، م/23، التبيين 341 - 346، م/52، الائتلاف 167 - 169، م/47.
(3) ينظر: الدر 9/ 394.
(4) ينظر: هـ (7).
(5) ينظر: اعراب النحاس 2/ 803، المشكل 2/ 629، البيان للانباري 2/ 319، التبيان للطوسي 2/ 1106، الدر 9/ 394.
(6) ينظر: التبيان للطوسي 2/ 1106، الدر 9/ 294.
(7) ينظر: ابن عقيل 1/ 225.
(8) ينظر: الدر 9/ 394.
(9) ينظر: أوضح المسالك 3/ 349.
(10) ينظر: الدر 9/ 394.
(11) ينظر: الكتاب 1/ 97، معاني الفراء: 2/ 382، المقتضب 1/ 13 - 14، المقرب 142 - 143، البحر 7/ 390، الدر 9/ 394.
(12) ينظر: معاني الفراء 2/ 382.
(13) ينظر: الائتلاف 73 - 74، م/ 69.
(14) ينظر: الكتاب 1/ 97، المقتضب 1/ 13 - 14، الاصول 1/ 137، شرح المفصل لابن يعيش 1/ 59 - 67، المقرب 142 - 143.
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اقوال اعلاها ما قاله ابو الفضل الرازي انه بدل من (ذلك) اسم (ان) ويقاربه قول السمين بالعطف بيانا من (ذلك) وجعله في قول اخر منصوبا بأعني، ورد قول الزمخشري بالنعت لذلك، لأن نعت الاشارة مشتق معرف، وغيره محمول على البدل (1) وأفضلها حكما حمله على البدل من اسم ان لأن السياق يتطلبه كذلك.
ومنه (النار) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ - النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا} (2) رفعها الجمهور، (3) ونصبت شذوذاً، (4) وفي الرفع وجوه فقد خرجها الفراء والاخفش والزجاج والنحاس وغيرهم على البدل مـ، (سوء العذاب)، (5) وهو اعلاها، وذهب الفراء متمذهباً إلى رفعها مبتدأ بالعائد من (عليهم)، (6) أما الاخفش فقد رفعها في قولٍ آخر، خبراً لمضمر على، (هي النار)، وتبعه النحاس ومكي وآخرون، (7) وهنالك من خالف في هذا فعدوها مبتدأ وخبره (يُعْرضون) قاله النحاس ومكي وآخرون، (8) والوجهان الاول والاخر أصحها، فالمعنى يطلب البدل، والفصل في الآي يهيئ الابتداء بالنار، (9) فاما الاخر فاعتلال وانتضال.
__________
(1) ينظر: الكشاف 4/ 103، اعراب القراءات الشواذ 2/ 399، البحر 7/ 390، الدر 9/ 395.
(2) غافر 45، 46.
(3) ينظر: الدر 9/ 485.
(4) ينظر: الكشاف 4/ 170، التبيان للعكبري 2/ 1120، الدر 9/ 485.
(5) ينظر: معاني الفراء 3/ 9، معاني الاخفش 2/ 462، معاني الزجاج 4/ 376، اعراب النحاس 3/ 13، المشكل 2/ 636، الكشاف4/ 171، البيان للانباري 2/ 332، التبيان للعكبري 2/ 1120، القرطبي 15/ 318، البحر 7/ 448، الدر 9/ 485.
(6) ينظر: معاني الفراء 3/ 9، اعراب النحاس 3/ 13.
(7) ينظر: معاني الاخفش 2/ 412، اعراب النحاس 3/ 13، المشكل 2/ 636، الكشاف 4/ 170، البيان للانباري 2/ 332، القرطبي 15/ 318، البحر 7/ 448، الدر 9/ 485.
(8) ينظر: اعراب النحاس 3/ 13، المشكل 2/ 636، الكشاف 4/ 170، البيان للانباري 2/ 332، القرطبي 15/ 318، البحر 7/ 448، الدر 9/ 485.
(9) ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا، لابي عَمْرو الداني: 313.
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اما النصب فحكمان فرائي ناصب بمفسر على الاشتغال، وقد تبعه في هذا مكي وآخرون، وخالفه الزمخشري في نصبها اختصاصاً، (1) والاختصاص مشروط بمبتدأ وخبر ومخصوص مضاف، بعد ضمير تكلم او خطاب، (2) وهذا غير متحقق هنا، وللاخفش قول بجرها بدلا من (العذاب) (3) وهو يقوي الاعراب بدلا من مقروء الرفع.
ومن المعطوفات (اشد) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} (4) قرأها الجمهور رفعا، (5) وقرأها الاعمش وابو حيوة بنصب الدال من (أشد)، (6) وفي قراءة الرفع آراء منها قول الاخفش: " فـ (أشد)، ترفع على خبر المبتدأ، انما هو؛ وهي أشد قسوة " (7) وتبعه الزجاج، (8) والزمخشري واستحسنه ابو الفضل الرازي، (9) وذهب النحاس وتبعه الزمخشري في قوله الاخر، (10) الى رفعه عطفاً على الكاف وفيه مشكلة عد الحرف اسماً، قال ابو الفضل الرازي أصحاب القول بين مذهبين، جوازه اسماً في الضرورة عند سيبويه، وجوازه مطلقا عند الاخفش، (11) وخالف ابو حيان الرازي مبيناً أن الزمخشري يقصد موضع الرفع للجار والمجرور فاكتفى بذكر الكاف اجتزاء، (12) ورفع ... (أشد) محلا السمين، (13)
__________
(1) ينظر: معاني الفراء 3/ 9، اعراب النحاس 3/ 13، المشكل 2/ 637، الكشاف 4/ 170، التبيان للعكبري 2/ 1120، الدر 9/ 485.
(2) ينظر: أوضح المسالك 4/ 73 - 74، ابن عقيل 2/ 298.
(3) ينظر: معاني الاخفش 2/ 462، اعراب النحاس3/ 13، المشكل 2/ 637، القرطبي 15/ 318.
(4) البقرة 74.
(5) ينظر: اعراب القراءات الشواذ 1/ 176.
(6) ينظر: المختصر 7، الكشاف 1/ 155، اعراب القراءات الشواذ 1/ 176 - 177.
(7) معاني الاخفش: 1/ 107.
(8) ينظر: معاني الزجاج 1/ 156.
(9) ينظر: الكشاف 1/ 155، الفخر 3/ 143، البحر 1/ 428 - 429، الدر 1/ 436 - 437.
(10) ينظر: الكتاب 1/ 203، 2/ 304، والاخفش لايعدها كذلك، معانيه1/ 107، 182، 2/ 303، 318، 420، اعراب النحاس 1/ 188، الكشاف 1/ 155، البيان الانباري 1/ 96، التبيان للعكبري1/ 79، البحر: 1/ 429، اعراب القرآن وبيانه 1/ 127، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم 232.
(11) ينظر: م. ن
(12) ينظر: البحر 1/ 429.
(13) ينظر: الدر1/ 436.
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وتقدير الاضمار أفضل من الوقوع فيما فيه مغايرة للنمط اللغوي. وللزمخشري رأي ثالث مفاده أن رفع (أشد) نيابة عن المضاف المحذوف فهو على (او مثل أشد)، وشبهه {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} (1) والمراد اهلها ورآه أبو حيان امراً مستغنىً عنه، (2) ولا اضطرار لقبوله.
وفي قراءة الجر قول للنحاس والزمخشري هو عطفها على الحجارة، (3) هوقول وجيه، وخفضها العكبري بتكرار الكاف، (4) ولا ملزم له مع العطف لنيابته عنه وخفضها السمين على حذف المضاف وابقاء المضاف اليه على حاله قبل الحذف ويمثله بقوله: ... {وَاللَّهُ يُرِيدُ الاْخِرَةَ}، (5) فهو يريد ثوابَ الاخرةِ، (6) ولا ملزم لهذا، والنسق أسلمها.
ومن المعطوفات (قبيلهُ) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ} (7) المشهور رفعها، (8) وقرأها اليزيدي نصباً، (9) ولموقع الضمير (هو) أثر في توجيه الاعراب، فقد ذهب النحاس وآخرون الى أن الضمير توكيد و (قبيلهُ) معطوف على المضمر في يراكم. ومثلوا له بقول (- سبحانه وتعالى -): {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ} (10) وخالفهم السمين مؤكدا صحة العطف لوجود الفاصل (المفعول)، وليس في التمثيل مشابهة، لعدم الفصل فيه، (11) وللعكبري قول اخر في
__________
(1) يوسف 82.
(2) ينظر: الكشاف 1/ 155، الفخر 3/ 143، البحر 1/ 428، الدر 1/ 437.
(3) ينظر: اعراب النحاس1/ 188، الكشاف1/ 155.
(4) ينظر: التبيان للعكبري 1/ 79.
(5) هي قراءة ابن جماز (ت 170هـ) للاية 67 من الانفال، ينظر المحتسب 1/ 397.
(6) ينظر: الدر 1/ 437،
(7) الاعراف 27.
(8) ينظر: اعراب القراءات الشواذ1/ 534، الدر 5/ 292.
(9) ينظر: المختصر 43، الكشاف2/ 98، اعراب القراءات الشواذ 1/ 535، البحر 4/ 285، الدر 5/ 292، الميسر 153.
(10) البقرة 35.
(11) اعراب النحاس: 1/ 607، الانصاف: 2/ 475، م/ 66، الفخر: 14/ 54، التبيان للعكبري: 1/ 563، الدر: 5/ 292، الائتلاف: 63، م/ 50.
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عطفه على (هو) كانه استئناف، (1) ويحتاج الى تقدير خبر، وذهب أبو حيان الى عطفه على اسم (أن) محلاً، (2) ولا خلاف فيه بعد التمام، (3) وعده أيضا مبتدأ وخبره مقدر لضمير على (وقبيلهُ يراكم)، (4) وكل الاقوال مقبولة وارجحها الاول لخلوه من التقديرات.
وفي قراءة النصب ذهب الزمخشري الى العطف على اسم (ان) لفظاً، واعاد الضمير على الشيطان، وذهب إلى وجه ثان جعل قبيلهُ مفعولا به، والضمير لاحد امرين؛ عوده على الشيطان او كونه ضمير قصة، (5) ورده السمين مؤكداً أن لا حاجة تدعو اليه، (6) وهو الصحيح لان الدلالة في التركيب للشيطان، والصناعة النحوية تنفي كونه عائداً وشأناً، والشأن منقطع عما قبله وجملته تفسره وتخبر عنه. (7)
ومنها (شركاؤكم) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ}، (8) رسم المصحف رفع وقرئت منصوبة، (9) وقد خرج ابن عطية قراءة الرفع بالعطف على أنتم و (أنتم) مبتدأ وخبره محذوف تقديره: (انتم وشركاؤكم مهانون) وقد رده السمين لأن في الوقف على (مكانكم) تفكيكاً للكلام بلاموجب، ومقروء النصب يضعفه، (10) ولابن عطية قول آخر فـ (انتم) عنده تأكيد للضمير في الفعل المقدر (قفوا)، وهذا عند أبي حيان تقديم للفعل وإخلاء للظرف من الضمير فلزم تأخره وهو ممتنع، وحذف الفعل مع الضمير المؤكَّد ممتنع. (11)
__________
(1) ينظر: اعراب القراءات الشواذ1/ 535.
(2) ينظر: البحر 4/ 285، الدر 5/ 292.
(3) ينظر: الانصاف1/ 186، م/23، التبيين 341، م/ 52، الائتلاف 167، م/ 47.
(4) ينظر: البحر 4/ 285، الدر 5/ 292، اعراب القرآن وبيانه 3/ 332.
(5) ينظر: الكشاف 2/ 292، اعراب القراءات الشواذ 1/ 535، البحر 4/ 285، الدر 5/ 292.
(6) ينظر: الدر 5/ 292.
(7) ينظر: الكتاب 1/ 35، شرح المفصل لابن يعيش 3/ 114، شرح الرضي على الكافية 2/ 27، الجامع الصغير 23، الضمائر 141 - 145.
(8) يونس 28.
(9) ينظر: الكشاف 2/ 343، البحر 5/ 153، الدر 6/ 191، المعجم 3/ 72.
(10) يتظر: الدر 6/ 190.
(11) ينظر: م. ن.
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ويذهب الانباري مقتفياً الزمخشري الى ان الشركاء عطف على الضمير في ... (مكانكم)، (1) وقد حسن لوجود الضمير المؤكد (أنتم) فاصلاً.
وفي قراءة النصب حكم للزمخشري مفاده حمل على المفعول معه، وقد جعله أبو حيان والسمين رداً على ابن عطية في قوله بالمبتدأ والخبر، لأن معطوف المبتدأ المخبر عنه بخبر ظاهر لا يجيء مفعولا معه. (2)
ومنها (السلاسل) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِذْ الأْغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ ... يُسْحَبُونَ} (3) قرأتها الامصار رفعا، (4) وقرأها ابن مسعود وابن عباس وابو الجوزاء وابن وثاب وعكرمة وزيد بن علي والمسيبي (206هـ) بالنصب، (5) وقد جرها ابن عباس وجماعة، (6) وقرئت مجرورة مرة بالباء واخرى (بفي) وهي في مصحف أبي (7)، وفي وجوهها خلاف، قراءة الرفع حكمها الفراء عطفاً على السلاسل، وتبعه الطبري واخرون، (8) وذهب العكبري إلى ان السلاسل مبتدأ وخبرها محذوف يدل عليه ما قبله، (9) وذهب السمين إلى تقدير الخبر على نية التأخير؛ أي اذ الاغلال والسلاسل في اعناقهم، وجعل (يسحبون) حالاً، (10) غير أن ابا حاتم قبله قد جعله استئنافاً، (11) ومجراه حالا أرجح.
__________
(1) ينظر: الكشاف 2/ 343، البيان للانباري 1/ 411، الدر 6/ 190.
(2) ينظر: الكشاف 2/ 343، البحر 5/ 153 - 154، الدر 6/ 191.
(3) غافر: 71.
(4) ينظر: الطبري 24/ 84، القرطبي 15/ 332، البحر 7/ 454، الدر 9/ 495.
(5) ينظر: الطبري 24/ 84، المختصر 133، المحتسب 2/ 290، المشكل 2/ 638، الكشاف 4/ 178، كشف المشكلات 2/ 283، البيان للانباري2/ 334، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 424، التبيان للعكبري2/ 1122، القرطبي 15/ 332، البحر 2/ 454، الدر 9/ 495.
(6) ينظر: المشكل 2/ 638، البيان للانباري 2/ 334، القرطبي 15/ 332، البحر 7/ 454، الدر 9/ 495.
(7) ينظر: الكشاف 4/ 178، البحر 7/ 454، الدر 9/ 496.
(8) ينظر: معاني الفراء 3/ 11، الطبري24/ 84، كشف المشكلات 2/ 283، البيان للانباري 2/ 334، التبيان للعكبري 2/ 1122، القرطبي 15/ 332، الدر 9/ 495.
(9) ينظر: التبيان للعكبري 2/ 1122، الدر 9/ 495.
(10) ينظر: الدر 9/ 495.
(11) ينظر: القرطبي15/ 332.
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وذهب الانباري إلى عده مبتدأ وخبره (يسحبون) مقدراً وقفاً على اعناقهم، ومقدرا عائدا على: (يسحبونها) وحُذِف لقوة الدلالة عليه، (1) وهذا غير متأت لان الوقف على (السلاسل). (2)
وفي قراءة النصب، مع بناء الفعل للمعلوم، (3) تخريج، للفراء على نصب السلاسل على (يسحبون سلاسلهم)، (4) وتبعه ابن جني عادا الجملة معطوفة على سابقتها، معتداً بتماثلها أخذاً بقول أبي الحسن في رفع ما بعد الظروف بها كالافعال، (5) وقد اشار القرطبي الى امتناع الوقف ـ هنا ـ، (6) وأكده الدَّاني على السلاسل. (7)
وفي قراءة الخفض رأى النحويون فيها محالاً، فرموها بالوهم والغلط، (8) ولهذا ذهبوا الى التأويل ويروى الفراء جرها عن ابن عباس ولا يجيز في النص اضمار الجار، الا على معنى اذ اعناقهم في الاغلال والسلاسل، فيجوز، (9) واقتفاه الزجاج ورده الطبري لعدم اعمال جار مضمر، ووافقه الانباري بامتناع (زيد الدار) على (في الدار)، وراى أبو حيان ذلك تأويل شذوذ، (10) وعدمه خير منه.
وذهب قوم الى عطفه جراً على متأخر في قوله (في الحميم) (11) زاعمين تقدم المعطوف على المعطوف عليه، وتصدى لهم مكي مانعاً جوازه في خفض أو نصب، واجازه في المرفوع، واعترضه السمين في الاخير لأنه غير متأت الا ضرورة، وبشروط منها كون
__________
(1) ينظر: البيان للانباري 2/ 334، الدر 9/ 495.
(2) ينظر: المكتفى 314.
(3) ينظر: المحتسب 2/ 290.
(4) ينظر: معاني الفراء 3/ 11.
(5) ينظر: المحتسب 2/ 290 - 291.
(6) ينظر: القرطبي15/ 332.
(7) ينظر: المكتفى 314.
(8) ينظر: المشكل 2/ 638، القرطبي 15/ 332.
(9) ينظر: معاني الفراء 3/ 11.
(10) ينظر: الكتاب: عدم حذف الخافض وابقاء عمله: 1/ 294، 295،الطبري 24/ 84، الكشاف 4/ 178، القرطبي 15/ 332، البحر 7/ 454، الدر 9/ 496.
(11) غافر: 72، وتمامها: {فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ}.
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العطف ليس في صدر الكلام، وفي غير جر والعامل متصرف، (1) وهو امر مستبعد في النثر فكيف يكون في القرآن.
اما ابن عطية فقد خرجها على القلب الجملي، فالعطف على المراد من الكلام لا اللفظ، على حد (ادخلت القلنسوة في رأسي)، وتقديره؛ اذ اعناقهم في الاغلال والسلاسل، وهناك خلاف في وروده في القرآن الكريم، (2) فهو منزه عنه.
ومنها (نحاس) وفي قوله (- سبحانه وتعالى -): {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ} (3) والرفع قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة ونافع والكسائي، (4) وقرئت رفعاً على (نَحْسٌ و نُحَّسٌ)، (5) وخفضها مجاهد والحسن وابن كثير وابن محيصن وابو عمرو واليزيدي وروح (ت 234هـ)، (6) وقرئت خفضا على، (نِحَاسٍ ونَحْسٍ ونُحْسٍ، ونُحُسٍ، ونُحَّسٍ، ونَحسٌ مثلتة الحاء) (7) وهنالك قراءة النصب لزيد، وأخرى هي (نَحُسُّ)، (8) وفي القراءات خلاف.
__________
(1) ينظر: المشكل 2/ 638، البيان للانباري 2/ 334، الدر 9/ 497 - 498.
(2) ينظر: الصاحبي لابن فارس،202 - 203، البحر 7/ 454، الدر 9/ 496، ظاهرة القلب المكاني: 173، 174 - 176.
(3) الرحمن 35.
(4) ينظر: السبعة 621، حجة ابن خالويه 339، حجة الفارسي 6/ 250، الكشاف 4/ 449، كشف المشكلات 2/ 345، البيان للانباري 2/ 410، اعراب القراءات الشواذ 2/ 543، القرطبي 17/ 171، سراج القارئ 179، النشر 2/ 381، الدر 10/ 172، الغيث 158، الاتحاف 406، الميسر 532.
(5) ينظر: المختصر 149، الكشاف 4/ 449، اعراب القراءات الشواذ 2/ 544، القرطبي 17/ 172، الدر 10/ 172.
(6) ينظر: السبعة 621، حجة ابن خالويه 339، حجة الفارسي 6/ 249، حجة ابي زرعة 693، التيسير:206، العنوان 184، الكشاف 4/ 449، الاقناع 2/ 779، كشف المشكلات 2/ 345، البيان للانباري 2/ 410، اعراب القراءات الشواذ 2/ 542، القرطبي 17/ 171، سراج القارئ 176، النشر2/ 381، الدر 10/ 172، الغيث158، الاتحاف 206، الميسر 532,
(7) ينظر: المختصر 149، الكشاف 4/ 449، اعراب القراءات الشواذ 2/ 545، القرطبي 17/ 171، الدر 10/ 172 - 173.
(8) ينظر: المختصر 149، المحتسب2/ 354، الكشاف 4/ 449، اعراب القراءات الشواذ 2/ 545، الدر 10/ 172 - 173.
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وبرجع الاختلاف في القراءتين الى امور التفسير، فهذا ابن عباس وابو عبيدة يفسران الشُّواظ باللهب والنحاس بالدخان، (1) ويخالف ابو عمرو ويونس معتدين بأن الشواظ من النار والنحاس، (2) وقد ذهب المنتصرون لتفسير ابن عباس الى ان العطف لا يستقيم الا رفعاً، وان ما سواه خارج عن الاصول، (3) وخالفهم في هذا المبرد والفراء والاخفش والزجاج والفارسي معتمدين تفسير أبي عمرو، ووجهوا الجر على عوامل هي (من) عند الفراء، وموصوف وجار عند الفارسي مستوحاةً من العطف، (4) وكان أسُّ الاختلاف بين القراءتين معاني التفسير.
ومنها {حُوْرٌ عِيْنٌ} (5) قرئت مرفوعة عند ابن عامر وابن كثير وعاصم وابي عمرو ونافع، (6) وقرأ قتادة على الرفع والاضافة، (7) اما النصب فلأبي وابن مسعود والنخعي وعيسى والاشهب، (8) وقرأها على النصب والاضافة ابن مقسم، وقراءة عكرمة (حوراءَ عيناء)، (9) وخفض اللفظين السلمي والحسن وطلحة وابو جعفر وشيبة وأبان بن تغلب
__________
(1) ينظر: معاني الفراء 3/ 117، اعراب النحاس 3/ 309، حجة الفارسي 6/ 250، المشكل 2/ 706، حجة ابي زرعة 693، البيان للانباري 2/ 410، التبيان للعكبري 2/ 1200.
(2) ينظر: حجة الفارسي 6/ 252، المشكل 2/ 706، حجة ابي زرعة 693، الفخر 29/ 115، القرطبي 17/ 171 - 172.
(3) ينظر: المشكل 2/ 706، حجة ابي زرعة 693، التبيان للعكبري 2/ 1200، القرطبي 17/ 171، الدر 10/ 172,
(4) ينظر: معاني الفراء 3/ 117، حجة الفارسي 6/ 252، المشكل 2/ 706، حجة ابي زرعة 693، كشف المشكلات 2/ 345، الفخر 29/ 115.
(5) الواقعة 22.
(6) ينظر: الطبري 27/ 177، السبعة 622، حجة الفارسي 6/ 255، التبصرة 343، حجة ابي زرعة 695، التيسير 207، الكشاف 4/ 460، كشف المشكلات 2/ 350، البيان للانباري 2/ 415، اعراب القراءات الشواذ 2/ 551، القرطبي 17/ 204 - 205، البحر 8/ 206.النهر مج2ج2/ 1051، سراج القارئ 180، الدر 10/ 202، الغيث 159، الميسر 535.
(7) ينظر: البحر 8/ 206، الدر 10/ 204.
(8) ينظر: حجة الفارسي 6/ 255، المحتسب 2/ 359، الكشاف 4/ 460،كشف الشكلات 2/ 350، البيان للانباري 2/ 415، الفخر 29/ 154، اعراب القراءات الشواذ 2/ 552، التبيان للعكبري 2/ 1204، القرطبي 17/ 204، البحر 8/ 206، الدر 10/ 204.
(9) ينظر: البحر 8/ 206، الدر 10/ 204 - 205.
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(141هـ) وعمرو بن عمير (144هـ) والاعمش والمفضل (168هـ) وعصمة والكسائي، (1) والقراءات مختلفٌ فيها.
في الرفع تخريجات على العطف مما قبله، فقد ذهب الفارسي الى عطفه على الضمير المستكن في (متكئين)، (2) او في (متقابلين)، (3) وحجته ان الطول ناب مناب التوكيد، اخذاً باحكام البصرة، (4) وذهب القرطبي الى عطفه على المبتدأ {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ} (5) وجعله مبتدأً ولم يخبرنا عن خبره، (6) وربما يعود على مفسر متقدم وهو خبر المعطوف عليه قبله، وذهب ابو زرعة والزمخشري والفخر وغيرهم الى عطفه على ما قبله، (7) وذهب العكبري الى ان الطواف ليس للخدمة ورده السمين مؤكداً انه أبلغ وأن العطف لفظي لا معنوي، ولهم مخدرات وغيرهن فالطواف حاصل، (8) والقول الاخير يعبرُ عن التاويل، وكونُ معاييرِ الجنة إلهيةً لا بشريةً.
وذهب آخرون الى الاسناد الخبري وجعلوه على (لهم حور عين)، منهم سيبويه و الفراء والزجاج والنحاس وغيرهم، وحاديهم ان الحور مخدرة، (9) وذهب الفارسي الى اعرابها
__________
(1) ينظر: السبعة 622، حجة الفارسي 6/ 255، التبصرة343، التيسير 207، حجة أبي زرعة 695، التبيان للطوسي 3/ 454، الكشاف 4/ 460، كشف المشكلات 2/ 350، الاقناع 2/ 780، البيان للانباري 2/ 415، اعراب القراءات الشواذ 2/ 552، التبيان للعكبري 2/ 1204، القرطبي 17/ 204، سراج القارئ 180،النشر 2/ 383، الدر 10/ 202، الغيث 159، الاتحاف 407 - 408، الميسر 535.
(2) الواقعة 16.
(3) الواقعة 16.
(4) ينظر: الكتاب 1/ 390، حجة الفارسي 6/ 257، الانصاف 2/ 474 - 478، م/ 66، البحر 8/ 206، الدر 10/ 203.
(5) الواقعة 13.
(6) ينظر: القرطبي 17/ 205.
(7) ينظر: حجة أبي زرعة 695، الكشاف 4/ 460، الفخر 29/ 154، التبيان للعكبري 2/ 1204، القرطبي 17/ 205، البحر 8/ 206، الدر 10/ 203.
(8) ينظر: التبيان للعكبري2/ 1204، الدر10/ 203.
(9) ينظر الكتاب: 1/ 87، معاني الفراء: 3/ 123، معاني الزجاج: 5/ 111، اعراب النحاس: 3/ 324، النكت: 1/ 227، القرطبي: 17/ 205، الدر: 10/ 203
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على المبتدأ والخبر تقديماً أو تأخيراً مخبراً عنها بـ {عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ} (1) وقد حسنت في هذا لانها نكرة مخصصة، (2) أما العكبري فقد جعله خبراً لمضمر، قدره على: نساؤهم حور (3)، وافضلها ما قيل في العطف.
اما مقروء النصب فسيبويه ينصبه على مضمر ناصب وقدره بعضهم على يُعطون او يُزوّجون أو يؤثرون، (4) ومجراها حمل على المعنى وإضمار.
وفي قراءة الخفض ذهب ابو عمرو وقطرب الى عطفه على حقيقته على الاكواب ولا التفات الى قول العكبري السابق، لان (يطوفون) يحمل على ينعمون، وقد استحسنه الفارسي منبها على استيحاش الاخفش اياه لانه لا يرى الطواف. (5)
وحمله الفراء على الاتباع اللفظي، لا المعنوي اخذاً بقول الشاعر:
اذا ما الغانيات برزن يوما ... وزجحن الحواجب والعيونا (6)
وللفارسي مذهب اخر هو الجر على تقدير مضاف محذوف على (في مقاربة حور أو معاشرتهن)، وخالفه الزمخشري بعطفه على {جنات} (7) واستبعده أبو حيان لتفكيك الكلام، ونصره السمين، وخرجه على قول الفارسي كأنه وجناتُ حور، (8) وفيه تكلف.
وذهب العكبري الى جره جواراً، ولم يأبه بمحاذيره فقد منعه السيرافي وابن جني والطوسي قبله، (9) ولا يأتي الا في اضطرار، اما كلام الله فلا يحمل عليه.
__________
(1) الوقعة: 15
(2) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 257.
(3) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 1204، الدر: 10/ 203 - 204، الاتحاف: 408.
(4) ينظر: الكتاب 1/ 49، المحتسب 2/ 260، المشكل 2/ 712، النكت 1/ 227، الكشاف 4/ 460، كشف المشكلات 2/ 350، الفخر 29/ 154، البيان للانباري 2/ 415، التبيان للعكبري 2/ 1204، القرطبي 17/ 205، الدر 10/ 204، نحو القراء الكوفيين 58.
(5) ينظر: الطبري 27/ 176، حجة الفارسي 6/ 255، المشكل 2/ 712، التبيان للطوسي 3/ 454، الكشاف 4/ 460، البينان للانباري 2/ 415، القرطبي17/ 204، البحر 8/ 206، النهر مج2ج2/ 1051، مغني اللبيب 2/ 683، الدر 10/ 202، الحمل على الجوار 53.
(6) ينظر: معاني الفراء 3/ 123، الطبري 27/ 176 - 177، حجة ابي زرعة 695، القرطبي 17/ 205.
(7) الواقعة 12.
(8) ينظر: حجة الفارسي 6/ 257، الدر 10/ 202،
(9) ينظر: التبيان للطوسي 4/ 460، اعراب القراءات الشواذ 2/ 552، مغني اللبيب 2/ 683، الحمل على الجوار 54.
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ومنها (استبرق) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {عاليهن ثيابُ سندس خضرٌ واستبرقٌ} (1) قراءة الجمهور رفعُ خضرٍ واستبرقٍ، وهي قراءة الحسن ونافع، وأخرى برفع استبرق بلا تنوين، واخرى تنسب الى الحسن بخفض سندس وخضر ورفع استبرق رفع تنوين، وابن محيص ينونه، ورفعُها جميعاً منونة لابن ابي عبلة وابي حيوة، وخفض سندس واستبرق ورفع خضر لابن عامر واخرين، وخفض الحروف الثلاثة تنسب الى الحسن واخرين ولابن محيصن: استبرق على استفعل، (2) وفي الرفع مذاهب:
ذهب معظم النحاة الى رفعه عطفا على الثياب، وذلك على حذف مضاف واقامة المضاف اليه مقامه واستحسنه النحاس وحمله ابو زرعة عطفاً على الابتداء (عليهم ثياب)، (3) وهو جار على أصوله.
وفي قراءة رفع الحروف الاربعة خرج ابو عمرو استبرقا وخضرا نعتين للسندس، وقد احال لان العطف مانع للنعت وخالفه الفارسي عاداّ ذلك تجوزاً، لأن الاستبرق والسندس جنسان، (4) وقراءات الرفع الاخرى مسنده لاحكام الاتباع.
وفي خفضهن عطف (استبرق) على سندس للنحاس، وعلى الثياب مع حذفِ مضافٍ للفارسيّ ولأبي حيان على خضر، (5) والاولى على منعوت خضر، وعدّ بعضهم (استبرق) غلطاً، لكنّ أبا حيان حملها على (برق) محمل ابن جني. (6)
__________
(1) الانسان 21.
(2) ينظر: معاني الفراء 3/ 219، الطبري 29/ 222، السبعة 665، اعراب النحاس 3/ 581، المختصر166، حجة الفارسي 6/ 357، المحتسب 2/ 406، التبصرة 366، التيسير 218، العنوان 201، حجة ابي زرعة 741، الاقناع 2/ 800، اعراب القراءات الشواذ 2/ 658، سراج القارئ 185، النشر 2/ 396، الغيث 170، الاتحاف 430، الميسر 579.
(3) ينظر: الطبري 29/ 222، اعراب النحاس 3/ 581، حجة ابن خالويه 359، حجة الفارسي 6/ 358، المشكل2/ 787، حجة ابي زرعة 740، الكشاف4/ 673، الفخر 30/ 253، التبيان للعكبري 2/ 1160، القرطبي 19/ 146، النهر مج2 ج2/ 1199، الاتحاف 429.
(4) ينظر: حجة الفارسي 6/ 358 - 359، حجة ابي زرعة 741، القرطبي 19/ 146.
(5) ينظر: اعراب النحاس 3/ 581 - 582، حجة الفارسي 6/ 358، النهر مج 2ج2/ 1199،أوضح المسالك 3/ 356.
(6) ينظر: اعراب النحاس 3/ 582، حجة الفارسي: 6/ 360 - 361، المحتسب 2/ 355، 406، الكشاف: 4/ 673، البحر: 8/ 392.
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ومنها الصابئون في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (1) فقراءة المصحف برفعها، وهي قراءة الجمهور، (2) وقراءة ... السبعة، (3) ورويت عن الحسن والزهري، (4) وهنالك قراءة مؤازرة لقراءة الرفع هي قراءة تليين الهمزة مع الابقاء على الرفع، (5) وكذلك ابدال الهمزة ياء مضمومة بياناً لابقاء الكلمة مرفوعة وهي منسوبة لأبي جعفر، (6) وهنالك قراءة حذف الهمزة والابقاء على الرفع منسوبة الى نافع، (7) وهناك قراءة اخرى على النداء بدل عن (ان) هي، (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ) (8) وهي تعطي وجها اخر من وجوه التخريج، وبهذا ففي الرفع خمس قراءات وفي النصب ثلاث هن قراءة ابقاء الهمزة للجمهور، (9) وبها قراءة عثمان (- رضي الله عنه -) وابي، وعائشة، وابن جبير وابن كثير وابن محيص، والجحدري، (10) وقرأ بها مع ابدال الهمزة ياء صريحة، الاعرج، (11) وقرأ بحذف الهمزة بلا ابدال نافع، (12) ونبدأ بما في الرفع من خلاف.
__________
(1) المائدة: 69.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ 1/ 452، البحر 1/ 404، 3/ 541.
(3) ينظر: اعراب النحاس 1/ 509، الكشاف 1/ 662، البحر 3/ 541، الاتحاف 202.
(4) ينظر: المحتسب 1/ 324، البحر 3/ 541.
(5) ينظر: اعراب القراءات الشواذ 1/ 452.
(6) ينظر: المحتسب 1/ 325، التذكرة 1/ 315، حجة ابي زرعة 100، الكشاف 1/ 692، اعراب القراءات الشواذ 1/ 452، التبيان للعكبري 1/ 450، الاتحاف 202.
(7) ينظر: المحتسب 1/ 325، التذكرة 1/ 315، حجة ابي زرعة 100، الكشاف 1/ 662.
(8) ينظر: الكشاف 1/ 662، البحر 3/ 541، وهي لابن مسعود.
(9) ينظر: البحر 1/ 404، الميسر 119.
(10) ينظر: الكشاف 1/ 662، البحر 3/ 541، الاتحاف 202.
(11) ينظر: المختصر 6، اعراب القراءات الشواذ 1/ 452.
(12) ينظر: التيسير 64.
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ذهب البصريون " الى انه لايجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال " (1) وقد ذهب المؤولون منهم الى تصور تخريجات معينة، منها؛ ماذهب إليه سيبويه من حمل الرفع على التقديم والتاخير قال: " وأمّا قوله (- سبحانه وتعالى -): (الصابئون)، فعلى التقديم والتاخير، كأنه ابتدأ على قوله: (والصابئون) بعد ما مضى الخبر " (2) وقدره البصريون بعده على؛ {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى كذلك} (3) وقد ناصره جمع من النحويين معتدين بالاتي:
- تمام خبر ما قبله منوى به التقديم.
- كونه جملة مقطوعة عما قبله.
- كونه مبتدأ منويا به التأخير. (4)
اما القول الثاني فهو ان يكون (من آمن بالله واليوم الآخر) خبراً للصابئين والنصارى، وان تضمر خبراً لـ (ان) مثل الذي أظهرت للصائبين والنصارى كحاله في قولك: " زيد وعمرو قائم " على الإضمار لاحدهما. (5)
واما الوجه الثالث فعطفه على الضمير المرفوع في (هادوا) بمعنى تابوا، وقد رده الانباري لانه قول كوفي، (6) ولالزامهم عدم العطف هنا. وأورد الانباري اقوالا اخر تجعل (ان) بمعنى نعم فلا تعمل فيما بعدها. فيرتفع الصابئون عطفاً على مرفوع، أو على لغة بني الحارث بن كعب لقلبهم الياء الفاً لانفتاح ما قبلها، غير انه جار في التثنية لا الجمع، أو
__________
(1) الانصاف 1/ 186، م/23، وينظر: التبيين 341، م/ 52، تسهيل الفوائد 66، البحر 3/ 541، أوضح المسالك 1/ 358، ابن عقيل 1/ 276، الائتلاف168، م/ 47، المشكاة 206 - 207، سيبويه والقراءات 134 - 135، نظرية النحو القرآني 85، أثر القرآن والقراءات 220 - 221، ويجيزه الخليل ان أفرد الخبر في مثل، ان زيداً و عمرُو قائم، الهمع 5/ 291.
(2) الكتاب 1/ 290.
(3) الانصاف 1/ 187، م/ 23.
(4) ينظر: الكشاف 1/ 160 - 161، الفخر 12/ 54، التبيان للعكبري 1/ 451 - 452، القرطبي 6/ 246، البحر 3/ 541، شفاء العليل 1/ 376.
(5) ينظر: الانصاف 1/ 189،م/ 23، البيان للانباري 1/ 300، شفاء العليل 1/ 376.
(6) ينظر: الانصاف 1/ 190، م/23، البيان للانباري: 1/ 300.
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العطف على موقع (ان) نفسها وهو غير جائز الا بعد تمام الخبر، (1) وقد هاجم بعض المحدثين البصريين زاعمين ان البصريين جعلوا كلام العرب خادما لاحكامهم، لذلك رأوا في رفع الصابئين سمة وصفية ابقت التركيب على ما هو عليه، أو عدم ظهور اثر العامل على ماقبله وهو قول الفراء، أو أن ذلك أثر من آثار التحولات الاسلوبية، (2) وحقيقة الامر محتاجة الى اقرار امور منها؛ ان لغة القرآن لغة خارقة خاصة، لذلك قل نظيرها في لغة العرب، (3) وحكم البصريين حكم عام لمعظم كلام العرب، غير أن البصريين قد احتجوا باعمال عاملين في الحكم بالعطف وهذا امر مجمع على منعه، (4) لذلك يمتنع العطف اخذاً به واعتداداً بالاحكام البصرية.
وما ينصر البصريين ضآلة ورود التراكيب اتساقا مع الحكم الكوفي ومعظم التراث العربي يصب في القالب البصري، ومن الحقائق الخطيرة التي غفل عنها الدارسون سهواً او نهياً مع أنهم يدّعون التأسيس للنحو القرآني آخذين قِلاّ من كُلٍّ مجيء آيتين على النسق عينه والنمط نفسه، ولكن على نصب الصابئين فيها عطفاً على اسم (ان) على وفق أحكام القاعدة البصرية النحوية، الا يعلي هذا حكم البصريين ويقدمه على سواه، والايتان هما:
1. {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُينَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}. (5)
__________
(1) ينظر: البيان للانباري 1/ 300 - 301.
(2) ينظر: النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم 2/ 419 - 420، أثر التحولات الاسلوبية في تغيير الاعراب 16 - 17، ظاهرة الاعراب في النحو العربي 150 - 151، مآخذ النحاة المحدثين 137 - 140.
(3) المعطوفات بعد اسم ان منصوبة في ابيات المعلقات، قول الحارث (ت 580م)
واعلموا أننا واياكم في ... ما اشترطنا يوم اختلفنا سواء
وقول عنترة (ت 600م):
وكأنّ رُبّاً او كحيلا معقداً ... حشّ الوقود به جوانب قمقم.
وقول طرفه (ت 70هـ):
كأن البرينَ والدمايجَ علقت ... على عشر وخروع لم يخضد
ينظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 197، 331، 479، شرح القصائد التسع المشهورات 268، 489، 582، شرح القصائد العشر 125،284، 394.
(4) ينظر: الانصاف 1/ 187، م/ 23، التبيين 342، م/ 52، الائتلاف 168، م/ 47.
(5) البقرة 62.
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2. {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}. (1)
واذا غفلوا عن هذا فقد ادعوا الباطل بقول احدهم " حسبنا تلك القراءة التي قرأ بها القراء السبعة ... [من غير] استثناء " (2) وهو كلام منقوض لان الرواية تنسب الى ابن كثير وهو سبعي قراءةً على (الصابئين) وقرأ بها قبله رهط من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وغيرهم، (3) واحتج بآية الاحزاب (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) (4) على قراءة بعض السلف رفعا فيما قال وهي قراءة لم ترد في السبعة ولا العشرة ولا الاربعة عشر، (5) ووردت في الشواذ منسوبة الى ابي عمرو، (6) ويقول: ... " وظلت القاعدة البصرية ... لا تبالي بـ ... مصادر السماع وفي قمتها القرآن ... الكريم " (7) وآيتا البقرة والحج السابقتين لم تقرآ الاّ نصباً وهما آيتان مقابل آية واحدة ولم يجز الفراء وجه رفع في آية الحج كعادته، وآية المائدة منقوض تسبيعها برواية عن ابن كثير نصباً، (8) فوجوه القراءات في الآيات اسناد للبصريين، وقد قال العلامة الفخر بعد ايراد الايتين مقترنتين بآية المائدة، " فهل [في] اختلاف هذه الآيات بتقديم الصفوف وتأخيرها، ورفع (الصابئين) في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتضي ذلك؟ والجواب: لمّا كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد لهذه التغييرات من حكم وفوائد، فإن أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالكمال، وان عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم " (9) وفي الحديث الشريف ما يؤيد العطف نصباً على اسم ان، قال (- صلى الله عليه وسلم -): (واني واياك، وهذان، وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة). وناقش العكبري اسم الاشارة المثنى المرفوع وحمله على اسم ان محلاً، أو لزومه الالف
__________
(1) الحج 17.
(2) نظرية النحو القرآني 87.
(3) ينظر: هـ (6) من ص (190).
(4) الاحزاب 56.
(5) ينظر: السبعة 523، النشر 2/ 349، الاتحاف 356، نظرية النحو القرآني 86.
(6) ينظر: المختصر 120، اعراب القراءات الشواذ 2/ 316، المعجم 5/ 134.
(7) نظرية النحو القرآني 88.
(8) ينظر: معاني الفراء 2/ 218، السبعة 158، 434، المعجم 1/ 66، 4/ 170.
(9) الفخر 3/ 118.
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مطلقا أو رفعه استئنافاً، (1) وربما التمس بعضهم ما في لغة القرآن من جذور لهجية لم يألفوا بعضها وارادوا لها وجهاً جامعاً، وهذا مراد البصريين من اولئك عثمان (- رضي الله عنه -) الذي قال عندما تسلم النسخة الاولى من المصحف: ارى فيه لحناً ستقيمه العرب بألسنتها، وقال: لو كان الاملاء هذ ليا والاستكتاب ثقفيا لما وجد فيه هذا، وقول عائشة (رضي الله عنها) انه خطأ الكُتّاب في الكتاب لان ذلك خلاف ما تجري عليه طبيعة ام المؤمنين اللغوية، وهو قول جماعة منهم ابو عمرو، واسناده صحيح على شرط الشيخين، ويرى سعيد بن جبير ان اربعة احرف قد خرجت عن مألوف عادته اللغوية هي (الصابئون)، (والمقيمين)، و (واكن)، و (هذان)، وهذا لايمس رسم المصحف بشيء، وسلك الجحدري مسلكين مختلفين، مميزا بين المكتوب والمقروء، فالمرسوم سنة متبعة والمقروء عربية مستمعة، فقال العلماء، الجحدري غير اللفظ لا الخط، متبعاً قول عثمان باستقامة اللسان، (2) وفي هذا حجج للبصريين.
اما سيبوية فمعدود في مدرسة القراء، فقد رَوَى عن أبي عمرو ورَوَى عنه الجرمي، فهو آخذ بالنقل معتد بالرسم، (3) فحكمه آخذ بشقي المسألة اللغوي والنصي المأثور.
اما قراءة ابن مسعود: (يا أيها الذين امنوا والذين هادوا والصابئون) فقد الغت الناسخ صونا لرفع الصابئين وكأن الناسخ لا أثر له في الصابئين لفظاً او محلاً، ومكانة ابن مسعود معروفة، جاء في الاثر: (من اراد ان يقرأ القرآن غضاً كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد) (4) ناهيك عن تأسيسه اول مدرسة في علم القراءات بالكوفة، (5) وهذا يضيف حجة اخرى الى حكم البصريين.
__________
(1) ينظر: اعراب الحديث النبوي 366 - 367.
(2) ينظر: المصاحف للسجستاني 41 - 43، مقدمتان 15، 112 - 113، القرطبي 11، 216، البحر 6/ 238، الدر 4/ 155، الاتقان للسيوطي 1/ 182، رسم المصحف، د. شلبي 131، الموسوعة 1/ 66.
(3) ينظر: غاية النهاية 1/ 602، 2/ 280، سيبويه امام النحاة، النجدي 85، سبويه حياته وكتابه 151.
(4) ينظر: مسند احمد ... ، المعجم الكبير للطبراني ... ، شفاء العليل: 2/ 808.
(5) ينظر: دور الكوفة في علم القراءات، ومدرسة عبد الله بن مسعود، مقال، د. احمد الجنابي: 52.
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اما حجة البصريين فهي واضحة في عدم اعمال عاملين على معمول واحد، وهو أمر مجمع عليه بدليل ذهابهم الى اعمال احد العاملين في المعمول على الخلاف القائم بينهم، (1) وهو جار على هذا غير ان الكوفيين لم ينظروا في الامور الجامعة المانعة، وأن القول بالمحل تأويل واعمال الظاهر اولى من اعمال المضمر، (2) فحملها على تخريج البصريين امر جار على منطق اللغة وطبيعتها.
اما الكوفيون فيذهبون الى العطف على اسم ان قبل مجيء الخبر، (3) وقد تعدد القول في هذا، فهو عطف على موضع ان او عطف على اسم ان، او عطف على موضع ان واسمها، (4) ولم تكن احكام الكوفة واحدة، فالكسائي يعطفه مطلقا بلا شرط، (5) غير ان الفراء ينسب قولين للكسائي في هذا هما:
- جواز الرفع لضعف ان.
- عطف الصابئين على الضمير في (هادوا). (6)
وقد رد الثاني الفراء لان التفسير على خلافه، (7) واستحسن الاول الفخر، (8) وقد اخذ الاخفش متابعا الكوفيين، بالقول بالرفع عطفاً على موضع (ان الذين امنوا) لأنه مبتدأ، (9) وفيه هرب من طلب عاملين لمعمول واحد.
__________
(1) ينظر: الانصاف 1/ 83، م/ 13، 187،م/23، التبيين 252، م/ 34، 343، م/ 52، الائتلاف 113،م/3، 168، 169، م/ 47.
(2) ينظر: الاقتراح 106، الفخر 26/ 237 - 238، الائتلاف 168، م/ 47، شرح الجرجاوي 113.
(3) ينظر: الانصاف 1/ 185، م/ 23، التبيين 341، م/ 52، الائتلاف 167، م/ 47، وكذلك في بقية التوابع م. ن 168.
(4) ينظر: معاني الفراء 1/ 311، معاني الاخفش 1/ 262، معاني الزجاج 2/ 192، حجة ابي زرعة 662، البيان للانباري 1/ 301، الانصاف 1/ 185 - 186، م/ 23، التبيين 342، م/ 52، القرطبي 16/ 176 - 177، البحر 8/ 51، الدر 9/ 656، القراءات القرآنية في المعجمات 408.
(5) ينظر: الانصاف 186، م/ 23، التبيين 341، م/ 52، الائتلاف 167، م/ 47.
(6) ينظر: معاني الفراء 1/ 311 - 312، وقد حكى الكسائي عن العرب قولهم إنَّ ثُمّ شرٌّ طويلٌ، على معنى: نعم ثم شر طويل، ينظر: مقدمتان 111، وقد خُطِّئ ذلك لعمل ان نصباً ورفعاً، ولأن كل مرفوع معه منصوب، ينظر: معاني الزجاج 2/ 193.
(7) ينظر: معاني الفراء 1/ 312.
(8) بنظر: الفخر 12/ 52.
(9) ينظر: معاني الاخفش1/ 262.
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اما الفراء " فان رفع (الصابئين) [عنده] على انه عطف على (الذين) و (الذين) حرف على جهة واحدة بين رفعه ونصبه وخفضه، فلما كان اعرابه واحداً، وكان نصب (ان) نصباً ضعيفا ... جاز رفع (الصابئين) " (1) ولم يجز ذلك فيما ظهر اعرابه مثل: ان عبد الله وعمرو قائمان، ويرى ان المعطوف الذي تم بخبره ينصب وما لم يتم بخبره يرفع، (2) ونسب اليه العكبري خلافه قائلا: " وقال الفراء: اذا لم يظهر فيه [في المعطوف] الاعراب كقولك: ان زيداً ونحن قائمون " (3) وشرطُ الفراء مبنيٌّ على اسم ان لا على المعطوف، (4) ولامسوغ له في حكمه لان كل مبني له محل من الاعراب، تقدر حركته عليه تعذراً او ثقلاً، ويكون تابعا في اعرابه ومتبوعاً ومستأنفا، (5) بل ان بعض اللهجات كلهجة هذيل قد جنحت ببعض المبنيات الى الاعراب كقولهم، منون ومنان واللذون والذين، (6) وبهذا يسقط الحكم بأنه على جهة واحدة.
وقد احتج الكوفيون بثلاث اولاهن الاية القرآنية في المائدة وقد وردت آيتان نقيضتان لحكمها النحوي عندهم، اما مثال سيبويه عن العرب فحمله على الغلط، والثانية عطفهن على اسم لا قبل اتمام الخبر وان بمنزلتها، وقد رد هذا لان (لا) مع اسمها مركبة فهما كالشيء الواحد، واخراجهن عدم اعمال ان في الخبر لارتفاعه بما يرتفع به قبلها رد لان شبه الفعل يعمل كاسم الفاعل، (7)
ولو حملنا النواسخ على بعضها لكان كافياً للرد على الكوفة، وما اوردناه سابقا من ابيات شعرية وآيات تظهر ان حكم الكوفيين لايجري مع مجرى العربية العام، التي لا يحيط
__________
(1) معاني الفراء 1/ 310 - 311، وينظر: البيان للانباري 1/ 301، الموسوعة 3/ 302 - 303.
(2) ينظر: معاني الفراء 1/ 309، 310 - 311،
(3) التبيين 341، م/ 52.
(4) ينظر: هـ (8) ص. س. والتبيين 341،م/ 52، هـ (2).
(5) ينظر: المرتجل 35، 306، شرح الكافية للرضي 212، القرطبي 6/ 246، الجامع 28.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 311، الجمل في النحو: 334، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 138، 142، 4/ 14 - 16، شرح الكافية للرضي: 3/ 40، 61، وقيل هي معربة بالفتحة على النون، ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 300 - 301، 1/ 451 - 452، البحر: 3/ 541، الدر: 4/ 363.
(7) ينظر: الانصاف: 1/ 186، م/ 23، التبيين: 341، م/ 52، البحر: 3/ 541، الائتلاف: 167 - 168، م/ 47، نظرية النحو القرآني: 158، سيبويه والقراءات: 134 - 135.
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باحكامها الا نبي، (1) ويرى السلسيلي (ت 770هـ) الحكم البصري حكما مجمعا عليه، (2) وقد بدأ الانحراف عنه عند السيوطي مجيزا الوجهين، (3) وفي العصر الحديث نجد من يأخذ بحكم البصريين مثل الدكتور شوقي، ومن يرفضه مثل الدكتور الانصاري الذي يقترح تعديل القاعدة لكي تستوعب ما جاء من هذا، (4) وقد اوضحنا سابقا الامور الكفيلة بنصرة حكم البصريين.
ومن المعطوفات لفظة (رسوله) الثانية في قوله (- سبحانه وتعالى -): (وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)، (5) وقراءة الرفع هي قراءة المصحف، (6) وقراءة النصب قراءة الحسن وزيد بن علي وعيسى ويعقوب ورويس، (7) وهنالك قراءة الخفض الشاذة التي تنسب الى الحسن، (8) واختلف النحويون في القراءات ففي الرفع وجوه منها ما ذهب اليه مكي والانباري والباقولي والعكبري والقرطبي وابو حيان، فرسوله عندهم مبتدأ خبره دل عليه ما قبله وتقديره: ورسوله بريء منهم، (9) وقد سوغه الانباري
__________
(1) ينظر: الصاحبي: 47.
(2) ينظر: شفاء العليل: 1/ 376.
(3) ينظر: المشكاة: 205.
(4) ينظر: تجديد النحو: 146، تيسير النحو التعليمي: 158، نظرية النحو القرآني: 85، مآخذ النحاة المحدثين: 137.
(5) التوبة 3.
(6) ينظر: البيان للانباري 1/ 393، التبيان للعكبري 2/ 634، الاتحاف 240.
(7) ينظر: المختصر 51، اعراب النحاس 2/ 4، المشكل 1/ 323، شرح اللمع 1/ 85.
(8) ينظر: الموضح في التجويد 58، شرح المقدمة المحسبة 1/ 90، الكشاف 2/ 245، كشف المشكلات 1/ 497، البرهان للزملكاني 44، 47، التبيان للعكبري 2/ 635، اعراب القراءات الشواذ 1/ 607، القرطبي 8/ 70، البحر 5/ 28، نحو القراء الكوفيين 65، وترتب عليها:
- ... أداؤها الى فساد في الدين وكفر.
- ... إقراء قاريء اعرابيا خفضا فتبرأ من الرسول، فبلغ الامر الى عمر (رضي الله عنه) فأمر الا يقرئ القرآن الا عالم بالعربية.
- ... امر عمر (- رضي الله عنه -) بتعليم العربية. ينظر: م. ن.
(9) ينظر: المشكل 1/ 323، كشف المشكلات 1/ 497، البيان للانياري 1/ 394، الفخر 15/ 223، التبيان للعكبري 2/ 634، القرطبي8/ 270، البحر 5/ 8، النهر 1/ 394، الموسوعة 6/ 80، اعراب القرآن وبيانه4/ 52، تجديد النحو العربي، د. دمشقية 74، الحلقة المفقودة 181، التوجهات 1/ 234، والعطف بعد الاتمام جائز اجماعا، ينظر: الانصاف 1/ 185، م/23، شفاء العليل 1/ 376 - 377، الائتلاف 167 - 169/ 1م/47.
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لنظائره الكثيرة، واستجادهُ ابو حيان، (1) وذهب بعضهم الى عطفه على موضوع اسم ان، واختلفوا في محل اسم ان امعرب هو بعامل معنوي كالتجريد ام بعامل لفظي كأن، فذهب الفراء والنحاس والانباري والقرطبي وابو حيان الى حمله على الموضع قبل دخول ان عليه، وخالف ابن عطية وغيره محتجين بأنه لاموضع لما دخلت عليه أن فهو معرب وقد ظهر فيه عملها، (2) وهو مصيب لان النص القرآني سابق للتأويل بقولهم قبل أو بعد، والقول بالحكم قبل الدخول يجعل لفظ الجلالة مرفوعا لا منصوباً وهذا محال، وما رد به ابو حيان على ابن عطية، بأن لمعمولات النواسخ محلات بدليل قولهم: ليس زيد بقائم، (3) والنواسخ ناسخةُ أحكام محلات الاسناد الخبري رفعاً وهي محلاته بالاصالة.
وقد ذهب بعضهم الى عطفه على ان واسمها معاً وهو غير متحقق مع فتح الهمزة – هنا- وهو مع الكسر مذهب، ولذلك كانت لهم مع المفتوحة ثلاثة مذاهب هي: حملها على المكسورة او العطف عليها مقدمة بعلم او ما في معناه، او الحكم بأن العطف مستحيل لان لهما موضعاً غير الابتداء، (4) ومن القائلين بحملها على المكسورة سيبويه في احد خياريه قال: " جاز لك ان تقول: ان زيدأ فيها وعمرو، ومثله: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ}، فأبتدأ لان معنى الحديث ... زيد منطلق " (5) وقد سلك هذا المسلك المبرد والزجاج والشنتمري والزمخشري والفخر والقرطبي والبناء، وقد عارض هذا أصحاب الاتجاه الثالث. (6)
__________
(1) ينظر: البيان للانباري 1/ 394، النهر 1/ 946.
(2) ينظر: البحر 5/ 8.
(3) ينظر: م. ن 5/ 9.
(4) ينظر: شرح المقدمة المحسبة 1/ 224، البحر 5/ 8، الاتحاف 240.
(5) الكتاب 1/ 121، وينظر:285.
(6) ينظر: المقتضب 4/ 111 - 112، التعليقة: 1/ 156 - 157، النكت 1/ 329، 519، شرح المقدمة المحسبة 1/ 221، الكشاف 2/ 245، الفخر 15/ 223، التبيان للعكبري 2/ 635، البحر 5/ 8، الاتحاف 240، الحلقة المفقودة 182، تجديد النحو العربي 148.
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وذهب السلسيلي الى ان ما دل على علم قبل (أن) مسوغ العطف على الابتداء كقوله: {وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الاَْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} (1) وليس هنالك مدعاة الى هذا، لأن (أن) لها موقع اما الرفع على الفاعل أو النصب على المفعول او الخفض على الاضافة ولا نصيب لها في الابتداء، ويتضح هذا من قول الرادين.
واما من يردونه لاستحالته فابن بابشاذ وغيره، لانها متعلقة بعامل، والناس عنده فيها مذهبان؛ المحققون المانعون كالفارسي والمجوزون حملا على المكسورة للمشابهة في التأكيد اللفظي وقد فند الاخير مؤكدا ان اتفاق اللفظ لايوجب اتفاقا في المعنى، والمكسورة عاملة غير معمولة، والمفتوحة عاملة معمولة، والمكسورة احكامها احكام جملة، والمفتوحة احكامها احكام مفرد، لذلك فالعطف على الضمير أهون من العطف عليها حملاً على المكسورة. (2)
وذهب النحاس والعكبريان والزمخشري والانباري وغيرهم إلى رفعه عطفاً على المضمرفي (بريء) وحسنه عندهم، وجود الفاصل بالمجرور، وفيه اجماع للفاصل. (3)

اما قراءة النصب فسيبويه يراه معطوفاً على اسم (أن) لفظاً وهو خيارثان عنده، وقال به النحاس ومكي وابن برهان وأبو حيان والبناء، (4) وخالف الزمخشري في قول آخر له،
__________
(1) ينظر: شفاء العليل 1/ 376 - 377.
(2) ينظر: شرح المقدمة المحسبة 1/ 221 - 225، التبيان للعكبري 2/ 635
(3) ينظر: اعراب النحاس 2/ 24، المشكل 1/ 323، شرح اللمع 1/ 84، الكشاف 2/ 245، البيان للانباري 1/ 394، الانصاف 2/ 463، م/ 65، 474،م/ 66، الفخر 15/ 223، التبيان للعكبري 2/ 634، القرطبي 8/ 70، البحر 5/ 8، النهر 1/ 946، الائتلاف 62، م/ 49، 63،م/ 50، الاتحاف 240.
(4) ينظر: الكتاب 1/ 285، اعراب النحاس 2/ 5، المشكل 1/ 323، شرح اللمع 1/ 266 - 267، الكشاف2/ 245، كشف المشكلات 1/ 497، البيان للانباري 1/ 394، التبيان للعكبري 2/ 635، القرطبي 8/ 70 - 71، البحر 5/ 8، الاتحاف240،
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قال: " وقُرئ بالنصب ... لأن الواو بمعنى مع، أي، بريءٌ معه منهم " (1) والعطف أقوى وأرجح، (2) وخيار سيبويه حجة.
اما قراءة الخفض فقد عدت كفراً، ودعت عمر (- رضي الله عنه -) الى تصدير العلماء حلقات الاقراء، وتعليم العربية، (3) وخرجت هذه القراءة على وجهين هما؛ جرها قسم والواو واو قسم، وللواو شرطان في القسم دخولها على مظهر وتعلقها بمحذوف، (4) وهما متحققان في جعل (ورسوله) قسما على تقدير (وحق رسوله) والمحذوف (يميني أو قسم) قال بهذا الزمخشري والباقولي والعكبري والقرطبي وأبو حيان، (5) غير أن العكبري، في قول آخر له قد استبعده، (6) وعطفه في حالاته الثلاث اولى من القول بالقسم لأسباب منها.
- براءة الله ورسوله تتفق مع مطلق الجمع بالواو.
- براءة الله من المشركين يقين لايقبل اليمين ..
وذهب بعضهم كالزمخشري وأبي حيان الى عده مجروراً جواراً، (7) ولكن هذا ممتنع لوجود العاطف المانع للتجاور في مثل هذه المسألة، وهو قليل في النعت وفي التوكيد نادر، (8) وقد أجازه الخليل وسيبويه في النعت، (9) وقد ذهب الدكتور الحموز الى ان هذه الظاهرة شائعة في التنزيل، (10) وليس الامر كذلك لحمل النصوص على قراءات شاذة كهذه،
__________
(1) الكشاف 1/ 354
(2) ينظر: مغني اللبيب 1/ 354، أوضح المسالك 2/ 243 - 245، ابن عقيل 1/ 594.
(3) ينظر: شرح المقدمة المحسبة 1/ 90، الموضح في التجويد 58 - 59، الكشاف 2/ 245، التبيان للعكبري 2/ 635، البحر 5/ 8، نحو القراء الكوفيين 65.
(4) ينظر: مغني اللبيب 2/ 361.
(5) ينظر: الكشاف 2/ 245، كشف المشكلات 1/ 497، الفخر 15/ 223، التبيان للعكبري 2/ 635، اعراب القراءات الشواذ 1/ 607، القرطبي 8/ 271، البحر 5/ 8، ينظر: اعراب القراءات الشواذ 1/ 607.
(6) ينظر: الكشاف 2/ 245، الفخر 15/ 223، البحر 5/ 8، الحمل على الجوار 50.
(7) ينظر: الكتاب 1/ 217، مغني اللبيب 2/ 683.
(8) ينظر: الكتاب 1/ 217.
(10) ينظر: الحمل على الجوار 50.
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وقد ذهب السيرافي وابن جني والانباري الى انكاره، وعده شاذاً لايعرج عليه، (1) وهذا كاف لرده.
__________
(1) ينظر: الانصاف 2/ 615 - ،م/84، مغني اللبيب 2/ 683، الحمل على الجوار 25، 50.
(1/216)



الفصل الثاني
المنصوبات
المبحث الأول: المفاعيل
المبحث الثاني: الحال والتمييز
المبحث الثالث: التوابع
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المبحث الأول: المفاعيل

هي - جميعها - فَضْلات، وتعد هي المفاعيل الحقيقية، وما سواها من المنصوبات شبيه بها، وقد ميزت فيما بينها، فالمطلق غير مقيد وغيره مقيد بالاقتضاء او المحل او العلة او الصحبة (1)، واختلف البصريون والكوفيون فيها على مذهبين هما:
- البصريون يعدونها خمسة مفاعيل.
- الكوفيون يرون مفعول الفعل واحداً، وغيره مشبهاً به. (2)
وقد يكون احتسابهم ذلك لأن المفعول به اكثر دوراً في الكلام، غير ان البصريين محقون (3)، وفي المبحث هذا آيات مشتملة على الفاظ منها.

المفعول المطلق:

هو مصدر منصوب مؤكد لعامله او مبين لنوعه أو عدده (4)، وسمي مفعولاً لصدق المفعول عليه ولعدم تقييده بحرف مثل " به أو فيه أوله أو معه " (5) لانه مفعول بلفظه والمفعول به بمعناه وباقتضائه والظرف بمحله والمفعول له بعلته، والمفعول معه بصحبته (6)، وهو اقتران دلالي.
وينصبه احد ثلاثة:
- فعله المشتق منه.
- مصدر مماثل له.
__________
(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 300، شرح عيون الإعراب: 126، الهمع: 3/ 94، شرح الحدود النحوية: 105 - 108، المشكاة: 212.
(2) ينظر: شرح التصريح: 1/ 323، الهمع: 3/ 8، المشكاة: 219، المصطلح النحوي: 184.
(3) ينظر: المشكاة: 219، المصطلح النحوي: 185.
(4) ينظر: اللمع:101، شرح اللمع: 1/ 102، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 301، المفصل للزمخشري: 1/ 94، اوضح المسالك: 2/ 207، الجامع الصغير: 106، ابن عقيل:1/ 577، الهمع: 3/ 96.
(5) ينظر: شرح المقدمة المسحبة: 2/ 300، 301، شرح عيون الإعراب: 126، الهمع:3/ 94.
(6) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 300.
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- مشتق من مشتقاته. (1)
وينوب عن المصدر كل وبعض وماهو بمعناه واسماء الاشارة وضميره وعدده وآلته. ويحذف عامله في حالات معينة كالنهي والامر والدعاء والاستفهام التوبيخي، ومع الفعل المقصود به الخبر، كافْعَلْ وكرامةً، ومع التفضيل والمكرر والمحصور والمؤكد لنفسه ولغيره وقد يحذف لقرينة (2).
وفيما يأتي آيات بينات قرئ بعض الفاظها قراءات ما شملها النحويون بدرسهم الخلافي العميق.
ومن المفاعيل المطلقة (صبغة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {صِبْغَةَ اللَّهِ} (3)، فقد قرأها الجمهور نصبا وقرئت عند آخرين بالرفع (4)، وللنحاة في تخريجه مذاهب، ففي قراءة النصب ذهب سيبويه وجملة من النحاة الى عد (صبغة) مصدرا مفعولا مطلقا مؤكدا لفعله، وقد ماثلها سيبويه بقوله (- سبحانه وتعالى -): {وَعْدَ اللَّهِ} (5)، و {مَرَّ السَّحَابِ} (6)، و {صُنْعَ ... اللَّهِ} (7) و {كِتَابَ اللَّهِ} (8)، وقد وافقه الزمخشري قائلا: " والقول ما قالت حذام " (9)، وحدد ابو حيان العامل فيها باحد ثلاثة: {آمَنَّا بِاللَّهِ} (10) أو {وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (11) أو {فَقَدِ
__________
(1) ينظر: اوضح المسالك: 2/ 208، ابن عقيل: 1/ 558.
(2) ينظر: شرح عيون الإعراب: 173، اوضح المسالك: 2/ 213، ابن عقيل: 1/ 561 - 562، ينظر: المفصل للزمخشري: 1/ 95 - 96، اوضح المسالك: 2/ 218–223، الجامع: 107، ابن عقيل: 565، 568 - 571، الهمع: 3/ 105، 121.
(3) البقرة: 138.
(4) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 211، البحر: 1/ 584، الدر: 2/ 142، الموسوعة: 4/ 325.
(5) الروم: 6.
(6) النمل: 88.
(7) النمل: 88.
(8) النساء: 24.
(9) ينظر: الكشاف:1/ 196.
(10) البقرة: 136.
(11) البقرة: 136.
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اهْتَدَوا} (1) وفضّل {آمَنَّا بِاللَّهِ} (2)، وذهب اخرون الى القول انه بدل من {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} (3)، ذهب الى هذا الفراء والاخفش والزجاج والنحاس وغيرهم، وقد احتج الزجاج بأن صبغ اليهود والنصارى ابناءهم دليل على أنها بدل من (ملة)، ورد هذا ابو حيان محتجا بطول الفصل بين البدل والمبدل منه (4)، وذهب قوم منهم الكسائي الى القول بالاغراء على (اتبعوا او الزموا)، وقد ذهب الزمخشري وابو حيان الى رد القول بالبدل والاغراء، لان عطف {وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ} (5) على {آمَنَّا بِاللَّهِ} مانع لذلك لما فيه من فك النظم، كما ان طول النظم لا يجيزه (6)، وكلا الامرين يرشح نصبه مصدرا مؤكداً، ونظائره كثيرة.
وفي قراءة الرفع ثلاثة اراء أولها: هي خبر لمضمر (تلك صبغة الله) عند سيبويه، وعند الفراء على (هي)، وذهب العكبري الى عدها مبتدأ لمضمر على (صبغة الله متبعة) وجعلها السمين بدلا من (ملة) مرفوعةً (7)، ويرد القول الاخير ماقاله أبو حيان في رد البدل نصباً.
ومن المصادر المنصوبة {وَصِيَّةً}، في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} (8)، قرأه ابن عامر وعاصم وأبو عمرو وحمزة نصباً، والحرميان والكسائي رفعاً، ولأبي وابن مسعود قراءة بالتعريف رفعا، وللأخير قراءة على (كتبت عليهم
__________
(1) البقرة:137.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 191، الكشاف: 1/ 196، 3/ 388، الفخر: 4/ 97، البحر:1/ 584، الدر: 2/ 142، اعراب القرآن وبيانه: 1/ 197.
(3) البقرة: 135.
(4) ينظر: معاني الفراء:1/ 82، معاني الاخفش: 1/ 150، معاني الزجاج: 1/ 215، اعراب النحاس: 1/ 218، المشكل:1/ 112، البيان للانباري:1/ 126، التبيان للعكبري:1/ 122، القرطبي:2/ 144، البحر: 4/ 97.
(5) البقرة: 138.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 191، المشكل:1/ 112، الكشاف:1/ 196، البيان للانباري:1/ 126، الفخر 4/ 97، التبيان للعكبري:1/ 122، القرطبي: 2/ 144، البحر 1/ 584، الدر 2/ 142.
(7) ينظر: الكتاب:1/ 191، معاني الفراء:1/ 83، معاني الزجاج: 1/ 215، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 211، القرطبي: 2/ 144، البحر: 1/ 584، الدر: 2/ 143 - 144.
(8) البقرة:240.
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الوصية) (1)، وفي قراءة النصب اقوال منها؛ ماذهب إليه الطبري والزجاج والفارسي وذلك بتقدير فعل امر معزز باللام على؛ " وليوصوا، أو ... " فليوصوا " وذهب الزمخشري وآخرون الى تقدير مضارع للغيبة مرة واخرى للخطاب خبرا عن (الذين) وناصباً لـ {وَصِيَّةً} (2)، وخالفهم الطوسي في جعل {وَصِيَّةً} مفعولاً به لفعل مقدر على (كتب الله عليهم وصية) (3)، وفيه خروج عن روح النص لأن الاولى تقديرٌ مما في التعبير، وللزمخشري وآخرين تقديران هما:
- وَلْيُوْصِ الذين يتوفون وصيةً.
- أُلْزِمَ الذين يتوفون وصيةً.
وربما جعلوا الدليل على ذلك قراءة ابن مسعود، ولكن ابا حيان والسمين قد رداه لضعفه ولأن الموضع ليس موضع اضمار فعلي (4)، لأن صدارة الاية ابتداء باحث عن خبر.
وفي قراءة الرفع كثير من الاحكام، قال الطبري، يُرفع نائبَ فاعل على كتُب عليهم وصية، واسندها بقراءة ابن مسعود، ورد بأن ذلك تفسير لا اعراب، وان الموضع ليس موضع اضمار فعلي (5)، لان ذلك صدرٌ له الاستئناف ابتداءً، وذهب الزجاج والنحاس الى تقدير خبر مقدم على (عليهم وصية) (6)، ويمكن ان يعد جملة في محل رفع خبر عن (الذين)، وذهب ابن عطية وآخرون الى احتساب (الذين)، مبتدأ، و (وصية) مبتدأ ثانياً خصص و (لأزواجهم)، خبراً للمتبدأ الثاني، وجملة المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول، وربما جعل بعضهم {لازواجهم}
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 178، الطبري: 5/ 251، السبعة: 184، حجة الفارسي: 2/ 341، التيسير:81، العنوان: 74، حجة ابي زرعة: 138، الاقناع: 2/ 609، القرطبي: 3/ 227 - 228، البحر: 2/ 254، الدر: 2/ 503، سراج القارئ: 103، الغيث: 36، الاتحاف: 159.
(2) ينظر: الطبري: 5/ 251، معاني الزجاج: 1/ 321، حجة الفارسي: 2/ 343، حجة ابي زرعة: 138، الفخر: 6/ 168، القرطبي: 3/ 228، البحر: 2/ 254، الدر: 2/ 502، القراءات في المعجمات: 400.
(3) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 279.
(4) ينظر: الكشاف: 1/ 286، الفخر: 6/ 168، البحر: 2/ 254، الدر: 2/ 502.
(5) ينظر: الطبري: 5/ 251، البحر: 2/ 254، الدر: 2/ 502، الموسوعة: 4/ 350.
(6) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 321، اعراب النحاس: 1/ 274، التبيان للانباري: 1/ 163، التبيان للعكبري: 1/ 192.
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صفة لـ (وصية)، وقدر خبراً على (عليهم) (1). وجميعها تقديرات صحيحة محتملة يقبلها النص ظاهره، وذهب الزمخشري وآخرون الى تقديرات متناوبة في الطرفين على حذف مضاف وحقيقته هي:
- ووصية الذين يتوفون وصية.
- وحكم الذين يتوفون وصية.
وفي الطرف الثاني يكون التقدير مثالاهُ الآتيين:
- والذين يتوفون أهل وصية.
- والذين يتوفون ذوو وصية. (2)
وجاءت عند الفخر تقديرات أخرى، على الرفع خبراً أو مبتدأ، او اسماً لناقص، فهي؛ الأمر، أو المفروض؛ وصية، او لكم وصية، او ليكون منكم وصية، وعدها جائزة ... حسنة (3)، وفي الأُوْليَينِ وضوح مع كونهما تأويليَّين، ولعل قول ابن عطية ومن تبعه اكثر الاقوال صلة بالنص لاعتماده على اقامة الاواصر النحوية على ظاهر النص ...
ومن المصادر (كتاب)، في قوله (- سبحانه وتعالى -): {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} (4) فقد قرئ بالرفع مجموعا على (كتب)، وقرئ فعلا ماضيا؛ لأبي حيوة الفعل ولابن السميفع الجمع مرفوعا (5)، وقد اختلف النحويون في هذا على مذهبين، البصريون ينصبونه مصدراً بفعله، والكوفيون ينصبونه اغراء، قال سيبويه " ولما قال {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (6)، حتى انقضى الكلام علم المخاطبون ان هذا مكتوب عليهم مثبت فقال الله (كتاب الله)، توكيدا كما قال {صُنْعَ اللَّهِ} (7) " (8) واقتفى البصريون خطى سيبويه في هذا اخذين بالحجج الاتية:-
__________
(1) ينظر: الفخر: 6/ 186، القرطبي: 3/ 227، البحر: 2/ 254، الدر: 2/ 501، الموسوعة: 3/ 226.
(2) ينظر: الكشاف: 1/ 286، الفخر: 6/ 186، البحر: 2/ 254، المسائل السفرية: 80، الدر: 2/ 502.
(3) ينظر: ينظر: الفخر: 6/ 168.
(4) النساء: 24.
(5) ينظر: المحتسب: 1/ 286، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 378، القرطبي: 5/ 124، البحر: 3/ 223.
(6) النساء: 23.
(7) النمل: 88.
(8) الكتاب: 1/ 191.
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- اسماء الأفعال فرع والافعال اصل فهي منحطة عنها.
- تقوم مقام الافعال في العمل ولا تتصرف تصرفها.
- لا يجوز تقديم معمولاتها عليها .. كالحال مع العامل غير المتصرف (1).
وقد خرج الفراء عن الكوفيين تابعا البصريين رادا القول الكوفي، قال: " وقوله {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} كقولك: كتابا من الله عليكم، وقد قال بعض اهل النحو: معناه: عليكم كتاب الله، والأول اشبه بالصواب، وقلما تقول العرب: زيداً عليك ... وهو جائز كأنه منصوب بشيء قبله " (2)، وفي هذا تغليب للقول البصري.
ويتصدر الكوفيين الكسائي عاداً نصب (كتاب) نصب اغراء، متصرفا باسماء الافعال تقديما وتأخيرا سواء اكانت ظروفا ام مجرورات، ويماثلها بالاصول وهي فروع، ويقول السيوطي: لا يتم دليلهُ لاحتمال كون (كتاب) مصدرا معمولا لفعله (3)، وقد تبعه الكوفيون معتمدين على حجتين هما:
- السماع لما ورد في كتاب الله؛ {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ}.
- القياس مماثلة بين الفعل واسمه جواز للتقديم (4).
وقد ردت الاقوال الكوفية ويتصدر الذين ردوا ذلك سيبويه قائلا: " وقد زعم بعضهم أن كتاب الله نصب على قوله عليكم كتاب الله " (5) فعده زعما لاحقيقة، ورده الفراء وآخرون ناقضين الاحكام الكوفية من وجوه هي:
- نصبه بمضمر مصدرا مؤكدا لفعله.
- اسماء الافعال ثوان على الافعال فلا تسبق معمولاتها (6).
__________
(1) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 406، المحتسب: 1/ 286 - 287، المشكل: 1/ 194، البيان للأنباري: 1/ 248، الانصاف: 1/ 229، م/27، القرطبي: 5/ 124، البحر: 3/ 222، الدر: 3/ 649.
(2) معاني الفراء: 1/ 260.
(3) ينظر: م. ن: اعراب القرآن المنسوب: 1/ 152، كشف المشكلات: 1/ 376، البحر: 3/ 223، الدر: 3/ 648، الاشباه: 8/ 205، اثر القرآن والقراءات: 94، 110.
(4) ينظر: الانصاف: 1/ 228 - 229، م/27.
(5) الكتاب: 1/ 191.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 260، الانصاف: 1/ 230 - 235، م/27، التبيين: 375، م /59، الائتلاف: 34، م/10، الاشباه: 8/ 205.
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وقد ذهب العكبري الى ان في الامر مبالغة في التوكيد فكتاب الله منصوب بمضمر (الزموا) و (عليكم) إغراء، معموله محذوف لدلالة السابق عليه، وذهب الى تعليق ... (عليكم) بالفعل المضمر لا المصدر، وقيل متعلق بالمصدر لنيابته مناب الفعل، وذهب السمين الى ان القول بالاغراء في (عليكم) يجعله امرا لا محل له أمّا مع الاضمار فهو متعلق بالمصدر (كتاب) او بمحذوف حال (1).
واختلفوا ايضا في التركيب الدال على العامل المقدر في المصدر، فهو عند القرطبي وابي حيان: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (2)، وخالفهما في هذا السمين فقد جعل: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} (3) هو المشير الى الاول وفيه بعد لطول الفاصل بين الآيتين، والتركيبان كلاهما ذوا مدلول متصل بأوامره (- سبحانه وتعالى -) ونواهيه، فالأول منهما الاقرب (4).
ومن المصادر (فريضة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} (5)، هي في رسم المصحف منصوبة، وقرأها ابن ابي عبلة رفعا (6). واختلفت تقديرات النحاة في الحالين، ففي النصب ذهب سيبويه الى نصبها بمضمر مقدر على فرض الله فريضة. وتبعه الزجاج وآخرون (7)، وذهب الزمخشري الى الاعتداد بمعنى النصب قبلها: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (8) فاستوحاه من ذلك فنصب به فريضة، وهو قابل لفرض وغيره.
__________
(1) ينظر: الدر: 3/ 649.
(2) النساء: 23.
(3) النساء: 3، وينظر: القرطبي: 5/ 124، البحر: 3/ 222، الدر: 3/ 648، القرآن الكريم واثره، د. مكرم: 119 - 120.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 37.
(5) التوبة: 60.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 444، اعراب القراءات الشواذ:1/ 643، القرطبي: 8/ 192، البحر: 5/ 62، الدر: 6/ 72.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 157، 191 –192، اعراب النحاس: 2/ 27، الفخر: 16/ 115، التبيان للعكبري: 2/ 647، القرطبي: 8/ 192، البحر: 5/ 62، الدر: 6/ 72.
(8) التوبة: 60، ينظر: الكشاف: 2/ 283، البحر: 5/ 62، النهر: 1/ 982، الدر: 6/ 72.
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وقد خرج آخرون عن حكمها مصدراً، فالفراء ينصبها قطعا على المفعول به: بـ (اعني) او ما شابهه (1)، وهو أمر مقبول اذا قصد به العناية او التخصيص، وذهب العكبري والكرماني الى جعلها حالا، من الضمير في الجار لوقوعه خبراً، وجعلت على احد تأويلين:
- تقدر بزنة (مفعولة) مفروضة.
- تقرير بحال كونها فريضة مع جواز وقوع المصدر موقع الحال. (2)
ولعل ما هو صواب قول الفراء، لأنه في قطعها كأنه قد أعاد ماسبق جميعه في لفظ مفرد نصبُه اعتناءٌ واختصاصٌ وقصدٌ لبيان اهميته معنىً ومعتقداً.
واختلفوا في رفعها، فهي خبر لمضمر عند الكسائي وآخرين مختلف في مضمره على (هن – ذلك – تلك)، وجعله الفراء مبتدأ لخبر مضمر قدره على لكم فريضة، والخبر اولى بالحذف من المبتدأ (3). والصواب فرائي.
ومما نصب مصدراً (تنزيلٌ) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {تَنزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ} (4)، رسمه في المصحف نصباً، وقد قرأه ابو حيوة الشامي مرفوعا (5)، وفي القراءتين خلاف ففي النصب ذهب الاخفش والزجاج وغيرهما الى جعل (تنزيلا)، منصوبا بـ ... (انزلناه) المستوحى من {مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى - إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ ... يَخْشَى} (6)، واخذ به الزمخشري، وآخذه عليه ابو حيان لأن في تقديره تفويتا للحصر، وذهب الزمخشري ايضا مذهبا اخر في مذاهب له، هو عده (تنزيلا) مفعولا مطلقا عامله (نزَّل) مضمرا، وتبعه فيه نحاة وعده ابو حيان احسنها تخريجا، وذهب الزمخشري في احتمال آخر الى عده بدلا من (تذكرة)، الحال، وليست المفعول لاجله، كي لا يكون التعليل للنفس بالنفس، أي: (ما انزلنا القرآن إلا
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 444، البحر: 5/ 62، الدر: 6/ 72.
(2) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 647، البحر: 5/ 62، الدر: 6/ 72، اعراب القرآن وبيانه: 4/ 118.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 444، اعراب النحاس: 2/ 27، الخصائص: 2/ 362، الكشاف: 2/ 283، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 623، القرطبي: 8/ 192، النهر: 1/ 982، الدار: 6/ 72.
(4) طه: 4.
(5) ينظر: الكشاف: 3/ 51، الفخر: 22/ 5، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 65، القرطبي: 11/ 169، البحر: 6/ 213.
(6) طه: 2، 3.
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للتنزيل)، ولم يستحسنه ابو حيان، ورأى السمين ان الحال غير منقاس في المصادر، مع اختلاف دلالي، وعده بدل اشتمال، الثاني مشتمل على الاول، لشمول التنزيل وخصوص التذكير، وله – للزمخشري – قول اخر يجعل فيه العامل في (تنزيلا) (يخشى)، فيعده مفعولا به، ويراه معنى حسنا واعرابا بينا، وعد هذا ابو حيان عجمةً وجهلا بالفصاحة، وقد رأى السمين في هذا عدم انصاف لان ابا حيان يذهب في الاخير مذهب الرجل بالقول بنّزل مضمراً، وفي قول الزمخشري الاخير حكم بالمدح والاختصاص (1) وهما بعيدان لان انتصاب المصدر نيابة والاختصاص موقعه بين ركني الإخبار.
اما في قراءة الرفع فهم متفقون على اضمار المبتدأ، مختلفون في تقديراتهم له، على (هو أو هذا)، وخالف العكبري في عده (تنزيلا) مضافاً الى الخبر المحذوف المقدر بذي، فهو، هو ذو تنزيل (2)، ويمكن الاخبار به بلا تقدير مضاف.
ومنها (قول) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ} (3)، النصب فيه لابن عامر وعاصم ورفعه ابن كثير وابو عمرو ونافع والكسائي (4)، وفي قراءته خلاف بين النحاة، ففي مقروء النصب ذهب الفراء والزجاج والنحاس وجلةٌ من النحاة الى جعله مصدرا مؤكدا لفعل مقدر، او لمضمون الجملة مؤولا بمفرد، كقولك: هو عبد الله الحق لا الباطل، أي، اقول قول الحق، وللفراء قول آخر وهو نصبه على التقريب المعروف عند الكوفيين، واسماء الاشارة قضية اضطراب كوفي، وذهب بعضهم في هذا الى قضية خلافية هي مسألة اضافة الشيء الى نفسه فقول الحق هو القول الحق، والاضافة ممتنعة عند البصريين إلاّ على تقدير موصوف محذوف
__________
(1) ينظر: الكتاب:1/ 157، 160، 161، 191، معاني الفراء: 2/ 174، معاني الاخفش:2/ 406، معاني الزجاج: 3/ 350، الكشاف: 3/ 51، كشف المشكلات: 2/ 86، الفخر: 22/ 4 - 5، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 65، التبيان للعكبري: 2/ 884، القرطبي: 11/ 169، البحر: 6/ 213، النهر: مج2 جـ1/ 408 - 409، الدر: 8/ 10 - 11، 9/ 170، نحو القراء الكوفيين: 216.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 174، الكشاف: 3/ 51، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 65، القرطبي: 11/ 169.
(3) مريم: 34.
(4) ينظر: السبعة: 409، حجة ابن خالويه: 238، المختصر: 84 - 85، التيسير: 149، العنوان: 127، حجة ابي زرعة: 443، سراج القارئ: 154، الغيث: 103، الاتحاف: 299.
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ويجيزها الكوفيون، والنصب على المصدر كثير في العربية بمضمر او بمفسر (1)، وهذا يجري في هذا المسلك الرحب.
وللزمخشري رأي آخر يرى فيه ان (قول) قد نصب على المدح (2)، وهو امر مستساغ في النعوت، وذهب العكبري الى نصبه بـ (أعني) (3)، وهو قريب من الاختصاص ومما يكون فيه، أما الاغراء نصبا فيه ـ وهو قول القرطبي ـ فيبعد لأنه يلزم فيه خطاب وعدم اضمار (4)، فضلا عن ان النص سياق خبري يستوجب النصب بفعل مخبر به؛ مثلا؛ اقول، او احق، لذلك يضعف الاغراء فيه. ويتابع القرطبي ابا البقاء العكبري في قول اخر، مفاده ان {قَوْلَ الْحَقِّ} حال من (عيسى) والعامل فيها معنى الاشارة، ويؤيدها تخريج الكسائي لـ {قَوْلَ الْحَقِّ}، نعتاً لعيسى، لأنه كلمة والكلمة قول (5)، لذلك يتطلب تأويلاً بمشتق لتكتمل احكامه.
وفي قراءة الرفع اقوال اولها تخريج لابن عباس: هذا كلام عيسى قول الحق، واذا عددناه تفسيراً فهو لا يبعد عن ان يكون دالا للمعربين في آرائهم الى الاحكام، فالكسائي يرى {قَوْلَ الْحَقِّ}، نعتا لعيسى، وابو حاتم والزجاج يريانه خبرا لمضمر تقديره (هو قول الحق) وحكم من تبعهما على {ابْنُ مَرْيَمَ} بالنعت لعيسى او البدل او البيان او الخبر الثاني، وحكمه ابن خالويه بالبدل، وعده العكبري خبرا مفصولا بتوابع، وعده ابو حيان مشروطا في الخبر بالقول بالمجاز لأن اللفظ ليس الذات المسماة (عيسى) (6)، لأن سيبويه وغيره قد اوجبوا ان يكون
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 168، معاني الزجاج: 3/ 329، اعراب النحاس: 2/ 315، حجة ابن خالويه: 238، الكشف المكي: 2/ 88، حجة ابي زرعة: 443، الكشاف: 3/ 16، الانصاف: 2/ 436، م/61، 717، م /103، الفخر: 21/ 217، التبيان للعكبري: 2/ 874، القرطبي: 11/ 106، البحر: 6/ 178، الائتلاف: 54، م /35، 67، م /52، 94، م/106، الدر: 7/ 598.
(2) ينظر: الكشاف 3/ 16، الفخر 21/ 217، البحر 6/ 178، الدر 7/ 568.
(3) ينظر: التبيان للعكبري 2/ 874، الدر 7/ 598.
(4) ينظر: القرطبي 11/ 106، اوضح المسالك 4/ 79، ابن عقيل 2/ 301.
(5) ينظر: التبيان للعكبري 2/ 874، القرطبي 11/ 106، الدر 7/ 598.
(6) ينظر: معاني الفراء 2/ 168، معاني الزجاج 3/ 329، اعراب النحاس 2/ 315، حجة ابن خالويه 238، علل النحو لابن الوراق 235، الكشف لمكي 2/ 88، المشكل 2/ 455، حجة ابي زرعة 443، الكشاف 3/ 16، البيان للانباري 2/ 125، الفخر 21/ 217، التبيان للعكبري 2/ 874، القرطبي 11/ 105، البحر 6/ 178، 179، الدر 7/ 598.
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الخبر هو المبتدأ عينه من حيث التطابق المعنوي، فالخبر هو المبتدأ عينه (1)، لذلك ذهب ابو حيان ذلك المذهب.
ومن الألفاظ التي حكمت بالنصب مصدرا (متاع) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (2) فقد قرئ بالوجوه الثلاثة النصب مع الاضافة لعاصم ونصبه منونا مقطوعا عن الاضافة ابن ابي اسحاق، ورفعه الباقون، وقرئ مخفوضا (3)، وفي الوجوه الثلاثة خلاف نحوي، وفي النصب منها مذاهب.
ذهب الفراء والزجاج وآخرون الى نصب (متاع) مصدرا مؤكدا لفعل محذوف هو مُتِّعُوا، او لمضمون الجملة السابقة له (4)، وهو في الحالين مرشح لذلك، لأن البغي في حياتهم هو متاعهم، وتُظِهر هذا جليا قراءة الرفع في الحرف.
وذهب الطبري وتبعه ابو حيان والالوسي الى نصبه حالا قدرت على (متمتعين)، عاملها الاستقرار في الخبر (5)، وهو أمر قائم على التأويل عاملا ومعمولا، والأول حاظٍ بقبول أوفر، لأن الدلالة تسانده.
وللأنباري والعكبري حكم اخر مفاده ان (متاع)، مفعول به، وفي حال نصبه مفعولا به لابد من البحث عن خبر، لذلك قدر على: (طلبكم متاع الحياة الدنيا ضلال) (6) فمتاع هنا مفعول به لطلب، لأن بغيهم هو طلبهم المتعة فيما هم فيه، والمصدر – هنا – في اقوى حالاته
__________
(1) ينظر: الكتاب 1/ 7،278، الاشباه: 3/ 106.
(2) يونس: 23.
(3) ينظر: الطبري: 15/ 54، السبعة: 325، حجة ابي زرعة: 330، التيسير: 121، العنوان: 104، الاقناع: 2/ 661، الدر: 6/ 175، سراج القارئ: 138، الغيث: 77، الاتحاف: 248، المهذب: 2/ 7.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 461، معاني الزجاج: 3/ 14، اعراب النحاس: 2/ 56، المشكل: 1/ 342، الكشاف: 2/ 339، البيان للانباري: 1/ 410، التبيان للعكبري: 2/ 670، الالوسي: 9/ 88.
(5) ينظر: الطبري: 15/ 45، البحر: 5/ 143، الالوسي: 9/ 88.
(6) ينظر: البيان للانباري: 1/ 409، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 641 –642، التبيان للعكبري: 2/ 670، الالوسي: 9/ 88.
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اعمالا، فالمضاف اقوى من المنون والمنون أقوى من المحلى بأل (1)، وهنا يخلو المجرور من الاستقرار لتعلقه بالخبر، وقدره بعضهم على يبغون متاع الحياة الدنيا (2) – وهو اوضح عملا.
وذهب ابو حيان الى نصبه ظرفا زمانيا مثله مثل مقدم الحاجّ، وقدره على، زمن متاع الحياة الدنيا (3)، وعامله الاستقرار في الخبر {عَلَى أَنفُسِكُمْ}، ولأخرين قولٌ بنصبه مفعولا لأجله (4)، وقد قدر العامل فيه بأحد ثلاثة: الاستقرار المقدر في (عليكم) او (بغيكم) او فعل مضمر (5)، وهذا التخريج محقق لشروط المفعول لاجله، لأن متاعهم مطلوب في حياتهم.
وفي قراءة الرفع وجوه اربعة بعضها حكم بالتقدير، وآخر حكم بما في النص من اواصر لغوية تثبت احكاماً ما، منها:
- رفع متاع خبرا عن مضمر تقديره: هو، او ذلك.
- رفع متاع خبرا عن بغيكم و {عَلَى أَنفُسِكُمْ} متعلق به.
- رفع متاع خبرا عن بغيكم بلا اشارة الى الجار.
- رفع متاع خبرا ثانيا بعد الخبر والجار والمجرور خبرا اول (6).
ولعل افضلها حكما الثاني، وذلك لبعده عن التأويل او الاهمال او التعسف، فهو تخريج واضح بين.
اما مقروء الخفض ففيه قولان هما:
- خفضه نعتا لانفسكم على، ذوات، او متمتعات.
- خفضه بدلا من الكاف والميم، وهو ضعيف لإمكانه صفة ولان البدل من المضمر المخاطب قليل ومتكلف (7).
__________
(1) ينظر: ابن عقيل: 2/ 94.
(2) ينظر البيان للانباري: 1/ 409، الدر: 6/ 174.
(3) ينظر: البحر: 5/ 143، الاتحاف: 248.
(4) ينظر: الدر: 6/ 174، الغيث: 77، الاتحاف: 248، الالوسي: 9/ 88.
(5) ينظر: الدر: 6/ 174.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 461، معاني الاخفش: 2/ 343، معاني الزجاج: 3/ 14، اعراب النحاس: 2/ 55، الكشاف: 2/ 339، الفخر: 17/ 71، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 642، التبيان للعكبري: 2/ 670، البحر: 5/ 143، اعراب القرآن وبيانه: 4/ 225 –226.
(7) ينظر: البيان للانباري: 1/ 410، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 642، التبيان للعكبري: 2/ 670، الغرة: 1/ 395، ابن عقيل: 2/ 250.
(1/229)



المفعول به:
هو اسم منصوب بفعل الفاعل (1)، وحدده ابن هشام بأنه ما يصاغ له اسم مفعول من لفظ عامله (2)، وذهب بعضهم الى انه قد دخلته الباء في اسمه لانه ليس مفعولا لك، بل للخالق، الا انك قد احدثت فعلا فأوقعته به فقيد بالباء (3)، وفيه تفريق بين الفعل الكلي والجزئيّ.
وقد ذهب النحويون الى تحديد عامله مختلفين على وجوه هي:
- سيبويه والبصريون: بالفعل وشبهه.
- خلف: نُصِب كونه مفعولا.
- الفراء: نصب بالفعل والفاعل.
- الضرير: نصب بالفاعل.
- الكوفيون: نصب لمخالفته الفاعل (4).
والحكم الأولي بالاعتداد هو حكم سيبويه اعمالا للفعل وشبهه (5)، وتظل الوجوه الاخرى وجوها من وجوه الدرس الخلافي، ويقدم المفعول في حالات منها كونه ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، او كونه اسما ظاهرا اتصل بفاعله ضميره، او محصورا او شرطا او استفهاما او غيرها (6). وفي الصفحات آيات فيها الفاظ مختلف فيها قراءة ونحواً.
__________
(1) ينظر: اوضح المسالك: 2/ 177، ابن عقيل: 1/ 535، 538.
(2) ينظر: الجامع: 88.
(3) ينظر: شرح عيون الإعراب: 126.
(4) ينظر: شرح عيون الإعراب: 126 - 127، الانصاف: 1/ 78، م/11 التبيين: 263، م/36، الغرة: 1/ 235، الائتلاف: 34، م /9، الهمع: 3/ 7.
(5) ينظر: شرح عيون الإعراب: 127.
(6) ينظر: المفصل: 1/ 51، الغرة: 1/ 235، الهمع: 3/ 9.
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ومن الآيات التي جاءت فيها مفاعيل، قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ الْحُسْنَى} (1)، وقوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} (2) فقد قرئ (الكذب) منصوباً ومرفوعاً في الآيتين، وجر في الثانية ايضا (3)، وفي كل خلاف.
ففي قراءة النصب في الآيتين خلاف مفاده ان الكسائي والزجاج وابن جني وغيرهم نصبو (الكذب)، بـ (تصف)، وذهب الزمخشري إلى عده شتما بـ (اذم)، وفيه تأويل، وخالف السابقين الحوفيّ والعكبري عادين (الكذب) بدلا من الضمير المحذوف العائد الى الصلة على (الذي تصفه السنتكم)، وفيه محملان بعيدان، وللعكبري رأي اخر، النصب باعني، وهو مشابه للاختصاص مع بعده في الآية، وللقرطبي قول قائم على الحذف فالنصب عنده على نزع الخافض، وليس هكذا لأن (وصف) يتعدى بلا واسطة، وذهب ابو حيان الى نصبه بـ (تقولوا) ولكن (تصف) مغن عنه، على ما في ... (الكذب) من صلة بالقول، وقد تنبه السمين الى التنازع في العمل، ورأي فيه نظرا، للخلاف فيه (4) ولعل اصح الاقوال في هذا النصب بـ (تصف) على القول البصري في اعمال الثاني.
اما قراءة الخفض في الآية فيجمع معظم النحاة على ان (الكذب) بدل من (ما) موصولة، وخالف الزمخشري والعكبري في احد الاحتمالين، بجعل (الكذب) نعتاً لـ ... (ما
__________
(1) النحل:62.
(2) النحل: 116.
(3) ينظر: المختصر: 73، المحتسب: 2/ 54، الكشاف: 2/ 614، 641، البيان للأنباري: 2/ 79، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 764 - 765، 772، البحر: 5/ 526 - 527،490، الاتحاف 281.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 107، معاني الاخفش: 2/ 385، معاني الزجاج: 3/ 222، المحتسب: 2/ 54، الكشاف: 2/ 641، الانصاف: 1/ 83، م/13، الفخر: 20/ 132، التبيان للعكبري: 2/ 799، 809، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 773، القرطبي: 10/ 121، 196، البحر: 5/ 527، الدر: 7/ 297، 298، التاج: 24/ 459، (وصف).
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) مصدرية، ورده ابو حيان لانعدام الاثر على (يعجبني ان قمت السريع)، وكذلك مع الحروف المصدرية الاخرى (1).
اما في مقروء الرفع فهو نعت لـ (السنتكم)، واختلف في مفعول الفعل، فقد ذهب معظم النحاة إلى أن (ان لهم) مفعولُهُ، وخالف النحاس وابو حيان لانهما عداه بدلا من ... (الكذب) في الآية الاولى (2)، وهو قابل للأمرين لفتح همزة (أن) معربة، والاولى جعله مفعولا به لبعد غيره مفعولا به.
ومن ذلك قوله – تعالى – {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ} (3)، فالحق منصوب عند الجمهور، ورفعه الحسن والاعرج وابن محيصن، ويكون الوصل في قراءة النصب والوقف على (يعلمون) في قراءة الرفع (4)، وفي اللفظ خلافات، فقد اعربه منصوبا معظم النحاة مفعولا به ليعلمون، وخالفهم الزمخشري بنصبه على التوكيد لمضمون الجملة كقولك، هذا عبد الله الحق لا الباطل (5)، ومذهبه على تأويلين احدهما جعل معنى الجملة يقينا ثم حكمها حكم المفرد فتوكيدها، وفي قراءة الرفع اختلف النحاة في تخريجاتهم، فالنحاس وابن جني وآخرون يرونه خبرا لمضمر تقديره (هو او هذا) وذهب الزمخشري الى حكمه السابق في النصب فجعل الحق رفعا مؤكداً لمضمون الجملة متوسطا بين السبب والمسبب ويجعله العكبري نعتا (ذكر) في قوله {وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي} (6)، ولكنه قد نظر في الفعل
__________
(1) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 226، المحتسب: 2/ 56، المشكل: 1/ 426،، الكشاف: 2/ 641، التبيان للعكبري: 2/ 809، البحر: 5/ 526 - 527.
(2) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 214، 226، المحتسب: 2/ 54، البيان للأنباري: 2/ 79، البحر: 5/ 490، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 84.
(3) الانبياء: 24.
(4) ينظر: المختصر: 90، المحتسب: 2/ 105، المكتفى: 251، الكشاف: 3/ 111، الفخر: 22/ 159، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 104، البحر: 6/ 284.
(5) ينظر: المشكل: 2/ 478، الكشاف: 3/ 111، البيان للأنباري: 1/ 160، التبيان للعكبري: 2/ 915، البحر: 6/ 284، الدر: 8/ 145.
(6) الانبياء: 24.
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فاستضعفه، وذهب صاحب اللوامح الى انه مبتدأ وخبره مضمر (1)، واولى الاقوال بالاتباع الاول للابتداء باعرف المعارف وخلوه من التكلف البعيد.
ومن الالفاظ المقروءة (واحدة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (2) النصب فيها قراءة السبعة ورفعها الحسن وابن هرمز والجحدري وابو جعفر (3)، وقد اختلف النحويون في التقدير في ناصب (واحدة)، فالفراء وآخرون على (فانكحوا)، والزمخشري والفخر على (فالزموا او اختاروا)، والسمين على (فطئوا) (4)، غير ان اولاها بالعمل تقديرا (فانكحوا) لأن الآية ناطقة به، وفي مقروء الرفع ثلاثة اقوال: الاول رفع واحدة مبتدأ خبره فعل على (تقنع او تكفي) قاله الكسائي وآخرون، وجعله الفراء مصدرا على (رضا) ولم يقتفه فيه احد، وجعله في قول اخر (مقنع) على المشتق وتبعه في الآخير الطبري وابن عطية والسمين، والثاني جعلها خبرا لمضمر جعله الزمخشري مشتقا على (فالمقنع واحدة)، وفي قول آخر جعله مصدرا على (فحسبكم) وتبعه الفخر، وجعله الانباري خبرا لضمير على (فهي)، وللزمخشري ايضا رفعه فاعلا على (فتكفي واحدة) وكذلك عند السمين على (فتكفي) (5)، وخير الاقوال هذه قول العكبري الذي قدر الامر على (فالمنكوحة واحدة) فقد راعى امرين هما:-
- روح النص القرآني في المسآلة.
__________
(1) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 370، الكشاف: 3/ 111، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 104، البحر: 6/ 284.
(2) النساء: 3.
(3) ينظر: مجمع البيان: 5/ 12، الفخر: 9/ 176، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 366، البحر: 3/ 172، الغيث: 48، الاتحاف: 186، المهذب: 1/ 150.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 55، معاني الاخفش: 1/ 225، المشكل: 1/ 189، الكشاف: 1/ 468، مجمع البيان: 5/ 12، البيان للأنباري: 1/ 242، الفخر: 9/ 176، التبيان للعكبري: 1/ 329، القرطبي: 5/ 20، الدر: 3/ 566، المهذب: 1/ 150.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 155، اعراب النحاس: 1/ 394، المشكل: 1/ 190، الكشاف: 1/ 468، مجمع البيان: 5/ 12، البيان للأنباري: 1/ 242، الفخر: 9/ 176، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 366، التبيان للعكبري: 1/ 329، القرطبي: 5/ 20، البحر: 3/ 172، الدر: 3/ 567، المهذب: 1/ 150.
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- جنس الانوثة يتطلب بدءا مؤنثا.
ومن الالفاظ التي اختلف فيها: مفعولا (جعل) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} (1)، الجمهور نصب المفعولين، وأبو حيوة رفع الجن، وخفض الجن ابو البرهسم وابو حيوة، وقرأ ابن مسعود: {مِنَ الْجِنِّ} (2)، وفي وجوه القراءات خلاف، ففي النصب ذهب بعضهم كالفراء والاخفش وغيرهما إلى ان (الجن) بدل من ... (شركاء) وعلى هذا يكون (شركاء) مفعولا اول، و (لله) مفعولا ثانيا، غير ان هذا على شهرته مردود عند المحققين لاسباب ذكرها ابو حيان هي:
- البدل على نية تكرار العامل على اشهر القولين.
- البدل معمول للعامل في المبدل منه على قول (3).
ولهذا فالامر غير متحقق، وليس له إلا الاعراب الاخر، وذلك ان يكون (الجن) مفعولا اول، والثاني (شركاء) و (لله) حال ونصب (الجن) مفعولا اول قول آخر للفراء، وتبعه اخرون، وهنالك من اضمر فعل جواب لسؤال على (جعلوا الجن) (4)، وفيه خروج عن النص وتصور سياقات محققة لهذا التأويل.
اما في مقروء الرفع فقد ذهب الكسائي الى قطعه مقدراً له ابتداء على (هم الجن)، وهو أمر محقق الاسناد على وفق مراتب المعرفة فالضمير اعرف من الاسم، وذهب غيره الى تصور سؤال وجواب عن الشركاء، فقيل؛ الجن (5)، والأول اسهل واظهر ..
وفي مقروء الخفض خلافان، احدهما قول الزمخشري أن جره على حذف مضاف، تقديره (وجعلوا لله شركاء الجن شركاء له)، وجعلها اضافة تبيين، وردها ابو حيان لعدم
__________
(1) الانعام: 100.
(2) ينظر: المختصر: 39، 41، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 501، البحر: 4/ 196، النهر: 1/ 727.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 348، معاني الاخفش: 2/ 283، المشكل: 1/ 264، الكشاف: 2/ 52، البيان للانباري: 1/ 333، الفخر: 13/ 114، التبيان للعكبري: 1/ 526، البحر: 4/ 196، النهر: 1/ 727.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 348، اعراب النحاس: 1/ 570، الكشاف: 2/ 52، التبيان للعكبري: 1/ 526، البحر: 4/ 196، النهر: 1/ 727، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 186.
(5) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 570، الكشاف: 2/ 52، البيان للانباري: 1/ 333، الفخر: 13/ 114، البحر: 4/ 196، النهر: 1/ 727.
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ظهور المعنى، وخالفه العكبري مقدرا جارا محذوفا باقيا عمله، كقول رؤبة: (خيرٍ ان شاء الله)، ولكنه – كما قال – ضعيف (1)، وهنالك صعوبة في تقبل حذف الجار وبقاء عمله.
ومن ذلك (سواء) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} (2)، و {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ} (3)، قرئ سواء في الآيتين نصبا وهو رسم المصحف، ورفعه آخرون (4)، واختلف النحاة في الاختيار بين الوجهين فاختيار سيبويه والأخفش وبعض البصريين الرفع، وذهب الى النصب ابو عبيد وتردد بعض الكوفيين بين الوجهين (5)، وقد اختلف النحاة في القراءتين ففي النصب ذهب الفراء في حرف الحج وابن خالويه في حرف الجاثية الى تخريجها مفعولا ثانيا لجعل في الايتين، وتبعهما آخرون، وخرج آخرون حرف الجاثية كذلك، ولكن على تركيبين هما:
- حَسِبَ المجترحون جَعْلَهم سواءً.
- جعلنا محياهم ومماتَهُمْ سواءً (6).
وذهب آخرون الى حكمهما حالين مع تعدية الاول لواحد، وجعل الكاف في الثاني مفعولا ثانيا، عند كل من الفراء وابن خالويه ومكى والباقولي وآخرين، وجعل مكي حرف الحج مفعولا مطلقا، وذهب آخرون الى نصب الجملتين؛ (وسواءً العاكف فيه والباد)، و {
__________
(1) ينظر: الكشاف: 2/ 52، الفخر: 13/ 114، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 502، البحر: 4/ 196.
(2) الحج: 25.
(3) الجاثية: 21.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 222، الطبري: 25/ 148، السبعة: 435، 595، المختصر: 138، التيسير: 198، العنوان: 134، 174، حجة ابي زرعة: 661، كشف المشكلات: 2/ 133، الاقناع: 2/ 706، 764، اعراب القراءات الشواذ:2/ 134، 469، النشر: 2/ 326، الاتحاف: 390.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 233، الطبري: 25/ 148، معاني الاخفش: 2/ 477، اعراب النحاس: 2/ 397، الفخر: 27/ 266.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 222، اعراب النحاس: 2/ 397 - 3/ 131، حجة ابن خالويه: 325، المشكل: 2/ 490، حجة ابي زرعة: 661، كشف المشكلات: 2/ 133 - 134، القرطبي: 16/ 166، البحر: 6/ 258، 8/ 48، النهر: مج2 جـ1/ 495، الدر: 8/ 258.
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سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ}، الاولى عند الزجاج والنحاس مفعول ثان لجعل بمعنى ... (صير) وللناس متعلق به، وتبعهم آخرون في هذا، وذهب الاخفش وابن جني وآخرون الى احتساب الثانية بدلا من الكاف، واعربها ابو حيان اعرابين هما:-
- جعلها مفعولا ثانيا للفعل جعل.
- جعلها حالا من معمول جعل (1).
وفي الرفع ايضا ذهب الفراء واخرون الى احتساب (الناس) مفعولا ثانيا، وعده ابن عطية محذوفا قدره على (الذي جعلناه للناس قبلة ومتعبدا)، وهو عند العكبري للناس مُتعدّى اليه بحرف الجر، او للناس حال عنده، وقد ردهما ابو حيان، فتوجيه ابن عطية توجيه معنى لا اعراب، والجملة بعده في موضع مفعول ثان فلا حاجة للتقدير، ورأى قول العكبري بعيداً عن عبارة النحاة (2)، وذلك لأنه على تقدير محذوف متصل: بالجار والمجرور هو كائن او غيره ..
واختلفوا في رفع (سواء) في الآيتين. فقد ذهب فريق الى عده مبتدأ خبره ما بعده منهم الطبري، واجاز كونه مبتدأ أو خبراً الزجاج والنحاس وآخرون، واختار مكي عده خبرا مقدما، ورد القائلين بالابتداء ابو حيان لأمرين هما:
- البدء بالنكرة بلا مسوغ.
- المعرفة اولى بالابتداء منها (3).
وفي مثل هذه الحالة يرى البصريون الابتداء مشروطا بالاعتماد على نفي او استفهام، ويجيزه الكوفيون بلا شرط.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 3/ 47، معاني الاخفش: 2/ 476، حجة ابن خالويه: 326، المشكل: 2/ 490، حجة ابي زرعة: 661، الكشاف: 4/ 290، كشف المشكلات: 2/ 133، التبيان للطوسي: 2/ 1152، الفخر: 27/ 266 - 267، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 469، البحر: 6/ 336، 8/ 47 - 48.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 223، حجة ابن خالويه: 325 –326، البحر: 6/ 336، الدر: 8/ 258.
(3) ينظر: الطبري: 25/ 148، معاني الزجاج: 3/ 420، اعراب النحاس: 2/ 397، المشكل: 2/ 490، 662، حجة ابي زرعة: 661، التبيان للطوسي: 2/ 1152، القرطبي: 16/ 165، البحر: 6/ 336، 8/ 47، نظرية النحو القرآني: 89، سيبويه القراءات: 24.
(1/236)



ومن ذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا} (1)، فقد قرئ امر بالنصب في مرسوم المصحف، ورفعها زيد بن علي (2)، وقد اختلف النحاة فيها وحدد الاتجاهات العامة للاعراب فيها السمين باربعة هي، مفعول به، وله، ومطلق وحال، وذلك بسبب المحالّ المحمول عليها (3)، فقد ذهب الفراء والزجاج الى عده مفعولا به لـ (منذرين) (4)، وهو اكثر الاحتمالات قبولا، وذلك لأمرين هما:
- نهايات الايات عملت في صدور لواحقها غالبا.
- عد الآية الرابعة اعتراضا بين العامل والمعمول (5).
وله قول آخر هو حمله على معنى (يُفْرَقُ فَرْقاً) فهو مصدر مؤكد لما قبله، وجعله آخرون على معنى يُنْزِلُ إنزالاً، او بسبب الانزال امرنا أمرا (6)، وفيها امران: حمل على المعنى، واضمار على المماثلة.
وذهب الاخفش الى احتسابه حالا، صاحبه احد الضميرين في (انزلناه) أو (كل امر حكيم) في قول الاخفش ومعه الفارسي، وقد حدد الجرمي كونه من (امر حكيم) ممكنا لأن امرا نكرة مخصصة بالوصف فحسن ذلك فيها، وذهب السمين الى ان صاحب الحال ضمير في (حكيم) (7)، غير أنه يحسن كونه حالا من الفاعل في (انزلناه)، لأن الامر للفاعلين وهو واقع على المنزل بما فيه من امر حكيم، مع استبعاد التنكير والتنقيب عن المضمرات.
__________
(1) الدخان: 3، 4، 5.
(2) ينظر: الكشاف: 4/ 271، القرطبي: 16/ 129،الدر: 9/ 617.
(3) ينظر: الدر: 9/ 617.
(4) الدخان: 4.
(5) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1144، الفخر: 27/ 240، البحر: 8/ 33، مغني اللبيب: 2/ 387، ابن عقيل: 1/ 353، الدر: 9/ 617.
(6) ينظر: معاني الفراء: 3/ 39، معاني الزجاج: 4/ 424، اعراب النحاس: 3/ 108، المشكل: 2/ 654، القرطبي: 16/ 128، الدر: 9/ 616.
(7) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 475، معاني الزجاج: 4/ 424، اعراب النحاس: 3/ 108، المشكل: 2/ 654، الكشاف: 4/ 271، الفخر: 27/ 240، شفاء العليل: 2/ 525، الدر: 9/ 616.
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وذهب المبرد ـ بعد قوله بالمصدر ـ الى نصيب امر بـ (أعني) مضمراً، وجعله الزمخشري منصوبا على الاختصاص، وقواه السمين بقراءة الرفع (1)، وليس كذلك لأن للاختصاص مواضعه المعروفة، ولأن امرا في قراءة الرفع هو الخبر، وليس متوسطا بين بدء وخبر، فالأولى عدم حمله عليه.
وذهب فيه الطوسي الى محملين آخرين هما، جعله مفعولا لاجله في قول وفي الاخر بدلا من الهاء في (انزلناه)، وهما امران ممكنان، فالنزول استجابة لأمره (- سبحانه وتعالى -)، والمظهر يبدل من ضمير لغيبة مطلقا (2)، لكن الابدال منه بمعارف.
ومن الالفاظ المنصوبة قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} (3)، (حمالة)، قرأها عاصم نصبا برسم المصحف، وقرأها الجمهور رفعا، وقرئت (حمّالةً للحطب) و (حمّالةٌ للحطب) و (حاملةُ الحطب) (4)، وفي قراءة النصب ذهب الجلة من النحاة الى نصبها مفعولا به على الذم او الشتم، وقد حدد بعضهم سبب نصبها بالامور الاتية:
- النصب فيها ابين من الرفع وابلغ.
- النصب على الذم لنميمتها بين الناس.
- مخالفة الاعراب ذم لاغيره (5).
وذهب الفراء والطبري وابن خالويه الى نصبها قطعا (6) ولم يحددوا ذلك القطع نوعه على الرغم من ذكرهم الذم، فقد يكونون قاصدين الاختصاص.
__________
(1) ينظر: المقتضب: 3/ 216 - 221، اعراب النحاس: 3/ 108، المشكل: 2/ 654، اكشاف: 4/ 271، كشف المشكلات: 2/ 303، الفخر: 27/ 240، البحر: 8/ 33، الدر: 9/ 617.
(2) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1144، اوضح المسالك: 2/ 405، ابن عقيل: 2/ 252، الدر: 9/ 616.
(3) المسد: 4.
(4) ينظر: معاني الفراء: 3/ 298 –299، السبعة: 700، المختصر: 182، حجة ابن خالويه: 377، حجة الفارسي: 6/ 451، التيسير: 225، حجة ابي زرعة: 776 –777، العنوان: 214، الكشاف: 4/ 815، الاقناع: 2/ 815، الغيث: 187، الاتحاف: 445.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 252،288، معاني الفراء: 3/ 298، الطبري: 30/ 338، اعراب النحاس: 3/ 785، حجة ابن خالويه: 377، حجة الفارسي: 6/ 452، الكشف لمكي: 2/ 390، شرح عيون الإعراب: 241، البيان للانباري: 2/ 544، البحر: 8/ 527، الدر: 11/ 145.
(6) ينظر: معاني الفراء: 3/ 298، الطبري: 30/ 338، اعراب ثلاثين سورة: 225.
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وقد ذهبت جماعة من النحاة الى عد (حمالة) حالا من (امرأته) والعامل فيه تَصْلَى، وماثله بعضهم بقوله (- سبحانه وتعالى -): {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (1)، وذهبوا الى ان تنوينه محذوف، وقدروه على (تصلى النار) مفعولا بها ذلك (2)، ولم ينظروا في قراءة النصب تنوينا على (حمالةً للحطب) (3) التي تقوي النصب حالاً بلا جدال.
وقد استشكل بعضهم الحكم بالحال في (حمالة)، وذلك لان المعنى ماض والحال استقبال، فردهم السمين لأن المراد بالحال هنا استقبال لأنه جاء في التفسير انها تحمل حطبها يوم القيامة حملها اياه دنيا (4). واعتقد ان الامر في الحالين سليم المعنى ماض والحكم محاكاةُ حالٍ ماضيةٍ، والاستقبال صواب.
اما قراءة الرفع فحملت (حمالة) على وجوه منها ماذهب اليه الفراء والاخفش وغيرهم انها نعت لـ (امرأته)، وجعلها في قول آخر الفراء خبرا عن (امرأته) وتبعه ابن خالويه، أما مكي فقد حكم برفعها على الذم على سنن العرب في هذا، وذهب الطوسي وابو حيان إلى الاخذ بالعطف على المضمر في (ستصلى)، وهو ممكن للفصل بالمفعول، فحكما على (حمالة الحطب) بالآتي:
- نعت لـ (امرأته) حسب حكم الفراء فيه.
- خبر لمضمر مقدر، هي حمالة الحطب.
- عطف بيان لقربها من الجوامد وتمحض اضافتها مع كونها لقبا لام جميل بنت حرب، وان قيل هي كناية عن مشيها بالنميمة (5).
__________
(1) المائدة: 95.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 548، اعراب النحاس: 3/ 785، اعراب ثلاثين سورة: 225، التبيان للطوسي: 2/ 1308، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 757، الدر: 11/ 145.
(3) ينظر: الكشاف: 4/ 815.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 243، شفاء العليل: 2/ 540، الدر: 11/ 145.
(5) ينظر: معاني الفراء 3/ 298، معاني الاخفش 2/ 548، الطبري 30/ 219، معاني الزجاج 5/ 375، اعراب ثلاثين سورة 224، حجة الفارسي 6/ 451، المحتسب 2/ 445، المشكل 2/ 851، الكشف المكي 2/ 390، حجة ابي زرعة 777، التبيان للطوسي 2/ 1308.
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اما في استقلال الجملة) امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (، فحكمت (حمالة) بالخبر عند الفراء ـ كما سبق ـ وحملها أبو حيان على البدل من (أمرأته) مشروطا بكونه لقبا لها مشابها للأعلام أو الجوامد (1)، وهو ممكن لأن الابدال يتم بكثرة في هذه، وذهب بعضهم إلى ان {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ} خبر مع احتساب (حمالة) بدلا أو نعتاً، أو عدها خبرا بعد خبر عند مكي، أو على الخيار بينهما عند الانباري (2)، وحملها في تخريجين اخرين النحاس ومكي على الحال من المضمر في (حمالة) او من الضمير في ... (عنه) (3)، وكونه حالا من المضمر في (حمالة) أفضل لان الحديث عن ام جميل والعائد مؤنث.
المفعول فيه
هو كل اسم من اسماء الزمان والمكان يراد به معنى (في) (4) ويكون مبهما ومختصاً في القسمين، ويكون متصرفا وغير متصرف، ويكون معرفة وكذلك نكرة، وممتنعا من الصرف ومصروفا (5)، وقد اختلف في كنهه على وجوه هي:
- الظرف مايكون فيه جميع المظروف او بعضه قول بصري.
- الظرف الذي يشتمل جميع المظروف ليس ظرفا بل هو شبيهه بالمفعول قول كوفي.
- الظرف ما اشتمل على بعض المظروف قول كوفي (6).
اما ناصب الظرف فمذكور او محذوف، فحذفه جوازا جوابا لاستفهام، ووجوبا مع كون الظرف صفة او صلة او حالا او خبرا (7). ويقدر بفعل كون او استقرار، وقد اختلف النحاة في تقديره مع الخبر على مذاهب هي:
__________
(1) ينظر: البحر 8/ 527، الاتحاف 445.
(2) ينظر: معاني الفراء 3/ 298، معاني الزجاج 5/ 375، المشكل 2/ 851، البيان للانباري 2/ 544.
(3) ينظر: اعراب النحاس 3/ 785، المشكل 2/ 851.
(4) ينظر: الكتاب: 2/ 308، اللمع: 110، شرح اللمع: 1/ 121، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 306، الغرة: 1/ 255، اوضح المسالك: 2/ 231، ابن عقيل: 1/ 579، الهمع: 3/ 136.
(5) ينظر: اللمع: 111،112، شرح اللمع: 1/ 122، المقتصد: 1/ 637 - 641، المفصل: 1/ 157، الغرة: 1/ 258، اوضح المسالك: 2/ 237 –238، ابن عقيل: 1/ 583 - 584، 586 –587، الهمع: 3/ 136 –137، 139، 170.
(6) ينظر: الهمع: 3/ 148.
(7) ينظر: اوضح المسالك: 2/ 236، ابن عقيل: 1/ 581.
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- البصريون يقدرونه على كان او استقر.
- بعضهم يقدرونه على كائن او مستقر.
- الكوفيون ينصبونه على الخلاف.
- ثعلب عنده الاصل (امامك زيد) أي: حلّ دالُّهُ الظرفُ.
- ابن كيسان (ت 320هـ) العامل الخبر وتسمية الظرف خبرا مجازا.
- الفارسي وابن جني الظرف خبر والعامل صار نسيا منسيا.
- ابن خروف المبتدأ ينصب الظرف لأنه ليس الاول في المعنى (1).
وفيما يأتي آيات مختلف في بعض الفاظها قراءة ونحواً.
أما الظروف المختلف فيها ما في قوله (- سبحانه وتعالى -): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون - أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} (2)، فقد قرئت ... (أيام) منصوبة برسم المصحف، وقرأها عبد الله بن مسعود مرفوعة، ونسبها الابياري الى ابن خالويه خطأ (3)، وللنحاة في قراءة النصب اقوال كثيرة، واول الاقوال فيها قول الفراء، قال " نصبت على ان كل ما لم تسم فاعله اذا كان فيها اسمان احدهما غير صاحبه رفعت واحداً ونصبت الاخر، كما تقول: اعُطيَ عبد الله المال، ولا تبال اكان المنصوب معرفة ... [أم] نكرة، فان كان الاخر نعتا للاول وكانا ظاهرين رفعتهما جميعا فقلت: ضُرِبَ عبدُ الله الظريفُ، رفعته لأنه عبد الله، وان كان نكرة نصبته " (4) وقد تجنَّى على الفراء كثير من النحاة لقوله هذا، قال الزجاج لا يجوز رفع الايام ولا المال، ولم يجز قوله الطوسي وابو حيان والسمين وغيرهم (5)، وليس فيه ما يستوجب الاتساع والحمل على المفعول الثاني
__________
(1) ينظر: الانصاف: 1/ 245، م /29، التبيين: 249، م/33، الائتلاف: 35 –36، م/11، الهمع: 2/ 21 - 22.
(2) البقرة: 183، 184.
(3) ينظر: المختصر: 12، اعراب القراءات الشواذ: 230، الموسوعة: 4/ 333.
(4) معاني الفراء: 1/ 112.
(5) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 252، البيان للطوسي: 2/ 116، البحر: 2/ 37 - 38، النهر: 1/ 175، الدر: 2/ 269.
(1/241)



للايام، فتقدير الفراء واضح جلي: " كتب الصيام اياما " لا لبس فيه ولا اضطراب اذا احتسبنا اياما مفعولاً لما لم يسمّ فاعله على قول الكوفيين (1)، واراه اولى الاقوال بالاخذ استصابةً، وحققه الاخفش ممثلا له قائلا: " ثم قال " اياما، أي، كتب الصيام اياما، لانك شغلت الفعل بالصيام، حتى صار هو يقوم مقام الفاعل، وصارت الايام كأنك قد ذكرت من فعل بها " (2) " والغريب ان قول الاخفش أهمل على وضوحه، وذهب آخرون تبعهم الزجاج والنحاس ومكي والزمخشري والانباري الى نصب الايام بالصيام، محتسبين الايام ظرفا زمانيا، وخطّأهم بعض النحاة؛ ثعلب يخطئ قائليه في زمنه، وذلك للفصل بأجني بين العامل ومعموله، واليه ذهب الفارسي والعكبري وابو حيان والسمين، غير ان الظروف – عند السابقين – تعمل فيها المعاني (3) فلا ضير في النصب، وذهب الفارسي إلى نصبه اتساعا مفعولا به، ورد آخرين يقولون بنصبه على (صيامٌ أياماً) لحكمه بعدم استقامته لشبهه بحذف بعض الاسم (4)، وذهب مكي وآخرون إلى جعل (كما كتب) نعتا لمصدر محذوف تقديره (صوما)، أو جُعِلَ نعتا للصيام على (مشبهاً) ليجيز نصب (اياما) ظرفا أو مفعولا به سعة (5)، وذلك لعدم وجود الفصل بأجنبي ـ هنا ـ كأن تكون الكاف وما في صلتها مفعولا به للصيام، وذهب الزجاج الى نصب ايام بـ ... (كُتِبَ)، وتبعه الطوسي وردهما ابو حيان لأن الكتابة ليست واقعة في الايام بل هي واقعة فيما يقع في الايام، ومثّله يقولهِ: " سرني ولادتك يوم الجمعة " فالسرور بالولادة لا باليوم، وهذا ما دعا الزجاج الى الانحراف
__________
(1) ينظر: شرح القصائد السبع الطوال: 352.
(2) معاني الأخفش: 1/ 158، وينظر: اعراب النحاس: 1/ 235، وجعله ناصبا أياما بالصيام، والنصب المثبت ينفي قوله.
(3) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 252، اعراب النحاس: 1/ 235، المشكل: 1/ 120 –121، التبيان للطوسي: 2/ 116، الكشاف: 1/ 225، البيان للأنباري: 1/ 142، التبيان للعكبري: 1/ 149، البحر: 2/ 37، النهر: 1/ 175، الدر: 1/ 100، 2/ 268.
(4) ينظر: حجة الفارسي: 1/ 22.
(5) ينظر: المشكل: 1/ 120 - 121، التبيان للعكبري: 1/ 149، البيان للانباري: 1/ 142، البحر: 2/ 37، النهر: 1/ 175، الدر: 2/ 269.
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بقول الفراء الى جعل (اياما)، مفعولا ... ثانيا " (1)، وليس كذلك، فحقيقة الزمن هي: " كتب الصيام في ايام معدودة " وبهذا يكون قول الفراء مصيبا مفترى عليه، ويذهب ابو حيان الى الاخذ برأي الزجاج والانباري والعكبري بالنصب على (صوموا اياما) (2)، وهو امر يغنيه التحرير في التعبير عن التقدير.
اما الرفع فمختلف على تقديرين عند ابي البقاء، فأيام خبر لمضمر محذوف تقديره (هي)، والآخر جعلها بدلا من الصيام مرفوعا على حذف مضاف قام المضاف اليه مقامه، أي، صوم أيام (3)، وهو مستجيدٌ الاخير، وحذف المضاف كثير واسع في العربية (4)، وهذا سائر في طريقه.
ومن الظروف المختلف فيها (بين) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} (5) فقد قرأه عاصم ونافع والكسائي نصبا، ورفعه الآخرون، وقرأ ابن مسعود ومجاهد وحمزة (لقد تقطع ما بينكم)، ويرى الزجاج ان الرفع اجود (6)، وللنحاة في المقروء خلافات، منها في مقروء النصب الآتي:
لقد ذهب النحاة باحثين عن فاعل لـ (تقطع) عندما جاء بعده ظرف غير متصرف منصوبا، وقدروا الامر على وجوه منها ماذهب اليه الزجاج ومكي وآخرون فهو على (تقطع وصلكم او وصل بينكم) وقد عارضه ابو حيان مؤكدا عدم حذف الفاعل، ولم يره السمين
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 252، التبيان للطوسي: 2/ 116، التبيان للعكبري: 1/ 149، القرطبي: 2/ 276، البحر: 2/ 37 - 38، النهر: 1/ 175، الدر: 2/ 269.
(2) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 252، البيان للانباري: 1/ 142، التبيان للعكبري: 1/ 149، البحر: 2/ 37، النهر: 1/ 175.
(3) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 230، الموسوعة: 4/ 333.
(4) ينظر: الخصائص: 2/ 362.
(5) الانعام: 94.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 345، معاني الزجاج: 2/ 273، السبعة: 263، حجة الفارسي: 3/ 356، التيسير: 105، العنوان: 92، حجة ابي زرعة: 261، الكشاف: 2/ 47، الاقناع: 2/ 641، البحر: 4/ 185 - 186، سراج القارئ: 125، الدر: 5/ 51، 54، 55، 56، الغيث: 61، الاتحاف: 213.
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ردا، لان القائلين يعنون حذفه لفظا، وهنالك مايقوم مقامه فكأنه لم يحذف (1)، ولايحذف الا مع فعله (2)، وهذا يناقض قول ابي حيان.
وذهب الزجاجي وآخرون الى ان الفاعل هو (ما)، واختلف في هذا أهو النكرة او الموصول، وحدده ابو البقاء بـ (شيء)، وقراءة ابن مسعود، " لقد تقطع ما بينكم " تؤازر هذا، غير ان القول إن (ما) وصل قول كوفي يجيز حذف الموصول وابقاء صلته، والبصريون لا يجيزون ذلك، واستدل الكوفيون بقول ابي الاسود:
يديرونني عن سالم واديرهم وجلدة بين الانف والعين سالم (3).
وتقديره، (وجلدة مابين)، وللبصريين مذهب في التقدير آخر، فهو عندهم، تقطع الامر او السبب بينكم (4) وهو اسلم من حذف الاصل وابقاء الفرع.
وذهب الفارسي والعكبري الى الحكم باستتار الفاعل وعده ضميرا عائدا على الاتصال لدلالة لفظة (شركاء) (5) عليه، وأراه قولاً وجيها لما في سابقه من دلالة عليه، ولعوده على متقدم لفظا ورتبة.
اما الزمخشري فيذهب الى تقدير آخر، هو " لقد وقع التقطع بينكم كقولك؛ جمع بين الشيئين تريد اوقع الجمع بينهما، على اسناد الفعل الى مصدره، وهذا ضد القصد واحتاج الى القول بالتأويل، ورده ابو حيان لامرين هما:
- اسناده الى مصدره فاعلا محذوفا غير جائز.
- عدم جواز كون الفعل والفاعل من لفظ واحد من غير فائدة (6).
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 273، المشكل: 1/ 262، الفخر: 13/ 87، البحر: 4/ 186، الدر: 5/ 49.
(2) ينظر: الخصائص: 2/ 379.
(3) ديوان ابي الاسود: 250.
(4) ينظر: مجالس العلماء للزجاجي: 110، الخصائص: 2/ 370، حجة ابي زرعة: 261 - 262، كشف المشكلات: 1/ 445، البيان للأنباري: 2/ 332، التبيان للعكبري: 1/ 522، القرطبي: 7/ 43، رسالتان في لغة القرآن: 33، الدر: 5/ 51.
(5) ينظر: حجة الفارسي: 3/ 360، التبيان للعكبري: 1/ 522، الفخر: 13/ 88، الدر: 5/ 48.
(6) ينظر: الكشاف: 2/ 47، البحر: 4/ 186، الدر: 5/ 52.
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والاسناد الى المصدر غالبا – مايكون مع الافعال المبنية للمجهول، عندما لا ينيبون المفعول مناب الفاعل كما هو في قراءة (نجي المؤمنين) (1) ونظائرها (2) في بعض الاقوال.
وهنالك آخرون جعلوا (بينكم) في حال نصبه فاعلا، وفيه قولان، الاول منسوب الى سيبويه وآخرين، ومفاده ان (بينكم) بني لاضافته الى غيره متمكن، أي: الكاف، لذلك فهو مرفوع تقديرا لحركة البناء العارض، وهذا مذهبٌ بصريٌّ داعٍ الى البناء جوازا مع المبنيات افعالا او مضمراتٌ، موجبَّ الاعراب مع المعربات في الاضافة، اما الكوفيون فيجيزون البناء مطلقا (3)، والقول البصري ماشٍ مع طبيعة اللغة في هذه المسألة.
أما القول الثاني فهو جعل (بينكم) فاعلا مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها النصب في اللفظ حملا له على اغلب احواله، وقد نسب هذا الى الاخفش (4)، وليس في كتابه، قال، " وقال {شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} (5) فاضاف الى البين، لأنه قد يكون اسما، قال: ... (لقد تقطع بينكم) بالضم، ولو قال: " شقاق بينهما "، فجعل البين ظرفا، [ل] كان جائزا حسنا، ولو قلت: " شقاق بينهما "، تريد " ما " وتحذفها، [لكان] جائز [اً]، كما تقول: " تقطع بينكم "، تريد " ما " التي تكون في معنى شيء " " (6)، وقد رده ابو حيان معتلا بان
__________
(1) الأنبياء: 88.
(2) ينظر: التبيين: 270، م/39، شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 75 هـ (1)، البحر: 6/ 311، الائتلاف: 77 - 78، م/78.
(3) ينظر: الكتاب 1/ 204، 369، 419، 460، 461، المحتسب 1/ 337، شرح اللمع 1/ 197، الانصاف 1/ 289، م/38، التبيين 416، م/70، شرح المفصل لابن يعيش 3/ 81 –82، 8/ 135، البحر 7/ 280، مغني اللبيب 2/ 517، الائتلاف 39، م/16، 72 / م /66، الدر 5/ 49، الاشباه: 5/ 296.
(4) ينظر: الطبري 11/ 549 –550، حجة الفارسي 3/ 360 –361، الخصائص 2/ 370، المشكل 1/ 262، كشف المشكلات 1/ 446، التبيان للعكبري 1/ 522، القرطبي 7/ 43، البحر 4/ 186، الدر 5/ 48 –49.
(5) النساء 35.
(6) معاني الاخفش 1/ 237.
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اكثر الاحوال لا تصلح علة للبناء، وهذا صواب مسند باجماع النحويين على بناء ما اضيف من الظروف الى المبنيات (1) خلافا لاكثر الاحوال.
وذهب ابو حيان والسمين الى ان المسألة من باب التنازع، وذلك ان (تقطع) و ... (ضل) يتوجهان الى {مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ}، كل يطلبه فاعلا، فالبصريون يعملون ... (ضل) في (ما) فاعلا وفاعل (تقطع) ضمير مستتر فيه، والكوفيون يعكسون الامر، وعليهما فـ (بينكم) منصوب على الظرف وناصبه (تقطع) (2) وقول البصريين اولى بالاتباع اذا راعينا الموضع، فكل لما يباشره.
وفي قراءة الرفع احكام، منها، ماذهب اليه الفراء حين جعل (بينكم)، محمولا على الفعل محقا له الرفع فاعلا، وترد الظروف متصرفة تصرف الاسماء المتمكنة اتساعا، فقد ورد عند سيبويه " هو أحمرُ بينِ العينينِ " (3)، ولذلك فهي تقبل حالات الاعراب حسب المواقع التي تقع فيها.
وذهب ابو عمرو وآخرون الى الاخذ بالمعنى الاشتقاقي للفظة فمعناها الوصل وهي مصدر من باب يبين بينا، أي؛ بعد، وهو من الاضداد كالجون، ورآه ابن عطية غير مسموع في كلام العرب، وانما اخذ من معنى الآية، ورده السمين بأمرين هما:
- سماعه في لغة العرب.
- ابو عمرو بن العلاء حجة في الرواية (4).
__________
(1) ينظر: ص. ن، هـ (1)، البحر 4/ 186.
(2) ينظر: الانصاف: 1/ 83، م/13، التبيين: 252، م/34، البحر: 4/ 186، النهر: 1/ 720، الائتلاف: 113، م/3، الدر: 5/ 50 - 51.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 100، معاني الفراء: 1/ 345، حجة الفارسي: 3/ 357 –358، المقتضب: 3/ 102، مجالس العلماء: 110، امالي القالي: 2/ 132، المشكل: 1/ 262، الكشاف: 2/ 47، كشف المشكلات: 1/ 445، البيان للانباري: 1/ 332، الفخر: 13/ 87، شرح المفصل: 2/ 45، البحر: 4/ 186، 6/ 153، الدر: 5/ 53، الاشباه: 1/ 33، 36 –39.
(4) ينظر: العين: 8/ 380، (بين)، اعراب النحاس: 1/ 566، التبيان للعكبري: 1/ 522، البحر: 4/ 186، 454، الدر: 5/ 54، بواكير التفسير القرآني: 60.
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وفي وروده عند الخليل بالضدين (1) خير دليل على سماعه واستعماله في صورهِ الاشتقاقية ومعانيه.
وهنالك اخرون ذهبوا الى حمله على معناه، فقد ارتفع (بينكم)، (لقد تفرق جمعكم وتشتت) وذهب السمين الى ان هذا لا يصلح ان يكون تفسير اعراب (2)، وهو – في الحقيقة – فيه أخْذٌ بمعنى الرفع ومعنى البين معا فالجمع المشت دليل على ذلك، ولعل مافي قراءة ابن مسعود (تقطع مابينكم) واستجادة الرفع عند الزجاج إحقاقٌ لشيءٍ مما في هذا القول.
ومن الظروف التي اختلف فيها قراءة ونحوا (يوم) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاَقِي - يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ} (3)، و {يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ - يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ} (4) و {ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ - يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا} (5) و ... {َإنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ - لِيَوْمٍ عَظِيمٍ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (6)، قرئ (يوم) الثاني في الآيات منصوبا ومرفوعا، وانفرد المطففون بزيادة خفضه (7)، وفي القراءات خلاف آت.
في مقروء النصب ذهب سيبويه الى حمل نظائر هذه على معنى (إذ) بناء، وتبعه البصريون في هذا وتبعه اعلام كبار من الكوفيين فهذا الكسائي لا يجيز النصب مطلقا في نظائر هذه، فيرى ان ما في سورة الانفطار تذهب فيه العرب مذهبا ايثاريّاً الرفع مع الاضافة الى المضارع والفتح مع الماضي، وهو قول البصريين الذين يمنعون البناء في الظروف معه نصبا، ويرى العرب مؤثرة النصب مع الماضي وهو جواز بصري، ويخالفه الفراء في الذاريات مجيزا النصب مع الاضافة الى كل ماض ومضارع، ويجعله نصبا مع الاضافة إلى
__________
(1) ينظر: العين: 8/ 380 (بين).
(2) ينظر: الدر: 5/ 56.
(3) غافر: 15،16.
(4) الذاريات: 12،13.
(5) الانفطار: 18،19.
(6) المطففون: 4، 5، 6.
(7) ينظر: الطبري: 30/ 90، السبعة: 674، المختصر: 133،170، حجة الفارسي: 6/ 363، العنوان: 204، الكشاف: 4/ 397، الاقناع: 2/ 806، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 513، 688، 689 - 690، القرطبي: 19/ 249، البحر: 8/ 428، 429، سراج القارئ: 188، الغيث: 172، الاتحاف: 435.
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المضارع في المطففين، لانه غير محض، ويسلك مسلك سيبويه في بناء الظرف مضافا الى جملة على الفتح بمعنى (اذ) ويحدده بالاضافة الى شيئين اسم له فعل أو فعل يفعل وخطأه النحاس لأنه يرفع مع المضارع، ومذهب الاخفش كذلك على مسلك سيبويه في الحمل على (إذ) ومسلك الفراء في الحمل على الاضافة الى مضي غير متمحض للاضافة، وتخرج القضية فيما بعد قضية خلافية، البصريون يجيزون البناء مع الاضافة الى ماض، والكوفيون اصحاب اطلاق عام، وقد جرى عند معظم النحاة البناء في الايات الاربع، وذهب بعضهم كالطوسي والعكبري وابي حيان والسمين الى اعرابها ظرفا غير مبني وحركته حركة اعراب (1)، وما دمنا في معرض البناء فسنورد رأيا غريبا للعكبري هو قوله: " يقرأ بضم الميم، يجوز ان يكون مبنيا على الضم لاضافته الى الجملة، وتشبه بعوض وهو الدهر، ويجوز ان يكون معربا " (2) وهذا غريب لانه مناقض لنظائرها من الظروف كقبل وبعد مضافين معربين منكرين مبنيين ضما، كما ان الاعراب اصل في الاسماء فرع في الافعال لقبولها – في حالات – البناء (3). وحكمه بما لا يتفق مع هذا.
وذهب الفراء وآخرون الى حكم يوم فيهن عدا الانفطار، بدلا مما قبله، مرفوعا كان او منصوبا، لأنه – كما يراه الفراء – مبني هنا، ورآه الفارسي في الانفطار مبنيا على اكثر اصوله (4)، وهي ليست حجة عند ابي حيان (5)، وذهب بعضهم الى نصبها بمضمر مفسر
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 369، 461، معاني الفراء: 3/ 83، 245، 246، معاني الاخفش: 2/ 460 - 461، 531، 532، معاني الزجاج: 5/ 52 –53،296، اعراب النحاس: 3/ 6، 231 –232، 646 –647، 651، حجة الفارسي: 6/ 383، التبيان للطوسي: 2/ 1178، الكشاف: 4/ 397، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 690، القرطبي: 15/ 300، 17/ 34، البحر: 8/ 134، 429، الدر: 9/ 464، 10/ 43 - 44.
(2) اعراب القراءات الشواذ: 2/ 513.
(3) ينظر: المقتضب: 4/ 205، القرطبي: 14/ 706، اوضح المسالك: 1/ 38، ابن عقيل: 1/ 37، نحو المعاني: 57 - 58، الظروف الزمانية: 239 –240، لهجة قبيلة اسد: 199 - 200.
(4) ينظر: معاني الفراء: 3/ 246، التبيان للطوسي: 2/ 1276، القرطبي: 15/ 300، 19/ 254، البحر: 8/ 134، 432، الدر: 9/ 464، 10/ 43.
(5) ينظر: البحر: 8/ 134، 432.
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منتزع من سياق النص، على أذكر، او يجازون، او يدانون او يبعثون (1)، وهي ممكنة غير ان مافي التحرير يغني عن التقدير.
ولابي حيان تابعا له السمين قول يجعلان فيه النصب حكاية واستهواء في حرف الذاريات (2)، والحكاية اطرادها بعد القول، وتكون مع الاستفهام بمن وأي (3)، وليس هذا منها، اما الاستهواء فلم يعرف بابا نحويا ولا مسلكا لهجياً معيناً، وفي رفع حرف الانفطار حكم بالبدل من يوم الدين عند النحاس، وجعله الزمخشري خبرا لمضمر (4)، والاول اولى، وليس في خفض حرف المطففين شيء يذكر (5).
المفعول لأجله
هو مصدر – خلافا ليونس (6) – مفهم علة، مشارك لعامله – وفاقا للاعلم والمتأخرين (7) – في الوقت والفاعل (8)، وقد حددت شروطه بالاتي:
- كونه مصدرا من غير لفظ عامله عند ابن جني وصوبه ابن الخباز على أنه من غير معناه (9) لكي يسلم من قولهم: قعدت جلوسا.
- التعليل المتضمن معنى اللام.
- اتحاده مع عامله في الوقت والفاعل (10).
__________
(1) ينظر: التبيان للطوسي: 2/ 1176، 1178، القرطبي: 19/ 254، البحر: 8/ 429، 432، الدر: 9/ 464.
(2) ينظر: البحر: 8/ 134، الدر: 10/ 43.
(3) ينظر: اوضح المسالك: 4/ 280 - 285.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 346 - 347، الكشاف: 4/ 717، الفخر: 31/ 86، القرطبي: 19/ 249، البحر: 8/ 428.
(5) ينظر: المختصر: 170، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 290، البحر: 8/ 432.
(6) ينظر: الهمع: 3/ 131.
(7) ينظر: م. ن.
(8) ينظر: شرح عيون الإعراب: 164، اوضح المسالك: 2/ 225 –226، ابن عقيل: 1/ 574.
(9) ينظر: الغرة: 1/ 281.
(10) ينظر: هـ (3) والمفصل: 1/ 173، الهمع: 3/ 131.
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- كونه عذراً مسبباً للفعل.
- كونه جواباً لقولك: لما فعلْت؟.
واذا فقد احدها جر باللام أو بمن أو في أو الباء، ولا يمتنع دخولها مع اكتمال شروطه، وشرط الجرمي والرياشي (ت 257هـ) والمبرد تنكيره، وزعم قوم انه لايشترط فيه الا المصدر فقط (1).
وفي جواز تقديمه خلاف، فقد منعه قومٌ (2)، ولايجوز تعدده (3)، وفي نصبه خلاف فحواه الآتي:
- ناصبُهُ مفهم الحدث نَصْبَ المفعول به المصاحب في الاصل حرفَ جرًّ، فسقط لامه ونصب عند سيبويه والفارسي.
- ناصبهُ مضمر من لفظه عند الزجاج.
- نصبه نصب المصادر فضربته تأديباً هو أدبته تأديبا ولم يعتد باسقاط اللام عند الكوفيين ولا بالموضوع بابا نحويا (4).
وفي الاتي الفاظ في آيات قرئت واعربت على وجوه.
وفيه قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (5)، فلفظ ... (هدى ورحمة)، قد قرئا بالوجوه الثلاثة نصبا على رسم المصحف، وجراً ورفعا (6)، وقد اختلف فيهما النحاة على مذاهب، في النصب اعلاها ماهو محقق لشروط المفعول لأجله الخمسة
فهو مصدر مخالف لعامله وقابل التعليل باللام ومحقق للسببية في الفعل ومشارك لعامله في الوقت والفاعل، ولذلك ذهب العكبري والسمين الى اعربه كذلك، مقدرين اياه على، فصلناه لاجل الهداية والرحمة، وهو متفق مع الاحكام السابقة كل الاتفاق، ولا تستطيع
__________
(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 308، المفصل: 1/ 173، اوضح المسالك: 2/ 228، ابن عقيل: 1/ 574 - 575، الهمع: 3/ 131، 133، 134.
(2) ينظر: الهمع: 3/ 131.
(3) ينظر: م. ن: 135.
(4) ينظر: م. ن: 133.
(5) الاعراف: 52.
(6) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 544، التبيان للعكبري: 1/ 573، الدر: 5/ 336 - 337.
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ان تستثني منه شرطا واحدا من الشروط السابقة (1)، وهما في هذا مخالفان لسابقين لهما زمنا، وقدمناهما لرجوح حكمهما، فقد خالفا في هذا الفراء والزجاج فالفراء يجعله اولا مفعولا مطلقا محمولا على فعله (2)، وهو في هذا محتاج الى تكلف عامل ناصب من جنس الفعل على نهدي هديا ونرحم رحمة، وفي هذا التقدير خروج عما في التحرير، ولا يقر على هذا، وهو ما يوحي بعدم ركونه الى هذا فيذهب مذهبا اخر، مفاده أنّ (هدىً ورحمةً) حالان ـ قطعان على اصطلاحه ـ من الهاء في (فصلناه)، العائدة الى الكتاب، ويتبعه الزجاج مقدرا الحال على: فصلناه هاديا وذا رحمة (3)، وهما – معا – في هذا لاجئان الى اخذ اللفظين تأويلا من رحمة الى ذي رحمة ومن هدى الى قولهما " هاديا " وفي الاخذ بالقول الاول خلاص من هذا كله، وينظر السمين في قولهما محدداً صاحب الحال بأحد امرين هما:
- الضمير المفعول في (فصلناه).
- (بكتاب) لتخصيصه بالوصف (4).
وقد أبعد في الثاني لأنه ذهب متخليا عن اعرف المعارف مع اتصاله المباشر بـ (هدى ورحمة) قربا وجوارا، الى ما هو قريب من المعرفة بواسطة وليس بمعرفة اصلا، ونرى اعتماد رأي الفراء فيصلا في هذا.
اما في قراءة الخفض فهما نعتان لكتاب عند الكسائي والفراء، وينسب اليهما قول اخر مخالف لهذا القول، وهو انهما يقولان بالبدل فيهما من (علم) (5)، وهذا القول هو القول الارجح لانهما مصدران وعلم مصدر كذلك، وفي كل منهن معان متقاربة فالبدل يصلح فيهما. غير ان هذا الحكم ليس في كتاب الفراء الذي نص على النعت قائلا: " ولو خفضته
__________
(1) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 544، الدر: 5/ 336.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 380، اعراب النحاس: 1/ 615.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 380، معاني الزجاج: 2/ 341، اعراب النحاس: 1/ 615، المشكل: 1/ 293، البيان للانباري: 1/ 364، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 544، التبيان للعكبري: 1/ 573، الدر: 5/ 336، دراسة في النحو الكوفي: 243.
(4) ينظر: الدر: 5/ 336.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 280، اعراب النحاس: 1/ 615، المشكل: 1/ 293، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 544، الدر: 5/ 336 –337.
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على الاتباع للكتاب [ل] كان صوابا؛ كما قال (- سبحانه وتعالى -): {وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} (1)، (2) فجعله رفعا باتباعه للكتاب (3)، ويقصد بالاتباع النعت (4)، ولم يرد عنده قول بالبدل (5)، وليس في المرفوع خلاف (6).
ومن الالفاظ التي جاءت مفعولا له مافي قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ} (7) فقد جاءت (معذرة)، منصوبة، قرأها زيد بن علي وعاصم وعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف على ذلك، والباقون قرؤوها مرفوعة (8)، وفي القراءتين خلاف نحوي، ففي قراءة النصب ذهب سيبويه والكسائي والفراء والزمخشري والعكبري الى عد (معذرة) مفعولا لاجله، ومعظم تقديراتهم يجمعها معنى: (وعظناه لأجل المعذرة) (9) وما يبين صحة انتصابها مفعولا له مافي النص، فالتساؤل بـ (لِمَ) عن المسبب يهيئ الاجابة عنه لأجل بيان السبب في ذلك فجاء المفعول لأجله (معذرة)، وللكسائي قول آخر مع كل من الاخفش والزجاج ومكي والزمخشري مفادهُ
__________
(1) الانعام: 92، 155.
(2) معاني الفراء: 1/ 380.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 380، 2/ 206، دراسة في النحو الكوفي: 230 - 233.
(4) ينظر: م. ن.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 380.
(6) ينظر: الدر: 5/ 337.
(7) الاعراف: 164.
(8) ينظر: الطبري: 17/ 185، السبعة: 296، حجة ابن خالويه: 166، التذكرة: 2/ 427، التيسير: 114، العنوان: 98، الاقناع: 2/ 650، كشف المشكلات: 1/ 483، الفخر: 15/ 38، التبيان للعكبري: 1/ 600، سراج القارئ: 132، الغيث: 70، الاتحاف: 232.
(9) ينظر: الكتاب: 1/ 161، معاني الفراء: 1/ 398، اعراب النحاس: 1/ 646، حجة ابن خالويه: 166، حجة ابي زرعة: 300، الكشاف: 2/ 171، كشف المشكلات: 1/ 483، التبيان للعكبري: 1/ 600، القرطبي: 7/ 306، البحر: 4/ 409.
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النصب على المصدر على (نعتذر معذرة) وهو ليس في قوة الأول وظهوره (1) فالنص لا يتطلبه، وان حُكمت به اقوال النحاة، وذهب السمين الى نصبها مقول قول، لأن المعذرة تتضمن كلاما كقولك: قلت خطبة (2)، وهو قول قائم على التأويل، وماقبله اولى منه حكما وقربا من الروابط النحوية.
اما مافي قراءة الرفع فالنحاة متفقون على اضمار المبتدأ، وهم مختلفون في تقديراتهم له وللجملة من وجهين هما:-
- المبتدأ على: موعظتنا او هي، او هذه، أو قولنا. وهي على التوالي لسيبويه والفراء وابي عبيدة والفخر، وسار الاخرون في ركبهم.
- سيطرة فكرة سبب الوعظ على تقدير الجملة عندهم، فذهب سيبويه الى نفي اللوم اعتذارا، فقدر الامر على، موعظتنا معذرة، استبعادا لفكرة السبب مفعولا لاجله، وتبعه اخرون، ونسب الى سيبويه تقدير آخر محكوم بذلك، هو: موعظتنا اياهم معذرة، وتبعه الاخفش والزجاج، ولأبي حيان تقديران في هذا، الأول هو، موعظتُنا اقامةٌ عذرا الى الله، والثاني باضافة اقامة الى عذر (3)، فكأنما لَمِسَ تعليلا في هذه التقديرات، وقد لَمِسَ التفريقَ بين الاخبار والتعليل عند سيبويه النحاس، فعدم التعليل إخبار، والتعليل نصبٌ (4)، وقال النحاس: " وهذا من دقائق سيبويه – رحمه الله – ولطائفه التي لايلحق فيها " (5)، وهو اخذ بالمعنى بيانا للاساس الذي تبنى عليه الاحكام النحوية.
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 97، معاني الزجاج: 2/ 386، اعراب النحاس: 1/ 646، المشكل: 1/ 304، حجة ابي زرعة: 300، كشاف: 2/ 171، الفخر: 15/ 38، النهر: 1/ 881، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 483.
(2) ينظر: الدر: 5/ 495، الاتحاف: 232، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 483.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 161 معاني الاخفش: 1/ 97، معاني الزجاج: 2/ 385، حجة ابن خالويه: 166، حجة ابي زرعة: 300، الفخر: 15/ 38، البحر: 4/ 409، النهر: 1/ 881، الدر: 5/ 495.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 161، اعراب النحاس: 1/ 646.
(5) اعراب النحاس: 1/ 646.
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ومن الالفاظ التي نصبت مفعولا له، (رحمة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ - رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} (1)، قرئت نصبا عند الجمهور، ورفعها الحسن وزيد بن علي وحمزة (2)، وحظي مقروء النصب بتعدد الوجوه النحوية فيه لاسباب جوهرية منها:
- دلالة الرحمة بين الذات والمفهوم.
- الاخذ بآصرة العلة والمعلول.
لذلك جاءت الاحكام وتقديراتها مختلفة، ولهذا سوف نأخذ بأحسن الاحكام فيها اولا على قول النحاس، وهو الحكم بالمفعول لاجله (3)، وقد ذهب الى هذا الفراء في قوله: " يفرق ذلك رحمة من ربك (4) " قاصدا بالنصب التفسير أي: المفعول له، وتبعه في ذلك الزجاج واخرون، وقد اختلف هؤلاء في عامل النصب فيه، فهو عند الفراء (يفرق)، وعند الزجاج (انزلناه) (5) (6) ويضيف ابو حيان عاملا اخر هو (امرا)، ويخالفهم السمين جاعلاً عامله (منذرين) (7)، واعتقد ان (انزلناه) هو الصالح لأن يكون عاملا فيه لاسباب منها:
- اعماله في الكتاب ضميره وما هو له ..
- الانزال قبل الارسال او الانذار.
- اعمال المصدر ـ هنا ـ مستوى ثان من درجات الاعمال (8)، ناهيك عن تأويله بفعل، وهما أمران يحطان من اثره عاملا.
__________
(1) الدخان: 4، 5، 6.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 459، البحر: 8/ 34، الغيث: 129.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 108.
(4) معاني الفراء: 3/ 39.
(5) الدخان: 3
(6) الدخان: 3
(7) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 424، اعراب النحاس: 3/ 108، المشكل: 2/ 654، التبيان للطوسي: 2/ 1144، كشف المشكلات: 2/ 303، البيان للانباري: 2/ 357، الفخر: 27، 241، البحر: 8/ 34، الدر: 9/ 617.
(8) ينظر: ابن عقيل: 2/ 94.
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وذهب الفراء في قول آخر له الى عد (رحمة) مفعولا به لـ (مرسلين) مضمنا (رحمة)، الدلالة على محمد (- صلى الله عليه وسلم -)، وقد احتج أبو حيان لهذا التخريج عادا الرحمة موصوفة بهذا الارسال، اخذا بقوله (- سبحانه وتعالى -): {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ} (1) وتخريجها هذا على " انا كنا مرسلين محمدا (- صلى الله عليه وسلم -) "، امر متحقق لأن المفاعيل خلا المفعول به ومعه معان، لذلك صح التخريج.
وللأخفش تخريج اخر، يحمل رحمة فيه على الحال، مقدرا اياها على راحمين، وصاحبها عنده ضمير الفاعل في (انزلناه)، وخالفه الطوسي مقدرا الحال على ذوي رحمة، وصاحبها الضمير في (مرسلين) (2) واعتقد ان قول الفراء اسلم لما قلناه عن ... (انزلناه) سالفا.
وينسب النحاس قولا خلافيا اخر الى اخرين يجعلون (رحمة) بدلا من (امرا)، واخذ به الانباري وآخرون (3)، وهو بدل مصدر من مصدر، وكلاهما معنى، مختلفان في الدلالة، المبدل منه مذكر والبدل مؤنث ولم يُشر في احكام البدل الى ابدال المؤنث من المذكر ولا عكسه كما اشاروا الى ابدال النكرة من المعرفة وكذلك عكسه، ولكن ماورد مقاربا لهذا عند ابن عصفور يلامس هذا قليلا وإن لم يفصح عنه، فقد اشار الى ان البدل لا يتبع المبدل منه الا في الاعراب خلافا للنعوت، ورأي في مثالين اوردهما لبيان فائدة البدل، اولهما؛ مررت بمحمد رجل، مشيرا الى ان هذا مفيد لأن محمدا قد تسمى به امرأة، فكأنك بهذا قد ميزت، وليس هذا متحققا الا مع الصفات العامة والاسماء العامة، كالقارئ ابي جعفر، او كالام عائشة (رضي الله عنها)، وهكذا مع غيرهما من القراء والامهات، ومثاله الثاني قول الشاعر:
لمياء في شفتيها حوة لعس ... وفي اللثات في انيابها شنب (4)
__________
(1) فاطر: 2، وينظر: معاني الفراء: 3/ 39، اعراب النحاس: 3/ 108، المشكل: 2/ 654، التبيان للطوسي: 2/ 1144، البيان للانباري: 2/ 357، البحر: 8/ 34.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 475، معاني الزجاج: 4/ 424، اعراب النحاس: 3/ 108، المشكل: 2/ 654، التبيان للطوسي: 2/ 1144، البيان للانباري: 2/ 357.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 108، المشكل: 2/ 654، البيان للانباري: 2/ 357.
(4) ديوان ذي الرمة 1/ 32.
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وموردا قول النحاة في ابدال لعس من حوة، وردهم لعده اللعس صفة للحوة ولم يشر الى التذكير والتأنيث (1)، لذلك فقول اولئك بابدال رحمة من امر مع الخلاف الجنسي امر غير متحقق الا على محمل بعيد مفاده:
- الامر بالكتاب منزلا بمعانيه المختلفة.
- الامر – هذا – جامع لكل المعاني.
- الرحمة – هنا – معنى من تلك المعاني.
وعلى هذه الامور يتحقق قيام الابدال من ناحية المعاني لا على القياسات الأخرى بين المصدرين لبعد ذلك.
وللنحاس قول تخرج فيه (رحمة) نصبا على المصدر، بتقدير فعل ناصب لها؛ رحمنا رحمة (2)، وهو مسلك لغوي معروف في اعراب المصادر، ان حملا على الفعل فنصب، وان حملا على الاسم فرفع، وقد اظهره سيبويه بجلاء (3)، معرفا باللام مثل ... (الحمد لله) او نكرة مثل، (صبر جميل)، وليس في الرفع خلاف يذكر (4).
ومن الالفاظ التي خرجت على النصب مفعولا له (تبصرة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): ... {وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ - تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ} (5) قرأها الجمهور نصبا، ورفعها زيد بن علي (6)، وفي القراءتين خلاف في التقديرات والاحكام.
__________
(1) ينظر: العين: 3/ 224، (رحم) 8/ 297 (أمر)، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 283، 285، 287، وقد اشار ابن الانباري الى أن في المصادر مذكراً ومؤنثاً، ينظر: المذكر والمؤنث: 1/ 252، 267، 301، 303، 446، 491، 493، 522، أوضح المسالك: 3/ 403 - 404، ابن عقيل: 2/ 249 - 250.
(2) ينظر: اعراب النحاس 3/ 108، المشكل 2/ 654، التبيان للطوسي 2/ 1144، البيان للانباري 2/ 357، البحر 8/ 34، الدر 9/ 617.
(3) ينظر: الكتاب 1/ 156 –168، المحتسب 1/ 110، الاشباه:1/ 7، 5/ 166 - 167.
(4) ينظر: البحر 8/ 34.
(5) ق 7، 8.
(6) ينظر: الكشاف 4/ 381، اعراب القراءات الشواذ 2/ 506، البحر 8/ 121، الدر 10/ 20.
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في قراءة النصب مذاهب منها الحكم بالمفعول لاجله، ذهب الى ذلك الزجاج، قال، " فعلنا ذلك لتبصر به وتدل على القدرة " (1)، وتبعه الطوسي والزمخشري، وآخرون (2)، وهي على التعليل، للتبصير او للتدليل او لكل منها، والقول بالمفعول لاجله فيها قول متفق مع شروط المفعول لأجله تماما، وذهب ابو حاتم وآخرون الى القول فيها بالمفعول المطلق عامله بصّر (3)، وهو امر ممكن ولا يعيبه سوى الذهاب الى التأويل والتقدير على فعل مضمر، وما يميز ما قبله انه لا يحتاج الى مثل هذه الامور.
ولآخرين فيه الحكم بالحال وهم مختلفون في صاحب الحال من ناحية وفي تقديرهم للحال من ناحية اخرى، فمن قالوا ان صاحب الحال المفعول قدروا الحال على ذات تبصير وتذكير، ومن ذهبوا الى ان صاحب الحال هو الفاعل قدروا الحال على " مبصِّرين ومذكِّرين" (4) وهو متفق مع مايستلزمه صاحب الحال من تذكير وتأنيث، ومايعيب هذا انه لم يأت إلا على تأويل وليس في الرفع خلاف يستوجب الذكر (5).
المفعول معه
هو اسم منصوب بعد واو بمعنى " مع " واكثرهم على انه سماعي (6)، وذهب ابو حيان الى ان الجمهور قد حمله على معنى العطف ومعنى المفعول به (7)، وهما قياسيان، وناصبه الفعل او شبهه (8)، غير انهم قد اختلفوا فيه، وذلك على النحو الاتي:
- البصريون ينصبونه بالفعل قبله لا بمعنى الفعل.
__________
(1) معاني الزجاج 5/ 43.
(2) ينظر: التبيان للطوسي 2/ 1173، الكشاف 4/ 381، البيان للانباري 2/ 384، البحر 8/ 121، الدر 10/ 20.
(3) ينظر: التبيان للطوسي 2/ 1173، القرطبي 17/ 6، البحر 8/ 121، الدر 10/ 20.
(4) ينظر: التبيان للطوسي 2/ 1173، الدر 10/ 20.
(5) ينظر: الكشاف 4/ 381، اعراب القراءات الشواذ 2/ 506، البحر 8/ 121.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 150، المفصل: 1/ 163، اوضح المسالك: 2/ 239، 242، ابن عقيل: 1/ 590، الهمع: 3/ 235.
(7) ينظر: الهمع: 3/ 236.
(8) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 310، اوضح المسالك: 2/ 242 - 243، ابن عقيل: 1/ 591.
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- الكوفيون ينصبونه على الخلاف كالظرف.
- الاخفش ينقل نصب " مع " الى مابعد الواو.
- الزجاج ينصبه بمضمر، فعل بعد الواو وهو ملبس.
- الجرجاني ينصبه بالواو لعده كهمزة التعدية (1).
وقد حدد ذلك ابن بابشاذ بأن اصله " مع " حذفت واقيم الواو مقامها، ونقل اعراب الجر الى النصب (2)، وشرطه صحة شراكة الثاني مع الاول في الفعل، لان الواو عاطفة (3)، وقد رأى ابن عقيل ان انعكاس معاني الواو تحدده قوة الدلالة، فقوة التشريك عطف، وضعفه مصاحبة (4)، وقد اجاز الفارسي، هذا زيد وعمرا، كما اجاز الصيمري ... (ت 250هـ)؛ كل رجل وضيعته، وهو ممتنع عند الجمهور (5)، وفي الصفحات القادمة آيات حوت نماذج من هذا ..
ومن الالفاظ التي غلب على تخريجها النصب مفعولا معه (شركاؤكم) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} (6)، قرأته العامة نصبا كما هو مرسوم المصحف ورفعه الحسن ويعقوب وآخرون، وقرأته فرقة مجروراً (7)، وفي وجوه القراءات الثلاث خلاف نورده على ماهو آت: القراءة المصحفية: في قراءة النصب هذه خلافات، وذلك ان (شركاءكم) خرجت ثلاثة تخاريج، اعلاها ماحمل اللفظ فيه على المفعول معه، وقد حدده سيبويه بظهور
__________
(1) ينظر: المقتصد: 1/ 659 - 661، الانصاف: 1/ 248، م/30، التبيين: 379 م، 61، الغرة: 1/ 284، اوضح المسالك: 2/ 242 - 243، الجامع: 114، ابن عقيل: 1/ 591، الائتلاف: 36، م/12، الهمع: 3/ 237، 238.
(2) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 309.
(3) ينظر: الغرة: 1/ 284.
(4) ينظر: اوضح المسالك: 2/ 243 –245، ابن عقيل: 1/ 594 - 595.
(5) ينظر: اوضح المسالك: 2/ 249، الجامع: 115.
(6) يونس: 71.
(7) ينظر: الطبري: 15/ 149، المختصر: 57، 59، المحتسب: 1/ 434، الكشاف: 2/ 359، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 649، التبيان للعكبري: 2/ 681، القرطبي: 8/ 362، البحر: 5/ 178، الدر: 6/ 240، النشر: 2/ 286، الاتحاف: 253.
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الفعل وانتصاب الاسم بعد واو بمعنى (مع) مفعولا معه (1)، وحكمه جمهور النحاة بأمرين هما:-
- عدم صحة العطف على ماقبله.
- قبله جملة ذات فعل او شبهه. (2)
وقد اختلف النحاة في وجوده في القرآن الكريم، فأنكر بعضهم اقوال القائلين به في القرآن الكريم، واثبته اخرون موردين امثلته المحددة كالاتي:
- قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}
- قوله (- سبحانه وتعالى -): {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ} (3)
- قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} (4). (5)
وفي قياسه خلاف فقد ذهب الاخفش والفارسي الى قياسه، وخالفهم اخرون يرون انه لا يتجاوز ما سمع منه (6)، وأرى ان انتظامه في مجرى نحوي معروف خير من تركه نهبا للتأويلات، كما ان ما هو مسموع منه في القرآن الكريم والعربية موجب لاقراره على هذا الباب، وممن ذهبوا الى حكم قوله (- سبحانه وتعالى -): (َشُرَكَاءَكُمْ) بالمفعول معه المبرد، ولم يذكر هذا القول له تابعوه، واقتفاه الزجاج والنحاس والفارسي وابن برهان والزمخشري وآخرون، وماثلوه بالمنصوبين في القولين المشهورين، استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة، وذهب ابو حيان الى تحديد كونه من الفاعل لامن المفعول به، وذلك على اشهر الاستعمالين لأن أَجْمَعَ للمعاني وجَمَعَ للأعيان، غير ان السمين قد اجازه بلا خلاف (7)، وهو
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 150.
(2) ينظر: م. ن، البحر: 5/ 178 هـ (1).
(3) التحريم: 6.
(4) البينة: 1.
(5) ينظر: معترك الأقران: 3/ 459 - 460، المشكاة: 229 - 230.
(6) ينظر: شرح الكافية للرضي: 1/ 198.
(7) ينظر: الكامل: 1/ 334، معاني الزجاج: 3/ 28، اعراب النحاس: 2/ 68، التعليقة: 4/ 242، شرح اللمع: 1/ 131، المشكل: 1/ 349، الكشاف: 2/ 359، الفخر: 17/ 138، التبيان للعكبري: 2/ 681، شرح المفصل: 2/ 50، القرطبي: 8/ 383، البحر: 5/ 178، التوجيهات: 2/ 27.
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خلاف ما وافق فيه الزبيديُّ الجوهريَّ (ت 393هـ) في اجمع وجمع مختلفين (1). واجاز المبرد أيضاً عطفه على سابقه محمولا على مثل لفظه محذوفا على ... (وامر شركائكم) على مثل قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} (2)، وقول الشاعر:
ياليت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا
والمبرد ـ هنا ـ مراع لامر المعنى في استخدام اجمع للمعاني، وذهب اخرون الى عدم الاعتداد بهذا فعطفوا بلا تقدير مضاف، وذلك على الامر، لقولهم، اجمعت شركائي، وهو على قول ابي حيان غير مشهور، وحدده الزجاج بوصل الالف في (اجمعوا) ولذلك نصبه ايضا على العطف في وجه وفي آخر على معنى (مع) في حرف الواو (3) وهو لا يخرج في قوليه عن احكام السابقين اخذا بما اشتهر في الفعل وغيره، وكلا الامرين مؤكد لحقيقة النصب مفعولا معه.
وللكسائي والفراء رأي اخر مفاده انهما ينصبان الشركاء بمضمر على احد تقديرين هما:
= واجمعوا شركاءكم. ... = وادعوا شركاءكم.
ويساند حكمهما هذا ما هو في مصحف ابي " وادعوا " وقد قرأ به ابن مسعود (4)، وقد رد هذا القول الزجاج قائلا: " وزعم الفراء ان معناه: فاجمعوا امركم وادعوا شركاءكم، وهذا غلط لان الكلام لا فائده فيه، لانهم ان كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا امرهم، فالمعنى فاجمعوا امركم مع شركائكم (5) " وهو ـ الزجاج ـ مُصيبٌ من وجهين هما:
__________
(1) ينظر: تاج العروس: 20/ 465 (جمع).
(2) يوسف: 82.
(3) ينظر: الكامل: 1/ 334، معاني الفراء: 1/ 473، معاني الزجاج: 3/ 28، اعراب النحاس: 1/ 503، 2/ 68، التعليقة: 4/ 242، المشكل: 1/ 349، المخصص: 5/ 136، التبيان للعكبري: 2/ 681، البحر: 5/ 177، 178، الدر: 6/ 241، الاشباه: 6/ 238 - 239.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 473، الطبري: 15/ 148، معاني الزجاج: 3/ 27، اعراب النحاس: 2/ 68، المختصر: 59، المحتسب: 1/ 434، المشكل: 1/ 349، الكشاف: 2/ 359، التبيان للعكبري: 2/ 681، القرطبي: 8/ 363، البحر: 5/ 177، الدر: 6/ 241، القراءات القرآنية في المعجمات: 411.
(5) معاني الزجاج: 3/ 27.
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- جمع الامر مستدع للشركاء وغيرهم فلا تقدير.
- حمله على المفعول معه اولى دلالياً.
غير ان السمين لا يرى ذلك، بل يذهب الى ان تقديرَ الكسائي والفراء والقراءةَ المؤازرة تقديرٌ لائق ومناسب لما يطلبه الكلام (1)، غير ان حكمه لا يتفق مع اجماع القراء، ولامع ان الاضمار خلاف الاصل (2)، فالاولى ما قاله الزجاج.
اما قراءة الرفع ففيها امران، الاول القول بالرفع مبتدأ في الشركاء، على تقدير خبر قدره المهدوي على؛ وشركاؤكم ليجمعوا امرهم، وقدره أبو حيان على؛ وشركاؤكم فليجمعوا امرهم (3)، وما يميز قول المهدوي عن قول أبي حيان ان قول الأول متفق مع الصناعة النحوية، وقول الثاني خارج عنها الاعلى نسبة مشوبة بالشك تجعل الاخفش قائلا بزيادة الفاء في خبر المبتدأ، وليس الأمر كذلك عنده، فالفاء عنده في البدل مشابهة لـ ... (ما) في الزيادة كما في قوله (- سبحانه وتعالى -): {أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ ... جَهَنَّمَ} (4) وفي جواب المجازاة (5)، وحملها مرة اخرى على الزعم قال " وزعموا انهم يقولون: اخوك فوجد، بل اخوك مجتهد، يريدون: اخوك وجد، وبل اخوك جهد، فيزيدون الفاء " (6)، فهو مفسر لما رآه زعما لا حقيقة، وكثيرا ما يرد سيبويه ما يراه زعما من استاذه الخليل (7) فهذا كذلك.
الثاني القول بالرفع عطفا على الضمير المرفوع في (اجمعوا) واول القائلين به الفراء، قال: " كأنه اراد: اجمعوا امركم انتم وشركاؤكم ولست اشتهيه لخلافه للكتاب، ولأن المعنى
__________
(1) ينظر: الدر: 6/ 241.
(2) ينظر: الفخر: 26/ 237 –238، الدر: 6/ 240، 241، شرح الجرجاوي: 113.
(3) ينظر: القرطبي: 8/ 363، البحر: 5/ 178، الدر: 6/ 243، التوجيهات: 1/ 257.
(4) التوبة: 93.
(5) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 77، 80 - 81، 124.
(6) م. ن: 1/ 124 –125، وينظر: البيان للانباري: 1/ 290، شرح المفصل: 1/ 100، اوضح المسالك: 2/ 163 هـ (1)، الدر: 4/ 258، 8/ 493، التأويل النحوي: 1/ 199، ابن الانباري: 327، ظاهرة التأويل: 125.
(7) ينظر: الكتاب: 2/ 113، 120، 201، 351.
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فيه ضعيف " (1)، ويبدو الفراء في هذا كانه مخالف لمدرسته، فهو لم يكتف بالفاصل – هنا – بل زاد ضميرا مؤكدا للمرفوع، واصحابه يعطفون رفعا على الضمير بلا فاصل او توكيد ويمنعه البصريون إلا على قبح في اضطرار، اما مع الفصل والتوكيد فجائز لدى الطرفين، وقد رآه الاخفش حسنا للفصل بالمفعول به، وتبعه في هذا الطبري والزجاج والنحاس وابن جني وآخرون (2)، وهو افضل من القول الاول لأنه لم يراع التجانس في عطف الجمل، فالاولى فعلية والثانية اسمية (3)، ولو قدر ويُجمع شركاؤكم لكان وجها.
وفي قراءة الجر قولان، احدهما أخْذٌ بالحذف، والاخر آخذ بالعطف، فمن اخذ بالحذف قدر مضافا وتقديره هو؛ فاجمعوا أمركم وأمر شركائكم، فحذف المضاف واقيم المضاف اليه على حاله من الجر مقامه، واحتجوا له بقول الشاعر:
أَكُلَّ امرئٍ تحسبين امرأ ونارٍ توقد بالليل نارا (4)
وهو جار على ماقاله سيبويه ان العرب تعمل المضمراتِ عملَها مظهراتٍ، كقولهم وبلدٍ يريدون وربَّ بلدٍ وزيدا يريدون: عليك زيدا، والهلالُ يريدون: هذا الهلالُ (5)، وربما قد حكمت هذه الاستعمالات احكام الحال وضوابط الاستعمال المحدودة سماعاً.
أما القول الآخر فمحمول على المذهب الكوفي، وهو القول بخفضه عطفا على الضمير في (امركم) من غير اعادة الجار، وقد احتج الكوفيون ومن سايرهم بالمسموع من
__________
(1) معاني الفراء: 1/ 473.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 346، الطبري: 15/ 149، معاني الزجاج: 3/ 28، المحتسب: 1/ 435، الكشاف: 2/ 359، الانصاف: 2/ 475، م/66، الفخر: 7/ 138، القرطبي: 8/ 363، البحر: 5/ 178، الدر: 6/ 243، الائتلاف: 63، م/50، الموسوعة: 6/ 97، القراءات القرآنية في الشام: 152 - 153، الظواهر اللغوية: 25.
(3) ينظر: الجمل في النحو: 285 –286، مغني اللبيب: 2/ 426، اعراب الجمل: 281، الجملة النحوية: 151 - 152،153.
(4) ينظر: المقتضب: 2/ 51، الخصائص: 2/ 431، شرح المفصل: 3/ 26، 29، 79، 5/ 142، البحر: 5/ 178، الدر: 6/ 243.
(5) ينظر: كتاب: 1/ 54.
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كتاب الله في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (1) وقوله (- سبحانه وتعالى -): {وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام ِ} (2)، وردهم البصريون محتجين بكون الحرف والاسم شيئاً واحداً فكأنك عطفت على الجار، وعكسوا الامر لنفي الحجة الكوفية بقولهم في (مررت بك وزيد: على مررت بزيد وك، وحملوا الآيتين على الجر قسما في الأولى، وعطف المسجد على (سبيل) لا على (به) (3)، وهذا جميعه يرد القول الكوفي لحمل مافي الآيات على تخاريج ممكنة تنماز عن تخاريج الكوفيين من حيث الصناعة والعربية.
ومما يحمل على المفعول معه (الطير) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْر َ} (4)، النصب فيه منسوب الى الجمهور، ورفعه ابو عمرو ويعقوب وآخرون، وتروى عن عاصم (5)، وفي قراءته خلاف، ففي نصبه اربعة وجوه نأخذها موضوعا لازمنا، فأعلاها تخريجا ما ذهب اليه الزجاج في عده نصب (الطير) على المفعول معه، وله اتساع في هذا الباب يحكم فيه على " قمت وزيدا " بالمفعول معه نصبا، وهو ممكن في عطفه رفعا على القول الكوفي، وقد عرض ابو حيان أقوال الزجاج فردها محتجا بأمرين هما:
- الفعل لا يتطلب الا مفعولا معه واحداً.
- اتصال الفعل باكثر من معمول محملُهُ عطف او بدل.
وقد رده السمين مبينا ان خلافهم في اقتضاء حالين يستوجب مجيئه هنا مفعولا معه (6)، وليس هذا كافياً، بل إن تعدد المعمولات في العربية كثير، فالابتداء يتعدد والخبر يتعدد، والنعوت تتعدد.
__________
(1) النساء: 1، خفض (الارحام) لابن مسعود وأخرين، ينظر: الطبري: 7/ 522، السبعة: 226، النشر: 2/ 247، الاتحاف: 185.
(2) البقرة: 217.
(3) ينظر: الانصاف: 2/ 463 - 471، م/65، البحر: 5/ 178، الائتلاف: 62، م/49، الدر: 6/ 243.
(4) سبأ: 10.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 305، المختصر: 121، الكشاف: 3/ 571، القرطبي: 14/ 266، البحر: 7/ 253، الدر: 9/ 159، النشر: 2/ 349، الغيث: 132، الاتحاف: 358.
(6) ينظر: الطبري: 22/ 66، معاني الزجاج: 4/ 243، اعراب النحاس: 2/ 658، المشكل: 2/ 583، شرح اللمع: 1/ 131، 278، التبيان للطوسي: 2/ 1064، كشف المشكلات: 2/ 236، المرتجل: 184، البيان للأنباري: 2/ 275، التبيان للعكبري: 2/ 923، القرطبي: 14/ 266، البحر: 7/ 253، الدر: 9/ 159، قال الطبري: ’’ وفي نصب الطير ... ماقاله ابن زيد من ان الطير نوديت كما نوديت الجبال، فتكون منصوبة من اجل انها معطوفة على مرفوع بما لايحسن اعادة رافعة عليه، فيكون كالمصدر عن جبهته‘‘، الطبري: 22/ 66.
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وهنالك من ينصبه على اضمار فعل تقديره، وسخرنا، ذلك ما رواه ابو عبيدة عن ابي عمرو، آخذا الدلالة الفعلية من قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ} (1) أي وسخرنا له الريح (2)، وهو امر يوحي به النص في الآية، وهنالك محامل اخرى غيره ايسر من التأويل والاضمار.
وأما عيسى بن عمر فكان " يقول: هو على النداء، كما تقول: يازيدُ والحارثَ، لما لم يمكنه ويا الحارث (3)، وهو جار في هذا مجرى البصريين الناصبين، لأن كل منادى عندهم في موضع نصب، ويقرن بعيسى في هذه ونظائرها ابو عمرو ويونس والجرمي، غير ان ابا عمرو – كما مر – يخالفه في الآية فيضمر فعلا ناصبا، قائلا: " لو كان على النداء لكان رفعا (4) " وخالف الاثنين الخليلُ وسيبويه والمازنيُّ في اعتماد الرفع، ونظّروا لها بقولهم، يازيدُ والحارثُ، وحجة الفريقين في الامر التعريف بأل، مع الاختلاف في التأويل:
- عيسى وتابعوه حاكمون بالرد الى الاصل تعريفا.
- الخليل واصحابه على " ياحارثُ " لعدم اجتماع ال مع (ياء) النداء.
ويراه بعضهم على المشيئة نصبا ورفعا، كقول الشاعر:
ألاَ يا زيدُ والضّحاكَ سيرا ... فقد جاوزْتُما خَمَرَ الطّريق
والواقع اللغوي لهذا عند العرب رفع في كثرته، وقل فيه النصب وان كان عودةً إلى الاصل، وحكم الخليل في مثله الرفع، لأنه محمول على تكرار العامل فكأنه (يا حارثُ) بلا (أل) ويرى المبرد ان كلا منهما حسن، غير انه يختار النصب اخذا بقراءة الجمهور،
__________
(1) الانبياء: 81، سبأ: 12.
(2) ينظر: م. ن، ومعاني الفراء: 2/ 355، طبقات الزبيدي: 36، الكشاف: 3/ 571، تجديد النحو العربي، د. دمشقية: 132.
(3) طبقات الزبيدي: 36.
(4) م. ن.
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وحكمه في البدل والنسق خيارٌ بين الوجهين (1) والقراءتان كلتاهما حجة في الوجهين، وفي واقع العربية ما ينصر كلاً من الفريقين.
اما القول الاخير فهو للكسائي ويخرج نصبها بالعطف على (فضلا) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا} (2)، ولانه عطفه على معنىً فلا بد له من المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه، فاجتبى معنى من مضمون الآية هو التسبيح، وجعله مضافا محذوفا قام مقامه المضاف اليه، وقد قدره على، " وتسبيح الطير "، وقد اجازه الزمخشري (3)، وفيه تكلفان في غيرهما غنى عنهما، هما:
- تلكف الاخذ بالمعنى لعطف مصدر على مصدر.
- تكلف حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه.
هذا .. مع ان هنالك فصلا بجملتين بين طرفي العطف، واجازة الزمخشري له لأنه ممن يجيزون العطف باكثر من جملة (4).
اما قراءة الرفع ففيها ثلاثة وجوه، وجهان قال بهما الفراء، وهما عده الطير معطوفة على لفظ الجبال، قال: " وقد يجوز رفعه على ان يتبع ما قبله " (5)، وهو في هذه الحالة معطوف عطف لفظ على الجبال، وقد تبعه الطبري وابو القاسم الزجاجي (ت 337هـ)
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 305، مقدمة في النحو لخلف: 76 - 77، معاني الفراء: 2/ 355، المقتضب: 4/ 212 - 213، معاني الزجاج: 4/ 243، اعراب النحاس: 2/ 658، الجمل في النحو للزجاجي: 152، طبقات الزبيدي: 36، حجة ابن خالويه: 292 هـ (1)، اللمع: 173، المشكل: 7/ 583، شرح اللمع: 1/ 278، التبيان للطوسي: 1/ 1064، الكشاف: 3/ 571، كشف المشكلات: 2/ 236، البيان للانباري: 2/ 275، الفخر: 25/ 245، القرطبي: 14/ 226، البحر: 7/ 253، النهر: مج2 جـ2/ 744، الدر: 9/ 159، النحو الجديد: 100، اثر القرآن والقراءات: 69، تجديد النحو العربي، د. مشقية: 131.
(2) سبأ: 10.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 658، المشكل: 2/ 583، شرح اللمع: 1/ 278، التبيان للطوسي: 2/ 1064، الكشاف: 3/ 571، القرطبي: 14/ 266، البحر: 7/ 253، الدر: 9/ 159.
(4) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 394.
(5) معاني الفراء: 2/ 355.
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والنحاس، وغيرهم (1)، والحمل على اللفظ وجه من وجوه الاعراب (2)، وهذا خلاف ما خرجه عيسى وآخرون بالنصب على الموقع، وعدهما الخليل وجهين، الرفع قياس والنصب رد الى الاصل، ولكن لغة الرفع اكثر (3)، وهي متفقة مع تخريج الفراء.
وللفراء تخريج اخر مفاده انه " لايجوز رفعه على: اوبي أنت والطير " (4) والعطف على الضمير المرفوع جائز لأنه قد حسنه الفصل بالظرف لذلك صار العطف سائغا مقبولا، والبصريون والكوفيون متفقون في امثال هذا، مختلفون فيما لم يؤكد او يفصل عن متبوعه، البصريون يمنعون والكوفيون يجيزون مطلقا (5)، وقد تبع الفراء في هذا الزجاج والنحاس ومكي وابن برهان وآخرون (6).
اما الزجاج فله تخريج يختلف فيه مع سابقيه، قال: ويجوز ان يكون مرفوعا على البدل، المعنى: يا جبال ويا أيها الطير اوبي معه (7)، وهو قد تكلف امرين هما:-
- التقدير عنده تقديران احدهما بمؤول.
- حكمه بالبدل وصوابه نعت لأي (8).
وربما يكون ذهابه الى البدل لما في اللفظين من الجمود، فالجوامد اكثر ابدالا من المشتقات ..
__________
(1) ينظر: الجمل في النحو للزجاجي: 152، الطبري: 22/ 66، التبيان للطوسي: 2/ 1064، الكشاف: 3/ 571، الفخر: 25/ 245، البحر: 7/ 253، النهر: مج2 جـ2/ 744، الدر: 9/ 159.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 304، 305، المقتضب: 4/ 212 - 213، معاني الفراء: 2/ 355، الانصاف: 1/ 185، م/23.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 305.
(4) معاني الفراء: 2/ 355.
(5) ينظر: الانصاف: 2/ 474، م/ 66.
(6) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 243، اعراب النحاس: 2/ 658، المشكل: 2/ 583، شرح اللمع: 1/ 278، التبيان للطوسي: 2/ 1064، التبيان للعكبري: 2/ 923، القرطبي: 14/ 266، البحر: 7/ 253، الدر: 9/ 159.
(7) معاني الزجاج: 4/ 243.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 306، ابن عقيل: 2/ 268 –269، شفاء العليل: 2/ 808.
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وذهب العكبري مذهبا اخر، فقد حمل رفع الطير على الابتداء وقدر له خبرا على (كذلك) ووافقه ابو حيان والسمين مقدرين الخبر على (تؤوب) (1)، ويرده امران هما:-
- السياق سياق نداء والاسلوب انشائي.
- عدم مراعاة التناسب بين المتعاطفين (2).
وخير هذه الاقوال جميعها ماقاله الخليل وذلك لأن المعرف بال يحمل على (ايها)، ثم ان الكثرة الغالبة في الواقع اللغوي لهذا غلبة الرفع فيه.
__________
(1) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 923، البحر: 7/ 253، الدر: 9/ 160.
(2) ينظر: الجمل للخليل: 285 –286، مغني اللبيب: 2/ 416، اعراب الجمل: 281،الجملة النحوية: 151 –152، 153، الاساليب الانشائية: 136 –137.
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المبحث الثاني: الحال والتمييز
الحال:
الحال او القطع وصف فضلة منتصب شرطه التنكير، دالُّ هيئة، آت بمعنى "في، وهي مؤسسة ومؤكدة، ومحكية ومقدرة ولازمة ومنتقلة وموطئة، وتكون جامدة في المشابهة والمفاعلة والمرتّبة (1)، وقد اختلف النحاة في كثير من امور الحال منها:
- تعريفها مؤول عند البصريين بالنكرة، والكوفيون مفصلون فما تضمن معنى الشرط جاز تعريفه مثل (زيدٌ الراكبَ احسنُ منه الماشيَ) وغيره مؤول بالنكرة.
- تقديمها: منع البصريون تقديمها على العامل غير المتصرف، ومنع الكوفيون تقديمها على عاملها مع الاسم الظاهر فقط، واجاز ابن كيسان تقديمها على عامل صاحبها المجرور.
- لفظها الجامد: مؤول عند سيبويه والبصريين بالمشتق وعند المبرد والاخفش بالفعل ناصبا له وعند الفارسي بمشتق ناصب له، وعند الكوفيين محمول على المعنى في المصدر، وكونه فعلا ماضيا اجازه الكوفيون وشرطه البصريون بـ (قد)، و (وَحْدَهُ) حال عند يونس والبصريين وظرف عند الكوفيين ومصدر عند الزجاج، و (فاه الى في) نصبه البصريون بتأويل مشافهة والكوفيون بتأويل جاعل. وتكرار الظرف نصب للصفة حالا عند الكوفيين والبصريون يجيزون الوجهين فيها حالا وخبرا (2).
__________
(1) الكتاب: 1/ 256 - 257، معاني الفراء: 1/ 7، 12، 200، 207، 213، 309، 2/ 338، شرح القصائد السبع الطوال: 24، شرح اللمع: 1/ 132، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 211 - 212، المقتصد: 1/ 671، 676، المرتجل: 160، شرح المفصل لابن يعيش: 2/ 55، شرح الكافية للرضي: 1/ 198، الجامع: 118، 119، 120، اوضح المسالك: 2/ 293 - 294، 342، 344، 346، مغني اللبيب: 2/ 462، ابن عقيل: 1/ 625 - 653، اعراب الالفية للأزهري: 59، 60، شرح الحدود النحوية: 109 - 111.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 20، 187، 189، شرح اللمع: 1/ 133، الانصاف: 1/ 250، م/31، 252، م/32، التبيين: 383، م/62، 386، م/63، شرح المفصل لابن يعيش: 2/ 57، 58، 59، 60، 61، 67، اوضح المسالك 2/ 305، هـ (1) 340، ابن عقيل 1/ 630 - 631، 632، الائتلاف 37، م/13، 14، 94، م/106، 124، م/10.
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اما صاحب الحال فمعرف او مخصص او معمم او مقترن بمعرفة، وتقدم على صاحبها في وجوه، وقد يحذف عاملها وصاحبها في وجوه (1). وفي الصفحات آيات بعض مفرداتها قرئت ووجهت باختلاف.
ومن الاحوال لفظة (قائما) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ} (2)، قراءة المصحف نصبه كرسمه، وقرأه ابن مسعود مرة قائم بالقسط نكرة مرفوعة وأخرى القائم بالقسط معرفة مرفوعة (3)، وقرأة ابو حنيفة قيّما بالقسط (4)، وهي قراءة مؤازرة لقراءة المصحف، وفي القراءتين خلاف معالمه هي:
في قراءة النصب ذهب جمهور من النحاة الى ان (قائما) حالٌ منهم الاخفش والطبري والزجاج والنحاس ومكي والزمخشري وآخرون، قال الاخفش: " ونُصب ... (قائما) بالحال " (5)، ولم يحدد صاحبها، وحدده الطبري ومن تلاه، وقد اصطرع النحاة في حكم الحال ـ هنا ـ قال البطليوسي: " وذكرنا ان بعض المنتحلين لصناعة النحو أنكر قولنا: ان قائما ههنا منصوب على الحال، وزعم انه كفر من قائله، وانما قال ذلك فيما يرى لأن الحال فيما ذكر النحويون منتقلة وفضلة في الكلام، والقيام بالقسط صفة لله (- سبحانه وتعالى -) لم يزل موصوفا بها، ولا يزال، ولا يصح فيها الانتقال، ونحن نربأ بانفسنا ان نكون مِمَّن يجهل ما يوصف به الله (- سبحانه وتعالى -) فنصفه بما لايجوز، او يغيبُ عنا هذا المقدار من علم اللسان، وانما اتى هذا المعترض من قلة بصره بهذه الصناعة وسوء فهمه لباب الحال (6)، وقد اختلف النحاة في حقيقة الحال هذه، أهي القائم، أم (قائما)، وفيها القراءتان تعريفا وتنكيرا، وقد ذكر هذا الامر
__________
(1) ينظر: شرح عيون الاعراب: 151، المقتصد: 1/ 673 –674، المرتجل: 161، 165، 166، اوضح المسالك: 2/ 318، 319، 326، الجامع: 118، 119، 121، 122، ابن عقيل: 1/ 633، 641، 643، اعراب الالفية: 63.
(2) آل عمران: 18.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 200، الطبري: 6/ 270، اعراب النحاس: 1/ 316، الكشاف: 1/ 344، التبيان للعكبري: 1/ 247، البحر: 2/ 420، 422، النهر: 1/ 304، الدر: 3/ 81، الموسوعة: 4/ 374.
(4) ينظر: الكشاف: 1/ 344، البحر: 2/ 420، الدر: 3/ 81.
(5) معاني الاخفش: 1/ 199.
(6) الاشباه: 6/ 242.
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الطبري، مبينا ان أولى القولين بالصواب؛ قول من جعله قطعا، على انه نعت الله ـ جل ثناؤه ـ (1) فالكوفيون يرونه مقطوعا من المعرفة، فاصله عندهم؛ القائم حذف تعريفه فنكر ثم انتصب حالاً من (الله) (- عز وجل -) وتؤيده قراءة ابن مسعود، وقد نقله بعضهم عن الفراء (2) في قوله " منصوب على القطع، لأنه نكرة نعت به معرفة " (3) ويرى ابن الانباري ان الفراء منكر لهذا (4) وحكم القطع عندهم فيما جاء بعد مرفوع اسم الاشارة على الخبر، فالقطع عندهم يشمل امرين، ويحملون حينا اخر ما بعد الاشارة على التقريب، وابطل البصريون حكمهم بأمرين هما:
- هو منصوب على الحال لا القطع.
- عامله الفعل الصريح او معناه في غيره (5).
وللكوفيين امور غير متوازنة في الحكم على الحال فمرة نصبه قطعا وأخرى نصبه تقريبا، وقد يعد هذا اضطرابا في الاحكام، وقلقا في الافهام، وذلك لأنهم قد حكموا على نظير مافي الآية حكمين مختلفين هما:
- النصب تقريبا في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} (6).
- النصب قطعا في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا}.
وقد جعلوا ما قربوه من الناقص بمعنى الموصول (7)، ولاجامع بين الامرين.
واختلفوا فيها أيضاً، أهي مؤكدة ام لازمة، فقد ذهب الزجاج والنحاس ومكي والزمخشري والانباري والعكبري وغيرهم الى ان (قائما) حلل مؤكدة (8)، قال الزجاج: " حال
__________
(1) الطبري: 6/ 270 - 271.
(2) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 316، الحلل: 138 –139، البحر: 2/ 420، 422، النهر: 1/ 304.
(3) معاني الفراء: 1/ 200.
(4) ينظر: شرح القصائد السبع الطوال: 24.
(5) ينظر: الائتلاف: 94، م /106.
(6) هود: 72.
(7) ينظر: شرح القصائد السبع الطوال: 24، الانصاف: 2/ 717، م/103، البحر: 5/ 244، الائتلاف: 94، م/ 106، الدر: 6/ 324.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 256 –257، معاني الزجاج: 1/ 387، اعراب النحاس: 1/ 316، المشكل: 1/ 152، الكشاف: 1/ 344، البيان للانباري: 1/ 195، التبيان للعكبري: 1/ 247، الفخر: 7/ 220، البحر: 2/ 420، النهر: 1/ 303، الدر: 3/ 75.
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مؤكدة تقع مع الاسماء في غير الاشارة، تقول: انه زيد معروفا، و {هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} (1)، و {لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ} (2) وخالف في هذا ابو حيان جاعلا (قائما) حالا لازمةً، ورد القول بالحال المؤكدة من جوه هي:
- ليست من باب {وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا} (3) و {هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} (4).
- ليست من باب قولهم، (انا عبدالله شجاعا).
- ليس {قَائِمًا بِالْقِسْطِ} بمعنى (شهيد).
- ليس {قَائِمًا بِالْقِسْطِ} مؤكدا لمضمون الجملة.
- فيه فصل بين الحال وصاحبها بالمفعول والمتعاطفين (5).
غير ان السمين يرى ان مؤاخذة ابي حيان للزمخشري غير ظاهرة للأسباب الاتية:
1 - الحال المؤكدة واللازمة شيء واحد لافرق بينهما.
2 - معنى شهد مع متعلقة، {أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} امر مساو لقوله: {قَائِمًا بِالْقِسْطِ}، لان التوحيد ملازم للعدل (6).
وما ذهب اليه ابو حيان قريب من الحقيقة، وهذا الامر قد أبانه ابن هشام الانصاري والفاكهي، وذلك ان الحال المؤكدة تكون مؤكدة لفظا ومعنى مثل: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} (7) وما اختصر على المعنى مثل قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلَّى مُدْبِرًا} (8)، و {هُوَ الْحَقُّ
__________
(1) البقرة: 91.
(2) آل عمران: 18، وينظر: معاني الزجاج: 1/ 387.
(3) مريم: 15.
(4) البقرة: 91.
(5) ينظر: البحر: 2/ 420 - 421، الدرك 3/ 75.
(6) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 386، الدر: 3/ 75 - 76.
(7) النساء: 79.
(8) النمل: 10، القصص: 31.
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مُصَدِّقًا} (1)، ومنها ماهو مؤكد لمضمون الجملة كقولهم (زيد ابوك عطوفا) (2) لذلك فـ {قَائِمًا بِالْقِسْطِ} حال لازمه لأن القيام بالقسط وصف ثابت لله (- سبحانه وتعالى -) (3).
وقد اختلفوا ايضا في العامل في الحال على مذاهب ثلاثة هي:-
- العامل الخبر بما ضمن من معنى المسمى قول الزجاج.
- العامل مضمر مقدر بـ (أحق) للنفس، و (أحقه) للغائب قول الزمخشري.
- العامل المبتدأ بما ضمن من معنى التنبيه قول ابن خروف (4).
غير ان هذا خروج عما اختطه سيبويه، " فالمبتدأ مسند والمبني عليه مسند اليه فقد عمل هذا فيما بعده كما يعمل الجار والفعل فيما بعده " (5) وذلك ان شقي الجملة قد عملا فيما تلاهما، فهما قد حُملا على معنى ناصب لقوله (قائما)، وربما قرب منه قول الزمخشري لان المقدر هو مضمر في الحقيقية.
وقد اختلف النحاة ايضا في صاحب الحال، فجعلها الطبري قضية خلافية البصريون بعضهم يقولون ان صاحب الحال هو الضمير (هو)، وذهب اليه منهم مكي والزمخشري وابن عطية والانباري والفخر والعكبري (6)، وفيه يتحقق امران هما:-
- الخلاص من الفاصلين احدهما المفعول به.
- انتصابه حالا لأنه خبر في الأصل لمبني على مبهم (7).
وعلى هذا يكون القول البصري اقل تكلفاً من غيره لقرب الحال من صاحبها، مع وجود عامل لفظي مؤول بالمعنوي على انظر.
__________
(1) البقرة: 91.
(2) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 464، شرح الحدود النحوية: 109.
(3) ينظر: البحر: 2/ 420، مغني اللبيب: 2/ 465.
(4) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 388، البحر: 2/ 421، النهر: 1/ 302، الدر: 3/ 77.
(5) الكتاب: 1/ 256.
(6) ينظر: الطبري: 6/ 270، المشكل: 1/ 152، الكشاف: 1/ 344، الفخر: 7/ 220، التبيان للعكبري: 1/ 247، البحر: 2/ 421، الدر: 3/ 75.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 256.
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وذهب الكوفيون، الطبري وغيره، ومعهم الزمخشري في قول آخر والفخر الرازي في قول آخر أيضاً مع جمهور من المفسرين الى ان الحال صاحبها (الله) وقد رد هذا القول ابو حيان لانه محتوٍ على قلق في التركيب فالفصل فيه بامرين هما: المفعول به، ثم المعطوف والمعطوف عليه (1). وهو امر فيه شيء من الصواب لأن الحال في الاصل نعت تابع بلا فاصل ولا واسطة (2)، وهذا مما تؤكده قراءة ابن مسعود " القائم بالقسط " فكأنه قيل: شهد الله القائم بالقسط.
وذهب الفخر الرازي مذهباً متفردا حين جعل (قائما) حالا من المؤمنين " والتقدير: واولو العلم حال كون كل واحد منهم قائما بالقسط في اداء هذه الشهادة " (3)، وقد رده ابو حيان مبينا انه ابعد مما قبله، لأنه لو جاز لجاز جاء القوم راكبا، أي كل واحد منهم، وهذا لاتقوله العرب (4). وان جعله على (قائمين) فقد خالف النص رسما وقراءة.
وذهب الزمخشري في قول ثالث له الى عدها صفة للمنفي على تقدير: " لا اله قائما بالقسط " ورآه غير بعيد وذلك لاتساعهم في الفصل بين الصفة والموصوف، ويراه اوجه منه نصبا على الحال، وقد رده ابو حيان معتلا بسببين هما:
- الفصل بين الصفة والموصوف بأجنيين.
- الاجنبيان ليسا معمولي جملة {لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} بل هما معمولا (شهد) (5).
وما ذهب اليه الزمخشري هو سير على منهجه في الفصل اعتراضا وغير اعتراض، على قول ابن مالك " إن الزمخشري حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل ... و ... كان من حقه ان يعدها ثمان جمل " (6)، وقال ابن هشام الانصاري: " للبيانيين في الاعتراض
__________
(1) ينظر: الطبري: 6/ 270، التبيان للطوسي: 1/ 417، الكشاف: 1/ 344، الفخر: 7/ 220، التبيان للعكبري: 1/ 247، البحر: 2/ 420، النهر: 1/ 302، الدر: 3/ 75.
(2) ينظر: اوضح المسالك: 3/ 300، ابن عقيل: 2/ 191، التوابع في كتاب سيبويه: 11.
(3) الفخر: 7/ 220.
(4) ينظر: البحر: 2/ 240، النهر: 1/ 303، الدر: 3/ 77.
(5) ينظر: الكشاف: 1/ 344، البحر: 2/ 422، النهر: 1/ 303، الدر: 3/ 77 - 78.
(6) مغني اللبيب: 2/ 375، وينظر: 394، وذلك في سورة الاعراف، الآيات (95 - 97)، عطف (أفأمن) (97) على (فأخذناهم) (95) ومابينهما اعتراض.
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اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين، والزمخشري يستعمل بعضها ... ويرد عليه مثل ذلك من لايعرف هذا العلم كأبي حيان توهما منه انه لا اعتراض الا مايقوله النحوي وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين " (1) وحسبي برد ابن هشام فصلاً في هذا، حاملا الامر على الوحدة الكلية في العلوم اللغوية.
وللزمخشري حكم اخر مفاده ان (قائما) منصوب على المدح، ومثل لهذا بأمرين هما: " الحمد الله الحميد " والحديث الشريف " انا ـ معشر الانبياء ـ لا نورث " (2)، وعد ابو حيان قوله وما مثل به تخليطا بين النصب مدحا والنصب اختصاصا وذلك لامرين عامين هما:-
- عدم تفريقه بينهما مدحا او ذماً او ترحما او اختصاصا.
- جعل احكامهما احكاما واحدة.
وأبان ابو حيان ان النصب مدحا او ذما او ترحما قد يكون معرفة قبله معرفة يصلح ان يكون تابعا لها، وقد لايصلح، وقد يكون نكرة وقبلها معرفة فلا يصلح ان يكون نعتا لها، اما مايتعلق بالاختصاص فهو عند ابي حيان غير منطبق على (قائما) كما مثل به الزمخشري، لان الاختصاص مشروط بالاتي:
- لا يكون المنصوب عليه نكرة ولا مبهما.
- يكون معرفا بال او بالاضافة او بالعلمية او بأيّ.
- لا يكون الا بعد ضمير متكلم مختص به او مشارك فيه، وربما جاء بعد ضمير مخاطب (3).
وما ذهب اليه ابو حيان كله صواب لان كلا من الامرين بابٌ برأسه (4). فان كان النصب مظهرا اعرابيا واحدا فان اسبابه وشروطه في كل تختلفُ اساليبَ وتراكيب.
__________
(1) مغني اللبيب: 2/ 399.
(2) ينظر: صحيح البخاري: 3/ 1126، رقم 2926، سنن النسائي المجتبى: 7/ 132، رقم 4141، مسند الربيع: 1/ 261159، رقم 669.
(3) ينظر: الكشاف: 1/ 344، الفخر: 7/ 220، البحر: 2/ 422، النهر: 1/ 303، الدر: 3/ 791 - 280.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16 –309، المقتضب: 4/ 113، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، الخصائص: 1/ 398، التبيان للطوسي: 3/ 527 –528، اوضح المسالك: 4/ 73 –74، ابن عقيل: 2/ 298، الدر: 4/ 489، 11/ 93، شرح الحدود النحوية: 100.
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وفي توجيه قراءة الرفع في اللفظ معرفا ثلاثة اقوال الأول قول الفراء بجعله نعتا لمعرفة، وفيه ما في قول الزمخشري بالنعت من المؤاخذة والفاصلُ أطولُ، وخرجه الزمخشري على الخبر لمضمر محذوف على " هو القائم بالقسط " وخرجه تخريجا اخر على البدل من (هو)، ولم يجوز هذا ابو حيان لأمرين هما:-
- الفاصل الاجنبي بين البدل والمبدل منه.
- تقدم المعطوف على البدل وحقه التأخير (1).
هذا أمر، وهنالك امور اخر تستبعده منها قلة الابدال بالمشتقات، وكون الابدال كثيرا في الجوامد والاعلام والكنى، مع استقباح له لما فيه من تكلف (2)، وهذا يجعل قول الزمخشري الاول اكثر الاقوال رجحانا وقبولا.
ومن الالفاظ التي اعربت احوال (كلالة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (3)، ففي (يورث قراءات: للجمهور بناؤه للمجهول، بلا تضعيف في عينه (4)، وللحسن كذلك مع تضعيف عينه (5)، وقرأه مضعفا معلوما ومعه ابو رجاء العطاري والاعمش (6)، وقرأه الحسن بلا تضعيف معلوما (7)، ووردت (كلالة) مقروءة بوجهين، النصب رسم المصحف، والرفع ذكره الانباري، قال: " وقد قرئ (كلالة) بالرفع، أي، وان كان رجلٌ كلالةٌ يورثُ أي، يُوْرِثُ الوارثَ المالَ " (8)،
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 200، اعراب النحاس: 1/ 316، الكشاف: 1/ 344، التبيان للعكبري: 1/ 247، البحر: 2/ 422، النهر: 1/ 304، الدر: 3/ 80 - 81.
(2) ينظر: الغرة: 1/ 395، الدر: 9/ 201.
(3) النساء: 12.
(4) ينظر: الطبري: 8/ 53، المختصر: 25، المحتسب: 1/ 282، البحر: 3/ 197، الدر: 3/ 609.
(5) ينظر: المختصر: 25.
(6) ينظر: الطبري: 8/ 53، المحتسب: 1/ 282، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 374، القرطبي: 5/ 77، البحر: 3/ 197، النهر: 1/ 436، الاتحاف: 187.
(7) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 232، المحتسب: 1/ 282، الفخر: 9/ 223، الدر: 3/ 609.
(8) البيان للأنباري: 1/ 245.
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وقال العكبري، " غير اني لم اعرف احداً قرأ به " (1)، وقد اختلف النحاة في هذا، ولاختلاف الدلالة في لفظة (كلالة) أثر كبير في توجيه الاعراب، فقد قال ابن عباس " يعني الذي لا ولد له ولا والد بلغة قريش (2)، وهذا قول جمهور اللغويين، وهنالك اقوال أخر معظمها تعني الميت الذي لا ولد له (3)، ومما يساند هذا ان الاية نزلت في جابر بن عبد الله، وهو لا ولد له ولا والد، ويعززها قوله (- سبحانه وتعالى -): {قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (4) وفي قراءة ابي تعزيز لذلك ايضا فقد قرأ: " وله اخ او اخت من الام " (5) وقراءة سعد بن أبي وقاص: " وله أخ أو أخت من أم " وعلى كل فقد عَدّتِ التخريجاتُ النحويةُ الكلالةَ ميتاً او وارثاً او مالاً او قرابةً (6).
ومن الخلافات ماورد في قراءة النصب فقد وردت فيها ستة تخاريج، احتكمت الى الدلالة قبل كل شيء، وقد ذهب السيوطي الى ان من عد " كلالة " عينا فاحكامه شاذة ووقع في التناقض، وذلك لان كلالةً حدثٌ، لا عين أسْتُدِلَّ بها على العين، فالحكم على كونها حدثا اسلم من الحكم على كونها عينا، لذلك رآى ان حكمها حالا، او خبرا لكان، أو مفعولاً مطلقاً بعيدٌ عن الشبهة (7)، ومن الاحكام التي قيلت فيها.
ما ذهب اليه الاخفش وحدده الطبري ببعض البصريين من الحكم بأن كان تامة، مقصورة على الرجل فاعلا، والورث نعت له، و (كلالة) حال من الضمير في ... (يورث)، ويؤول عندهم على ثلاثة وجوه هي:
- يورث مكلّلا.
- يورث كالاّ ً.
- يورث ذا كلالةٍ.
__________
(1) التبيان للعكبري: 1/ 336.
(2) اللغات في القرآن: 22.
(3) ينظر: الطبري: 8/ 59 –60، الدر: 3/ 607.
(4) النساء: 176، وينظر: الفخر: 9/ 222، القرطبي: 5/ 76، البحر: 3/ 197.
(5) ينظر: الكشاف: 1/ 486.
(6) ينظر: الدر: 3/ 607.
(7) ينظر: الاشباه: 6/ 86، 87، 88.
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وقد مثله الاخفش بقوله " يضرب قائما " وفي قراءة (يُوْرِثُ) معلوما يحذف مفعولان، وفي قراءة المجهول الثاني محذوف (1)، ولم يحتكم الزجاج الى التمام والنقص في تعيين الحال، بل قال: " ومن قرأ يُوْرَثُ " فكلالة منصوب على الحال (2)، وهو في هذا محتكم الى اعتماد (يُوْرَثُ) اساسا في اعراب كلالة.
وهنالك قولٌ اخر للأخفش جعله الطبري لبعض البصريين مفاده انَّ (كلالةً) خبر كان منصوب، و (رجلٌ) اسمها و (يُوْرَثُ) نعت له، وان كانت الكلالة المعنىُّ بها الميّت فلا تقدير، وان قصد بها القرابة، فيقدر الخبر على؛ (ذا كلالة)، وذهب الزمخشري والفخر الى تقدير التركيب على، (وان كانَ رجلٌ يُوْرَثُ منه كلالةً) وجعله ابو حيان على، (وان كان رجلٌ موروثٌ منه كلالة) (3) وهما غير مختلفين عدا ما في الصفة من الاعتداد بالفعل صفة او بتأوله مشتقا.
وذهب آخرون منهم مكي والزمخشري الى عد (كلالة) مفعولا لاجله على معنى القرابة لانها ليست الضمير عينه في (يُوْرَثُ) فانتصبت مفعولا له، وفيه تحقيق لشروط المفعول لاجله من حيثُ كونُهُ مصدرا مخالفا لما قبله، مقدراً باللام، علةً للفعل، جوابا لقائل قال: لما (4)؟.
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 242، الطبري: 8/ 58، المحتسب: 1/ 283، التبيان للطوسي: 3/ 135، الكشاف: 1/ 485، البيان للانباري: 1/ 145، الفخر: 9/ 223، القرطبي: 5/ 77، البحر: 3/ 197، النهر: 1/ 436، الدر: 3/ 608، الاشباه: 6/ 86.
(2) معاني الزجاج: 2/ 25، واعرابها للعكبري حالا مع نقص كان وعد خبرها (يورث)، ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 336.
(3) ينظر: هـ (1) من ص س، واعراب النحاس: 1/ 400.
(4) ينظر:: المشكل: 1/ 192، الكشاف: 1/ 486، الفخر: 9/ 223، البحر: 3/ 197، النهر: 1/ 436، الدر: 3/ 609.
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وذهب الزجاج والزمخشري والعكبري الى عدها مفعولا ثانيا وجعلها ابو حيان بمعنى الوارث وجعلها السمين بمعنى المال (1)، وفي القراءتين في (يورث) يظل حكم كلالة مفعولا به ثانيا على هذه المعاني في كلالة، مع نيابة الاول او عدمها.
وذهب الطبري غير مقر الحال فيها، معتداً بها نعتا او مصدرا مؤولا بالمشتق نعتا، ورآه مكي نعتا لمصدر محذوف بمعنى الوراثة أي، يورث وراثةً كلالةً، او ذاتَ كلالةٍ (2)، وهو بعيد لما فيه من تكلف، وفي غيره من الاقوال غنى عنه.
ويخالف مكي الجميع باقرار وجه اعرابي هو النصب تمييزا، وقد تبعه الانباري في ذلك، وحدد كونه تمييزا مقيدا كان بالتمام (3)، وهي وان التقت مع الحال في الوجوه الخمسة، فهي لاتكون مثلها عند من حكموا بالحال فيها، فالكلالة – هنا – لا تميز ذاتاً كما هو العرف في التمييز بل هي بيان هيئة على الحال، وتختلف ـ هنا ـ عن التمييز لانها في وجه تعد مؤكدة لما في عاملها من معنى، ويتوقف معنى الاحكام في الوراثة عليها في حال الميت لكل (4)، لذلك يستعبد كونها تمييزاً.
وفي قراءة الرفع قولان، احدهما قاله الانباري وهو ان كلالة نعت للرجل، وتبعه فيه العكبري، وهي ـ حتما ـ ستكون على تأويل مشتق، أي، رجل مكلّل، وذهب العكبري الى تقديم احتمال ثان مفاده انها بدل من الضمير في (يُوْرَثُ)، فهي بدل ظاهر من مضمر (5)، والابدال من الضمائر قليل وهو بدل متكلف (6).
ولعل ارجح الاقوال فيها هو القول بالحال وذلك للامور التي حكمت بها اللفظة في السياق النصي للآية من حيث الآتي:
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 25، الكشاف: 1/ 485، التبيان للعكبري: 1/ 336، البحر: 3/ 197، النهر: 1/ 436.
(2) ينظر: الطبري: 8/ 58، المشكل: 1/ 192، البيان للأنباري: 1/ 245، القرطبي: 5/ 77، البحر: 3/ 197، الدر: 3/ 609.
(3) ينظر: المشكل: 1/ 192، البيان للأنباري: 1/ 245، القرطبي: 5/ 77، الدر: 3/ 609.
(4) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 461، 462، 463.
(5) ينظر: البيان للأنباري: 1/ 245، التبيان للعكبري: 1/ 336، الدر 3/ 608.
(6) ينظر: الغرة: 1/ 395.
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- توقف المعنى عليها في بيان الوراثة.
- هي بيان لهيئة الرجل متوفيا.
- مؤكدة لمضمون الجملة قبلها.
- صاحبها نكرة موصوفة قربت من المعرفة.
وتبقى الاحكام الاخرى متفاوته في القبول، وربما يكون حكمها خبرا لكان ثانيا للحال من حيث الرجحان.
ومن الاحوال (حصرت) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ} (1) وفي ... (حصرت)، من القراءات الاتي؛ قراءة الجمهور على (حَصِرَتْ) وقرأها على ... (حَصِرَةً) منصوبةً الحسن وقتادة وعاصم في رواية ويعقوب، ورويت عن الحسن ايضا وغيره قراءتان هما؛ حَصِرَاتٍ وحاصِرَاتٍ بكسر التاء منونةً فيهما، وقرئت على حَصِرَةٌٍ منونة ضما وكسرا، وقرأ أبي الآية بحذف قوله (- سبحانه وتعالى -): (أو جاؤوكم) (2)، ومعظم القراءات يؤازر اعراب (حَصِرَتْ) حالا فعلا ماضياً او مشتقاتٍ على اصل الحال في الحكم.
وفي قراءة الجمهور خلافات بين النحاة، وفيها الرأي الاول وهو الحكم بأن ... (حَصِرَتْ) حال من الضمير في (جاءوكم) وهو رأي بصري كوفي قائم على أمرين هما:
- الماضي حالا لابد ان يكون مقترناً بقد اظهاراً او اضماراً.
- الماضي حالا جائزٌ بلا اقترانٍ بقد، مطلقا (3).
وعليهما يرتسم المذهبان، فالبصريون لايجيزون وقوعه حالا، وهم يشرطون مع الماضي حالا الاقتران بقد، ويمنعون عدم الاقتران ولو تأويلا محتجين بالاتي:-
__________
(1) النساء: 90.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 24، 282، المقتضب: 4/ 125، الطبري: 9/ 22، اعراب النحاس: 1/ 443، المختصر: 27 –28، التذكرة: 2/ 378، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 399، التبيان للعكبري: 1/ 379، القرطبي: 5/ 309، 310، البحر: 3/ 330، 6/ 330 هـ (3)، النهر: 1/ 491، الدر: 4/ 67 - 68، النشر: 2/ 251، الاتحاف: 193، المهذب: 1/ 282 الموسوعة: 4/ 424 –425.
(3) ينظر: الانصاف: 1/ 252، م/32، التبيين: 386، م/63، الائتلاف: 124، م/10، الكوفيون والقراءات: 48 - 49.
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- لا يدل الماضي عليها لانها استقبال او ارتهان.
- الحال توضع موضع الان ونظائره والماضي لا يكون.
- اقتران الماضي بقد تقريب له من الحال فيكون حالا (1).
وقد تبع البصريين اعلامٌ من الكوفيين فهذا الفراء يقول، " يريد – والله اعلم – جاؤوكم قد حصرت صدورهم، و ... الوجه في ... اقبل اخذ شاة، كأنه يريد فقد اخذ شاة " (2)، وقال في موضع آخر: " والعرب تقول: اتاني ذهب عقله، يريدون قد ذهب عقله " (3)، وكذلك الامر عند الطبري قال: " ولا ضمار قد مع الماضي جاز وضع الماضي من الافعال في موضع الحال، لأن (قد) " إذا دخلت معه ادنته من الحال، واشبهت الاسماء " (4) وقال ابن الانباري، معناه " قد حصرت، لان الماضي لايكون حالا إلاّ بقد " (5) ومن هذا يتضح صواب القول البصري بانسلاخ ثلاثة أعلام من الكوفة اليه، ناهيك عما يسنده في العربية، كما ان كثيرا من الدراسات ذهبت ملحقة الاخفش بالكوفيين، قال المبرد: " وهو على قبحه جائز في قول الأخفش، وانما قبّحهُ انَّ الحال لِمَا انت فيه، و (فَعَلَ) لما مضى، فلا يقع في معنى الحال " (6) وقول الاخفش هو، " أو: " حصرت صدورهم "، فـ " حصرةً " اسم
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 89، المشكل:1/ 205، الكشاف: 4/ 697، الفخر: 10/ 224، التبيان للعكبري: 1/ 359، التبيين 389، م/63، القرطبي: 5/ 309، البحر: 3/ 330، 6/ 330، الدر: 4/ 66، 8/ 237، التأويل النحوي: 1/ 347 –348، اثر القرآن والقراءات: 106، 333 - 335، الكوفيون والقراءات: 48 - 49، القراءات القرآنية في المعجمات: 469.
(2) معاني الفراء: 1/ 24.
(3) م. ن: 1/ 282، وينظر: اعراب النحاس: 1/ 443، القرطبي: 5/ 309.
(4) الطبري: 9/ 22.
(5) شرح القصائد السبع الطوال: 37 - 38.
(6) المقتضب: 4/ 123، وينظر: البيان للانباري: 1/ 263، الأمالي الشجرية: 2/ 278، الانصاف: 1/ 252، م/32، البحر: 6/ 330 هـ (3)، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 159، التوجيهات: 2/ 272.
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نصبته على الحال، و " حصرت ": " فعلت "، وبها نقرأ " (1) وفي هذا مايشبه الاجماع على الاخذ بالرأي البصري في هذا، والفارسي يمنعه بقد وبعدمها (2).
ويذهب الكوفيون الى اطلاق جواز كون الماضي حالا غير مقرون بقد اضمارا ولا اظهارا، ولهم في هذا حججهم منها:
- السماع لما قرأه الحسن (حصرة) حالا يؤكد الحال في (حصرت).
- القياس في امرين هما:-
- وقوع الماضي موقع المستقبل كما في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} (3)، وإذا جاز مجيئه مجيء المستقبل حاز ان يقوم مقامه.
- ماكان نعتا للنكرة جاز حالا من المعرفة، وذلك في قولهم: مررت برجل قاعد، وبالرجل قاعدا، وكذلك جاز: مررت برجل قعد، وبالرجل قعد .. (4).
ولم نجد ممن اتبع هذا المذهب او اسس له الا الكسائي في قول الفراء، " وسمع الكسائي بعضهم يقول: فاصبحت نظرت الى ذات التنانير " (5) ولم نجد له قولا معلقا فيه على رأي استاذه ولا مبينا ماتعارض من سماعه مع احكامه باضمار قد قبل الفعل الماضي، وتبعه في هذا ابو حيان قال: " ويجوز ان يكون في موضع الحال، ولايحتاج الى اضمار قد، لأنه كثر وقوع الماضي حالا في لسان العرب بغير قد فساغ القياس عليه (6)، وترسم خطاه السمين في الجواز وعدم الاحتياج والكثرة (7)، وقد رد الانباري وغيره القول الكوفي لحمله على وجوه غير هذه، وبعضها يحظى بالاجماع كالحال الموطئة محذوفا موصوفها، اما
__________
(1) معاني الاخفش: 1/ 244، ونسب اليه الفارسي القول بالحال الموطئة، ينظر: ما يليه.
(2) ينظر: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: 245، 397، المقتصد: 2/ 913.
(3) المائدة: 116.
(4) ينظر: البيان للأنباري: 1/ 263، الانصاف: 1/ 252 - 254، م/32، التبيين: 388 - 389، م/63، الائتلاف: 124، م/10.
(5) معاني الفراء: 1/ 282.
(6) البحر: 6/ 330، وينظر: م. ن: 3/ 330، النهر: 1/ 491، القراءات القرآنية في المعجمات: 469.
(7) ينظر: الدر: 4/ 66، 8/ 237.
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القول بقاعد صفة لنكرة ثم حالا عن معرفة وكذلك الماضي، فأمر لا يتفق لان اسم الفاعل منوناً دالٌّ على المستقبل، اما حلول الماضي محل المستقبل فهذا خلاف الاصل وفي مواضع محددة (1)، لذلك فالقول البصري قول ثابت حكما وواقعا لغويا.
وهنالك من ذهب الى جعلها حالا موطئة فهي صفة لحال محذوف تقديره على " أو جاؤوكم قوما حصرت صدورهم " نسبه ابن الشجري الى سيبويه ويعزى للمبرد، وقال به العكبري (2)، وهو امر سائغ في العربية منه قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} (3) وهي جامدة موصوفة بمشتق (4)، وهنا هي كذلك غير ان الموصوف محذوف مع ... (حصرت)، ظاهر مع (سويا).
وذهب المبرد الى عده جملة لا محل لها، جاءت دعاءً عليهم بضيق الصدر عن القتال، ورده الفارسي ذاهبا الى ان الدعاء بابقاء العداوة بينهم، ولكن ابن عطية انتصر للمبرد مبينا انَّ الدعاءَ عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيزٌ لهم، وبأن لا يقاتلوا قومهم تحقيرٌ لهم (5)، وجملة الدعاء تكون منقطعة عما قبلها وما قبلها معناه تام لا يحتاجها، وجملة (حصرت صدورهم) مطلوبة فما قبلها لا يتم معناه الا بها، وهذا هو حال الحال التي لا يتم معنى صاحبها الا بها (6)، لذا .. فهذا ـ الدعاء ـ مردود لأن الحال فيها اولى.
__________
(1) ينظر: الانصاف: 1/ 254، 257، م/32، التبيين: 387، 389، 390، م/63، الائتلاف: 125، م/10.
(2) ينظر: المسائل المشكلة: 245، 397، المقتصد: 2/ 913، 915، الامالي الشجرية: 2/ 278، البيان للأنباري: 1/ 263، الانصاف: 1/ 254، م/32، الفخر: 10/ 224، التبيان للكعبري: 1/ 379، التبيين: 389، م /63، البحر: 3/ 330، الدر: 4/ 66 - 67، الموسوعة: 3/ 165.
(3) مريم: 17.
(4) ينظر: شرح الحدود النحوية: 113، 114.
(5) ينظر: المقتضب: 4/ 124، اعراب النحاس: 1/ 443، المشكل: 1/ 205، التبيان للعكبري: 1/ 379، التبيين: 389، م/63، القرطبي: 5/ 310، البحر: 3/ 330، الدر: 4/ 66، القرآن الكريم واثره، د. مكرم: 159، التأويل النحوي: 1/ 347.
(6) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 382، 461.
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أما الزجاج فله رأي آخر فحواه ان (حصرت) خبر بعد خبر، وذهب ابن عطية مبينا ان الامر كائن بين الحال والاستئناف فالحكم بالحال مصحوب بقد، وبدونها يكون الحكم خبرا (1)، وهو منفذ للخلاص من الخلاف في أحد الوجهين.
وذهب النحاس الى ان (حصرت)، جملة في محل جر صفة (لقوم) و (او جاؤوكم) جملة معترضة، ودلل عليه العكبري باسقاط (او جاؤوكم) في قراءة أبي (2)، وهذه القراءة تسند هذا التخريج، كما ان جملة الاعتراض لا تؤثر في معنى الكلام ان سقطت او حذفت، ويسند هذا الحكم ايضا ان جملة الاعتراض تقع بين الصفة والموصوف (3)، ولصحة هذا التخريج ذهب اليه مكي والعكبري والانباري وغيرهم.
ونسب ابو حيان الى الجرجاني القول بالمجازاة في الجملة فجعل (حصرت) جوابا لشرط قدره على؛ ان جاؤوكم حصرت صدورهم، وقال عنه، وهو ضعيف لعدم الدلالة عليه (4)، وهو ليس على هذا لأمرين هما:
- ما في كتاب الجرجاني ينفي هذا، قال: " وعلى ... الوجهين ... فأما ان يضمر قد، كأنه او جاؤوكم قد حصرت صدورهم او يجعل حصرت صفة لمحذوف هو حال ... لأن المعنى قولك: او جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم بمنزلة قولك: او جاؤوكم موصوفين بحصر الصدور " (5). وهذا ناف للنسبة السابقة.
- او تكون بمعنى المجازاة اذا دل فعل سابق على معنى الشرط فدخلت فيه " او "، وتكون بمعنى " وأن" معا العطف والشرط (6). والمنسوب الى الجرجاني لا تتحقق فيه هذه الامور.
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 89، اعراب النحاس: 1/ 443، القرطبي: 5/ 309، البحر: 3/ 330.
(2) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 443، المشكل: 1/ 205، البيان للأنباري: 1/ 263، الانصاف: 1/ 254، م /32، التبيان للعكبري: 1/ 379، القرطبي: 5/ 309، البحر: 3/ 330، الدر: 4/ 67.
(3) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 386، 390، اعراب الجمل: 69 –71، الجملة العربية، د. فاضل السامرائي: 216.
(4) ينظر: البحر: 3/ 330، الدر: 4/ 67، التأويل النحوي: 1/ 348.
(5) المقتصد: 2/ 915.
(6) ينظر: الازهية: 120، مغني اللبيب: 1/ 66 - 67.
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ونسب ابو حيان ايضا قولا اخر الى العكبري، وهو القول بابدال (حصرت) من (جاؤوكم) بدل اشتمال (1)، وهذا جائز فيه احتسبناه فعلا او جملة او مصدرا متأولا بالمجيء وبالحصر، لأن المعاني مما يشتمل عليها كالظرف على المظروف (2)، غير ان هذا ليس موجودا عند العكبري (3)، وقد ذكر الرأي هذا الفخر (4) المتوفى قبل العكبري بعشر سنوات.
وفي قراءات النصب صفات على (حصرةً وحصراتٍ وحاصراتٍ) ذهب جميع من اعربهن الى الحكم بالحال فيهن (5)، وهي قراءات مؤيدة لقراءة (حصرت)، معربة حالا (6)، والتمس السمين وجهين إعرابيين، مع كسر تاء جمع المؤنث السالم فرآهما، أي: حصرات وحاصرات حالين كغيره وحملهما في الوجه الآخر على النعت المجرور لقوم، وسيكون نعتا سببيا رافعا لظاهر، (صدورهم) وهو مطابق لمنعوته في اثنين من خمسة في الجر والتنكير، ولان صدرا مذكر وجمعه تكسير يجوز تأنيث عامله في هذا التركيب، وقد ورد جمع النعت السببي عند سيبويه جمع سلامة (7)، وبهذا يتم فيه النعت السببي بلا محاذير.
وفي قراءة الرفع تخريجان احدهما اجازه النحاس هو (حصرةٌ) خبر مقدم وصدورهم، مبتدأ مؤخر، وتبعه فيه العكبري والقرطبي (8)، والبصريون لايجيزونه الا معتمدا على نفي او
__________
(1) ينظر: الفخر: 10/ 224، القرطبي: 5/ 309، البحر: 3/ 330، الدر: 4/ 67، التأويل النحوي: 1/ 348.
(2) ينظر: شرح اللمع: 1/ 231 - 232، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 428، شرح الكافية للرضي: 1/ 339، اوضح المسالك: 3/ 407، ابن عقيل: 2/ 253.
(3) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 399، التبيان للعكبري: 1/ 378 –379، التبيين: 389، م/63، اعراب الحديث النبوي: 580 - 581.
(4) ينظر الفخر: 10/ 244.
(5) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 443، المشكل: 1/ 205، البيان الأنباري: 1/ 263، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 399، الدر: 4/ 68.
(6) ينظر: م. ن.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 225، 231، 237، 238، 243، الجامع الصغير: 184، المشكاة: 280 - 281، شرح الحدود النحوية: 121، التاج: 12/ 295، 297، (صدر).
(8) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 443، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 399، التبيان للعكبري: 1/ 379، القرطبي: 5/ 310، البحر: 3/ 330، الدر: 4/ 68.
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استفهام والكوفيون لا يمنعونه مطلقا، ومنعوه من وجه آخر في التراكيب ذاتها بحجة تقدم الضمير على صاحبه الظاهر، واجازه البصريون في التراكيب ذاتها ممثلين له بـ " تميميّ أنا " و" مشنوء مَنْ يَشنؤُكَ " مبيحين تقدم الضمير على صاحبه الظاهر مغلبين الكثرة (1)، وهي لعَمْري قضيّة اتفاق على افتراق واختلاف في ائتلاف فهم جميعاً مجيزون مانعون تقديم الخبر المشتق؛ في الاعتماد مختلفون، وفي عود الضمير مختلفون، فالتقديم مع عود الضمير على متأخر مجازٌ عند البصريين ولم يشترطوا اعتماداً معه في النماذج التي ساقوها، والتقديم عند الكوفيين مع عدم الاعتماد بلا منع لعود الضمير على متأخر مجاز، وهذا تناقض جليٌ بينٌ، ويُظْهِرُ هذا الشكل الآتي (2):

واعتقد ان هذا نتيجة من نتائج التنافس الفردي والمدرسي (3)، الذي برز في مثل هذه التناقضات العلمية.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 278، الانصاف: 1/ 65، م/9، التبيين: 245، م / 32، ابن عقيل: 1/ 190 – 191، 192 – 193، الائتلاف: 33، م/8، 79، م / 79.
(2) مفتاح الرموز + اتفاق المدرسين، O تناقض المدرسة، // خلاف المدرستين.
(3) ينظر: مدرسة الكوفة: 65 - 67، المدارس النحوية، د. شوقي ضيف: 245، مدرسة البصرة النحوية: 150، المدرسة النحوية في مصر والشام: 17، المدرسة البغدادية: 61، المدارس النحوية، د. ابراهيم السامرائي: 19 - 20، الدرس النحوي في بغداد: 116، المدارس النحوية، د. خديجة: 24، تاريخ النحو العربي: 100.
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وذهب العكبري في قول آخر له الى ان (حصرة) في حال رفعها مبتدأ وصدورهم مرفوع بها سادا مسد الخبر، والجملة كسابقتها حال من المضمر في جاؤوكم (1)، وقد قرئت (حصرة) خفضا (2)، وهي مؤيدة لاعراب (حصرت) نعتاً مجرورا لقوم عند النحاس وآخرين.
ومن الاحوال (شيخا) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {هَذَا بَعْلِي شَيْخًا} (3)، قال الزجاج، " القراءة النصب، وكذلك هي في المصحف المجمع عليه (4)، وهي قراءة الجمهور (5)، " وقال الاخفش: وفي قراءة ابن مسعود وأبي " وهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ " (6)، وليس في كتابه أبي، فهي عند سيبويه والاخفش لابن مسعود (7)، وقرأ الاعمش قراءتهما (8)، وفي مصحف ابن مسعود رفع (9)، وفي القراءتين خلاف، ومافي النصب الآتي:
في قوله (- سبحانه وتعالى -): (شيخا) منصوبا خلاف في تخريج النصب ايخرج على الحال ام على غيره، وقد كان لعامل النصب اثر كبير في توجيه الاحكام الاعرابية في نصبه، فالبصريون قد ذهبوا الى نصبه حالا، وذهب بعضهم مؤولا اياه بالمشتق على (والد)، وحكموا على عاملها بمعنى اشير المأخوذ من مدلول اسم الاشارة هذا، اما الكوفيون فقد ذهبوا الى نصبها خبرا للتقريب فهم يرون (هذا) تقريبا، وبعلي اسما له، وشيخا خبرا منصوبا بالتقريب (10)، ويذهب خلف الاحمر الى انتصاب نظائره في مثل (هذا محمد خارجا) خبرا
__________
(1) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 399 - 400.
(2) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 443، المشكل: 1/ 205، التبيان للعكبري: 1/ 379.
(3) هود: 72.
(4) معاني الزجاج: 3/ 63.
(5) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 667، الدر: 6/ 357، الاتحاف: 259.
(6) القرطبي: 9/ 70.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 258، معاني الاخفش: 2/ 356.
(8) ينظر: معاني الفراء: 2/ 23، المختصر: 60، المحتسب: 1/ 447، الكشاف: 2/ 411، كشف المشكلات: 1/ 534، البيان للانباري: 2/ 22، الفخر: 18/ 28، البحر: 5/ 244، الدر: 6/ 357.
(9) ينظر: الدر: 6/ 357.
(10) ينظر: شرح اللمع: 1/ 134، الكشاف: 2/ 411، كشف المشكلات: 1/ 533، البيان للانباري: 2/ 22، القرطبي: 9/ 70، البحر: 5/ 244، النهر: مج 2 جـ 1/ 80، الدر: 6/ 357، الائتلاف: 95، م/106، المشكاة: 233، اعراب القرآن وبيانه: 4/ 398، القراءات القرآنية في المعجمات: 405.
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للمعرفة (1)، وماعند الزبيدي ان الكوفيين ينصبون (شيخا) على القطع، قال: " وقال الكوفيون: انما ذلك ونحوه منصوب على القطع، لانه قطع من لفظه الاول الى لفظ اخر " (2)، ويتعارض هذا مع ما قاله الفراء منكرا " قول الذين يقولون: القطع ينتصب بسقوط الالف واللام منه، وقال: يلزمهم الا يأتوا بالقطع مع المكني فلا يقولوا: أنت متكلما احسن منك ساكنا، اذ كانت الالف واللام لا تحسن في متكلم، لأن انت لا ينعت، لشهرته وتعريفه " (3)، وله في كتابه مذهب آخر محمول على التقريب قال: " وأما معنى التقريب فهذا اول ما اخبركم عنه، فلم يجدوا بدا من ان يرفعوا هذا " بالاسد "، وخبره منتظر، ... [في (هذا) الاسد مخوفا]، فلما شغل الاسد بمرافعه " هذا، نصب فعله [مخوف] الذي كان يرافعه لخلوته، ومثله {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (4) فاذا ادخلت عليه " كان " ارتفع بها والخبر منتظر يتم به الكلام فنصبته لخلوته " (5) ويحدد التقريب بثلاثة امور هي:
- اذا نعت الاشارة بما بعدها فتالي النعت مرفوع.
- كون ما بعد الاشارة جنسا معرفا غير مختص بواحد.
- كونه مما لا ثاني له كالشمس والقمر حاضرا مرفوعا. (6)
فالنصب في قوله (- سبحانه وتعالى -): (شيخا) ونظائره على التقريب، الذي يقره الفراء، وهنا يكون للكوفيين حكمان في مثل هذا التركيب، اولهما التقريب والثاني القطع.
وهنالك خلاف ايضا في العامل الناصب للحال، فالبصريون يرونه معنى الفعل في اسم الاشارة المؤول بـ (أشير)، ويذهب الكوفيون الى ان العامل محكوم بتخريجين هما:
- نصبه بالتقريب على الشبه بكان.
- نصبه بالقطع من لفظها الأول (7).
__________
(1) ينظر: مقدمة في النحو، لخلف: 56 - 57.
(2) الائتلاف: 95، م/106.
(3) شرح القصائد السبع الطوال: 24.
(4) البقرة: 218، وينظر: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: 501 –502 (غفور).
(5) معاني الفراء: 1/ 12 - 13، وينظر: دراسة في النحو الكوفي: 236 – 237.
(6) ينظر: م. ن.
(7) ينظر: معاني الفراء: 1/ 12 - 13، 2/ 23، الاصول: 1/ 152 –153، القرطبي: 13/ 218، البحر: 5/ 244، الدر: 6/ 357، الائتلاف: 95، م/106، مدرسة الكوفة: 320، دراسة في النحو الكوفي: 236 –237.
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واختلف النحاة ايضا في حقيقة العامل آخذين تركيب اسم الاشارة بما فيه من دلالة مجموعا او على جزأيه، وهم في ذلك ثلاث فرق هي:-
الاولى: آخذةٌ بـ (ها) التنبيه في صدارة الاسم عادة اياها عاملا محمولا على معنى " انبته "، وقد اشار الى ذلك سيبويه، وتبعه ابن برهان والباقولي والانباري وآخرون (1).
الثانية: يتصدرها ابن جني في القول باعمال معنى الاشارة مهملا التنبيه وتبعه فيه ابن برهان والزمخشري وآخرون (2)،
الثالثة: آخذة بالجزأين كليهما، قاله الزجاج وتبعه مكي والعكبري وغيرهما (3).
وفي الحقيقة ان الاصل في التركيب الاشارة (4)، فالاخذ بها عاملا في هذا ونظائره يتفق مع حقيقة التركيب في اسم للاشارة (هذا).
وقد اختلف في نوع الحال بين التأكيد واللزوم، فقد ذهب العكبري الى انها حال مؤكدة وخالفه السمين في عدها حالا لازمة (5)، وعلى الرغم من اختلافهما لم يصيبا الحقيقة، وذلك لأن الحال المؤكدة هي المتفقة معنى ولفظا مع العامل او المعمول صاحب الحال كقوله (- سبحانه وتعالى -): {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} (6)، واما في المعنى فقط فقوله (- سبحانه وتعالى -): {يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا} (7)، واما اللازمة فهي الحال الثابتة ابدا لصاحبها، وذلك مثل قولك، (دعوت الله سميعا
__________
(1) ينظر: المقتضب: 4/ 168، 307، شرح اللمع: 1/ 134، كشف المشكلات: 1/ 534، البيان للانباري: 2/ 22، القرطبي: 9/ 70، القراءات القرآنية في المعجمات: 405.
(2) ينظر: المحتسب: 1/ 449، شرح اللمع: 1/ 134، الكشاف: 1/ 411، كشف المشكلات: 1/ 534، البيان للانباري: 2/ 22، شرح عيون الاعراب للمجاشعي: 154، الفخر: 22/ 26، القرطبي: 9/ 70، الدر: 6/ 357، الاتحاف: 259.
(3) ينظر: معاني الزجاج: 3/ 64، المشكل: 1/ 370، التبيان للعكبري: 2/ 707، الدر: 6/ 357.
(4) ينظر: العين: 8/ 209، (ذا).
(5) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 707، الدر: 6/ 357.
(6) النساء: 79.
(7) مريم: 33.
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) و" خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها " (1)، وهي في الآية حال منتقلة وان طالت بها السنون فقد اورد الاصمعي احوال عمر الرجل باثنتي عشرة حالةً فيما بعد الشبيبة اشهرها الكهولة والشيخوخة والعَشَبة والهرم والخرف (2)، وبهذا ينتفي القولان كلاهما.
وفي قراءة الرفع وجوه سبعة، قولان قائمان على الخلاف النحوي في الاخبار المتعددة، والقول الاول في هذا للخليل قال: " رفعه [أي هذا عبدالله منطلق] يكون على وجهين، فوجه انك حين قلت: هذا عبد الله اضمرت هذا او هو، كأنك قلت: هذا منطلق او هو منطلق، والوجه الاخر ان تجعلهما جميعا خبرا لهذا كقولك: هذا حامض حلو ... تريد ... أنه جمع الطعمين " (3)، ومعنى الكلام عينه عند الاخفش قال: " ويكون على ان تقول: " هو شيخ ... او يكون اخبر عنه خبرا واحدا، كنحو قولك: هذا اخضر احمر " (4)، اما ابن جني فقد رأى ان يؤتى بما يشاء من الاخبار مع تعدد في المعاني (5)، وقال " يكون " بعلي" و " شيخ " جميعا خبرا عن هذا، كقولك: هذا حلو حامض، أي: قد جمع الحلاوة والحموضة، وكذلك هذا: أي قد جمع البعولة والشيخوخة " (6) وذهب الانباري في قول الشاعر.
من يك ذابتّ فهذا بتّي مصّيفٌ مقيّظٌ مشتٌِي (7).
الى احتساب اربعة اخبار في البيت كلها لهذا (8)، ويؤيده ابن عصفور على معنى واحد، ويرى ابن هشام الانصاري المانعين لتعدد الخبر قائلين بحكمين هما:
- تعدد بمعنى واحد.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 257، اوضح المسالك: 2/ 297، ابن عقيل: 1/ 626، المشكاة: 234، شرح الحدود النحوية: 109.
(2) ينظر: الكنز اللغوي، خلق الانسان للاصمعي: 161 - 162.
(3) الكتاب: 1/ 258.
(4) معاني الاخفش: 2/ 356.
(5) ينظر: المحتسب: 2/ 358.
(6) م. ن: 1/ 447 –448.
(7) ينظر: ديوان رؤبة: 189.
(8) ينظر: الانصاف: 2/ 725، م / 104.
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- تقدير مبتدآت.
وذهب الخليل وسيبويه وآخرون الى ان شيخا خبر لمضمر محذوف تقديره " هو شيخ " وذهب الاخفش وآخرون الى انه كذلك، ولكنهم قدروا مبتدأ على " هذا شيخ " (1). وهو مقبول على الوجهين غير ان ماقاله الخليل افضل مما خالفه فيه الاخفش، وذلك لأسباب هي:
- الضمائر اعرف المعارف فحقها تصدُّر مواقع التعريف.
- الضمائر تربط الجمل بنظائرها والجمل بأجزائها. (2)
لذلك؛ فالاولى بالقول في نظائرها ماقاله الخليل واصحابه لما اتفق مع ام الباب في التعريف.
ولابن جني والعكبري قول آخر هو احتسابه (بعلي) مبتدأ و (شيخ) خبرا له، والجملةُ من المبتدأ والخبر خبرٌ عن (هذا) (3)، وهو خروج من الخلاف في تعدد الاخبار، كما أنه متوافق مع المعنى، فهذا لفظ عام، و (بعلي) خاص لذلك صلح كونه مع (شيخ) جملة خبرية عن (هذا).
وزاد ابن عقيل انه يتعين العطف اذا لم تكن الاخبار بمعنى واحد (4)، ويظهر ان البصريين مجيزون تعدده بمعنى واحد، وغيرهم يجيزونه مطلقا غير انه لايوجد نص يشير الى مذهب نحوي جامع يتمذهب بهذا، وقد ذهب الخليل وسيبويه والاخفش وابن السراج وغيرهم الى تعدده بمعنى واحد، وخالف مكي والزمخشري والباقولي والانباري ذاهبين الى تعدده على معان مختلفة (5).
__________
(1) ينظر: الكتاب 1/ 258، الاصول 1/ 151، المحتسب 1/ 447، كشف المشكلات 1/ 534، البيان للأنباري 2/ 22، اعراب القراءات الشواذ 1/ 667، البحر 5/ 244.
(2) ينظر: شرح اللمع 1/ 298، الانصاف 2/ 707، م/101، مغني اللبيب 2/ 380، في بناء الجملة العربية 158، الجملة العربية د. فاضل السامرائي 192.
(3) ينظر: المحتسب: 1/ 447، التبيان للعكبري 2/ 707، الدر 6/ 357.
(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 359 - 360، اوضح المسالك: 1/ 228، ابن عقيل: 1/ 257.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 258، معاني الاخفش: 2/ 357، الاصول: 1/ 151، المحتسب: 1/ 447 –448، 2/ 358، المشكل: 1/ 371، كشف المشكلات: 1/ 534، الفخر: 18/ 28، القرطبي: 9/ 70، البحر: 5/ 244.
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وذهب اخرون الى اقرار الخبر في (شيخ) واعربوا (بعلي) اعرابين اناس منهم جعلوه بدلا من هذا وهم الاخفش وابن السّرّاج وابن جني والانباري والفخر والزمخشري وغيرهم، وذهب آخرون الى جعله بيانا خيارا اول وبدلا خيارا ثانيا منهم الزجاج والنحاس والعكبري وغيرهم (1)، ورد ابن جني القول بالبيان في بعلي من هذا، وذلك لسببين هما عدم وصف (هذا) وغيره من اسماء الاشارة بالمضاف فلم يجيزوا مررت بهذا ذي المال، كما اجازوا مررت بهذا الغلام، ولأن عطف البيان صورة من صور الصفة لم يجز القول بعطف البيان في (بعلي) (2). وكلام ابن جني مردود بما هو مقرر في العربية فـ " يونس يقول هذا مثلك مقبلا ... ومن العرب من يوافقه على ذلك" (3)، فمثل نعت لهذا وهو مضاف إلى الضمير، وعطف البيان جامد مشبه الصفة في ايضاح المتبوع (4)، ولابن جني أيضاً حكم يجعل (بعلي) بدلا من هذا، وبين البدل وعطف البيان تشابه فـ " كل ماجاز ان يكون عطف بيان جاز ان يكون بدلا، نحو، " ضربت ابا عبدالله زيدا " (5) لذلك فحكمه بالبدل فيه يعني حكما فيه بعطف البيان، ومن الوجهين السابقين يرد قوله بعدم جوازه بيانا.
ولابن جني مذهب اخر في التخريج، قال: " ان يكون (شيخ) بدلا من (بعلي) " (6)، وهو مقبول من وجهين ومردود من وجهين ايضا، اما وجه القبول فهو ان كان المبدل منه في نية الطرح على قول سيبويه والمبرد وآخرين (7) فهو مقبول لأن التركيب يغدو، (هذا شيخ
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 356، معاني الزجاج: 3/ 64، الاصول: 1/ 151، المحتسب: 1/ 447، الكشاف: 2/ 411، كشف المشكلات: 1/ 534، البيان للانباري: 2/ 22، فخر: 18/ 28، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 667 –668، التبيان للعكبري: 1/ 707، البحر: 5/ 244، الدر: 6/ 357، القراءات الشواذ: 53.
(2) ينظر: المحتسب: 1/ 448.
(3) الكتاب: 1/ 210، وينظر: 218، 224، التوابع في كتاب سيبويه: 63 - 64.
(4) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 71، اوضح المسالك: 3/ 346، ابن عقيل: 2/ 218.
(5) ابن عقيل: 2/ 221، وينظر: المحتسب: 1/ 447، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 72، اوضح المسالك: 3/ 349.
(6) المحتسب: 1/ 447.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 218 –219، المقتضب: 4/ 211، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 423، الغرة: 1/ 392 - 393، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 279 - 280.
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) وهو سليم معنى وتركيبا، ومقبول من الوجه الاخر وهو ابدال النكرة من المعرفة عند من اجازه بلاقيد (1)، اما من قيد ذلك فهم الكوفيون وذلك بقيدين هماوجها الردّ:
- البدل من لفظ المبدل منه.
- تخصيص البدل بوصف للفائدة.
وتبعهم في الشرطين البغداديون (2)، ويرد ابن جني محتجا لما قدمه بأمرين هما:
- الاعتداد بالاحكام الكوفية في اللفظين الملفوظ بهما معرفةً ونكرةً.
- الضمير قياسه " استودعه اياه " فلا لفظ له لكي يعتد بوفاقه او خلافه، لذلك ساغ الإبدال (3).
وردود ابن جني غير ظاهرة لانه مقيم البدل من (بعلي) وهو اسم مخالف للبدل (شيخ)، وتمثيله بقوله: " من استودعه اياه، وأن الضمير الذي فيه لم يعد على متقدم لكي يحتكم إلى وفاقه أو خلافه أمر فيه مغالطة، لأن الكلام العربي يحكمه ـ في مثل هذا ـ حال المقام، فلابد أن يكون في الكلام اسم يعود عليه الضمير وهذا غير مستقيم رداً على تعارض قوله مع قول الكوفيين، لأن الضمير في استودعه ملفوظ ظاهر غير مستتر، وهو مقيم البدل من (بعلي) لا من الضمير، و (استفعل) يأتي متعدياً بمعنى (وَجِدَ)، ويتعدى الى واحد، ولكن (استودع) محمول على تعد الى اثنين (4). وبهذا كأنه قال: استودعت المال عليا فلا ابدال بين المفعولين ولا وجه لاحتجاجه هذا، وقد ذهب مذهب ابن جني الباقولي والانباري والعكبري (5)، وهو مردود ايضا بالقول بعدم طرح المبدل منه عند ابن بابشاذ والزمخشري، وتتفق اقوال ابن عصفور مع حكم ابن جني فهو يرى الفائدة متحققة بلا تخصيص ولا يشترط وحدة اللفظ الصرفية (6).
__________
(1) ينظر: الغرة: 1/ 394.
(2) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 68، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 286 –287.
(3) ينظر: المحتسب: 1/ 448.
(4) ينظر: ادب الكاتب: 390 - 361، التاج: 22/ 308، (ودع).
(5) ينظر: كشف المشكلات: 1/ 534، البيان للأنباري: 2/ 22، التبيان للعكبري: 2/ 707، اثر القرآن والقراءات: 117.
(6) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 423،425، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 286 –287.
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ولابن جني القول الاخير محمولا على قياس مذهب الكسائي، وذلك أنه يعتقد في خبر المبتدأ ابدا ان فيه ضميرا وان لم يكن مشتقا من الفعل نحو؛ زيد اخوك، وهو يريد النسب، فإذا كان كذلك فقياس مذهبه ان يكون " شيخ" بدلاً من الضمير في (بعلي)، لأنه خبر عن هذا " (1)، والى قول الكسائي ذهب الرماني، وهي قضية خلاف فالبصريون يمنعون تضمين الخبر الجامد ضميرا عائدا الى المبتدأ، والكوفيون مجيزون ذلك (2)، والامر فيه محاذير منها:
- الجامد محمول على المشتق في تحمل الضمير والمشتق محمول على الفعل فهو بعيد.
- البدل من الضمائر الظاهرة متكلف فما بالنا بالاستتار (3).
وبهذا ينتفي قول ابن جني بالبدل الظاهر من مضمر مستتر في جامد.
ومنها مافي قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا} (4)، قرأ الجمهور (خالدين)، بالباء، وقرأها بالالف ابن مسعود وزيد بن علي والأعمش وابن ابي عبلة (5)، وفي الوجهين خلاف بين النحاة نوضحه على ما هو آت:
في قراءة النصب حكم بالحال ومعتمد هذا الحكم على الظرف أي، الجار والمجرور المقدم، وتكرار ذلك الظرف في الجملة في مثل: (في الدار زيد قائما فيها)، مؤد الى خلاف، نبسطه كما يأتي:
البصريون يرون في هذا جواز الوجهين رفعا ونصبا ولايهتمون بأمر التكرار، ويتحدث سيبويه عن التكرار هذا ويسميه تثنية ويجعله توكيدا، والامران عنده لايمنعان الوجهين رفعا ونصبا، فهو كما كان عليه قبل التوكيد او التكرير، فانتصاب قائم حصل بفعل استغناء زيد
__________
(1) المحتسب: 1/ 448.
(2) ينظر: الانصاف: 1/ 55، م/7.
(3) ينظر: م. ن: 57، م/7، اللمع: 144 - 145، شرح المقدم المحسبة: 2/ 426، اوضح المسالك: 3/ 404 - 407، ابن عقيل: 2/ 250.
(4) الحشر: 17.
(5) ينظر: معاني الفراء: 3/ 146، معاني الزجاج: 5/ 149، المختصر: 154، المشكل: 2/ 726، البيان للأنباري: 2/ 429، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 576، البحر: 8/ 248، الدر: 10/ 291، الميسر: 548.
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بفيها، واذا جعلت زيدا مستغنيا بالثاني فهو هو، ويؤوله بقوله: قد ثبت زيد قائما قد ثبت فالعمل قد تم في زيد وحاله (1). ويذهب المبرد مذهبه مبينا ان هذا لا يلغي الظرف فهو اولى بالاعتماد (2)، وتبعهما الاخفش قائلا، " وليس قولهم (اذا) جئت بـ (فيها) مرتين فهو نصب بشيء، انما (فيها) توكيد، جئت بها أو لم تجيء بها، فهو سواء، إلا ترى ان العرب كثيرا ما تجعله حالا إذا كان فيها التوكيد وما اشبهه؟ وهو في القرآن منصوب في غير مكان، قال (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} (3) " (4) وذهب مكي الى أن البصريين يجيزون فيه الوجهين اذا كان المضمر بعد المظهر، والنظر عندهم انما يكون الى اللفظ، وجوهر حجج البصريين ممثلة بالاتي:-
- اذا لم يكرر فيه الظرف جاز الوجهان اجماعا.
- اذا كرر فهو كذلك لأن التكرار بدل على سبيل التوكيد، ولافرق بينهما.
- القول بافادة الاولى ماتفيده الثانية لا يصلح مانعا.
- لفظة (خالدين) صالحة خبرا لذا جاز الرفع (5).
اما الكوفيون فقد ذهبوا الى " ان النصب واجب في الصفة اذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدأ " (6)، قال الفراء " فاذا رأيت الفعل بين صفتين قد عادت احداهما على موضع للأخرى نصبت الفعل ... ومثله ... : مررت برجل على بابه متحملا به ... فاذا اختلفت
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 277، الطبري: 28/ 51، اعراب النحاس: 2/ 402 –403، الانصاف: 1/ 258، م/33، التبيين: 391، م/14، البحر: 8/ 248، الائتلاف: 37، م/14.
(2) ينظر: المقتضب: 2/ 356، 3/ 260، 4/ 317، اعراب النحاس: 3/ 403، المشكل: 2/ 726، الانصاف: 1/ 258، م/33، التبيين: 391، م/64.
(3) البينة: 26.
(4) معاني الاخفش: 2/ 498.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 277، الطبري: 28/ 51، المشكل: 2/ 726، كشف المشكلات: 2/ 360، الانصاف: 1/ 259، م/33، التبيين: 391، م /44، الائتلاف: 37، م /14.
(6) الانصاف: 1/ 258، م/33، وينظر: معاني الفراء: 3/ 146، الطبري: 28/ 51، التبيين: 391، م/64، الائتلاف: 37، م/14.
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الصفتان: جاز الرفع والنصب على حُسْنٍ " (1) ويحاكي الطبريُّ الفراءَ في قوله، كما انهما يؤكدان امرين هما: امتناع تقديم الظرف على سابقه يوجب النصب، ويُسْرُ ذلك يجيز الرفع في الوصف (2) .. وذهب الكوفيون الى الاحتجاج لاحكامهم بأمرين هما:
- السماع في ايتي هود والحشر (3) جاء نصبا ولم تقرآ رفعا.
- القياس وجود متعلق الثانية في الحال وعدمه في الرفع خبرا فهي ملغية (4) لعدم الفائدة.
وقد رد الانباري الحجج الكوفية فاقرارهم بعدم القراءة منقوض بقراءة الاعمش في الحشر وغيره، والقول ان التكرار فيه لا يفيد لافادة الأول معناه، قول لايصح وذلك لأن العرب تحمل التكرار على التوكيد ومافي سورتي الرحمن والكافرين مغن عن البيان (5). ومما لا شك فيه ان القول البصري قول فيه سعة في التقبل، ومؤازر بقراءة الرفع، كما ان سيبويه يعني بالغاء فيها الغاء العامل عمله المضمن فيها على (استقر) الذي عمل النصب في قائم حالا، وجعلها توكيدا وجعل زيدا وقائما ابتداء وخبرا عاملهما معنوي على الحكم البصري في هذا، والرفع اجود وهو جائز في العربية (6).
وفي قراءة الرفع جواز بصري محمول فيه الظرف الثاني على التوكيد، ولايوجبون النصب فيه، قال سيبويه: " فان اردت ان تلغي فيها قلت فيها زيد قائم فيها كأنه قال: زيد قائم فيها فيها، فيصير بمنزلة قولك فيك زيد راغب فيك " (7) وهو يقصد – هنا – عدم اعمال العامل المؤول في (فيها) الأولى، ومِثْلُهُ فيك لأن زيدا لا يمكن استقراره او كونه في صاحبه، لذلك فالحكم فيه حكم المبتدأ والخبر رفعا، وقد رأى كثير من النحاة سلامة الرفع
__________
(1) معاني الفراء: 1/ 146، وينظر: نحو القراء الكوفيين: 206.
(2) ينظر: الطبري: 28/ 51 - 52.
(3) هود: 108، الحشر: 17.
(4) ينظر: الانصاف: 1/ 258 –259، م/33، البيان للانباري: 2/ 429 - 430، التبيين: 391، م/64، البحر: 8/ 248، الائتلاف: 37، م/14، الدر: 10/ 292.
(5) ينظر: الانصاف: 1/ 259 –260، م/33، التبيين: 392، م/64، شفاء العليل: 2/ 524، الائتلاف: 38، م/14.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 277، معاني الاخفش: 2/ 498، الطبري: 28/ 51، معاني الزجاج: 5/ 149.
(7) الكتاب: 1/ 277.
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في التركيب في العربية وجودته الا انه خلاف مافي المصحف قاله الفراء والاخفش والطبري والزجاج، وتبع في هذا مكي والزمخشري وابو حيان (1)، وقول البصريين مؤازر بالقراءة رفعا واستجواده وجوازه في العربية.
اما الكوفيون فقد ذهبوا الى ان الرفع ابطال لفائدة الظرف الثاني وفي النصب حمل على الفائدة وهو أولى، ولذلك حاولوا ان يخرجوا بتأويلاتٍ لقبول الرفع هي:
- الاعتماد على (أنَّ) عاملا فـ (هما) اسمه و (في النار) خبر اول له، وخالدان – خبر ثان له.
- تقديم المضمر على الظاهر جواز للرفع على: " أنهما خالدان فيها في النار.
- اختلاف الظرفين جواز للوجهين عند الفراء والطبري (2).
وقد قال الفراء: " ولا اشتهي الرفع، وان كان يجوز. وذلك ان الصفة قد عادت على النار مرتين (3) " وقد تبعه فيه الطبري وهما مقران جواز الرفع في التركيب، وحكماه بعدم الاشتهاء لعلة كونه بين صفتين (4)، وقد رد الانباري على الاقوال الكوفية مزيدا ردا على قولهم بالجواز مع تقدم المضمر بالقول انه على نية التأخير وصاحبه على نية التقديم وهو جوازه (5)، ومما سلف يترجح القول البصري في جواز الأمرين.
ومن الاحوال (اشحة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً - أَشِحَّةً عَلَيكمِ} (6) وهي عند الجمهور
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 3/ 146، معاني الاخفش: 2/ 498، الطبري: 28/ 51، معاني الزجاج: 5/ 149، المشكل: 2/ 726، البيان للانباري: 2/ 429، البحر: 8/ 248، الدر: 10/ 292، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 263.
(2) ينظر: معاني الفراء: 3/ 146، الطبري: 28/ 51، البيان للانباري: 2/ 429، البحر: 8/ 248، الدر: 10/ 292، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 264.
(3) معاني الفراء: 3/ 146، وينظر: الطبري: 28/ 51.
(4) م. ن.
(5) ينظر: البيان للأنباري: 2/ 430، وينظر: هـ (4) من ص. 276 من هذا البحث.
(6) الأحزاب: 18، 19.
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بنصب أشحة وقراءة ابن ابي علبة بالرفع ولم يسمع الفراء أحداً قد قرأ بها (1) وخلافهم فيها على النحو الاتي:
ذهب الفراء الى انه محكوم بأمرين هما: نصبه حالا او ذماً، قال: " منصوب على القطع ... و ... يكون على الذم " (2) وقد تبعه في الحكمين كثير من النحاة مثل النحاس ومكي والزمخشري والانباري وغيرهم (3)، وحصر الامر الزجاج والعكبري في الحال فقط (4)، والقول بالحال فيه ارجح من القول بالذم، لأن النصب بالقطع ذماً لايكون الا مع تعدد النعوت للمنعوت، ناهيك عن وحدتهما تعريفا او تنكيرا (5)، وهنا النعت نكرة، والمنعوت معرفة، فالنصب حالا اولى.
واختلفوا في العامل في الحال، فالفراء يجعله مضمراً يفسره قوله (المعوقين)، ويحتمل عنده كونه قوله (والقائلين) ويجعله في وجهين اخرين (يأتون) وقوله (هلم الينا) وقد جعل العامل الانباري قوله (المعوقين)، وبعض العوامل فيها قضية خلاف، فقد ذهب البصريون الى ان الاسم المحلى بأل لا يوصل لاستغنائه بمعناه عن الصلة وعائدها (6)، لذلك فالقول بان العامل في اشحة المعوقون او القائلون او ما اشتق من المعوقين لا يجوز عند البصريين، لأنه يكون من صلة مالا يحتاج اليه استغناء بمعناه الاصيل فيه، فليس هو كاسماء الوصل المحتاجة لابهامها الى الصلة والعائد، أما الكوفيون فيذهبون " الى ان الاسم الظاهر اذا كانت فيه الالف واللام وصل كما يوصل الذي " (7)، والنصب حالا لا يضير
__________
(1) ينظر: معاني الفراء:2/ 338، الكشاف:3/ 530، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 305، البحر: 7/ 214، الدر: 9/ 105.
(2) معاني الفراء: 2/ 338.
(3) ينظر: م. ن، اعراب النحاس: 2/ 628، المشكل: 2/ 573، الكشاف: 3/ 530، البيان للأنباري: 2/ 266، القرطبي: 14/ 153، البحر: 7/ 214، الدر: 9/ 105، اعراب القرآن وبيانه: 7/ 618.
(4) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 220، التبيان للعكبري: 2/ 1054.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16، 309، 2/ 338، المقتضب: 4/ 113، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، الخصائص: 1/ 398، التبيان للطوسي: 3/ 527 - 528، الدر: 4/ 489، 11/ 93.
(6) ينظر: الانصاف: 2/ 722، م/104، شرح الرضي على الكافية: 2/ 35 - 36، القرطبي: 14/ 153، البحر: 7/ 214، الدر: 9/ 105، الائتلاف: 68، م/60.
(7) الانصاف: 2/ 722، م/104، وينظر: الائتلاف: 68، م/60.
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عندهم ان يكون واقعا في صلة الموصول بما فيه من عائد، وقد رد الانباري اقوال الكوفيين بأمرين هما:-
- جعل الاسماء المعرفة كالميهمات المحتاجة الى بيان.
- تقدير موصول محذوف مع المعرف هو صاحب الصلة (1).
وقد ذهب مكي الى تصويب كون الحال من (ولايأتون)، وهو العامل فيه، و (ولايأتون) عاملا في الحال رأيٌ للفراء، بل هو احبها اليه، وجعل مكي (ولايأتون) معمولا حالا من الضمير في القائلين، وكلاهما داخل في الصلة، ويستحسن كونهما حالين ايضا من الضمير في القائلين (2)، ولو اخذنا بالعوامل جميعها التي قد اشار اليها النحاة لوجدنا ان اكثر من عامل يطلب الحال، وهنا يبرز امر التنازع في الكلام، واحتكاما له، نرى ان الاولى بالعمل في الحال اقرب العوامل اليه (3)، وذلك هو (ولايأتون)، ويكون على تقدير، ولا يأتون شِحَاحاً، وإعمال الاقرب من العوامل في المعمول قول بصري مأخوذ به .. (4)
ومن الاحوال قوله (- سبحانه وتعالى -): (نزاعة) في {كَلَّا إِنَّهَا لَظَى - نَزَّاعَةً لِلشَّوَى} (5)، نصبها عاصم في رواية حفص، وابو عمرو واليزيدي وابو حيوة والزعفراني وابن مقسم، والرفع ينسب الى الجمهور، ويحدد عند بعضهم بعاصم في رواية ابي بكر، وابي جعفر وشيبة والاعمش وابي عمرو وحمزة ونافع والكسائي (6)، واختلف النحاة في امر القراءتين قبولا ومنعا، وقد أوردها ابو عبيد مجيزا نصبها حالا، غير انه لم يعرف احدا قد قرأ بها، ومنع النصبَ فيها
__________
(1) ينظر: الانصاف: 2/ 725 –726، م/104.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 338، المشكل: 2/ 574.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 37، المقتضب: 3/ 112، الانصاف: 1/ 83، م/213، التبيين: 252، م/34، الائتلاف: 113،م/3.
(4) ينظر الكتاب: 1/ 37، اعراب النحاس: 3/ 243.
(5) المعارج: 15، 16.
(6) ينظر: السبعة: 650 –651، معاني الزجاج: 5/ 221، حجة ابن خالويه: 352، حجة الفارسي: 6/ 319، الكشف المكي: 2/ 335، التيسير: 214، حجة ابي زرعة: 723، العنوان: 197، الاقناع: 2/ 792، الفخر: 30/ 127، القرطبي: 18/ 287، البحر: 8/ 328، سراج القارئ: 183، الدر: 10/ 457، النشر: 2/ 390، الغيث: 166، الاتحاف: 424.
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حالا المبردُ، لأن الحال احتمال والامر هنا متحقق لا شك فيه، ويذهب الفارسي مذهب المبرد محتجا بعدم وجود العامل، ورد مكي على المبرد ايضا بنظائره مثل قوله (- سبحانه وتعالى -): {هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} (1)، و {هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا} (2) ويقوي الباقولي قول المبرد بأن الاختيار الرفع وذلك لسببين هما: تمكن الرفع، والاجماع عليه، وهنالك اخرون غير المبرد وتابعيه مجيزون نصبه حالا (3)، والنصب حالا مقبول لوجود نظائره في الكتاب.
وفي قراءة النصب خلافات اولها في اعراب (نزاعة) فقد ذهب قوم الى اعرابها حالا، منهم الزجاج ومكي والزمخشري والانباري، وآخرون (4)، ولكن المبرد رفضها عادا اياها حالا مبينة وعدها اخرون حالا مؤكدة لمضمون الجملة ومثلوا لها بقوله {هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} والفارسي والفخر ينهجون نهج المبرد (5) وحملها على الحال المؤكدة لمضمون الجملة امر نظائره جارية عند سيبويه (6)، فهو محمل مسلوك.
وقد اختلفوا في الحال عاملها وصاحبها، وذلك على ثلاثة اقوال هي: الاول كون العامل فيها (لظى)، لانها معرفة وفيها يستتر ضمير هو صاحب الحال، وذلك حملا لـ (لظى) على المشتقات للأعلام مثل العباس والمنهال، وذلك لحملها على تتلظى معنى، واذا عمل العلم الصريح والكنية في الظروف، فعمل الجاري مجرى المشتقات في الاحوال اولى
__________
(1) البقرة: 91.
(2) الانعام: 126.
(3) ينظر: معاني الزجاج: 5/ 221، اعراب النحاس: 3/ 507، حجة الفارسي: 6/ 319، المشكل: 2/ 335 - 336، البيان للأنباري: 2/ 461، الفخر: 30/ 127، الدر: 10/ 457 –458.
(4) ينظر: معاني الزجاج: 5/ 221، اعراب النحاس: 3/ 507، المشكل: 2/ 758، الكشف المكي: 2/ 335، حجة ابي زرعة: 723، الكشاف: 4/ 610، كشف المشكلات: 2/ 385، البيان للأنباري: 2/ 461، الفخر: 30/ 127، البحر: 8/ 328، التوجيهات: 1/ 582.
(5) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 319، الفخر: 30/ 127.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 256، البيان للأنباري: 2/ 461.
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واحرى، ويحمل الامرَ الزجاجُ على قوله (- سبحانه وتعالى -): {نَارًا تَلَظَّى} (1). وقد تبعه مكي والزمخشري والانباري وآخرون (2)، وقد رد هذا الفارسي والباقولي وذلك لامرين هما:
- (لظى) اسم معرف مؤنث لا تُنصب الاحوالُ به.
- انتقال المشتقات الى كونها اعلاما ينفي اعمالها (3).
ولكنّ قوليهما مردودان بحكم سيبويه في هذا، قال: " هذا ... ما ينصب لأنه خبر للمعروف ... من الاسماء المبهمة والاسماء ... غير المبهمة ... وذلك قولك هو زيد معروفا " (4) فما هو معروف عنده مبهما او غير مبهم يأتي خبره حالا عنه، و (نزاعة)، قرئت خبرا عن (لظى) في تخريج وفي اخر عن المضمر في (انهما)، وبهذا يصحّ كونها حالا عن (لظى)، معرفة مؤنثة، ويعود الفارسي مخرجا الامر على جعل (لظى) معروفة بشدة التلظي نصبت الحال على المعنى الحادث ويرد الباقوليُّ اعتراضَهُ الى قبولٍ على اشمام (لظى) رائحة المشتق (5).
وذهب ابن خالويه الى ان نصبها على القطع هو مذهب الكسائي والفراء وابي عبيدة، وتبعه القرطبي فيه (6)، وذلك على " انها لظى النزاعة" فاسقط تعريفها فلم تصلح نعتا لذلك انتصبت حالا، وينقضه ماجاء حالا وهو معرفة على قولهم وارسلها العراك، وغيرها ..
__________
(1) الليل: 14.
(2) ينظر: معاني الزجاج: 5/ 221، المشكل: 2/ 757، الكشف لمكي: 2/ 335، حجة ابي زرعة: 723، الكشاف: 4/ 610، البيان للأنباري: 2/ 461، الفخر: 30/ 126، التبيان للعكبري: 2/ 1240، القرطبي: 18/ 287، البحر: 8/ 328، الدر: 10/ 457، التوجيهات: 1/ 582.
(3) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 319، كشف المشكلات: 2/ 385.
(4) الكتاب: 1/ 256، وينظر: 260.
(5) ينظر: هـ (6) من: ص. ن.
(6) ينظر: معاني الفراء: 3/ 298، الطبري: 6/ 270 - 271، 30/ 338، الاصول: 1/ 152، حجة ابن خالويه: 352، اعراب ثلاثين سورة: 225، القرطبي: 13/ 218، 14/ 153، 18/ 287 - 288، البحر: 2/ 420، 422، الائتلاف: 94، م/106، الدر: 3/ 80، مدرسة الكوفة لم تتكلم عليه: 303 - 316، دراسة في النحو الكوفي: 231، 243 - 244.
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ويخالفون يونس والبغداديين الذين يجيزون تعريف الحال مطلقاً بلاقيد كما يناقضون أنفسهم في اجازتها معرفة مضمنة معنى الشرط (1) فالقطع تحكم متكلف.
ويذهب العكبري الى ان عامله (تدعو) (2)، وتبعه السمين (3) وهو متأخر عن معموله، وهو فعل متصرف يجوز تقديم الحال عليه (4)، واوضح ابن السراج ان البصريين يشبهونه بنصب التمييز، على طاب نفسا وطابت نفسه والكسائي يشبهه بالوقت، أي، هي لظى حين النزع (5)، وقد اشارت كتب الخلاف وغيرها الى تقديم الحال مع الظاهر والمكنى عند البصريين ومنعه عند الكوفيون إلاّ مع المضمر، وقد أعادوا الضمير المستتر في الحال والضمير البارز في الفعل الى مفسر لهما (6)، والمضمر في الحال والعامل فيه مستترا اكثرُ احتياجا للبيان، وربما يكون المقام مغنيا عن البروز، وللعكبري والسمين مخرج في الجواز حملا للمظهر على المضمر في التراكيب.
أما نصبها بمضمر مقدر فعلى وجهين، الاول قال به الزجاج جاعلا نصبها ذما بمضمر تقديره اشتم او اذم (7)، ويجوز ذلك – غالبا – مع تعدد الاوصاف فيتم القطع نصبا او رفعا، والثاني قول الفارسي ومكي والزمخشري والعكبري في نصبها على الاختصاص، بـ (اعني أو اخصُّ) وهو للتهويل عند الزمخشري (8)، ولا ينطبق نظام الاختصاص على هذا لنصبه المعارف بشروط معينة.
__________
(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 315، الغرة: 1/ 270 - 271، اوضح المسالك: 2/ 308 - 310، ابن عقيل: 1/ 633 - 634.
(2) المعارج: 17.
(3) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 1240، الدر: 10/ 457.
(4) ينظر: المقتضب: 4/ 168، 300، الاصول: 1/ 215، الخصائص: 2/ 384، المرتجل: 161، الانصاف: 1/ 250، م/31، التبيين: 383، م/62، شرح المفصل لابن يعيش: 2/ 57، شرح الكافية للرضي: 1/ 206، الائتلاف: 37، م/18.
(5) ينظر: الاصول: 1/ 215.
(6) ينظر: هـ (5) من: ص. ن.
(7) ينظر: معاني الزجاج: 5/ 221.
(8) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 320، المشكل: 2/ 758، الكشف لمكي: 2/ 335، الكشاف: 4/ 410، الفخر: 30/ 127، التبيان للعكبري: 2/ 1240، البحر: 8/ 329، الدر: 10/ 457.
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وفي قراءة الرفع سبعة اقوال، اولها قولان للخليل وسيبويه هما؛ جعل نزاعة خبرا ثانيا، والاول (لظى) أخبر بهما عن الضمير المتصل بان، وقد جعلا خبرين بمعنى واحد على " هذا حلو حامض "، والثاني جعل نزاعة خبرا لمضمر على تقدير " هي نزاعة" وتبعهما في هذين الاخفش والنحاس والفارسي ومكي وغيرهم، وخالف في هذا الزجاج برفعها ذما على " هي نزاعة" ونسب هذا الى الفراء والاخفش وليس في كتابيهما ويراها الزمخشري خبرا لمضمر على التهويل (1)، والاقوال هذه كلها مقبولة غير انه يراعى مع الذم تعدد النعوت، وليس الأمر – هنا – كذلك.
وللفراء قولان: احدهما رفع نزاعة بدلا من لظى قال: " مرفوع على قولك: انها لظى، انها نزاعة للشوى " (2) وقد تبعه في هذا ابن خالويه ومكي والانباري والعكبري وغيرهم (3) وفي هذا محاذير منها ان الابدال يتم بين الاسماء الجامدة والاعلام والمصادر المعرفة ويقل في المشتقات. وبدل النكرة من المعرفة جاء على قلة وبتخصيص كما في قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَنَسْفَعَاً بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} (4)، ولعل في غيرها ترجيحا عليها.
أما قوله الاخر فهو جعل الهاء في (انها) ضمير شأن معبراً عنه بالعماد، وجعل (لظى)، و (نزاعة) مترافقين خبر ان، (5) وهو امر متحققٌ نظريا لان الشأن يكون مع
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 258، معاني الفراء: 3/ 185، معاني الاخفش: 2/ 508، معاني الزجاج: 5/ 221، اعراب النحاس: 3/ 507، حجة الفارسي: 6/ 319، حجة ابن خالويه: 352، المشكل: 2/ 757، الكشف لمكي: 2/ 336، الكشاف: 4/ 610، كشف المشكلات: 2/ 336، البيان للانباري: 2/ 261، الفخر: 30/ 127، التبيان للعكبري: 2/ 1240، القرطبي: 18/ 285، البحر: 8/ 328، الدر: 10/ 456.
(2) معاني الفراء: 3/ 185.
(3) ينظر: حجة ابن خالويه: 352، المشكل: 2/ 757، الكشف لمكي: 2/ 336، حجة ابي زرعة: 723، البيان للانباري: 2/ 461، التبيان للعكبري: 2/ 1240، القرطبي: 18/ 287، البحر: 8/ 328.
(4) العلق: 15،16، وينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 425، الغرة: 1/ 394، اوضح المسالك: 3/ 407، ابن عقيل: 2/ 253، الدر: 9/ 201.
(5) ينظر: معاني الفراء: 3/ 185، الفخر: 30/ 127، مدرسة الكوفة: 302، دراسة في النحو الكوفي: 239.
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النواسخ ومعموليها، غير ان المآخذ هنا كون المبتدأ فاصلة، وخبره صدر آية، وهذا موطن فصل (1)، يستوجب وقفاً على (لظى).
والقول الآخر فيها ماقاله الاخفش، فلظى عنده " نصب على البدل من الهاء، وخبر (ان): نزاعة " (2) وتبعه فيه النحاس ومكي والباقولي والانباري والعكبري وغيرهم (3)، وقد أبان ذلك مكي على أنه مماثل لقولك ان زيداً أخاك قائم (4)، ويرى ابن الخباز تكلفا في الابدال من المضمرات (5)، وهو مصيب لقلتها في التعامل وعدم تفسير الضمير بمفرد (6).
وهنالك من احتكم الى عد الضمير في (إنها)، ضمير شأن وقصة، مقتفين أثر الفراء مختلفين في الترافع وان (لظى)، علم للنار، فهي مبتدأ ونزاعة خبر لها، والجملة في محل رفع خبر (ان) مفسرة لضمير القصة وهذا مذهب الزجاج والنحاس ومكي والزمخشري وغيرهم (7)، وهو امر جلي لتقديمهم على الجملة ذلك الضمير (8) والجملة بعده خبره.
وذهب الزمخشري الى ان (لظى) نكرة بمعنى اللهب وان تأنيثها لانها بمعنى النار، لذلك جعل (نزاعة) صفة لها، وقد رد لان (لظى) ممنوعة من الصرف اتفاقا (9) لما فيها من العلمية والتأنيث، لذلك استبعد نعت المعرفة بالنكرة، والاتفاق في التعريف أو التنكير احد الشروط العشرة الواجب اتفاق الصفة مع موصوفها في اربعة منها.
__________
(1) ينظر: المكتفى: 363 - 364، الغرة: 1/ 330.
(2) معاني الاخفش: 2/ 508.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 506 - 507، المشكل: 2/ 757، الكشف لمكي: 2/ 336، كشف المشكلات: 2/ 336، البيان للأنباري: 2/ 461، التبيان للعكبري: 2/ 1240، القرطبي: 18/ 287.
(4) ينظر: الكشف لمكي: 2/ 336.
(5) ينظر: الغرة: 1/ 395.
(6) ينظر: البحر: 8/ 328، الدر: 10/ 456.
(7) ينظر معاني الزجاج: 5/ 221، اعراب النحاس: 3/ 507، المشكل: 2/ 757، الكشف لمكي: 2/ 336، حجة ابي زرعة: 723 - 724، الكشاف: 4/ 610، البيان للأنباري: 2/ 461، الفخر: 30/ 127، التبيان للعكبري: 2/ 1240، القرطبي: 18/ 287، البحر: 8/ 328.
(8) ينظر: الغرة: 1/ 318 –319.
(9) ينظر: الكشاف: 4/ 610، البحر: 8/ 328، ابن عقيل: 2/ 194، الدر: 10/ 456، الهمع: 1/ 172 - 173.
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ومن الاحوال قوله (- سبحانه وتعالى -): (نذيرا) في {إنَّها لإحْدَى الْكُبَرِ - نَذِيرًا لِلْبَشَرِ} (1)، قرأه الجمهور نذيرا على وفق رسم المصحف، ومقروء أبي وابن ابي عبلة رفعهُ (2)، وفي كل من القراءتين خلاف، ففي قراءة النصب خمسة اقوال اهمها القول بالحال، وقد تفرعت الاحكام فيه بين العامل وصاحب الحال الى احد عشر حكما، اولها قول الكسائي يجعل العامل فيه (قم) (3)، وصاحب الحال المضمر فيه، وقد رده الفراء لطول الفاصل بين العامل والمعمول المقدر بثلاث وثلاثين اية، وللاستئناف في قراءة ابي، وعلى الرغم من هذا فقد تبع الكسائيَّ جلةٌ من علماء العربية مجيزين ذلك منهم الاخفش والزجاج والفارسي وغيرهم (4) وسخر منهم الزمخشري قائلا " وهو من بدع التفاسير " (5) على ان المخاطب بهذا (محمد) (- صلى الله عليه وسلم -)، واني لاعجب من قول الفارسي وهو من يقر عدم الفصل باكثر من جملة، وقول الزمخشري الذي يقر الفصل بسبع جمل في مواطن اخرى، فكيف بهما هنا ينقضان ما سلف من احكامهما (6)، واني لأرى ان هذا القول باعمال (قم) مستبعد لما رآه الفراء، وانه كذلك لأمرين هما:
- منعه لأن اكثر من عامل مباشر للمعمول يطلبه.
- تهيئة الافتراضات النحوية على اكثر من قول.
وللفراء قول في هذا هو نصبه قطعا عن المعرفة في (احدى الكبر) (7)، وسيحمل على (احدى الكبر المنذرة) لكي يتم قطعهُ تعريفا فيتنكر ثم يقطع عن منعوته بالنصب
__________
(1) المدثر: 35،36.
(2) ينظر: معاني الفراء: 3/ 205، الكشاف: 4/ 653، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 644، الفخر: 30/ 209، البحر: 8/ 370.
(3) المدثر: 2، ينظر: اعراب النحاس: 3/ 547، المشكل: 2/ 774.
(4) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 516، معاني الزجاج: 5/ 249، اعراب النحاس: 3/ 547، كشف المشكلات: 2/ 393، البيان للانباري: 2/ 474، القرطبي: 19/ 85.
(5) الكشاف: 4/ 653.
(6) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 375، 394.
(7) ينظر: معاني الفراء: 3/ 205، نحو القراء الكوفيين: 349.
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حالا، وهو مردود عند البصريين باعمال الفعل فيه او ماهو في معناه (1)،أما القطع تنكيرا فليس عاملا اعرابيا مجمعا عليه، كما أن تقديره يناقض تذكير الحال.
وذهب الاخفش الى ان انتصابه عائد الى انه خبر عن (احدى الكبر)، وهي معرفة، لذلك انتصب عنها انتصاب الحال في قولك: " انه لعبد الله قائما "، فلما حسن عليه السكوت صار حالا (2)، وهو ماذهب اليه النحاس فجعله حالا من احدى (3)، وهو ممكن، وقد تحدث سيبويه عن نظائره (4)، مما يجعله تخريجا مقبولا.
اما اللذين يرون نصبه حالا من اسم ان فهم الزجاج وابن عطية (5)، ومما يؤخذ عليه عدم مطابقة الحال لصاحبها تأنيثاً.
ونلمس من قول النحاس انه يعيد الحال هذه الى الضمير (هو) (6)، ومرة يُقدّر تركيبا يجعل الله ـ صاحب الضمير ـ هو صاحب الحال وهما متفقان، وأظهر الامر جليا مكي فقد اكد انه قيل هو حال من (هو) (7)، وهو محتمل لولا الفصل بالنفي والاقسام.
وذهب الباقولي الى ان الحال حال من الكبر، وقد ذكره العكبري وابو حيان (8). غير ان سيبويه قد أبان ان جمع الكبرى هو الكبر (9)، وبهذا لابد ان يكون الحال مجموعا لا مفردا.
وهنالك من جعلها حالا من الضمير في (احدى) منهم ابن عطية والعكبري وغيرهما (10)، على تأويل منفردة وهنا يسوغ كون اللفظ معادا اليه الحال.
__________
(1) ينظر: الائتلاف: 94، م/106.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 516.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 547.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 256 –257.
(5) ينظر: معاني الزجاج: 5/ 249، اعراب النحاس: 3/ 547، المشكل: 2/ 774، التبيان للعكبري: 2/ 1251، القرطبي: 19/ 85، البحر: 8/ 370.
(6) المدثر: 31، ينظر: اعراب النحاس: 3/ 547.
(7) ينظر: المشكل: 2/ 774، القرطبي: 19/ 85.
(8) وينظر: كشف المشكلات: 2/ 393، التبيان للعكبري: 2/ 1250، البحر: 8/ 370.
(9) ينظر: الكتاب: 2/ 195.
(10) ينظر: المشكل 2/ 774، كشف المشكلات 2/ 393، البيان للأنباري 2/ 474، التبيان للعكبري 2/ 1250، البحر 8/ 370.
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وللعكبري قول اخر يجعل نذيرا حالا من الضمير في (الكبر) (1)، واذا كانت ... (الكبر) جمع الكبرى، فضميرها مجموع، لذلك وجب ان تكون الحال مجموعة ايضا كما هو في سابقه عند الباقولي. وللعكبري ايضا قول اخر حظي بقبول ابي حيان، والقول هو جعل (نذيرا) حالا مما دلت عليه الجملة، تقديره؛ عظمت عليه نذيرا (2)، وقد اجرى سيبويه إعمالا مدلول الجملة في الاحوال نصبا (3)، وهو مما يقوي قول ابي البقاء، وله متابعا اياه ابو حيان عدُّها حالا من الضمير في (فأنذر) (4) وهو أنت والمقصود به عند بعضهم محمد (- صلى الله عليه وسلم -)، وهو ممكن غير أن الفصل بثلاث وثلاثين آية حاجزٌ مانعٌ ذلك، ولعل ارجحها اختيار ابي حيان لقول العكبري بمدلول الجملة عاملا في الحال وذلك لامور منها:
- اعمال سيبويه مدلول جمل في احوال.
- كثير من العوامل تهيئها للعمل في الحال.
وذهب الفراء الى نصبه مفعولا مطلقا مبينا للفعل اخذا بمعنى النذير على الانذار والنكير على الانكار، فهو عنده على " انذر انذارا " (5) وهو امر مناطهُ التأويل على اتساقه في التحليل.
وقد ذهب علي بن سليمان الاخفش معتمدا التفاسير التي تجعل النذير (الله) ـ سبحانه ـ او محمداً (- صلى الله عليه وسلم -)، لذلك نصب نذيرا مفعولا به لفعل مضمر تقديره (اعني) او (ادعو) للمتكلم، او نادِ او بلّغْ او آعلنْ (6)، وهو قريب من الاختصاص لأن فعله اعني او اخص ولكن التركيب مختلف عنه، وهناك من جعله مفعولا لاجله على تقدير لأنْذِرَ (7)، أي،
__________
(1) ينظر: الكتاب 2/ 195، التبيان للعكبري 2/ 1250، البحر 8/ 370.
(2) وينظر: التبيان للعكبري 2/ 1251، البحر 8/ 370.
(3) ينظر: الكتاب 1/ 256 –257.
(4) المدثر: 2، ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 1250، البحر: 8/ 370.
(5) ينظر: معاني الفراء 3/ 205، المشكل 2/ 774، البيان للانباري 2/ 474.
(6) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 548، المشكل: 2/ 775، كشف المشكلات: 2/ 393، البيان للأنباري: 2/ 474، البحر: 8/ 370.
(7) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 548، البحر: 8/ 370.
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للإنذار، وذهب الزمخشري الى عده تمييزا من (احدى) على معنى؛ انها احدى الدواهي انذارا، كقولك هي احدى النساء عفافا، وكذلك جعل النكير بمعنى الانكار فكذلك هنا، مع تضمين (احدى)، معنى اعظم، فجاء منه التمييز (1)، واعتقد ان اختلاف الحال وصاحبها و (احدى) في معظم التخريجات قد دعت الزمخشري الى الذهاب هذا المذهب.
وفي قراءة الرفع اقوال ثلاثة منها قولان للزمخشري هي؛ جعل نذيرٍ خبرا ثانياً لاسم ان بعد خبره (احدى الكبر)، والاخر جعله خبرا لمضمر على تقدير هو نذير، ان كان وصفا لله او لمحمد (- صلى الله عليه وسلم -) (2)، وجعله العكبري بدلا من (احدى) وتكون (الكبر) هي النذير (3) وهو ابدال نكرة من معرفة، ومذكر من مؤنث، وهنالك محاذير في هذه لقلة الإبدال في المشتقات (4)، وارجحها القول بالاضمار لامرين:
- مراعاة الدلالة الجنسية في التذكير على هو نذير.
- استقلال الايتين كل عن الاخرى.
ومما قيل فيه بالحال (عَالِيَهُمْ) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ ... خُضْرٌ} (5)، نصبُ اللفظِ قراءةُ اهل مكة وجمهورِ السبعة، واسكن ياءه الحسن والاعرج وابن محيص وابو جعفر وشيبة وحمزة ونافع، وقرأ الاعمش (عاليتَهم) بفتح التاء، وقرأها ابن مسعود وابن وثاب برفع التاء، وقرئ (عاليتْهم) باسكان التاء، وقرأته عائشة (رضي الله عنها)، (علتْهم) فعلا ماضياً، وقرأ مجاهد وابن سيرين (عليهم)، (6) والقراءات المخالفة
__________
(1) ينظر: الكشاف: 4/ 654، الفخر: 30/ 209، البحر: 8/ 370.
(2) ينظر: الكشاف: 4/ 654، الفخر: 30/ 209، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 644، البحر: 8/ 370.
(3) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 644.
(4) ينظر: الدر: 9/ 201.
(5) الانسان: 21.
(6) ينظر: معاني الفراء: 3/ 219 - 220، الطبري: 29/ 222، معاني الزجاج: 5/ 261 - 262، السبعة: 614، اعراب النحاس: 3/ 580 - 581، المختصر: 166، حجة الفارسي: 6/ 354 - 355، العنوان: 201، الكشاف: 4/ 673، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 658، التبيان للعكبري: 2/ 1260، القرطبي: 19/ 145، البحر: 8/ 391، سراج القارئ: 185، النشر: 396، الغيث: 169، الاتحاف: 429.
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لرسم المصحف منها ما يوافق تعزيراً لقراءة ما في تخريجها النحوي لذلك فهن من مرجحات الاحكام.
في قراءة نصب (عاليهم) خلاف في حقيقة اللفظ، أهو حال ام ظرف، وقد ذهب ثلة من النحاة الى جعله حالا، واختلفوا في صاحب الحال فالزجاج يذهب الى ان ... (عاليهم) حال من احد امرين هما:
- من الضمير في (عليهم) وتقديره يطوف على الابرارِ ولدانٌ عالياً الابرارَ ثيابُ سندسٍ، أي يطوف هؤلاء عليهم في هذه الحال.
- من الولدان أي: اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا عالياً اياهم ثيابُ سندسٍ، أي، في حال علو الثياب اياهم. (1)
وقد تبعه في القول الاول الزمخشري والانباري والعكبري والقرطبي وغيرهم، (2) وتبعه في الثاني ابو زرعة والزمخشري، وأضاف الزمخشري الى اقواله الموافقة للزجاج قولا ثالثاً تقديره؛ رأيت أهل نعيم وملك عاليَهم ثيابٌ (3)، وقد رد ابو حيان القول بالحال من الولدان لانها ليست لهم، بل هي للمعطوف عليهم، وهو بيِّنٌ من مضمون الاية نفسها، فالثياب تعلو المثابين، ورد قول الزمخشري بتقدير رأيت اهل نعيم وملك عاليهم، لأن براعة الكلام وصحته مغنية عنه، فلاحاجة اليه، (4) وهذا متفق مع قول الزجاج الاول.
وذهب الفارسي ومعه مكي الى تقدير كون الحال عائدة الى المضمر في ... (لّقاهم)، (5) او المضمر في (جزاهم)، (6) وقد وافقهما ابن هشام في الاخير، (7) وأرى ان الفاصل طويل، فهو تسع آيات من الاول الى الحال، وثمان من الثاني إلى الحال أيضاً،
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 5/ 262، حجة ابي زرعة: 740، الكشاف: 4/ 673، البيان للانباري: 2/ 483، التبيان للعكبري: 2/ 1260، القرطبي: 19/ 145 - 146، البحر: 8/ 391.
(2) ينظر: م. ن.
(3) ينظر: الكشاف: 4/ 973، الفخر: 30/ 252 - 253، البحر: 8/ 391.
(4) ينظر: م. ن.
(5) الانسان: 11.
(6) الانسان: 12.
(7) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 355، المشكل: 2/ 781، رسالتان في لغة القرآن: 38.
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والفارسي لايقرُّ الفصل بأكثر من جملة، وهذا يتعارض مع اقراره، وهو جار على حكم الزمخشري في الفصل بسبع جمل، أما ابن هشام فلم يعين الامر بحد معلوم. (1)
وذهب آخرون الى ان النصب في (عاليهم) آت على الظرفية، من هؤلاء الفراء ... قال: " والعرب تقول؛ قومك داخل الدار، فينصبون داخل الدار؛ لأنه محل، فعاليهم من ذلك " (2) وقد روي هذا عن ثعلب، وهو مذهب ابن خالويه والفارسي وابن عطية والعكبري على تضعيفه له، وقد جعله معظم النحاة بمعنى (فوق) وجعل ابن خالويه نصبه على الخلاف، اما العكبري فقد رأى (عاليهم) جلودهم، وهو ضعيف عنده (3) وكذلك فإن القول بالظرف مردود، فالنحاس يراه غير جائز عند جماعة من النحويين كما لا يقال: (زيد الدار) (4) وذلك لصعوبة حذف حرف الجر، وفي رد ابي حيان على ابن عطية منع لذلك، فعال وعالية بمعنى (فوق)، يحتاج الى دليل من لسان العرب، لنقله الى هذا المعنى، ورده السمين لوروده في لسان العرب على اسم الفاعل، (5) وذهب ابن هشام الى ان نصب عال لا يجوز على الظرف، لأنه ظرف مختص، وما يجوز نصبه على الظرفية المكانية هو الظرف المبهم فالجهات والنسب ومثيلاتها، أو المصدر المصاغ على مَفْعِلٍ، (6) ولعله اذا أضيف الى مبهم يجوز كقولك؛ قعدت تحت عالي الدار أو فوق سقفها.
وفي قراءة إسكان الياء من (عاليهم) أربعة أقوال، يقول الزجاج ان (عاليهم)، رفع على الابتداء، وثياب خبرها، وقد تبعه ابن خالويه والفارسي بحملها على قياس ابي الحسن في
__________
(1) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 375، 394.
(2) معاني الفراء: 3/ 218 - 219، وينظر: اعراب النحاس: 3/ 581، القرطبي: 19/ 145.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 581، حجة الفارسي: 6/ 355، حجة ابن خالويه: 359، المشكل: 2/ 786، حجة ابي زرعة: 740، البيان للانباري: 2/ 483، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 658، التبيان للعكبري: 2/ 1260، القرطبي: 19/ 145 - 146، البحر: 8/ 491، رسالتان في لغة القرآن: 38.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 580، أوضح المسالك: 2/ 236.
(5) ينظر: البحر: 8/ 391، أوضح المسالك: 2/ 212 - 215، ابن عقيل: 1/ 340 - 343، الدر: 10/ 616.
(6) ينظر: رسالتان في لغة القرآن: 38، أوضح المسالك: 2/ 237، ابن عقيل: 1/ 583.
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الفاعل الساد مسد الخبر، وهي كذلك عند آخرين، (1) وهو مذهب كوفي يرفضه البصريون، (2) وذهب النحاس الى ان الاصل ضم الياء، وحذفت لثقلها، وحملها العكبري على تخفيف المنقوص المفتوح، (3) وهما تفسيران صوتيان لظاهرة نحوية، ونحا ابن الانباري الى حمله على الصفة لولدان. (4) وهو غير متوافق، لأنه نعت نكرة بمعرفة وجعله السمين خبراً مقدماً وثياباً مبتدأ مؤخر وليس منه، واذا رجحت الاقوال في الرفع فأن قول الزجاج أرجحها لاسناده بقراءة (عليهم) و (علتْهم) و (عالِيَتُهُمْ) و (عاليتهم) وقد سكن ضمها لتوالي الحركات.

التمييز
التمييز او التفسير اسمٌ صريحٌ نكرةٌ جامد فضلة مفسر ما انبهم من الذوات والنسب، (5) وناصبه احد أمرين:
- مفسَّره ان كان مفرداً.
- الفعل وشبهه نسبة. (6)
وهو آت على معنى (مِنِ) البيانية مبيناً للذوات والنسب، والذوات هي المقادير وشبهها والاعداد وكناياتها، اما النسب فما هو محول عن فاعل او مفعول، أو غيرها مع التفضيل، وما هو ليس محولا، (7) ومن قضاياه الخلافية الاتية:
تقديمه على عامله:
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 262، حجة ابن خالويه: 359، حجة الفارسي: 6/ 356، المشكل: 2/ 786، الكشاف: 4/ 673، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 658، التبيان للعكبري: 2/ 1260، القرطبي: 19/ 145.
(2) ينظر: الائتلاف: 79، م/ 79.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 581، التبيان للعكبري: 2/ 1260، الدر: 10/ 616، غير جائز لانها ضرورة أو شذوذ.
(4) ينظر: البيان للانباري: 2/ 483.
(5) ينظر: الجامع: 124، المشكاة: 135.
(6) ينظر: الجامع: 124.
(7) ينظر: اللمع: 119 - 120، شرح اللمع: 1/ 133، 139، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 315 - 320، المرتجل: 157 - 159، أوضح المسالك: 2/ 360—372، ابن عقيل: 1/ 663 - 673، شفاء العليل: 2/ 559 - 560.
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يمنع سيبويه ذلك مطلقا مع العامل متصرفا او غير متصرف، ويخالفه مجيزاً مع المتصرف الكسائيُّ والمازني والمبرد. (1)
تعريف التمييز:
ذهب الكوفيون الى حواز تعريف التمييز، وهذا امر لايجيزه البصريون لأن معظم مجيء التمييز منكراً. (2)
وفي الصفحات اللاحقة آيات اختلف في قراءة بعض الفاظها التي خرجت على التمييز في وجه وعلى غيره في وجوه اخر.
ومن الالفاظ التي عدت تمييزاً (حافظاً) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا}، (3) وقراءته على (حافظاً) هي قراءة عاصم والاخوين، وجعلها الطبري لعامة الكوفيين وبعض المكيين، وقراءته على (حفظا) هي قراءة ابن عامر وابن كثير وعاصم وابي عمرو ونافع، وجعلها الطبري لعامة اهل المدينة وبعض البصريين والكوفيين، (4) واما قراءة الاضافة فأولاها (خيرُ حافظٍ). تنسب الى الاعمش، وأُخراها (خيرُ الحافظينٍ)، تنسب الى ابن مسعود وأبي هريرة، (ت 57هـ)، (5) وهاتان الاخيرتان تؤازران حكم التمييز في كل من اللفظين، وفي قوله (- سبحانه وتعالى -): (حَافِظًا) مذهبان للنحاة، اولهما القول بالتمييز وهو أظهرها، قال الفراء: " وان شئت جعلت (حَافِظًا) تفسيراً لافضل ... والعرب تقول: لك أفضلُها كبشاً، وانما هو تفسيرُ الافضل " (6) وهو كذلك عند الطبري واجازهُ الزجاج وجعله بياناً، ويحكمه مكي بالحُسْن، ويقارنه الزمخشري بقولهم: هو خيرهم رجلاً، ولله دره فارساً، وهو كذلك عند العكبري، وغيره، وما يحقق كونَهُ تمييزاً أمران هما:
__________
(1) ينظر: أوضح المسالك: 2/ 272، ابن عقيل: 1/ 670، شفاء العليل: 2/ 559.
(2) ينظر: شفاء العليل: 2/ 557 - 558، المشكاة: 235.
(3) يوسف: 64.
(4) ينظر: الطبري: 16/ 160، السبعة: 350، حجة ابن خالويه: 197، التيسير: 129، العنوان: 111، الكشاف: 2/ 485، الدر: 6/ 518، سراج القارئ: 143، الغيث: 88، الاتحاف: 266.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 49، المختصر: 64، الكشاف: 2/ 485 - 486، الفخر: 18/ 169، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 711، البحر: 5/ 320، الاتحاف: 266، القراءات الشاذة: 56.
(6) معاني الفراء: 2/ 49.
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- الحالُ بيانُ هيئةٍ وهيئةُ الله غيرُ مشاهدةٍ.
- التمييزُ بيانُ نسبة ونسبةُ الاشياءِ الى الله حاصلةٌ (1).
وفي هذين اطمئنان، الى حكمه نصباً على التمييز، لما تمليه الحقيقتان السالفتان من انتساب الاشياء الى الله حفظاً.
اما القائلون بالحال فالزجاج والنحاس وصاحبه الله، وتبعهما آخرون، (2) وقد رد القول بالحال مكي لسببين هما:
- لو حذفت لنقص الكلام، وهذا دليل على انها ليست فضلة.
- جواز الاضافة دليل على أنها ليست حالاً. (3)
وذهب ابو حيان في رده على الزمخشري والعكبري في هذا الى ان القول بالحال ليس بجيد لتقييد الخبر بهذه الحال، (4) وعارضه السمين مبيناً انها حال لازمة مؤكدة لا مبينة، وأنها ليست أول حال وردت لازمة، (5) ولعل في قول مكي وأبي حيان انتصاراً للقائلين بالتمييز على غيرهم، وفيما بيناه من احكام الهيئة والنسبة دليل على التمييز.
أما قراءة (حفظاً) فهي محمولة على التمييز، وقد جعله الفراء كذلك على تقدير (خيرهم حفظاً) فحذف الضمير وهو منوي معنى، (6) ويراه الزجاج كذلك، وهو أبين عند
__________
(1) ينظر: الطبري: 16/ 160، معاني الزجاج: 3/ 118، اعراب النحاس: 2/ 147، المشكل: 1/ 389، الكشاف: 2/ 485، البيان للانباري: 2/ 42، الفخر: 18/ 199، التبيان للعكبري: 2/ 737، البحر: 5/ 320، النهر: مج2ج1/ 134، الدر: 6/ 518، اعرب القرآن وبيانه: 5/ 18، التوجيهات: 1/ 279، القراءات القرآنية في المعجمات: 463.
(2) ينظر: معاني الزجاج: 3/ 118، اعراب النحاس: 2/ 147، حجة ابن خالويه: 197، المشكل: 1/ 389، الكشاف: 2/ 385، الفخر: 18/ 169، التبيان العكبري: 2/ 737، القرطبي: 9/ 224، البحر: 5/ 320، النهر: مج2ج1/ 134،الدر: 6/ 518 - 519، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 18، التوجيهات: 1/ 279.
(3) ينظر: المشكل: 1/ 389.
(4) ينظر: البحر: 5/ 320، الدر: 6/ 518 - 519.
(5) ينظر: الدر: 6/ 518 - 519.
(6) ينظر: معاني الفراء: 9/ 49.
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النحاس، واخذ بهذا ابن خالويه ومكي والانباري وغيرهم، (1) وذهب السمين الى ان التأويل في المصادر عند بعضهم في مثل (زيد عدل)، معتمدا على المبالغة أو حذف المضاف أو وقوع المصدر موقع الوصف جوازٌ لحمل (حفظاً) على الحال في تأويلاته الثلاث المذكورة، ويرى فيه السمين تعسفاً، (2) ومما يعد قولاً فصلاً في الامر ما قاله الدكتور عبد الرحمن مطلق الجبوري ان حمل القراءتين على التمييز أوجه من غيره (3)، وهو أمر مسنود بحقيقة الذات الإلهية منسوباً اليها الحفظ وغيره من المعاني المختلفة.
ومن الالفاظ المنصوبة تمييزاً (كلمة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا} (4) وقد قرأها الجمهور منصوبة ورفعها يحيى بن يعمر ومجاهد والحسن وابن ابي اسحاق وابن كثير وابن محيصن والاعمش وعيسى بن عمر، (5) وفي قراءة النصب خلاف بين النحاة، بعضهم ذهب بالتركيب الى أسلوب الذم فهو عندهم على: كبرت كلمةً مقالتُهم، فأعربوا (كلمة) تمييزاً، ومقالتهم مخصوصة بالذم على (المذمومة مقالتهم)، او (مقالتهم مذمومة) والفاعل عند الجميع – ممن تناولوا الآية – ضمير مستتر تقديره (هي) وهو مفسر بالتمييز على قول البصريين، (6) وذهب آخرون الى
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 3/ 118، اعراب النحاس: 2/ 147، حجة ابن خالويه: 197، المشكل: 1/ 388، البيان للانباري: 2/ 42، التبيان للعكبري: 2/ 737، البحر: 5/ 320، النهر: مج2ج1/ 134، الدر: 6/ 519.
(2) ينظر: الدر: 6/ 519
(3) ينظر: القراءات القرآنية في المعجمات: 463، وقد وجدنا أن الطبري لم يفرق بين القراءتين ... (حافظاً) و (حفظاً)، ينظر الطبري: 16/ 160 - 161.
(4) الكهف: 5.
(5) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 393، اعراب النحاس: 2/ 265 - 266، المختصر: 78، المحتسب: 2/ 69، الكشاف: 2/ 703، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 6، القرطبي: 10/ 353، البحر: 6/ 95 - 96، الدر: 7/ 440 - 441، الاتحاف: 288.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 134، معاني الزجاج: 3/ 268،اعراب النحاس: 2/ 265، المشكل: 1/ 437، الكشاف: 2/ 703، شرح عيون الاعراب: 159، البيان للانباري: 2/ 100، الفخر: 21/ 78، التبيان للعكبري: 2/ 838، شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 131، القرطبي: 10/ 353، البحر: 6/ 95 - 96، النهر: مج2ج1/ 330، مج2ج2/ 1096، اوضح المسالك: 3/ 273، هـ (1)، ابن عقيل: 2/ 161، الدر: 7/ 440، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 532.
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انه عائد على متقدم هي مقالتهم المفهومة من قوله (- سبحانه وتعالى -): (قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً)، (1) ويرد قولَهم هذا أبو حيان مؤكداً ان التقدير كبرت كلمةً خارجةً من افواههم تلك المقالةُ التي فاهوا بها، وهو ظاهر من التمييز، (2) وحمل بعضهم نصبها على معنى التعجب فقدروها على ما أكبرها كلمةً أو اكبر بها كلمةً قال بهذا الاخفش وابو عبيدة والزمخشري والسيوطي، (3) وهو معنى تأويلي قافز من الذم أسلوباً الى التعجب أسلوباً آخر، وذهبت فرقة من النحاة ـ على قول ابن عطية ـ الى عد (كلمة) حالاً، ورده السمين قائلاً؛ ليس هذا بظاهر، (4) وذلك لأن الكسائي يحمل بعض الافعال على المدح والذم بضم العين فيها كقضو ودعو، (5) وكبر محمول هذا المحمل محكوم باحكام هذا الاسلوب فنكرته المنصوبة تمييز وفاقاً للجمهور وان كان الكسائي قد قال بها حالاً فقد خالفه تلميذه الفراء لتعارض الامر مع قول الجمهور في هذا. (6)
ويذهب العكبري وابو حيان الى اجازة كون المخصوص بالذم محذوفاً و (تخرج) صفةٌ له، والتقدير هو؛ كَبُرَتْ كلمةً، كلمةٌ تخرجُ من أفواهِهم، (7) وهو امر ممكن لأن النكرة قد خصصت بالصفة لذلك يقرب من المعرفة فساغ كونه مخصوصاً بالمدح.
وليس في قراءة الرفع خلاف يلزم ذكره.
ومن الالفاظ التي جاءت تمييزاً لفظة (سنين) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ} (8) الجمهور قراءته بتنوين (مائةٍ) وقرأها الحسن وطلحة والاعمش
__________
(1) الكهف 4، ينظر: البحر: 6/ 95، الدر: 7/ 440.
(2) ينظر: البحر 6/ 95.
(3) يمظر: معاني الاخفش 2/ 363، الكشاف 2/ 703، البحر 6/ 95، النهر مج2ج1/ 330، الاشباه: 6/ 21، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 532.
(4) ينظر: البحر: 6/ 95، الدر: 7/ 440.
(5) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 129.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 134، شرح المفصل لابن يعيش: 7/ 131، أوضح المسالك: 3/ 73، هـ (1)، ابن عقيل: 2/ 162.
(7) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 838، البحر: 6/ 95.
(8) الكهف: 25.
(1/314)



والأخوان وخلف وآخرون بإضافة (مائة) الى (سنين)، (1) وهي في قراءة أبي (سنة) مفردة، وكذلك هي في مصحف عبد الله بن مسعود، وقرأ الضحاك على (سنون)، (2) وفي قراءة التنوين خلافات في تخريج لفظة (سنين)، فقد تناول الامر الفراء قائلاً " ومن نون ... يريد الاضافة نصب السنين بالتفسير للعدد " (3) والامر كذلك عند الاخفش " فان كانت السنون تفسيراً للمائة فهي جرٌّ، وان كانت تفسيراً للثلاث فهي نصب " (4) فهي محمولة عنده في الحالين على التمييز، وقد تبع في هذا ابن خالويه والطبرسي والقرطبي، (5) ولم يأخذوا برد الزجاج لهذا الامر، ورده لهذا آت من نواحٍ دلالية ونحوية، فالدلالية هي أخْذٌ بكونِ المكث ثلاثمائة والمميز له هو (سنين)، واقل الجمع ثلاثة فهذا مضروباً في ذاك ينتج تسعمائة سنة، كما ان مميز المائة مفرد ومجرور، وهذا ينفي كونه تمييزاً مع قراءة النصب، (6) ورد اقوال الزجاج ابن الحاجب لامور منها؛ ان قوله جار على قراءة الاضافة لا التنوين، وهو امر قد أبانه الاخفش موضحاً ان حمل السنين على الجر تمييز لمائة، واكد ابن الحاجب ان (سنين) في حالة الاضافة تمييز لا غير، ويرى ان المميَّز المجموع تمييزهُ في الاصل مجموعٌ نحو ثلاثة أثوابٍ، فجاء به على الاصل المهمل أو المتروك، (7) كقولهم: استحوذ واستروح واستصوب، وكقوله (- سبحانه وتعالى -): ... {بِالأَْخْسَرِينَ أَعْمَالاً} (8) وقد رأى الكسائي
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 138، حجة ابن خالويه: 223، التيسير: 143، العنوان: 122، حجة ابي زرعة: 133، 414، الاقناع: 2/ 689، الكشاف: 2/ 716، كشف المشكلات: 2/ 58، مجمع البيان: 15/ 144، الفخر: 21/ 112، التبيان للعكبري: 2/ 844، القرطبي: 10/ 387، البحر: 6/ 112، الدر: 7/ 470، سراج القارئ: 151، الغيث: 99، الاتحاف: 289.
(2) ينظر: المختصر: 79، الكشاف: 2/ 716، القرطبي: 10/ 387، البحر: 6/ 112، الدر: 7/ 470، الموسوعة: 4/ 633، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 123.
(3) معاني الفراء: 2/ 138.
(4) معاني الاخفش: 2/ 395.
(5) ينظر: حجة ابن خالويه: 223، مجمع البيان: 15/ 144، القرطبي: 10/ 387.
(6) ينظر: القرطبي: 10/ 387، شرح الكافية للرضي: 2/ 155، الدر: 7/ 471، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 568، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 134.
(7) ينظر: شرح الكافية للرضي: 2/ 155.
(8) الكهف: 103، وينظر الكشاف: 2/ 716، الفخر: 21/ 112، الاشباه: 4/ 208.
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وقطرب والفراء والاخفش أن العرب تضع الجمع موضع المفرد، ويراه المبرد كذلك بدليلٍ قوليّ، ويرى الفارسي ان المائة قد تضاف إلى الجمع، ويرى العكبري أن ذلك كأنه جَبْرٌ بعلامة الجمع لما ذهب من المفرد، فكأنها فتحة المفرد، (1) وهذه الاقوال جميعاً مسندة للقول بالتمييز في (سنين)، وقد رد الامرَ الرضيُّ وابو حيان، وذلك لأن المميِّزَ جاء مجموعاً ومنصوباً، وهذا ليس محفوظاً ـ على السَّعة ـ في لسان العرب الذي يكون التمييز فيه مفرداً ومجروراً وما شذ فضرورة، (2)
اما الدكتور الانصاري فيذهب الى اقتراح تعديل القاعدة النحوية الى انه ... " تضاف مائة الى المفرد كثيراً وتجوز اضافتها الى الجمع بقلة " (3) وهو مستند على قراءة الاضافة وقد سبقه القدماء بامرين مؤكَّدين هما:
- ايقاع الجمع موقع المفرد حمل على المعنى.
- اكتفاء العرب بالجمع عن المفرد جوازاً. (4)
ولا يعتد بالضرورة والاضطرار لمجيئه في القرآن المبين بلا ضرورة أو اضطرار وهو قبلة المنشئين في الاتساع.
ومن النحاة مَنْ ذهب الى تخريج (سنين) على البدل، منهم، الكسائي وابو عبيدة والفراء والاخفش والمبرد والنحاس وغيرهم، (5) وآخرون ذهبوا الى حكمه بعطف البيان منهم؛
__________
(1) ينظر: المقتضب: 2/ 171، معاني الفراء: 2/ 138، المشكل: 1/ 440، حجة ابي زرعة: 414، مجمع البيان: 15/ 144، التبيان للعكبري: 2/ 844، أوضح المسالك: 4/ 255، ابن عقيل: 2/ 407، البحر: 6/ 112، القرآن الكريم واثره، د, مكرم: 328، نظرية النحو القرآني: 130.
(2) ينظر: شرح الكافية للرضي: 2/ 154، البحر: 6/ 112.
(3) نظرية النحو القرآني: 128، 168.
(4) ينظر: هـ (7) ص. س.
(5) معاني الفراء: 2/ 138، معاني الاخفش: 2/ 395، المقتضب: 2/ 171، اعراب النحاس: 2/ 272، المشكل: 1/ 440، حجة ابي زرعة: 414، كشف المشكلات: 2/ 58، البيان للانباري: 2/ 106، الفخر: 21/ 112، التبيان للعكبري: 2/ 844، شرح الكافية للرضي: 2/ 154، القرطبي: 10/ 387، نحو القرآن: 86 - 87، التوجيهات: 1/ 319.
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الزجاج والزمخشري وغيرهما، (1) وجَمَعَ آخرون بين الامرين؛ أي، الحكم بالبدلية او عطف البيان كما هو عند ابن عطية، (2) والبصريون لا يقولون بعطف البيان بين النكرات وشرطهم العطف بين المعارف، اما الكوفيون فيجيزون الامرين معاً، وقد رُدّ ما حمله الكوفيون على ذلك الى البدل في مثل {من ماءٍ صديدٍ} (3) وهو امر جار في نكرة ومعرفة، (4) وذلك لأن عطف البيان يكون في الكنى والاعلام، (5) وربما ما شابهها في التعريف، وبهذا يكون الرأي البصري ذا سيادة في الاحكام.
ولم يرتضِ بعض النحاة بقراءة الاضافة فهي عند قوم غير مختارة، وقد ضعفها ابو حاتم وخطأها المبرد واستبعدها النحاس، وذهب مكي الى ان القياس التنوين، وعليه الرضي، وهي عند العكبري حسنة في القياس قليلة في الاستعمال، (6) ويراها ابو زرعة قراءة مختارة لمجيء الجمع على الاصل، وقال ابو حيان في حكم ابي حاتم؛ لا يجوز له ذلك، ورأى السمين عدم الالتفات إليه، (7) وقد وردت للنحاة في (سنين) في قراءة الاضافة احكام منها التمييز الذي تناولناه سابقاً، وحكمان آخران هما:
حكمت اولا عند الزجاج بالنعت لـ (مائة)، قال " وجائز ان تكون (سنين) من نعت المائة " (8) وهي محمولة على معدودة أو محسوبة سنين ان جعلت لثلاث أو مائة، وهو رأي تفرد به الزجاج وحكمت ثانيا بالبدل من (مائة)، قال أبو جعفر: " والخفض ردٌّ على مائة
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 3/ 278، اعراب النحاس: 2/ 272، المشكل: 1/ 440، الكشاف: 2/ 716، البيان للانباري: 2/ 106، شرح الكافية للرضي: 2/ 155، البحر: 6/ 112، نحو القرآن: 87، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 134.
(2) ينظر: الدر: 7/ 471، القراءات في بلاد الشام: 134.
(3) ينظر: البحر: 6/ 112، ابن عقيل: 2/ 220، الائتلاف: 101، م/ 112، الاتحاف: 289، مسائل النحو الخلافية، د. النمر: 142.
(4) ينظر: الغرة: 1/ 394.
(5) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 71.
(6) ينظر: المقتضب: 2/ 171، اعراب النحاس: 2/ 272، المشكل: 1/ 440، حجة ابي زرعة: 414، التبيان للعكبري: 2/ 844، شرح الكافية للرضي: 2/ 155، البحر: 6/ 112، الدر: 7/ 470.
(7) ينظر: حجة أبي زرعة: 414، البحر: 6/ 112، الدر: 7/ 470.
(8) معاني الزجاج: 3/ 278، وينظر: مجمع البيان: 15/ 144 - 145.
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لانها بمعنى مئين " (1) وتبعه مكي وجعله العكبري حكماً لقوم، (2) وهو امر متحقق في هذه للاسباب الاتية:
- إبدال نكرة من نكرة أمر جار في العربية.
- لفظ (سنين) هو المقصود بالحكم في اللبث. (3)
والحكم الثاني متسق مع ماهو مشروط في البدل، اما الحكم الاول فهو قائم على أخذ الجامد بالمشتق حتى يتسق الحكم بالنعت في (سنين) وفيه تكلف التأويل.
__________
(1) اعراب النحاس: 2/ 272، وينظر: المشكل: 1/ 440، البيان للانباري: 2/ 106، التبيان للعكبري: 2/ 844، البحر: 6/ 112، الدر: 7/ 470، نحو القرآن: 87.
(2) ينظر: م. ن.
(3) ينظر: الغرة: 1/ 394، ابن عقيل: 2/ 247.
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المبحث الثالث: التوابع

ورد سابقاً ـ تعريف للتوابع جميعها ـ النعت والتوكيد والبدل والعطف ـ مغنٍ عن الاعادة، والتوابع المنصوبة شملت مختلف الاقسام، غير أنّ العطف قد استأثر بالدرس من حيث الآتي:
- تعدد الاختيارات في المعطوف عليه.
- تعدد الاختيارات غير العاطفة.
ولا يعني هذا ندرة المباحث الأخر، بل إنها ذات أهمية قصوى في مباحث التوابع، وذلك كما سيرد ..
وردت في القران الكريم وقرءاته توابع منصوبة قرئت بوجوه أخر، ووجهت توجيهات ما، ولسنا - هنا - بحاجة الى التعريف بالتوابع اقسامها لما سلف من تعريفنا لها في مبحث توابع المرفوعات ونبدأ هنا بأولها:
النعت:
من النعوت المنصوبة لفظة (مثل) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} (1) وفيه قراءتان، النصب فيها نسبه ابو حيان الى الجمهور، وهو عند الطبري لقراء المدينة والبصرة، وهي عند المسبع لابن عامر وابن كثير وعاصم وابي عمرو ونافع، أما قراءة الرفع فهي لعامة قراء الكوفة وبعض قراء البصرة، وجعلها بعضهم لعاصم في رواية والأخوين وآخرين، (2) وفي قراءة النصب خلافات ممثلة بالاتي:
ذهب الخليل وسيبويه الى ان (مثل) مبنية على الفتح لا ضافتها الى غير متمكن، و (ما) زائدة للتوكيد وقد تبعهم من النحاة الزجاج وابن خالويه غير ان الزجاج قد جعلها مثل (
__________
(1) الذاريات: 23.
(2) ينظر: معاني الفراء: 3/ 85، الطبري: 26/ 207، السبعة:609، حجة ابن خالويه: 332، حجة الفارسي: 6/ 216، التيسير: 203، العنوان: 180، شرح اللمع: 1/ 196، حجة ابي زرعة: 679، الاقناع: 2/ 772، القرطبي: 17/ 44، البحر: 8/ 136، الاتحاف: 399.
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لا رجل عندك)، وكذلك الفارسي على قولهما ومكي والانباري وغيرهم، (1) وهي نعت لـ (لحق) في محل رفع، وخالف الفخر في إعرابه (ما) معربة بقوله: " وما مجرور لاشك فيه " (2) وزيادتها لاتمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها، وحذفها غير مخل بالمعاني، واعرابها منع لاثر ما قبلها فهي غير زائدة، (3) وهذا ـ في الحالين ـ اسناد للبناء.
والقول بالبناء فيها مسنود بأمور تجعله مقبولا اكثر من غيره من الاقوال منها:
- ورود البناء قراءات لمبهمات في القرآن الكريم مثل {وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ} (4) وقوله: {مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ} (5).
- العرب يجعلون مثلاً منصوبا أبداً. (6)
وللفراء رأيان هما: ان العرب تنصبها اذا رفعت بها الاسم، تقول، مَثْلَ مَنْ عبدُ الله؟ وعبدُ الله مَثلكَ، وانت مثْلَهُ او مثْلَُهُ رفعاً او نصبا ويعلل هذا النصب بدخول الكاف عليها فاذا لقيتها نُصبت، والكاف هي كاف التشبيه، وقد اختار هذا ابو عبيد وابو حاتم وينسب الى بعض الكوفيين، وذلك لان بعض العرب ينصب مثلا أبداً في مثل: مررتُ برجلٍ مثلَكَ وغيرها، لان نصب مثلٍ على معنى كمثلٍ، وهذا لايجوز عند البصريين، (7) وذلك من وجوه هي:
- الفتح هو اضافةُ مبهم الى غير متمكن فجاز به لا بغيره.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 470، معاني الزجاج: 5/ 54، اعراب النحاس: 3/ 235، حجة الفارسي: 6/ 217، المشكل: 2/ 687، حجة ابي زرعة: 679، شرح اللمع: 1/ 195، البيان للانباري: 2/ 391، الفخر: 28،210، التبيان للعكبري: 2/ 1180، القرطبي: 17/ 44، البحر: 8/ 136، النهر: مج 2ج2/ 998، الاشباه: 2/ 141، 290، الاتحاف: 399، التوجيهات: 1/ 540، 2/ 17.
(2) الفخر: 28/ 210.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 470، حروف المعاني: 54، الازهية: 77 - 83، الجنى الداني: 332 - 334.
(4) هود: 66.
(5) المعارج: 11، وينظر: المبحث الأول: مبحث المفعول فيه: ص 212.
(6) ينظر: معاني الفراء: 3/ 85، اعراب النحاس: 3/ 235 - 236، حجة الفارسي: 6/ 217.
(7) ينظر: معاني الفراء: 3/ 85، اعراب النحاس: 3/ 234 - 235، المشكل:2/ 688، القرطبي: 17/ 43 - 44.
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- اكتساب المضاف بعض خصائص المضاف اليه. (1)
ورأيه الاخر هو نصبها " في مذهب المصدر كقولك: انه لحق حقاً " (2) وهو مفعول مطلق مؤكد لفعله تبعه في هذا الطبري عاداً المصدر على قولك، حقا يقيناً او حقاً كنطقكم مفعولا مطلقاً مبنياً للنوع، وتلاه الزجاج والنحاس ومكي واخرون في عده مؤكداً، وجعله ابو حيان مبيناً للنوع نعتاً لمصدر محذوف، (3) وهي امور معتمدُها التأويل.
اما المازني فله مذهب مختلف وذلك أنه قد مزج مزجاً تركيبيا بين (مثل)، و ... (ما) وجعلها شيئا واحداً، لذلك بنى (مثل) على الفتح، وان كانت (ما) زائدة وانشد شاهداً:
وتداعى منخراه بدم ... مثل ما أثمر حمّاضُ الجبل (4)

وقد رده الفارسي لامور هي:
- كون (مثل ما) شيئا واحدا لا يضاف الى الفعل لعدم اضافة (مثل) الى الافعال، واذا تعذر هذا كان وصفا له خالياً من العائد وهو متعذر.
- جواز اضافة (مثل) الى (ما) مع (أثمر) في البيت فيبنى مثل لاضافته إلى ... (ما) وهي غير متمكنة.
- جعل (ما وأثمر) في البيت مصدراً مؤولا صريحهُ إثمار واضافة مثل اليه لا تمنح (مثل) البناء. (5)
والردود مقبولة، ولا يشفع لها ما اعتذر به الفارسي للمازني في ما جاء في هذا، لحميد بن ثور:
ألا هيّما مما لقيت وهيّما ... وويحا لمن لم يدر ماهن ويحما (6)
__________
(1) ينظر: الانصاف: 1/ 290 –291، م/ 38، التبيين: 417، م/ 70، مغني اللبيب: 2/ 510 - 518، الائتلاف: 39، م/10.
(2) معاني الفراء: 3/ 85.
(3) ينظر: الطبري: 26/ 207، معاني الزجاج: 5/ 54، اعراب النحاس: 3/ 235، المشكل: 2/ 688، الفخر: 28/ 210، القرطبي: 17/ 43 - 44، البحر: 8/ 136، النهر: مج2 ج2/ 998.
(4) ينظر: حجة الفارس: 6/ 218.
(5) ينظر: م. ن: 6/ 218 - 219، المشكل: 2/ 687، التبيان للعكبري: 2/ 1180، البحر: 8/ 136، الاشباه: 2/ 140.
(6) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 219، اللسان: 2/ 638 (ويح).
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فقد رأي الفارسي ان (ويحما) مصدر أضيف الى " ما " فبني لنصبه بلا تنوين، (1) وهذا لاحجة فيه لان المصدر اولا منصوب بدليل سابقه، ولم يلزم بناؤه فتحا في موضع رفع، لذلك ينتفي الاعتذار.
أمّا نصبه حالا فمذهب الكسائي فيه على القطع ومذهب ابي عمر الجرمي وبعض البصريين على الحال من قوله (لحق)، واخذ اللاحقون بالايضاح للامر فالانباري يجعله حالاً من الضمير في (لحق)، والعكبري وابو حيان، والدمياطي يجعلونه معمولا لقوله ... (لحق)، وصاحبهُ مضمَرُهُ، (2) وفيه محملان على التقدير هما حمل (لحق) على العمل وجعله مشتقا ليتحمل ضميرا والتكلف باد في هذا.
اما قراءة الرفع ففيها وجوه أيضا منها اعرابه نعتاً لـ (لحق)،وقد ذهب الى ذلك الفراء والزجاج والنحاس وابن خالويه والفارسي وابن برهان وغيرهم، واعتلوا لوصف النكرة بالمعرفة بالامور الآتية:
- لا يختص (مثل) بشيء لكثرة الاشياء المتشابهة.
- لم تخصصه الاضافة على الرغم من ابهامه.
- هو في غاية الابهام غير متأثر بالاضافة. (3)
وللعكبري رأيان اخران هما: جعله خبراً ثانيا لأنّ بعد قوله (لحق) او هو مع ما قبله خبر واحد بمنزلة قولهم حلو حامض بمعنى " مز " (4) وجعله القرطبي بدلا من قولهم (لحق) (5)،وهو في القولِ الاولِ: النعت اكثر صحةً وصواباً، لان اللام تدخل على خبر ان
__________
(1) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 219.
(2) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 235، حجة الفارسي: 6/ 221 - 222، المشكل: 2/ 687، البيان للانباري: 2/ 391، التبيان للعكبري: 2/ 1180، البحر: 136، الاتحاف: 399.
(3) ينظر: معاني الفراء: 3/ 85، معاني الزجاج: 5/ 54، اعراب النحاس: 3/ 235، حجة ابن خالويه: 332، حجة الفارسي: 6/ 216، المشكل: 2/ 688، شرح اللمع: 1/ 195، حجة ابي زرعة: 679، البيان للانباري: 2/ 391، التبيان للعكبري: 2/ 1180، الفخر: 28/ 209، القرطبي: 17/ 44، البحر: 8/ 136، النهر: مج2ج2/ 998، الاتحاف: 399.
(4) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 1180، الاتحاف: 399.
(5) ينظر: القرطبي: 17/ 44.
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المكسورة وما يليه حقه النعت لان مثل بمعنى مساو (1) لذلك يتفق مع حكم الصّفة لحق مع امكان حملها على الخبر الثاني لان، وقد ذهب بعضهم إلى أن القولين الاخرين الخبر الواحد والبدل لا يتحققان مع قوله (لحق) لان وعده صادق ودينه واقع وقولهم افك وكذب، وهذا ما رده ابن خالويه وجعل المماثلة في الوجود الصوتي السمعي لاقوالهم (2)، وليس المماثلة مماثلة في دلالة الالفاظ لذلك توجه القولان الاخيران.
التوكيد:
ومن التوابع التوكيد الاتي في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} (3) فقد قرأها الجمهور (كله) بالنصب، وقرأه ابو عمرو ويعقوب بالرفع (4) وفي قراءة النصب عدد من الاراء النحوية، منها: ذهاب الفراء الى عده نعتاً للامر قاصداً به التوكيد، وان لم يصرح بذلك فالنعت عنده جار على ما عند النحاة، وقد يستخدم التشديد دالا به على التوكيد، وربما خلط بعضهم بين النعت والتوكيد والصفة، (5) ويظل الحكم مضطربا فالاخفش يحكم عليه بالنعت مرة وبالبدل اخرى، (6) ثم يقول: " على التوكيد اجود " (7) وكذلك الامر عند الطبري فهو يراه مرة نعتاً واخرى بدلا، وليس للخليل او سيبويه من أثر في اصطلاح النعت دلالة توكيدية، بل الامر عائد الى الفراء الذي جعله نعتاً واخذ به لاحقوه، ولكنه استقر على التوكيد عند
__________
(1) ينظر: الكتاب: 2/ 311، حروف المعاني: 2، 41، رسائل في النحو و اللغة؛ منازل الحروف للرماني: 74، الجنى: 143، 162، 165، 169.
(2) ينظر: حجة ابن خالويه: 332.
(3) آل عمران: 154.
(4) ينظر: الطبري: 7/ 323، السبعة: 217، حجة الفارسي: 3/ 90، التذكرة: 2/ 364، التبصرة: 174، التلخيص: 236، التبيان للطوسي: 3/ 23، الاقتناع: 2/ 623، البحر: 3/ 95، الدر: 3/ 449، سراج القارئ: 112، الغيث: 46، الاتحاف: 180، النشر: 2/ 242.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 189، 209، 210، 213، 218، 219، 220، 221، 391، معاني الفراء: 1/ 112، 177، 198، 277، 243، 2/ 146،فهارس كتاب سيبويه، محمد عبد الخالق: 240، المدارس النحوية، د. شوقي ضيف: 202، المصطلح النحوي: 140، 165، دراسة في النحو الكوفي: 230 - 232، 252، 253.
(6) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 218 - 219، اعراب النحاس: 1/ 371، المشكل: 1/ 377، القرطبي: 4/ 242، الدر: 3/ 449.
(7) معاني الاخفش: 1/ 219.
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الزجاج والنحاس وابن بابشاذ وابن عطية ولاحقيهم، (1) وهو الحكم السائد على كل، وما تصرف منها جنساً وعدداً.
وفي قراءة الرفع وجهان؛ أشهرهما هو عد (كله) مبتدأ، و (لله) خبره، والجملة من البدء والخبر في محل رفع خبر (ان)، ذهب إلى هذا الفراء محدداً رفعه باللام في ... (لله) على منهج الكوفيين في الترافع، وقد تبعه في القول بالبدأ والخبر الاخفش والطبري والزجاج والنحاس وابن خالويه والفارسي ومكي وابن برهان وابن بابشاذ وغيرهم، (2) وقد اشار الفارسي الى انه لا يلي العوامل لذلك ابتدأ به ابو عمرو في القراءة واكد ابن بابشاذ انه محمول على المبتدأ والخبر لا التأكيد، (3) وكلا القولين مبين حقه في الرفع مبتدأ وهذا ما اكده ابوحيان مبيناً ان العرب تبدأ بكل كثيراً في كلامها، (4) وهو بيان لاتساق الحكم مع الواقع اللغوي، مما يجعله اكثر الاحكام صواباً.
واخر ما ينسب الى الفراء والزجاج والجرمي هو جواز رفعه توكيدا لـ (الأمر) على المحل، لأنه في الاصل مرفوع بالابتداء، لذلك اجروه متوسعين مجرى عطف النسق، (5) ويجعل الزبيدي هذا القول للكوفيين في جوازهم " العطف على موضع (ان) قبل تمام الخبر .. وكذلك الحكم عندهم في بقية التوابع، اعني النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل "
__________
(1) ينظر: الطبري: 7/ 323، معاني الزجاج: 1/ 480، اعراب النحاس: 1/ 371، حجة ابن خالويه: 115، المشكل: 1/ 177، شرح اللمع: 1/ 225، شرح المقدمة لمحسبة: 2/ 410، التبيان للطوسي: 3/ 23، كشف المشكلات: 1/ 353، التبيان للعكبري: 1/ 303، القرطبي: 4/ 242، البحر: 3/ 95 - 96، النهر: 1/ 391، الدر: 3/ 449، ويرى قطرب الا معنى للاعراب بوجهيه فما الاعراب الا اعتدال في درج الكلام بتنوع الحركة اتساعاً لا تضييقاً على المتكلم، ينظر الايضاح في علل النحو: 70، الاشباه: 1/ 185 - 186.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 243، معاني الاخفش: 1/ 218، الطبري: 7/ 323، معاني الزجاج: 1/ 480، اعراب النحاس: 1/ 371، حجة ابن خالويه: 115، حجة الفارسي: 3/ 90، المشكل: 1/ 177، شرح اللمع: 1/ 236، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 410، التبيان للطوسي: 3/ 23، كشف المشكلات: 1/ 353، البيان للانباري: 1/ 226، التبيان للعكبري: 1/ 303، النهر: 1/ 391، الدر: 3/ 449.
(3) ينظر: حجة الفارسي: 3/ 90، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 410.
(4) ينظر: البحر: 3/ 96، التوجيهات: 1/ 145.
(5) ينظر: البحر: 3/ 95، الدر: 3/ 449.
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(1) والامر في عطف النسق مشهور عند الكوفيين، (2) وقد رُدّ امر العطف على اسم ان محلاً وهو منطبق على التوابع عامة، بالآتي:
- حمله على التأويل قبل تمام الخبر، وفيه مفسدة للامر.
- هذا ونظائره من التوابع مبتدأ وليس محمولا على المحل اتباعاً.
- عدم اعمال عاملين في لفظ واحد.
- (لا) لا حجة فيها لأنها مركبة مع اسمها شيئا واحداً فلا تعمل في الخبر لضعفها.
- ان واسمها لا موضع لهما حتى يحمل عليه غيرهما.
- القول بان موضع اسم ان رفع غلط لانه معرب لا موضع له. (3)
والقولان الاخيران لابن السراج والعكبري ينفيان القول بالاتباع محلاً، وبهذا يكون الحكم بالمبتدأ أوجه الامرين.
ومن التوابع أيضاً البدل المحكومة به كلمة (بعوضة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} (4) الجمهور قرأها منصوبة، وقرأها الضحاك ورؤبة وابن ابي علبه وقطرب مرفوعة على لهجة تميم، واورد العكبري لها قراءة بالخفض غير منسوبة وذكر ابن هشام قراءة لابن مسعود باسقاط (ما) (5)، واذا اخذنا الوجه الاول من وجوه القراءات فاننا نجد ان السمين قد حدد وجوه الاعراب مجملا لها في التركيب: (مثلا ما بعوضة) فهي عنده، ثلاثة في (مثلاً) هي مفعول اول، وثان وحال مقدمة، وفي (ما) ثلاثة أيضاً هي: زائدة وصفة ونكرة موصوفة، وفي ... (بعوضة) تسعة اوجه
__________
(1) الائتلاف: 167، م/ 47.
(2) ينظر: الانصاف: 1/ 185، م/ 23، التبيين: 341، م/ 52، شرح المفصل لابن يعيش: 8/ 69 - 70، شرح الكافية للرضي: 2/ 353، 352.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 290، الاصول: 2/ 62، الانصاف: 1/ 187، 194 - 195، م/ 24، التبيين: 342، 346، م/ 52، الائتلاف: 168، م/ 47.
(4) البقرة: 26.
(5) ينظر: المختصر: 4، اعراب النحاس: 1/ 153، المحتسب: 1/ 145، الكشاف: 1/ 115، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 140 - 141، التبيان للعكبري: 1/ 43، القرطبي: 1/ 243، البحر: 1/ 266، 267، مغني اللبيب: 1/ 314، الدر: 1/ 225.
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منها للبدل وعطف البيان لكل منهما وجهان على وفق حكمك على (ما) زائدة أو صفة أو نكرة مقصودة. (1)
وقد حملت على البدل من (مثلاً) و (ما) زائدة، وزيادتها خيار بصري، وقد ذهب هذا المذهب المبرد والزجاج والنحاس ومكي وغيرهم، (2) وهذا خيار ابي حيان، (3) والوجه الاخر في (بعوضة) محمول على البدل مع عد (ما) نعتاً لـ (مثلاً) وهذا قول السمين، (4) والقولان صحيحان، فـ (ما) تأتي زائدة ونعتاً، (5) والنكرات تبدل من بعضها، (6) فالتخريج في حاليه مقبول.
وذهب قوم اخرون الى عدها عطف بيان، و (ما) زائدة، و (مثلاً)، مفعول به لـ (يضرب)، وهو قول كوفي، لا يجيزه البصريون فهم يشترطون " في عطف البيان ان يكون بالمعرفة على المعرفة، ولا يجوز في النكرات " (7) وقد ذهب اليه الفارسي، والزمخشري وغيرهما، (8) واحتج الكوفيون بوروده في القرآن الكريم في قوله (- سبحانه وتعالى -): {مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ}، (9) و {كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}، (10) ورده البصريون لحمله على البدل، وعطف البيان
__________
(1) ينظر: الدر: 1/ 224 - 225.
(2) ينظر: الكامل للمبرد: 1/ 342، معاني الزجاج: 1/ 103، 104، اعراب النحاس: 1/ 153، المشكل: 1/ 83، الكشاف: 1/ 114، البيان للانباري: 1/ 65، الفخر: 2/ 135، التبيان للعكبري: 1/ 43، القرطبي: 1/ 242، البحر: 1/ 266، 267، النهر: 1/ 49، الدر: 1/ 223، الموسوعة: 4/ 491، 6/ 68، اعراب القرآن وبيانه: 1/ 68.
(3) ينظر: النهر: 1/ 50.
(4) ينظر: الدر: 1/ 225.
(5) ينظر: حروف المعاني: 254، منازل الحروف في كتاب رسائل في النحو واللغة: 60، الازهية: 78 - 79، 82، الجنى: 332، 306، مغني اللبيب: 1/ 302، 306.
(6) ينظر: الغرة: 394.
(7) والائتلاف: 101، م/118، ينظر: الكشاف: 1/ 115، الفخر: 2/ 135، البحر: 1/ 266، 267، النهر:1/ 49، الدر:1/ 224، مغني اللبيب:1/ 314، الموسوعة: 4/ 291.
(8) ينظر: الكشاف: 1/ 115، البحر: 1/ 267.
(9) ابراهيم: 17.
(10) المائدة: 95.
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يكون في الاعلام والكنى. (1) وهو الامر المرجح مفهوما واصطلاحاً، والوجه الاخر هو كذلك مع حمل (ما) على النعت لـ (مثلاً) وهذا ما قاله السمين، (2) وهو ممكن لكون (ما) تأتي نعتاً. (3)
وذهب الفراء وثعلب والزجاج الى ان (بعوضة)، نعت لما، (4) قال الفراء: ’’ ان تجعل (ما) اسماً والبعوضة صلة فتعربها بتعريب (ما) وذلك جائز في (من) و (ما) لانهما يكونان معرفة في حال ونكرة في حال " (5) وجعلت (بعوضة) في معنى قليل، (6) ولم يجعلها العكبري نعتاً لـ (ما) بل جعلها بدلا منه وقدر نعتاً آخر لـ (ما) وجعلها غيره، أي، الصفة والموصوف: (ما بعوضة) بدلا من (مثلاً) ورد السمين قول العكبري لأن (بعوضة) صفة مغنية عن التقدير، (7) فهي اسمُ جنس بدل من (ما)، (8) و (ما) تلك نكرة وهو اكثر ايهاما من (بعوضة) لدلالة بعوضة على جنس من الاجناس المعروفة، (9) لذلك فنعت (ما) ببعوضةٍ مؤولةٍ من قلة على قليل امر متّسقٌ مع افادة النعت منعوته تخصيصاً.
أما من ذهب الى اعمال (يضرب) في (بعوضة) فقد اخذوا أولاً بتعدي الفعل مضمنا معاني افعال متعدية أخر، فهو أولاً متعد لمفعول واحد عند من جعله بمعنى ... (
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 219، ابن عقيل: 2/ 218، 220، التوابع في كتاب سيبويه: 65.
(2) ينظر: الدر: 1/ 225.
(3) ينظر: الجنى: 333.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 21، معاني الزجاج: 1/ 104، اعراب النحاس: 1/ 153، المشكل: 1/ 83، البيان للانباري: 1/ 66، الفخر: 2/ 135، التبيان للعكبري: 1/ 43، القرطبي: 1/ 242، البحر: 1/ 266، النهر: 1/ 49، الدر: 1/ 223 - 224، الموسوعة: 4/ 291.
(5) معاني الفراء: 1/ 21.
(6) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 153، الدر: 1/ 223.
(7) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 43، الدر: 1/ 223.
(8) ينظر: النهر: 1/ 49.
(9) ينظر: منازل الحروف في كتاب رسائل في النحو واللغة: 60، الازهية: 82، النهر: 1/ 49، الجنى 335، مغني اللبيب: 1/ 296،
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يبيّن) وهو ثانيا متعد الى مفعولين عند من جعله بمعني (يجعل) أو (يصيّر)، (1) ولذلك توزعت الاحكام على ثلاثة وجوه هي:
ذهب الفراء الى نصبها مفعولا، لـ (يضرب)، وذلك " أن توقع الضرب على البعوضة، وتجعل (ما) صلة ... [و] المعنى ... ان الله لايستحي ان يضرب بعوضة فما فوقها مثلاً " (2) وتبعه الزمخشري وجعل " (مثلاً) حالاً عن النكرة مقدمةً عليه " (3) وكذلك الامر عند كل من الفخر وابي حيان والسمين، (4) وحَمْلُ ضرب على بيَّن مقبول لمجيئه، (5) أمّا بمعنى صيّر وجعل فالنصب في لفظين تاليين له هو الذي دعا الى ذلك.
اما من ذهب الى احتساب (يضرب) بمعنى " يجعل" كما هو عند الزجاج والزمخشري والفخر والقرطبي وابي حيان في خيار له، والسمين فقد جعلوا (مثلاً) مفعولاً ثانياً و (بعوضة) مفعولاً اول، وللزجاج خيار آخر، يعكس المفعولين وعاملهما يجعل، اما عند ابي حيان فهو يجعل او يصير وعند السمين نصبهما على يجعل، (6) والجعل او التصيير مما لم يرد في معاني ضرب المجازية، (7) وسببه كما اسلفنا نصب اللفظين.
وللاخفش مذهب اخر في النصب على التقديم والتأخير بين المفعولين يقول: ... " وقال: (مثلاً ما بعوضة)، لأن (ما) زائدة في الكلام، وانما هو: إن الله لا يستحي ان يضرب بعوضة مثلاً " (8) وهو موفق لاخذه بالجسوم اولاً ثم المعاني ثانياً.
ويورد الفارسي قولاً للمبرد يجعل مفعول (يضرب) محمولاً على مفعول ... (اعطيت)، مقتصراً على مفعول واحد، ولم يذكر الثاني وهو حكمه في اعطى وكسا، (9) ولو جعله ذا مفعول واحد على حاله كما هو عند المشرع اللغوي لكان اوجه من هذا.
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 103هـ (3)، القرطبي: 1/ 242، الدر: 1/ 223.
(2) معاني الفراء: 1/ 21.
(3) الكشاف: 1/ 115.
(4) ينظر: الفخر: 2/ 135، البحر: 1/ 266، النهر: 1/ 49، الدر: 1/ 244، الموسوعة: 4/ 291.
(5) ينظر: اللسان: 1/ 549 (ضرب).
(6) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 103، الكشاف: 1/ 115، الفخر: 2/ 135، القرطبي: 1/ 243، البحر: 1/ 266، الدر: 1/ 224، الموسوعة: 4/ 291.
(7) ينظر: اللسان: 1/ 549، (ضرب).
(8) معاني الاخفش: 1/ 53.
(9) ينظر: المقتضب: 3/ 93، 188 - 189، التعليقة: 1/ 290.
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اما المذهب الاخير فمحمول على حذف المضاف نصباً، في تركيب محمول على الجزاء، نسبه الزجاج الى بعض النحويين ونسبه النحاس الى الكسائي والفراء، وهو عند ابن عطية لبعض الكوفيين، وعند غيره للكوفيين، (1) " قال الكسائي: سمعت اعرابيا ... رأى الهلال فقال: الحمد لله ما اهلالَكَ الى سرارِكَ، يريد ما بين اهلالِك الى سرارك؛ فجعلوا النصب الذي يكون في " بين " فيما بعده إذا سقطت؛ ليعلم ان معنى " بين " مراد، وحكى الكسائي عن بعض العرب: الشنق (2) ما خمساً الى خمسٍ وعشرين يريد ما بين خمس الى خمس وعشرين " (3) وقال الفراء: " واما ... احبها الي فأن تجعل المعنى على؛ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلاً ما بين بعوضة الى ما فوقها، والعرب اذا القت بين من كلام يصلح " الى " في اخره، نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين خفض احدهما بـ ... (بين) والاخر بـ " الى" فيقولون: مطرنا ما زبالة فالثعلبية، وله عشرون ما ناقة فجمل، ... فاذا لم تصلح " الى " في اخر الكلام لم يجز سقوط (بين) ... ولا تصلح الفاء مكان الواو فيما لا تصلح فيه " الى " كقولك: دار فلان بين الحيرة فالكوفة، محال " (4) وقد ذهب ابو حيان الى تحديد مذهبهم بزعمهم ان " ما" اصلها جزاء، تكون بمعنى الذي فينصب ما بعدها معطوفاً عليه بالفاء المقدرة بـ " الى" ويكون النصب على حذف مضاف هو " بين " فيقوم المضاف اليه مقامه، (5) وهم يذهبون كذلك فيما جاء مشاكلا للشرط جملتيه فيحكمون عليه بالشرط، وقد لوحظ حكمهم في آيتي السرقة والزنا (6) فالفراء يوجههم توجيه الشرط، (7) وهو خروج عن الاجماع العام في احكام الشرط والجزاء.
__________
(1) معاني الزجاج: 1/ 104، اعراب النحاس: 1/ 153، البحر: 1/ 267.
(2) الشنق: فريضة زكاة على كل خمس من الابل شاة؛ ينظر: اللسان: 10/ 189 (شنق).
(3) معاني الفراء: 1/ 23، وينظر: اللسان: 10/ 190 (شنق).
(4) معاني الفراء: 1/ 22، وينظر: القرطبي: 1/ 242،البحر: 1/ 267، النهر: 1/ 50، الدر: 1/ 224، الموسوعة: 4/ 291، 6/ 74، 92، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 122.
(5) ينظر: البحر: 1/ 267، النهر: 1/ 50، الدر: 1/ 224.
(6) المائدة: 38، النور: 2.
(7) ينظر: معاني الفراء: 1/ 306، 2/ 244، اعراب النحاس: 1/ 495 - 496.
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اما قراءة الرفع ففيها اربعة مذاهب: اولها مذهب شهير منسوب الى الكوفيين في اعتمادهم الموصولات محذوفةً صدور صلاتها، (1) فـ (ما) عندهم موصولة حذف صدر صلتها، وهذا غير جائز بصرياً إلا مع (أي) لطولها بالاضافة، أما غيرها فشاذ، (2) وقد رأى سيبويه اهمية لوجود صدر صلة الموصول، لذلك حكم على (أي) بالقصور عن اخواتها لسقوط صدر صلتها، (3) ونجد الفراء مبينا قولهم قائلا: " والرفع في (بعوضة) ههنا جائز، لأن الصلة تُرْفَعُ، واسمُها منصوبٌ أو مخفوض " (4) وانتصر الاخفش للكوفيين قائلا: " وناس من بني تميم يقولون: مثلاً ما بعوضةٌ، يجعلون " ما " بمنزلة ... " الذي " ويضمرون " هو " كانهم قالوا: ... الذي هو بعوضة " (5) ولعل حجج البصريين ممثلة بالاتي:
- صلة الموصول الاسمية تستلزم عائداً.
- ما خالف هذا محكوم بالشذوذ. (6)
والقول الثاني في هذا للزمخشري الذي جعل " ما" استفهاما فالتركيب عنده هو: ما بعوضة؟ ويكون قائما على الابتداء والخبر، وقد رده أبو حيان واجدا فيه غرابة وبعداً عن معنى الاستفهام، (7) ولكن الاعتداد بالوقف التام على (يضرب مثلاً) (8) يهيىء قبولا لقول الزمخشري، وللفخر تخريج مشابه، فـ (ما) عنده ابهامية تتطلب جواباً على تقديره: ما هو؟ فقيل: بعوضة، (9) وهي خبر لمضمرٍ محذوفٍ، وربما يكون الوقف الحسن على (مثلاً ما
__________
(1) ينظر: الانصاف: 2/ 709 - 710، م/ 102، البيان للانباري: 2/ 132، الائتلاف: 67، م/ 58.
(2) ينظر: معاني الاخفش 1/ 53، معاني الزجاج 1/ 104، اعراب النحاس 1/ 153، المحتسب 1/ 145، الازهية 83، اعراب القراءات الشواذ 1/ 140 - 141، التبيان للعكبري 1/ 43، النهر 1/ 50، مغني اللبيب 1/ 314، الدر 1/ 225 - 226، الموسوعة 3/ 170.
(3) ينظر: الكتاب 1/ 398.
(4) معاني الفراء 1/ 21.
(5) معاني الاخفس 1/ 53، التعليقة 1/ 289 - 290.
(6) ينظر: اوضح المسالك 1/ 164، 166، ابن عقيل 1/ 153 - 155.
(7) ينظر: الحروف للفارابي 165، 172، البحر 1/ 267.
(8) ينظر: المكتفى 120.
(9) ينظر: الفخر 2/ 135.
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)، (1) محققاً لقول الفخر، وذهب العكبري الى أن (ما) زائدة و ... (بعوضة) خبر لمضمر ووافقه السمين مزيداً خيار النعت في (ما) (2) وكلاهما مقبول.
وفي قراءة الخفض قولان مختلفان للعكبري، الاول على حذف مضاف وابقاء عمله في المضاف اليه فكأنه ما بين بعوضة، وحمله على قول العرب مجروراً مخالفا فيه الفراء، اذ رواه نصبا في قولهم: مطرنا ما الثعبليةِ فزبالة، وذهب به مذهباً اخر، فهو عنده بدل مما يجوز في المبدل على: مِنْ ضَرْبِ مَثَلٍ؛ بعوضةٍ كقول الفرزدق:
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعبٍ الا ببين غرابها (3)
فهو على توهم الباء، (4) فقدر قياسا عليه " من" جارة للمصدر المضاف إلى مثل، فابدل " بعوضة " منه، وهي تخريجات ممكنة لولا حمل قول العرب على الجر تكلفا للاحتجاج للجر.
ومن الابدال " الله " في قوله (- سبحانه وتعالى -): {أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ - اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمْ الأْوَّلِينَ} (5) فالنصب في الالفاظ الثلاثة (الله ربكم ورب) قراءة عامة الكوفيين، وحددها بعضهم بابن وثاب وزيد وعاصم في رواية والاعمش والاخوين ويعقوب وخلف، ورفعها عامة المكيين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين، وخص بها بعضهم ابن كثير وعاصماً في رواية وابا جعفر وشيبة واباعمرو ونافعاً، (6) وفي قراءة النصب عدد من التخريجات فقد ذهب معظم الاقدمين الى عد (الله) بدلاً من (احسن الخالقين) واحتساب الاضافة فيه اضافة محضة، منهم الطبري والنحاس وابن خالويه ومكي والباقولي والزمخشري
__________
(1) ينظر: المكتفى 120.
(2) ينظر: اعراب القراءات الشواذ 1/ 140، الدر 1/ 226.
(3) ديوان الفرزدق: 23.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 22، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 141.
(5) الصافات: 125، 126.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 393، الطبري: 23/ 94، اعراب النحاس: 2/ 765، السبعة: 549، حجة ابن خالويه: 304، حجة الفارسي: 6/ 63، التذكرة: 2/ 637، التيسير: 187، العنوان: 162، حجة ابي زرعة: 610، الكشاف: 4/ 60، الاقناع: 2/ 746، الفخر: 26/ 162، القرطبي: 15/ 117، البحر: 7/ 358، الدر: 9/ 327، سراج القارئ: 172، الغيث: 138، الاتحاف: 370، الظواهر اللغوية في قراءة الحسن: 83.
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وغيرهم، وذهب ابو حيان والسمين ـ بعد اقرار البدل ـ الى القول بعطف البيان فيه، (1) وهو ممكن من وجهين هما:
- كون البدل المطابق اتياً عطف بيان.
- كون البيان اتيا في المعارف اعلاماً وكنى. (2)
وذهب ابو عبيد والزجاج الى عد (الله) نعتاً، وقد غلطه النحاس، لأن لفظ الجلالة (الله) ليس بتحلية، أي؛ وصف، وهو بدل عنده. (3) وهو محق في قوله لأن النعوت لا تكون الا مشتقات في معظمها.
وقد ذهب ابن خالويه والفارسي والعكبري الى عده منصوباً على اضمار (أعني) ورآه ابن خالويه مسلكا للعرب في حالي المدح، والتعظيم، (4) والنصب بأعني يكون محمولا على الاختصاص، وهذا غير متفق مع شروط الاختصاص التي توجب مجيئه بعد ضمير متكلم او مخاطب، مشفوعا بخبر يتلوه، اما النصب مدحاً فيكون مع النعوت المتكاثرة قطعاً لها عن منعوتاتها اعراباً بالنصب. (5) وهذا يقوي القول به بدلاً.
اما في قراءة الرفع فقد ذهب ابو حاتم الى ان رفع (الله) على خبر مضمر مقدر هو " هو الله ربكم " وتبعه الكثير من النحاة، (6) غير ان النحاس قد رده عاداً الاولى منه كونه
__________
(1) ينظر: البحر: 7/ 358، النهر: مج2ج2/ 812، الدر: 9/ 327، التوجيهات: 1/ 471.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 93، 223، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 421، 422، والغرة: 1/ 379، 381، اوضح المسالك: 3/ 349،346 - 347، ابن عقيل: 2/ 218 - 219، 221، التوابع: 65.
(3) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 312، اعراب النحاس: 2/ 765، القرطبي: 15/ 117.
(4) ينظر: حجة ابن خالويه: 304، حجة الفارسي: 6/ 63، التبيان للعكبري: 2/ 1093، التذكرة: 2/ 638، الدر: 9/ 327، التوجيهات: 1/ 471.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 248، معاني الفراء: 1/ 16، 309، المقتضب: 4/ 113، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، الخصائص: 1/ 398، الفخر: 5/ 49، اوضح المسالك: 2/ 73 - 74، ابن عقيل: 2/ 298، شرح الحدود النحوية: 100.
(6) ينظر: الطبري: 23/ 94، اعراب النحاس: 2/ 765، حجة ابن خالويه: 304، التذكرة: 2/ 637، القرطبي: 15/ 117، البحر: 7/ 358، النهر: مج2ج2/ 811 - 812، الدر: 9/ 327، الاتحاف: 370، التوجهات: 1/ 471.
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مبتدأ وخبره ربكم، بغير اضمار أو حذف، واخذ بقوله آخرون (1) في الاعتداد بالمبتدأ والخبر، وهو مصيب لأن في التحرير ما يغني عن التقدير، (2) وقد كان حمزة يجري الاعراب على القراءة، فالوصل نصب والوقف رفع وفيه جمع بين الروايتين، (3) وقد قاله الطبري وابن خالويه والفارسي وابو رزعة وغيرهم، (4) والنصب خيار أبي عبيد وابي حاتم وقد بني اعراب أبي عبيد على الوصل، واعراب أبي حاتم على القطع، (5) ممالا يتفق مع خياره، أما الاخفش الصغير فيرى الرفع اولى واحسن، لأن قبله رأس آية فاستؤنف، (6) وهو محق في ذلك، والقولان متفقان مع مقروء حمزة بوجهيه، غير أن ابن الانباري، (7) يرى ان " من نصب أو رفع لم يقف على (احسن الخالقين) على جهة التمام؛ لأن الله (- عز وجل -) مترجم عن (احسن الخالقين) من الوجهين كليهما " (8) واعتقد انه آخذ بناصية الدلالة الاعتقادية أكثر من اخذه بأمر الدلالة الاعرابية، وكل وجه في بابه.
وما جعل بدلاً (رسولٌ) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا - رَسُولاً يتلو عليكم آياتٍ} (9) وكما هي نصب في المصحف فقد قرئت رفعاً (10) وقد حظي القول بالبدل
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 312، اعراب النحاس: 2/ 765، حجة ابن خالويه: 304، حجة الفارسي: 6/ 63، التذكرة: 2/ 637، المشكل: 2/ 619، حجة ابي زرعة: 610، الكشاف: 4/ 60، كشف المشكلات 2/ 254، البيان للانباري 2/ 307، الفخر 26/ 162، البحر 7/ 358، الدر 9/ 327، الاتحاف 370.
(2) ينظر: الفخر: 26/ 237 - 238، شرح الجرجاوي: 113.
(3) ينظر: الكشاف: 4/ 60، الفخر: 26/ 162، البحر: 7/ 358، الدر: 9/ 327 - 328.
(4) ينظر: الطبري: 23/ 94، حجة ابن خالويه: 304، حجة الفارسي: 6/ 63، حجة ابي زرعة: 610، القرطبي: 15/ 118، الدر: 9/ 327 - 328.
(5) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 765، الفخر: 26/ 162، القرطبي: 15/ 117، الظواهر اللغوية في قراءة الحسن: 84.
(6) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 765، القرطبي: 15/ 117 - 118.
(7) ورد هكذا في النص.
(8) القرطبي: 15/ 118.
(9) الطلاق: 10، 11.
(10) ينظر: معاني الفراء: 3/ 164، الكشاف: 4/ 561، الفخر: 30/ 38، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 597، البحر: 8/ 283.
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فيها بشبه اجماع من النحاة، فهو بدل من (ذكراً)، بدل شيء من شيء، عند الزجاج وآخرين، وقد ميز مكي والانباري بين كونه بدلاً على بابه أو على ان (رسولاً) بمعنى رسالة، وذهب بعضهم الى أن رسولاً بمعنى جبريل، ورد القولين هذين أبو حيان الاول لقوله (يتلو عليكم) والثاني لتناقض المدلولين، (1) وخالف العكبري في احتساب البدل في التقدير، فهو عنده على حذف مضاف من البدل، أي: ذكر رسول، (2) وهو كذلك عند القرطبي غير انه على حذف مضاف من المبدل منه فتقديره عنده على؛ صاحب ذكر رسولاً، (3) وهي جميعاً في منحىً واحد، ولكن اعلاها كعباً الاول لأنه بدل مطابق، لم يقم على تقدير أو اضمار.
وهنالك من ذهب الى جعله نعتاً لقوله (ذكراً) وذلك على حذف مضاف وتقديره على، (ذكراً ذا رسول) (4) ويكون اكثر تقبلاً اذا قلنا، ذكراً مرسلاً برسول.
وذهب الزجاج في قول آخر له الى نصبه معمولا للمصدر (ذكراً) او بفعل مضمر تقديره أرسل رسولاً، وخالفه مكي في هذا فقد جعل رسولاً منصوبا بفعل مشتق من قوله (ذكراً) لدلالته عليه، وجعله أيضاً على وجهين آخرين هما، نصبه بأعني او باتبعوا اغراء، (5) وهو في التقديرات الاولى مقبول، اما في قولي مكي الاخيرين، ففيهما بعد لأن أعني يتصل بالاختصاص والاختصاص جملته خبرية مبدوءة، بضمير تكلم ـ غالبا ـ والمخصوص معرف، والاغراء معمولهُ معرفة وعامله يحذف مع العطف او التكرار، (6) لهذا يكون القولان الاخيران فيهما شيء من الضعف، والاولى منهما الأقوال الاخر.
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 5/ 188، اعراب النحاس: 3/ 457، المشكل: 2/ 741، البيان للانباري: 2/ 445، التبيان للعكبري: 2/ 1228، القرطبي: 18/ 173، الحبر: 8/ 282.
(2) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 1228، البحر: 8/ 282.
(3) ينظر: القرطبي: 18/ 173.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 457، المشكل: 2/ 741، البحر: 8/ 282.
(5) ينظر: معاني الزجاج: 5/ 188، اعراب النحاس: 3/ 457، المشكل: 2/ 741، الكشاف: 4/ 561، البيان للانباري: 2/ 444 - 445، التبيان للعكبري: 2/ 1228، القرطبي: 18/ 173، 174، البحر: 8/ 282.
(6) ينظر: اوضح المسالك: 4/ 73 - 74، 79، ابن عقيل: 2/ 298، شرح الحدود النحوية: 100.
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وفي قراءة الرفع قولان؛ الأول قول الفراء والنحاس والزمخشري برفع رسول خبراً لمضمر محذوف تقديره (هو رسول) وخالف أبو حيان في جعله فاعلاً (ليخرج رسول)، (1) والاول أولى لاعتماد النكرات على عمد معارف.
ومن الأبدال (جنات عدن) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا - جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ} (2) قرأها الجمهور بكسر التاء، وقرأها الاعمش والمطوعي وآخرون (جنة) مفردة منصوبة ونسبت قراءة الرفع في جنات جمعا الى الحسن وعيسى والاعمش في رواية، واحمد بن موسى اللؤلؤي وابي حيوة والشنبوذي، وتقرأ مفردة مرفوعة منسوبةً الى الحسن ومرويةً عن حمزة وقرأها اليماني، (3) وفي قراءة النصب خلافان هما:
أ. ابدال النكرة من المعرفة؛ ذهب قوم منهم الزجاج والنحاس والزمخشري والانباري والعكبري وغيرهم إلى القول بالبدل في (جنات عدن) من المبدل منه (الجنة)، (4) ولم يشر أحد منهم إلى امر التعريف والتنكير إلا الزمخشري، فقد جعل (عدن) معرفةً، فجنات مكتسبة التعريف من الاضافة، (5) وقد رده أبو حيان محتجا بالحكم البصري الذي يجيز ابدال النكرات من المعارف، وما ذهب إليه الزمخشري هو حكم بغدادي، لأن البغداديين يشترطون في ابدال النكرة من المعرفة أن تكون النكرة موصوفة لتقرب من المعرفة وقد اخذ بهذا القول الكوفيون، (6) والقول بالوصف متفق مع النص القرآني في قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَنَسْفَعَاً بِالنَّاصِيَةِ
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 3/ 164، اعراب النحاس: 3/ 457، الكشاف: 4/ 561، الفخر: 30/ 38، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 597، البحر: 8/ 283.
(2) مريم: 60، 61.
(3) ينظر: المختصر: 85، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 52، البحر: 6/ 190، النهر: مج2ج1/ 395، النشر: 2/ 318، الاتحاف: 300، الميسر: 309.
(4) ينظر: معاني الزجاج: 3/ 336، اعراب النحاس: 2/ 320 - 321، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 53، البيان للانباري: 2/ 128، القرطبي: 11/ 126، البحر: 6/ 190، النهر: مج2ج1/ 395، 396.
(5) الكشاف: 4/ 100، البحر: 6/ 190، 7/ 387.
(6) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 285، 286، البحر: 6/ 190، النهر: مج2ج1/ 396.
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- نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} (1) كما انه متوائم مع ما في كتاب سيبويه، (2) وفي هذا دليل على صواب رأي القائلين بالبدل نكرة موصوفة مقربة من المعرفة.
ب. ابدال الجمع من المفرد؛ لقد ذهب السابقون إلى القول بالبدل في (جنات) مهملين امري الافراد والجمع بين طرفي الابدال، (3) غير أن الانباري قد تنبه على ذلك قائلاً: ... " هذا بدل الشيء من الشيء، وهو نفسه، لأن الالف واللام في الجنة للجنس " (4)، فهو عنده بدل كل من كل، غير أن بعضهم قد عكس بعض حقائق البدل، فبدل بعض من كل يكون ـ في حالات ـ بدل كل من بعض، ذهب الى ذلك ابو حيان والسمين والسيوطي، ومن امثلتهم لقيته غدوة يوم الجمعة، وقوله (- سبحانه وتعالى -): (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ) (5) وجعل السيوطي منه (يدخلون الجنة .. جنات عدن)، فجنات بدل كل من بعض، (6) وقد رد هذا بعض المحققين لانهم يرون في " أل" في الجنة حرفاً للجنس الصادق على مدلوله، (7) فالبدل بدل بعض من كل وتؤازره قراءة الافراد.
وذهب ابو حيان مخالفاً أيضاً تخريجه إلى نصب (جنات)، على المدح، (8) وقد اشير الى أن المدح نصبا يكون مع النعوت الكثيرة فتقطع عن سوابقها مخالفة لها في الاعراب على النصب مدحاً او ذماً، (9) وما في الاية مختلف عنه في الوجهين هذين.
__________
(1) العلق: 15، 16.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 222، حجة الفارسي: 1/ 149، الغرة: 1/ 393، 394، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 285، التوابع: 59.
(3) ينظر: هـ (1) من ص. ن.
(4) البيان للانباري: 2/ 182.
(5) سبأ: 15.
(6) ينظر: اوضح المسالك: 3/ 403 - 404، ابن عقيل: 2/ 249،250، الدر: 9/ 170، المشكاة: 304.
(7) ينظر: اللامات للزجاجي: 21، الصاحبي: 100، الجني: 217، مغني اللبيب: 1/ 50، اللامات للفضلي: 36.
(8) ينظر: النهر: مج2 ج1/ 395 - 396، الموسوعة: 3/ 149.
(9) ينظر: الكتاب: 1/ 248، 252، 255، معاني الفراء: 1/ 16، 309، المقتضب: 4/ 113، الخصائص: 1/ 398.
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اما قراءة الرفع في حالي الافراد او الجمع فهي محمولة على خبر لمضمر قدر على؛ هي أو تلك، قاله الفراء وتبعه آخرون، منهم الزجاج، غير انه خالف في القول بوجه اخر وهو جعله (جنات عدن) مبتدأ، وخبره {الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ} (1) وهو الافضل لأخذه بالظاهر.
ومن الأبدال (جنات) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ - جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحةً لَهمْ الأَبْوَابُ} (2) قرأها الجمهور نصباً، وقرأها زيد بن علي وابو حيوة بالرفع، (3) وقال الاخفش، لم يقرأه احد بالرفع ‘‘ (4) وفي قرأة النصب تخريجات، فقد ذهب الاخفش والطبري والزجاج ومكي والانباري واخرون الى عد (جنات) بدلا من (حسن مآب)، (5) قال العكبري؛ هي معرفة لانها مضافة الى معرفة موافقاً الزمخشري في ذلك (6) وقال ابو حيان؛ ان كان (عَدْن) معرفة فالبدل معرفة من نكرة، وان كان نكرة فالبدل نكرة من نكرة، قال ولا يتعين ما قاله الزمخشري معتداً بالتي نعتاً لجنات، لان الموصول في عداد الاسماء، لذلك لاتعد سبباً للقول بالتعريف في جنات، (7) وهو في الحالين كائن بدلا تنكيراً او تعريفاً. (8)
وذهب الزمخشري الى تخريجه عطف بيان لحسن مآب، ولم يجزه ابو حيان لاختلاف المذهبين فيه، فالبصريون يمنعونه في النكرات ويجيزونه في المعارف، والكوفيون يجيزونه في النكرات كالمعارف محتجين بقول (- سبحانه وتعالى -): {كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (9) و {مِنْ مَاءٍ
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 170، معاني الزجاج: 3/ 336، اعراب النحاس: 2/ 320، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 252، القرطبي: 11/ 126، البحر: 6/ 190، النهر: مج2ج1/ 395، الاتحاف: 300، نحو القراء الكوفيين: 216,
(2) ص: 49، 50.
(3) ينظر: المختصر: 130، الكشاف: 4/ 100، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 398، البحر: 7/ 387.
(4) معاني الاخفش: 1/ 196.
(5) ينظر: م. ن، الطبري: 23/ 173، معاني الزجاج: 4/ 337، المشكل: 2/ 627، البيان للانباري: 2/ 316، التبيان للعكبري: 2/ 103، البحر: 7/ 387.
(6) ينظر: الكشاف 4/ 100، التبيان للعكبري 2/ 103.
(7) ينظر: البحر: 7/ 387.
(8) ينظر: الغرة: 1/ 394.
(9) المائدة: 95.
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صَدِيدٍ} (1) وعدهما البصريون بدلين، وعطف البيان لا يكون الا في الكنى والاعلام والمعارف، (2) وهذا مما يؤيد القول البصري على الكوفي، وقراءة الرفع يخرجها الاخفش على خبران أو على خبر لمضمر، يوافقه، الزمخشري ويجعلها الزمخشري أيضاً على المبتدأ وخبرها مفتحة، (3) وهو الاولى بالاتباع.
العطف:
ومن الايات التي تضمنت الفاظاً معطوفة مختلفا فيها قراءة ونحوا قوله (- سبحانه وتعالى -): ... {وكَتَبْنا عَلْيهم فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأْنفَ بِالأْنفِ وَالْأذُنَ بِالأْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (4) قراءة النصب في العين وما بعدها من المعطوفات هي قراءة عاصم وحمزة ونافع، و قراءةٌ مثلها ما خلا الجروح رفعاً قراءة ابن عامر وابن كثير وابي عمرو، وقرأ الكسائي الجميع رفعا، (5) ورواها انس بن مالك عن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، (6) وروى أنس أيضا عن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) انه قرأ ((أنِ النفسُ بالنفسِ)) بتخفيف (أنَّ) ورفع الاسماء بعدها، (7) ولأبي بن كعب القراءة على (أنِ الجروحُ قصاصٌ)، بأن مخففة ورفع الجروح. (8)
وعندما تناول الفراء هذه الاية قدم تنظيرا نحوياً ممتازا بعد ان اجاز الوجهين في متبوعات متأخر اسم أن، فهو يرى الاتي:
- متبوع اسم أنّ أو إنّ المستوفي خبره يسهل نصبه أو رفعه.
__________
(1) ابراهيم 16.
(2) ينظر: الكشاف 4/ 100، البحر 7/ 387، النهر مج2ج2/ 833، الائتلاف 101، م/ 118.
(3) ينظر: الكتاب 1/ 280، معاني الاخفش 1/ 196، الكشاف 4/ 100، النواسخ 102.
(4) المائدة 45.
(5) ينظر: السبعة: 244، حجة الفارسي: 3/ 223، التيسير: 99، العنوان: 87، التذكرة: 2/ 386، حجة ابي زرعة: 225، 226، الكشاف: 1/ 638، كشف المشكلات: 1/ 406، الاقناع: 2/ 634، البحر: 3/ 505، 506، 507، الدر: 4/ 273، سراج القارئ: 117، النشر: 2/ 254، الغيث: 56، الاتحاف: 200، المهذب: 1/ 187، الميسر: 114.
(6) ينظر: معاني الفراء: 1/ 310، معاني الزجاج: 2/ 178، اعراب النحاس: 1/ 499، حجة ابي زرعة: 227، التبيان للطوسي: 3/ 535، الدر 4/ 277.
(7) ينظر: البحر: 3/ 507، الدر: 4/ 277.
(8) يمظر: البحر: 3/ 507، الدر: 4/ 279.
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- متبوع اسم أنّ أو إنّ غير المستوفي خبره يرفع اتباعاً للمضمر في خبر اسم إن أو أن، وهو تنظير عام، (1) وقد نسب اليه ابو زرعة استجواد الرفع لمجيء المعطوف بعد تمام خبر أن، (2) اما الزجاج فيقول، هو " بالرفع والنصب ... لا اختلاف بين اهل العربية في ذلك " (3) وذلك لان خلافهم فيما لم يتم خبره قبل العطف عليه، اما هذا فهم متفقون في قبول الوجهين، (4) كما قال الزجاج، وخالف ابن خالويه مختاراً الرفع فيه (5).
وفي قراءة النصب مذهبان الاول مذهب سيبويه والاخفش والزجاج، فنصب المعطوفات عندهم على تكرار العامل بعد الواو، او اضماره، (6) قال المرادي؛ " ان تضمر بعد الواو فترفع المعطوف بذلك المضمر أو تنصب " (7) واعتمد آخرون مذهباً آخر، وهو القول بالاشراك وعدم القطع، فالواو مُشْرِكة ما بعدها مع ما قبلها في الحكم الإعرابي، ذهب إلى هذا ابن خالويه والفارسي واخرون، (8) وهو ما عبر عنه المرادي بقوله، " ان تجمع الاسمين في عامل واحد " (9) وذهب ابن خالويه والفارسي والطوسي والانباري والعكبري إلى ان المتعاطفات جمل كلٌّ منها بخبرها، غير أن ابن عطية ذهب إلى عد ... (قصاص) خبراً لأن، وقد رده السمين لعده القصاص مختصاً بالجروح لأن ماقبلها مفصّل والجروح مجملة، فجاء خبرها مجملا، (10) والسمين سالك درب السابقين في هذا، وفي هذا يمكن ان نعد المجرورات أوصافاً او احوالاً عن المعارف السابقة لها، (11) وبهذا يصحُّ كون القصاص خبراً عن الجميع.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 310، معاني الاخفش: 1/ 259، نحو القراء الكوفيين: 109.
(2) ينظر: حجة ابي زرعة: 227.
(3) معاني الزجاج: 2/ 179.
(4) ينظر: الانصاف: 1/ 185، م/23، التبيين: 341، م/ 52، الائتلاف: 167، م/47.
(5) ينظر: حجة ابن خالويه: 130.
(6) ينظر: معاني الزجاج 2/ 179، حجة ابي زرعة 226.
(7) الجنى: 190، وينظر الازهية: 240.
(8) ينظر: حجة ابن خالويه: 131، حجة الفارسي: 3/ 223، التبيان للطوسي: 3/ 536، البيان للانباري: 1/ 292، التبيان للعكبري: 1/ 439، البحر: 3/ 505، الدر: 4/ 277.
(9) الجنى: 190.
(10) ينظر: هـ (3)، الدر: 4/ 278.
(11) ينظر: الجامع: 120، 185.
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وفي قراءة الرفع نجد الزجاجي محدداً وجوه الاعراب في مثيلات هذا الامر بثلاثة وجوه هي:
- رفعه عطفاً على المضمر، والأجود تؤكيده قبل العطف.
- رفعه عطفا على موضع اسم ان قبل دخولها.
- رفعه مبتدأً مقدراً له خبراً مناسباً. (1)
وذهب ابن الحاجب الى ان (أن) المفتوحة تعامل معاملة المكسورة في الحمل على موضعها، (2) وقد تعرض لهذا العكبري وابو حيان في رده على الزمخشري مبينين المصطلح الصحيح، فالمحل مطلوب نصباً لذلك اشار الى اعتماد الموضع، واعتذر السمين للزمخشري بأنه يقصد الرفع قبل دخول ان على معمولها. (3)
وقد ذهب النحاة في هذا مذاهب ثلاثة جمعها ابو علي في حجته، الاول منها حكم (العين بالعين) بالمبتدأ والخبر مع الوقف قبلها على (بالنفس)، ذهب الى هذا الفراء والاخفش والزجاج والنحاس والباقولي وغيرهم، وهو ما شمله ابو علي الفارسي بجعله عطفَ جملةٍ على جملة، وهو التخريج الاول من احكامه، (4) وبالوقف يتسق حكم السابقين، وبالوصل يجري حكم الفارسي، (5) والتخريج الثاني هو القول بالعطف على موضع (أن النفس) وقد قاله قبله النحاس مقدراً الكتابة بالقول، فهو على، (قلنا لهم: النفس) وكذلك عند الفارسي محمولا على المعنى لا اللفظ، واخذ به الزمخشري، وقد تهيأ لهم هذا الحكم لما قاله الزجاج مبيناً أن كسر همزة أن، ـ لو قرئ به ـ صحيح، وقد وافقه العكبري في هذا، (6) ومسألة
__________
(1) ينظر: الجمل في النحو للزجاجي: 54 - 56.
(2) ينظر: الكتاب:1/ 290، الانصاف: 1/ 190،م/23، الايضاح في شرح المفصل: 2/ 185، الدر: 4/ 275 - 276.
(3) ينظر: الكشاف: 1/ 638، البحر: 3/ 506، الدر: 4/ 275.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 309،310، معاني الاخفش: 1/ 259، معاني الزجاج: 2/ 179، اعراب النحاس: 1/ 499، المكتفى: 166، حجة الفارسي: 3/ 223، كشف المشكلات: 1/ 406، البيان للانباري: 1/ 292، التبيان للعكبري: 1/ 439، البحر: 3/ 506.
(5) ينظر: المكتفى: 166، كشف المشكلات: 1/ 406.
(6) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 178،179، اعراب النحاس: 1/ 499، حجة الفارسي: 3/ 223، الكشاف: 1/ 638، البحر: 3/ 505 - 506، 507، الدر: 4/ 273، 274 - 275،
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العطف في امثال هذه ليست قضية خلاف، والقول الثالث هو حملهُ على المضمر في الخبر المقدر في (بالنفس) وعُدّت المجرورات أحوالاً للعطف على الفاعل، وقد ذهب الى هذا الزجاج والنحاس والجرجاني والطوسي والانباري والعكبري وغيرهم، غير ان السمين قد أبان ان العطف على المضمر بلا فاصل لا يجوز، (1) وهذا أمر خلافي معروف، فالكوفيون يجيزونه مطلقاً مع الضمير ظاهراً أو مستتراً من غير تأكيد ولا فاصل، ومنعه البصريون الا في اضطرار، (2) ولربما يرجح القول البصري في هذا لانهم جميعاً قد اجمعوا على أن العطف مسبوقاً بتوكيد أو فاصل غيرُ قبيحٍ ولم يأخذ الفراء بالعطف على مضمر في هذا ونظائره، (3) وكأنَّ الحكمَ الكوفيَّ مبتدع.
وقراءة ابي عمرو (والجروحُ قِصاصٌ) رأى السمين انها مخرجة على الوجوه الثلاثة التي ذكرها الفارسي، وقد رد شهاب الدين أبو شامة حملها على القول الثالث لأبي علي على العطف على المضمر لاختلاف خبرها عن سوابقها، (4) وقال السمين، " ولم ينتبه له كثير من المعربين " (5) والحقيقة ان ابن خالويه قد التفت الى ذلك قائلا، " ولم يقل فيه " الجروح بالجروح قصاص " فكان الرفع بالابتداء اولى " (6) وكذلك الامر عند أبي زرعة، (7) وهناك أناس ذهبوا الى ان رفع الجروح عائد الى أسباب اخرى، منها الاختلاف بين المفصل والمجمل عند بعضهم وعند آخرين لاختلاف الجراحات وتفاوتها، وقد ردها السمين لأن مخالفة الاحكام لا تعني مخالفة الاعراب بوجه من الوجوه، (8) وقد ذهب بعض المحدثين الى
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 179، اعراب النحاس: 1/ 499، حجة الفارسي: 3/ 225 - 226، المقتصد: 2/ 958، التبيان للطوسي: 3/ 536، البيان للانباري: 1/ 293، التبيان للعكبري: 1/ 439، البحر: 3/ 506، الدر: 4/ 276،277.
(2) ينظر: الانصاف: 2/ 474، م/ 66، الائتلاف: 63، م/ 50.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 310، الانصاف: 2/ 475، م/66.
(4) ينظر: الدر: 4/ 278 - 279.
(5) ينظر: م. ن: 279.
(6) حجة ابن خالويه: 131.
(7) ينظر: حجة ابي زرعة: 227.
(8) ينظر: الدر: 4/ 279.
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ان اختلاف الاعراب حيث يجب اتفاقه اثر من أثار التحولات الاسلوبية في النص القرآني، (1) تنحو الى تبيين او تبنيه ما.
ومن الالفاظ التي عطفت وكثر الخلاف فيها (الارحام) في قوله (- سبحانه وتعالى -) {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2) الجمهور قرأ اللفظ منصوباً، وقرأه ابن مسعود وابن عباس وابراهيم النخعي وابن وثاب ومجاهد والحسن البصري وطلحة اليامي وقتاده وأبان بن تغلب والاعمش وحمزة وابو أياس، ويشار الى اتصالها برسول الله (- صلى الله عليه وسلم -)، (3) وقرأها أيضاً ابن مسعود والاعمش بإظهار الباء على ... (وبالارحام)، (4) وقرأها عبد الله بن يزيد، ابو عبد الرحمن القرشي (ت 213هـ) بالرفع، (5) وقد حفل هذا الحرف بكثير من اختلافات النحاة.
وفي قراءة النصب ـ قراءة المصحف ـ أقوال مقرة جودتها فهي عند الاخفش احسن واخذبها الطبري، واستجادها الزجاج، وهي وجه القراءة عند البصريين، بل هي الاختيار النحوي، (6) ويسندها حديث الرسول (- صلى الله عليه وسلم -): (اتقوا ربكم والارحام) وكذلك تفسير ابن مسعود وابن عباس، (7) وفيها اربعة اقوال نحوية: الاول منها قول النحاة والمفسرين مجتمعين فالفراء
__________
(1) ينظر: اثر التحولات الاسلوبية في تغيير الاعراب، مقال: 16 - 17.
(2) النساء: 1.
(3) ينظر: الطبري: 7/ 522، السبعة: 226، اعراب النحاس: 1/ 390، حجة ابن خالويه: 118، حجة الفارسي: 3/ 121، التذكرة: 2/ 371، التبصرة: 179، التيسير: 93، العنوان: 83، شرح اللمع: 1/ 266، حجة ابي زرعة: 189، الكشاف: 1/ 462، كشف المشكلات: 1/ 366، الموضح: 1/ 401، الفخر: 9/ 163، القرطبي: 5/ 2، البحر: 3/ 165، 167، النهر: 1/ 421، الدر: 3/ 554، سراج القارئ: 114، النشر: 2/ 247، الغيث: 48، الاتحاف: 185، المهذب: 150.
(4) ينظر: المختصر: 24، المحرر الوجيز: 5/ 4، البحر: 3/ 165، الدر: 3/ 554.
(5) ينظر: المحتسب: 1/ 278، الكشاف: 1/ 462، مجمع البيان: 5/ 826، الفخر: 9/ 163، 164، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 364، القرطبي: 5/ 5، البحر: 3/ 165، الدر: 3/ 555.
(6) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 224، الطبري: 7/ 523، حجة ابن خالويه: 118، التبيان للطوسي: 3/ 98، كشف المشكلات: 1/ 366، البحر: 3/ 165، الدر: 3/ 554.
(7) ينظر: الطبري: 7/ 522، اعراب النحاس: 1/ 391، القرطبي: 5/ 4.
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يراه (اتقوا الارحام ان تقطعوها) وهو كذلك عند الاخرين، (1) وللفارسي قولان غير هذا، هما؛ نصبها على حذف مضاف تقديره (حق الارحام) فحذف المضاف واخذ اعرابه المضاف اليه وقدرها آخرون على (قطع الارحام). (2) غير أن الاخذ بالمظهر اولى من الاخذ بالمضمر، (3) وقوله الاخر: عطف الارحام على محل المجرور في (به) نحو "مررت بزيد وعمراً "، لانه لما لم يشركهُ في اللفظ شاركهُ في الموضع وتبعه الرماني، ويسند هذا القول امران هما:
- قول العرب؛ انشدك بالله والرحمَ ناصبين المعطوف نطقاً.
- قراءة ابن مسعود (وبالارحام) تسند الحمل محلاً. (4)
وذهب الواحدي الى حملها على الاغراء، فهي عنده كقوله: الاسد الاسد، (5) وهو مردود لاسباب منها؛ ان الارحام معطوفة على لفظ الجلالة والعامل مذكور فيها وهذا ما لا يجب، وان جعل الارحام مخصوصة بالاغراء فعلامَ الواو؟! ناهيك عن ان النصب فيها لايوجب وقفاً، (6) ولذا يؤخذ بالعطف لفظاً او محلا فيها.
اما العكبري فقد حملها على التعظيم، لان (تساءلون) عنده مضمن معنى، ... " تتحالفون " لذلك عدي تعديته بالحرف، ولأن الحلف تعظيم فقد حمله كذلك، (7) و ... (تساءلون) اصله التشديد فخففه الكوفيون، (8) وتفاعل ـ أصلاً ـ لا يعدّى لكي يُحمّل عمل ما
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 252، معاني الاخفش: 1/ 224، الطبري: 7/ 522، معاني الزجاج: 2/ 6، اعراب النحاس: 1/ 390، حجة ابن خالويه: 118، حجة الفارسي: 3/ 121، المحرر الوجيز: 5/ 4، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 432 - 433، التذكرة: 2/ 371، حجة ابي زرعة: 189، التبيان للطوسي: 3/ 98، الكشاف: 1/ 462، مجمع البيان: 5/ 7، البيان للانباري: 1/ 240، الفخر: 9/ 164، القرطبي: 5/ 2، الدر: 3/ 554، اعراب القرآن وبيانه: 2/ 148، نحو القراء الكوفيين: 130.
(2) ينظر حجة الفارسي: 3/ 121، البحر: 3/ 165، النهر: 1/ 421، الدر: 3/ 554.
(3) ينظر: الفخر: 26/ 237 - 238، البحر: 6/ 255، شرح الجرجاوي: 113.
(4) ينظر: حجة الفارسي: 3/ 121، حجة ابي زرعة: 189، التبيان للطوسي: 3/ 98، الكشاف: 1/ 462، المحرر الوجيز: 5/ 5، مجمع البيان: 5/ 7، الفخر: 9/ 164، القرطبي: 5/ 6، البحر: 3/ 165، النهر: 1/ 421، الدر: 3/ 554، نحو القراء الكوفيين: 130 - 131.
(5) ينظر: الفخر: 9/ 164.
(6) ينظر: المكتفى: 152، اوضح المسالك: 4/ 77، 79.
(7) ينظر: الدر: 3/ 553 - 554.
(8) ينظر: الطبري: 7/ 517، السبعة: 226.
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لا يُعدّى، قال سيبويه: " واما تفاعلْتُ فلا يكون إلا وانت تريد فعل اثنين فصاعداً، ولا يجوز ان يكون معملا في مفعول " (1) واحتكاما بهذا لا بأنّ الفعل وما ضُمِّنَهُ عملُهما واحد، عدا ما أراد من معنى التعظيم في الحلف.
اما قراءة الجر فاجماع بعدم عطفها على الضمير المخفوض، بل هو قول أكثر النحويين، وينسب الى البصريين ورؤسائهم، قال الخليل، " وما يقبح ان يشركه المظهر علامة المضمر المجرور، وذلك قولك مررت بك وزيد، وهذا أبوك وعمرو، كرهوا ان يَشْرِكَ المظهرُ المضمرَ المجرورَ فيما قبله لأن هذه العلامة ... معتمدة على ما قبلها وانها بدل من اللفظ بالتنوين فصارت عندهم بمنزلة التنوين فـ ... كرهوا أن يتبعوها الاسم ولم يجز أيضاً أن يتبعوها اياه وان وصفوه ... هذا قول الخليل وتفصيله عن العرب، (2) وقد تبع الخليل وسيبويه من الكوفيين الكسائي، قال ثعلب: " الكسائي لا ينسق على المضمر ولا يؤكده، ولكنه يجعله قطعاً " (3) وهو قول عام في المضمر مجروراً وغير مجرور وذهب الكسائي أيضا مع " لا " حال كونها عطفاً، (4) إلى عدم اجازة العطف على الظاهر لا المضمر إلا مع تكرار الجار، قال ثعلب في مثل: " مررت بزيد لا عمرو، قال: الكسائي لا يجيزه إلا مع الباء " (5) وبهذا نرى انه لا يجيز العطف على المضمر المجرور ما دام يرفضه مع الظاهر، أما الفراء فيقول: " هو كقولهم: باللهِ والرحمِ، وفيه قبح، لان العرب لاترد مخفوضاً على مخفوض وقد كني عنه، وقد قال الشاعر في جوازه:
نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف. (6)
__________
(1) الكتاب: 2/ 239.
(2) م. ن: 1/ 391، وينظر: 383، اعراب النحاس: 1/ 390، شرح اللمع: 1/ 266، التبيان للطوسي: 3/ 98 - 99، المحرر الوجيز: 5/ 4، القرطبي: 5/ 2، 3، البحر: 3/ 166، القرآن الكريم واثره، د. مكرم: 280، سيبويه هوامش وملاحظات: 108، القراءات القرآنية في المعجمات: 418.
(3) مجالس ثعلب: 324.
(4) ينظر: حروف المعاني للزجاجي: 31، معاني الحروف للرماني: 36، الازهية: 151، الجنى: 302 - 303.
(5) مجالس ثعلب: 446 - 447.
(6) اللسان: 7/ 365 (غوط).
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إنما يجوز هذا في الشعر لضيقه " (1) وقال في موضع اخر: " وما أقل ماترد العرب مخفوضاً على مخفوض قد كني عنه " (2) ولم يعطف المسجد في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام} (3) على الضمير في (به) قال؛ " مخفوض بقوله: يسألونك عن القتال وعن المسجد " (4) ويسير الاخفش في ركب البصريين قائلا: " الأول [النصب] أحسن، لانك لاتجري الظاهر المجرور على المضمر المجرور " (5). واعراب (المسجد الحرام) (6): على: " وصد عن المسجد الحرام " (7) وليس هذا لهؤلاء الاعلام فقط، بل ان الكوفيين لا يرون ذلك، قال النحاس: " أما الكوفيون فقالوا: هو قبيح، ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة قبحه فيما علمته "، (8) وبهذا يشك فيما نسبه الاخرون اليهم، قال العلوي: " وزعم الكسائي والفراء أنه لا يحتاج إلى اعادة الجار " (9) وعند السمين أن " الفراء ... مذهبه جواز ذلك " (10) ونُسب إلى الاخفش، (11) وقال ابن خالويه: ... " فاما الكوفيون فاجازوا الخفض، واحتجوا للقارئ بأنه أضمر الخافض " (12) وجعلها الانباري والزبيدي قضية
__________
(1) معاني الفراء: 1/ 252 - 253، ينظر: م. ن. 2/ 86.
(2) م. ن: 2/ 86.
(3) البقرة: 271.
(4) معاني الفراء: 1/ 141.
(5) معاني الاخفش: 1/ 224.
(6) البقرة: 217.
(7) معاني الاخفش: 1/ 171.
(8) اعراب النحاس: 1/ 390، وينظر: الكامل للمبرد: 3/ 38 - 39، حجة ابن خالويه: 119، القرطبي: 5/ 2، القرآن الكريم واثره، د. مكرم: 280، أثر القرآن والقراءات: 322، القراءات القرآنية في المعجمات: 417.
(9) المنهاج: 89، وينظر: حجة الفارسي: 3/ 127.
(10) الدر: 3/ 554.
(11) شرح التصريح: 2/ 151، شرح الجرجاوي: 210.
(12) حجة ابن خالويه: 119، وينظر: المكتفى: 152، مجمع البيان: 5/ 7، كشف المشكلات: 1/ 366، البيان للانباري: 1/ 240، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 463، شرح الكافية للرضي: 1/ 320، البحر: 3/ 167، اثر القرآن والقراءات: 106، 352، نحو القراء الكوفيين: 103، سيبويه هوامش وملاحظات: 108، القراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة: 43 - 45، 46، القراءات القرآنية في المعجمات: 418، القسم في القرآن الكريم: 23.
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خلافية، جوازها للكوفيين ويونس وقطرب والاخفش، (1) ولم يذكر السيوطي قطرباً، (2) وبعد التحقيق نجد ان يونس وقطرباً وأبا زرعة والرازي والشلوبين والقرطبي وابن مالك وأبا حيان وابن هشام وابن عقيل والسيوطي يقولون بالاجازة، (3) واستغرب الدكتور اللبدي استقباح الكوفيين للعطف قائلا: " وهذا قول غريب عن الكوفيين، إذ المعروف أن هذه القاعدة كوفية " (4) ولم يكن غريباً فان الحقائق تبين شبه اجماع نحوي، وقد قُبّح العطف على الضمير المجرور لقبحه في المرفوع مع انفصاله ولأن الحلف بالارحام منهي عنه والضمير كالتنوين في كونهما على حرف ويحذفان وهما مكملان للاسم، كما ان المتعاطفين مشتركان متناوبان محلا، وفي الآية محال تحققه، وردّت اقوال الاخرين بتعليل الجر قسما جوابه {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (5)، او اضماراً بباء مقدرة، (6) وقد خرجها بعضهم تخريجات مختلفة فالمازني لم يجز العطف على الضمير المجرور لأن المتعاطين عنده – وقوله حجة بصرية عند الانباري – مشتركان في التناوب محلاً في مثل؛ " مررت بك وزيد "، وهو ـ هنا ـ محال فلا يقال: " مررت بزيدٍ وك لذلك استبعد العطف " (7) وللمبرد قول رده النحويون، قال القرطبي: " في كتاب التذكرة المهدية عن الفارسي ان ابا العباس المبرد قال: لوصليت
__________
(1) ينظر: الانصاف: 2/ 463، م/ 65، الائتلاف: 62، م/ 49، شرح التصريح: 2/ 151 - 152، الاشباه: 4/ 205، الهمع: 5/ 286، شرح الجرجاوي: 210.
(2) ينظر: الهمع: 5/ 268.
(3) ينظر: شرح اللمع: 1/ 265، حجة ابي زرعة: 190، الفخر: 9/ 163، 164، القرطبي: 5/ 3، شرح الكافية للرضي: 1/ 320، التسهيل: 177 - 178، البحر: 3/ 167، النهر: 1/ 421، أوضح المسالك: 3/ 392، الجامع: 197 - 298، ابن عقيل: 2/ 239، 240، شرح التصريح: 2/ 151 - 152، الهمع: 5/ 286، الاشباه: 2/ 92، 326، 327، 4/ 205، شرح الجرجاوي: 205 - 210.
(4) اثر القرآن والقراءات: 322، وينظر: خطى متعثرة: 180 - 181.
(5) النساء: 1.
(6) ينظر: شرح اللمع: 1/ 268، حجة ابي زرعة: 189 - 190، المفصل للزمخشري: 2/ 17، الكشاف: 1/ 462، الانصاف: 2/ 463 - 467، م/65، الفخر: 9/ 163، 27/ 258، البحر: 3/ 166، الائتلاف: 62 - 63، م/49، مسائل النحو الخلافية، بين الزمخشري وابن مالك: 128، القراءات القرآنية في المعجمات: 418، قراءة حمزة: 98 - 99.
(7) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 390، شرح اللمع: 1/ 265، حجة أبي زرعة: 189 - 190، الفخر: 9/ 163، 164، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 243.
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خلف امام يقرأ: {وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ} (1) و {[و] اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ} (2) لأخذت نعلي ومضيت ‘‘ (3) ولم يرد في كتابيه الا عدم الجواز، (4) وهو راوٍ القراءة ومرويةٌ عنه (5) وهذا يجعله في مدرسة القراء، وان كان شيء يذكر فقد كره احمد بن حنبل قراءة حمزة وأنه لا يصلى بها وكذلك عن ابن عياش وبشر بن الحارث وعبد الله بن ادريس، ورأوها بدعة وخروجاً عن السنة، (6) والمبرد ـ ان قال ـ فهو تابع، وقد شنّع ابن جني بقوله، وعلل قراءة حمزة بالجر على نية تكرار الجار للدلالة عليه، (7) ولم يرتضه ابن يعيش لأن حمزة أمام قراءة، (8) والقراءة لها وجه في العربية واجاز بعض العلماء القراءة بالشاذ في الصلاة، فاما السّبعيّ فركن من اركان القراءة في الصلاة عند اكثر العلماء، (9) وهذا كاف لقبولها، ولم يجزها الطبري والزجاج والفارسي والزمخشري وابن عطية. (10) والسبعي متأخر حصره عن زمن المبرد.
__________
(1) ابراهيم: 22.
(2) النساء: 1.
(3) القرطبي: 5/ 3، مجالس العلماء للزجاجي: 246 - 247، الاشباه: 2/ 205، نظرية النحو القرآني: 75، اثر القرآن والقراءات: 338، نحو القراء الكوفيين: 104، الكوفيون والقراءات: 46، القراءات القرآنية في المعجمات: 418، قراءة حمزة: 97.
(4) ينظر: المقتضب: 1/ 112، 4/ 152، الكامل: 3/ 39، ولم يرد القول في سيرته في مراتب النحويين: 135، اخبار النحويين البصريين: 96 - 109، طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 108 - 121، تاريخ العلماء النحويين: 53 - 65، غاية النهاية: 2/ 280.
(5) ينظر: م. ن الاخير.
(6) ينظر: المغني ويليه الشرح الكبير لإبن قدامة: 1/ 534 - 535، معرفة القراء الكبار: 1/ 96، غاية النهاية: 2/ 280.
(7) ينظر: الخصائص: 1/ 285.
(8) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 78.
(9) ينظر: النشر: 1/ 9، 14، 14 - 15.
(10) ينظر: الطبري: 7/ 519 - 520، 523، معاني الزجاج: 2/ 6، حجة الفارسي: 3/ 121، المحرر الوجيز: 5/ 5، المفصل للزمخشري: 2/ 17، الكشاف: 1/ 462، الفخر: 9/ 164، 27/ 258، القرطبي: 5/ 403، البحر: 3/ 165، 166، 175، النهر: 1/ 421 - 422، الدر: 3/ 544، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 148، الكوفيون والقراءات: 46، مسائل النحو الخلافية، د. النمر: 128، القراءات القرآنية في المعجمات: 418، قراءة حمزة: 97 - 98.
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وهنالك قول للفراء وآخرين يعدون الواو واو قسم والارحام مقسما بها، وجوابه: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (1) وقد رده الزجاج من وجهين هما:
1 - نهي الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) عن الحلف بغير الله،
2 - قبحه بلا اعادة الخافض. (2)
وذهب النحاس الى استحالته معنى واعراباً لأن تقديره ورب الارحام، ورأى ان الحذف لايأتي الا لعدم استقامة الكلام الا به، (3) وقد خرجه بعضهم على قول ... رؤبة " خيرٍعافاك الله " (4) ورأى العكبري تقدير النحاس غير لازم لآن ما قبله مغنٍ عنه، (5) ويرى الرضي ان حذف " الباء " ضعيف الا مع " الله لافعلن " وقسمُ السؤالِ لايكون الا بالباء، (6) ويردهم السمين بامرين هما: قراءتا النصب واظهار الخافض تمنعان ذلك، والاصل توافق القراءات، (7) وفي كتاب سيبويه ان حذف الجار من المقسم به يعني نصبَهُ، وان جوابه تأكيدٌ له، وتقترن به اللام، (8) وهو من هذين الوجهين ممتنع كما أنّ نصبَهُ مستدعٍ عطفَهُ لأنّ القسمَ بهِ.
وفي قراءة الرفع خلافان، مذهب ابن جني أن الارحامَ مبتدأٌ وخبرَهُ مقدرٌ وقدّره على: " مما يجب أن تتّقوه " وعلل ذلك بسببين، هما: الرفع أوكد وادل على المعنى اما النصب والجر ففضلتان لا دليل فيهما على المعنى، (9) وشابهه الزمخشري في الخبر، وقدره ابن
__________
(1) النساء: 1، وينظر: معاني الفراء: 1/ 252، التذكرة: 2/ 371، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 432، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 363 - 364، شرح المفصل: 3/ 78، 9/ 105، الدر: 4/ 555، القسم في القرآن الكريم: 23.
(2) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 6، اعراب النحاس: 1/ 391، التبيان للطوسي: 3/ 99، البحر: 3/ 167، الدر: 3/ 555.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 391.
(4) ينظر: الخصائص: 1/ 285، شرح المفصل: 9/ 105.
(5) ينظر: الدر: 3/ 555.
(6) ينظر: شرح الكافية للرضي: 1/ 320.
(7) ينظر: الدر: 3/ 555.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 454، 455، 2/ 144.
(9) ينظر: المحتسب: 1/ 278.
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عطية والقرطبي على: أهلٌ أنْ توصلَ، وهو عند العكبري؛ محترمةٌ او واجبةُ الوصلِ، (1) وتقديراتهم ممكنة لان الحذف يكثر في الاعجاز، (2) وخالف القرطبي بقول له يجعلها فيه على الاغراء، (3) وهو صواب لأن المكرر قد يرفع، (4) فقوله صواب.
ومن الالفاظ التي جاءت معطوفة ما في قوله – تعالى: {لَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا} (5) وقراءة الياء هي قراءة الجمهور وهي في مصحف أبي كذلك، وقرأها بالواو انس وسعيد بن جبير والحسن ومالك بن دينار وعاصم الجحدري وابو عمرو، وهي كذلك في مصحف ابن مسعود، (6) وفي مساءلة عائشة (رضي الله عنها)، وابان بن عثمان عن الحروف: (والمقيمين) و (الصابئون)، و (هذان) و (أكن)، (7) واجباتهما بخطأ الكُتّاب في الكِتاب، قولٌ ابطله القشيريّ لأن الصحابة قدوةٌ في اللغة حريصون على سلامة النقل واللغة ونسب الزمخشري القول الى من لم يعرف مذاهب العرب في كلامها، (8) وان طعن بعضهم فجهلٌ ذلك، (9) وجعل قراءة الياء الانصاري قراءةً للعشرة، (10) في حين أن ابا عمرو قد قرأ بالواو، وفي قراءة الياء خلافات بين النحاة،
__________
(1) ينظر: الكشاف: 1/ 462، الفخر: 9/ 164، 165، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 364، البحر: 3/ 165، الدر: 3/ 555، اثر القرآن والقراءات: 376 - 377.
(2) ينظر: الخصائص: 2/ 362.
(3) ينظر: القرطبي: 5/ 5 - 6.
(4) ينظر: أوضح المسالك: 4/ 73 - 74، ابن عقيل: 2/ 298، الهمع: 3/ 28.
(5) النساء: 162.
(6) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 471، المختصر: 11،30، المحتسب: 1/ 309، التبيان للطوسي: 3/ 390، الكشاف:1/ 590، مجمع البيان: 5/ 290، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 419، التبيان للعكبري: 1/ 407، الفخر: 11/ 106، القرطبي: 6/ 13، الدر: 4/ 153، النهر: 1/ 532، الاتحاف: 196.
(7) من السور، النسا: ء 162، المائدة: 69، طه: 63، المنافقون: 10.
(8) ينظر: المصاحف للسجستاني: 42، معاني الزجاج: 2/ 139، التبيان للطوسي: 3/ 390، الكشاف 1/ 590، مقدمتان: 115، مجمع البيان: 5/ 290، الفخر: 11/ 106، القرطبي: 6/ 14 - 15، الدر: 4/ 155.
(9) ينظر: مقدمتان: 115، الدر: 4/ 155، سيبويه والقراءات: 147 - 148، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين: 173.
(10) ينظر: حجة أبي زرعة: 219، سيبويه والقراءات: 147، نحو القراء الكوفيين: 205.
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فالقول الاول نصبها مدحاً، ذهب اليه الخليل وسيبويه، ومدرستهما، وقد بينا ذلك بالأمور الاتية:
- كونه في الأمور المعلومة.
- يكون مع كثرة الصفات.
- لايكون في صفات الحرف.
- فيه التفات وتنبيه. (1)
وقد جعله النحاس والقرطبي أصح الاحكام، (2) واتبعه الفراء والزجاج وابن بابشاذ والزمخشري وغيرهم، (3) وقد تعرض الكسائي والطبري الى رد القول بالنصب مدحاً، لأنه قد وقع قبل اتمام الخبر لقوله (الراسخون)، الذي هو {أُولئِكَ سَنُؤتِيْهِمْ أجراً عظيماً}، وقد رد هذا القول لأن الخبر هو؛ (يؤمنون)، (4) واعترض ابن عطية على النصب مدحاً وذلك لأن الآية عطفَها بالحرف، وفي هذا يمتنع تقدير الفعل، ورده أبو حيان لكثرة نظائره، (5) وبهذا يكون الحكم البصري سليماً سماعاً وقياساً.
وذهب بعضهم الى تخريج القراءة على الخفض كالكسائي والزجاج، وقد عطفاه على قوله (بِمَا أُنزِلَ إليكَ)، وقد اختاره الطبري والقفال، (6) وقد رد هذا القول الاخفش والنحاس
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 248 - 249، المقتضب: 4/ 114، اعراب النحاس: 1/ 470، المشكل: 1/ 212، التبيان للطوسي: 3/ 390، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 418 - 419، شرح عيون الإعراب: 241، الكشاف: 1/ 590، البيان للانباري: 1/ 275 - 276، القرطبي: 6/ 14، النهر: 1/ 532، الدر: 4/ 153، الموسوعة: 3/ 121، اعراب القرآن وبيانه: 2/ 377، رسم المصحف، د. شلبي: 111، سيبويه والقراءات:149 - 150، من قضايا اللغة والنحو النجدي:16، نحو القراء الكوفيين: 43 - 50
(2) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 471، القرطبي: 6/ 15.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 16، 309، معاني الزجاج: 2/ 131 - 132، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 418 - 419، الكشاف: 1/ 590.
(4) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 132، اعراب النحاس: 1/ 471، المشكل: 1/ 213، التبيان للطوسي: 3/ 390، الفخر: 11/ 106، القرطبي: 6/ 15.
(5) ينظر: النهر: 1/ 532، الدر: 4/ 154.
(6) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 130، اعراب النحاس: 1/ 471، المشكل: 1/ 212، مجمع البيان: 5/ 290، الكشاف: 1/ 590، الفخر: 11/ 106، التبيان للعكبري: 1/ 408، القرطبي: 6/ 14، 15، الدر: 4/ 154، سيبويه والقراءات: 154 - 155.
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وابن بابشاذ والانباري لأن المعنى يمنعه، وذلك لأمرين؛ النعوت أوصافٌ للراسخين، وكونُ معناه يكون (ويؤمنون بالمقيمين)، (1) وهذا لايجوز لأن الأوصاف تُقطع مدحاً او ذما عن اصحابها في الكلام.
وهناك أقوال اخرى للنحاس والعكبري مفادها ان خفض (المقيمين) مبني على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه ومثّل له النحاس بقوله (وآسألِ آلقرية) (2) ولو مثّل له بقوله: (واللهُ يريدُ الاخرةِ)، (3) لكان أوضح لأنهما قدرا (من قبل المقيمين)، وللعكبري تقدير آخر هو (ويؤمنون بدين المقيمين)، (4) وهو جار على ما سلف.
اما عطفه على الضمائر قبله في (منهم، اليك، ومِنْ قبلك)، (5) فقد جعلها الزجاج والنحاس لبعضهم، (6) ونسبها ابو حيان الى الزمخشري، (7) وقد ردها معظم النحويين للاسباب المذكورة في كتب الحلاف، (8) وحقها كذلك.
أما في قراءة الرفع فقد ذهب الزمخشري وابن عطية الى حملها على أربعة تخاريج، أُولها خبرٌ لمضمرٍ، وغيره عطفٌ على الضمير في قوله (الراسخون) أو في قوله (المؤمنون)، او في قوله (يؤمنون)، وردّها ابو حيان مُدّعياً انها أعاريب ينزّهُ الكتاب عنها،
__________
(1) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 471، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 419، البيان للانباري: 1/ 276، القرطبي: 6/ 14.
(2) يوسف: 82.
(3) الانفال: 67، والخفض في الآخرة قراءة ابن جماز (ت170 هـ)، ينظر: المحتسب: 1/ 397.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 471، المشكل: 1/ 212، التبيان للعكبري: 1/ 408، سيبويه والقراءات: 154.
(5) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 130، اعراب النحاس: 1/ 471، المشكل: 1/ 212، الكشاف: 1/ 590، مقدمتان: 107، مجمع البيان: 5/ 290، البيان للانباري: 1/ 276، القرطبي: 6/ 14، النهر: 1/ 532، سيبويه والقراءات: 151، 154.
(6) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 130، اعراب النحاس: 1/ 471.
(7) ينظر: النهر: 1/ 532.
(8) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 131، اعراب النحاس: 1/ 471، المحتسب: 1/ 309، التبيان للطوسي: 3/ 391، مقدمتان: 107، مجمع البيان: 5/ 290، البيان للانباري: 1/ 276، الانصاف 2/ 463، م/65، القرطبي: 6/ 14، الائتلاف: 62، م/49، سيبويه والقراءات: 151.
(1/351)



ولا يحل الاعتقاد بها، وذكرها للرد على صاحبها، (1) ولايحق لأبي حيان هذا، وذلك لأنهم قد " اجمعوا على انه اذا كان هناك توكيد او فعل، فانه يجوز معه العطف من غير قبح " (2) وبين المتعاطفين في كلٍّ فصلٌ كافٍ للجواز إجماعاً.
ومنها (وأرجلكم) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (3) قرئت بالنصب عند الحجازيين والعراقيين، (4) ونسبها بعضهم الى ابن مسعود وابن عباس، (5) وهي قراءة ابن عامر وعاصم ونافع والكسائي، وقرئت أيضاً بجر اللام عند علقمة وأنس، والشعبي والضحاك وعكرمة وقتادة وابن كثير والباقر وابي عمرو وحمزة وابن عياش، (6) وقرئت قراءة ثالثة رفعاً عند الحسن والاعمش، وتروى لنافع، (7) وفي القراءات خلاف، ومعظم الخلاف في الاية سببه تأويل الوجهين الاعرابيين فالإمام علي (- عليه السلام -) يرى أنّ الناصبَ غاسلٌ والخافضَ ماسحٌ وكذلك عند غيره، (8) اما مَنْ قال بالغسل فقد أوّل الخفضَ، (9) ولكلٍّ من القراءات توجيهاتٌ.
__________
(1) ينظر: النهر: 1/ 532 - 533، سيبويه والقراءات: 152 - 153.
(2) الانصاف: 2/ 475، م/ 66، الائتلاف: 63، م/50.
(3) المائدة: 6.
(4) ينظر: الطبري: 10/ 52.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 302، الطبري: 10/ 56، القرطبي: 6/ 93.
(6) ينظر: الطبري: 10/ 57، 62، معاني الزجاج: 2/ 152، السبعة: 242 - 243، حجة ابن خالويه: 129، حجة الفارسي: 3/ 214، التيسير: 98، العنوان: 87، التذكرة: 2/ 385 - 386، حجة ابي زرعة: 221، 223، التبيان للطوسي: 3/ 447، الكشاف: 1/ 611، الاقناع: 2/ 634، مجمع البيان: 6/ 35، البيان للانباري: 1/ 284، الفخر: 11/ 161، التبيان للعكبري: 1/ 422، القرطبي: 6/ 91، البحر: 3/ 452، النهر: 1/ 558، سراج القارئ: 118، الدر: 4/ 202، 209، النشر: 2/ 254، الغيث: 54، الاتحاف: 198، المهذب: 1/ 180.
(7) ينظر: المختصر: 31، المحتسب: 1/ 314، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 430، القرطبي: 6/ 91، البحر: 3/ 452، الدر: 4/ 210، الاتحاف: 198.
(8) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 485، التبيان للطوسي: 3/ 452، مقدمتان: 231، القرطبي: 6/ 91، البحر: 3/ 452.
(9) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 255، معاني الزجاج: 2/ 154، القرطبي: 6/ 95، البحر: 3/ 452، مغني اللبيب: 2/ 683، التأويل النحوي: 1/ 31.
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في قراءة النصب قولان، الأول الاخذ بعطفِ الأرجل على الأيدي معتمدا على ما ورد عن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) من فعل وقول بالغسل، وهو مذهب الجمهور والكافة من العلماء والثابت في السُّنة، فالغسلُ اتفاقٌ والمسحُ اختلافٌ وعن عليّ (- عليه السلام -) إنّ الكتابَ مَسحٌ والسُّنة غسلٌ وعنه غسلٌ للرجلين الى الكعبين، وقال الرسول (- صلى الله عليه وسلم -): (ويل الاعقاب وبطون الأقدام من النّار) فالامر بالغسل، ودخل المسح بين امري الغسل للترتيب وكانت به التلاوة، (1) وقد اخذ بهذا – العطف على ما قبله- الفراء والاخفش والزجاج والنحاس والفارسي والزمخشري والعكبري وغيرهم، (2) وقد تنبه بعضهم على أمور منها؛ التقديم والتأخير في الآية مثل عليّ (- عليه السلام -) والطبري فالأرجل أخّرت وحقُّها الغسلُ، وجعل بعضهم قوله (وامسحوا برؤوسكم) جملةً اعتراضيةً، أما الزجاج فقد ذهب إلى المماثلة في التحديد بين الأيدي والأرجل، فجعل ذلك علةً للعطف على الأيدي غسلاً، وقد قوّاه العكبري لجوازه في العربية وقوة العطف لفظاً على العطف موضعاً وجعَلَ السُّنةَ مقويةً لهُ، (3) وقد ردّ على تلك العلل، فقد أفسد بعضهم القول، فابن عصفور يرى الفصل بين المتعاطفين بجملٍ قبيحاً، وذهب بعضهم إلى ان الفصل بين المتعاطفين – هنا – بجملةٍ غير اعتراضيةٍ لأنها منشئةٌ حكماً جديداً، وليس فيها تأكيد للاول، (4) وهذا يتعارض مع حقيقة أن الجملة " المعترضة تقع طلبية " (5) وهو آتٍ بين
__________
(1) ينظر: صحيح البخاري: 1/ 33، رقم: 60، صحيح مسلم: 1/ 213، رقم: 240، معاني الفراء: 1/ 303، الطبري: 10/ 52، 56، حجة الفارسي: 3/ 216، حجة ابي زرعة: 221، مجمع البيان: 6/ 38، الفخر: 11/ 162، القرطبي: 6/ 91، 92 - 93 - 94 - 95 - 96، البحر: 3/ 452، النهر: 1/ 558، تاريخ الصلاة: 36، 41.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 302، معاني الاخفش: 1/ 254، معاني الزجاج: 2/ 152، اعراب النحاس: 1/ 485، حجة الفارسي: 3/ 216، الكشاف: 1/ 611، كشف المشكلات: 1/ 399، البيان للانباري: 1/ 284، التبيان للعكبري: 1/ 424، الدر: 4/ 210، الموسوعة: 3/ 292، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 255.
(3) ينظر: الطبري: 10/ 52، 56، معاني الزجاج: 2/ 154، حجة ابن خالويه: 126، حجة أبي زرعة: 221 - 222، المشكل: 1/ 280، البيان للانباري: 1/ 285، الفخر: 11/ 162، التبيان للعكبري: 1/ 424، القرطبي: 6/ 93، البحر: 3/ 452، الدر: 4/ 210، الاتحاف: 198.
(4) ينظر: البحر: 3/ 452، النهر: 1/ 558، الدر: 4/ 210.
(5) مغني اللبيب: 2/ 397.
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المتعاطفات، (1) وبهذا يكون الحكم السابق سائغاً مقبولاً، ولا يجري عليه ردُّ السمين بالنصب محلاً والمسح نسخاً، (2) وفيه حمل على غير الظاهر.
واما قول الزجاج بتحديد الأعضاء المغسولة فقد ردّه الطوسي لأنه لادليل فيه فالأيدي معطوفةٌ على مغسولٍ والأرجل معطوفةٌ على ممسوحٍ، وفيه خلاف للأصول لأن تسلُّط أحد العاملين يكون للاقرب كقوله: {هاؤُمُ أقرءُوا كِتابيَهْ} (3) وليس له ذلك فحمل الأرجل على الوجوه وهي مجرورةٌ أمرُ تأويلّي، وإعمال الفعلين أحدهما قضية خلاف نحوي، (4) لذلك يبقى كلام الزجاج واضحاً حكماً ونصاً.
وأجاز الفارسي وآخرون حمل نصب الارجل على محل (رؤوسكم) نصباً، وقد حكى سيبويه تعدي مَسَحَ بالوجهين، وذهب الفخر الى جعل الامر تنازعاً، (5) وليس كذلك هذا المحمل، لان ما يدخله الاحتمال يسقط به الاستدلال، (6) والفعل محمولٌ على التعدّي بذاته والتعدي بوسيط، والظاهر مُغْن، واحتمالُ حملهِ على العامل بلا واسطة أَوْلى.
وفي قرءة الخفض خلافات أربعة القول بها محكوم بأمرين هما:
- الخفضُ تصريحٌ بالمسح.
- الغسلُ تأويلٌ بالمعنى. (7)
أما الأقوال فيه فمنها القول بجرّهِ جِواراً، قال الأخفش: " ويجوز الجر على الاتباع [يقصد الجوار]، وهو في المعنى الغسل، نحو: هذا جُحْر ضبٍّ خرب، والنصب أسلم من هذا الاضطرار، ومثله قول العرب: أكلت خبزاً ولبناً " (8) وقد أجاز الخفض جِواراً الفراءُ وأبو عبيدة وأبو زرعة والزمخشري والباقولي والأنباري والعكبري والقرطبي وأبو حيان على ضعفٍ
__________
(1) ينظر: م. ن: 394 - 396، الجمل النحوية، بسيوني: 45، 46.
(2) ينظر: الدر: 4/ 210.
(3) الحاقة: 19، ينظر: التبيان للطوسي: 3/ 455، 456، اعراب القرآن وبيانه: 2/ 418.
(4) ينظر: الانصاف: 1/ 83، م/13، الفخر: 26/ 237 - 235. التبيين: 252، م/ 34، الائتلاف: 113، م/ 3، الاقتراح: 106، شرح الجرجاوي: 113.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 37، حجة الفارسي: 3/ 216، التبيان للطوسي: 3/ 455، مجمع البيان: 6/ 38، الفخر: 11/ 161، التبيان للعكبري: 1/ 422، الدر: 4/ 210.
(6) ينظر: الاقتراح: 58.
(7) ينظر: التبيان للطوسي: 3/ 452، مقدمتان:231، البحر: 3/ 452.
(8) معاني الاخفش: 1/ 255، وينظر: اعراب النحاس: 1/ 485، مجمع البيان: 6/ 38، الدر: 4/ 210.
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والتفتازاني والسيوطي والدكتور عبد الفتاح الحموز، (1) الذي يراه وارداً في خبر المبتدأ والبدل والنعت والعطف، (2) ومنعه آخرون، قال الزجاج: " فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله " (3) وأخذ بهذا النحاس والسيرافي وابن خالويه وابن جني ومكي والطوسي والرازي وابن هشام وسعيد الأفغاني، (4) وقد منعوه لأسباب منها؛ أن العرب لم تتكلم به، وهو لغةُ ضرورةٍ وأمثالٍ مخالفٌ للإجماع غيرُ موثوق حجة لأنه لحنٌ، وفي "خربٍ" أمرٌ نظيرهُ الاقواء (5) والمنع مُجارٍ لفصاحةِ القرآن، التي تستوجب حملَهُ على أشرف المذاهب، (6) فالمانعون مصيبون.
أما القائلون بعطفه على الرؤوس لفظاً ومعنىً فقد حدّدهم الاخفش قائلاً: " وقال بعضهم: (وارجلكم) على المسح، أي؛ وأمسحوا بأرجلكم، وهذا لايعرفه الناس " (7) وكذلك هو عند الطبري والزجاج والفارسي، (8) وقد اعتدّ في هذا بأمرين هما نسخُ المسحِ بوجوبِ الغسلِ، أو حملُهُ على بعضِ الأحوال مثل لبسِ الخُفِّ، وقد نُسِبَ إلى الشافعي، (9) وقد نقضه
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 74، حجة أبي زرعة: 223، كشف المشكلات: 1/ 399، الكشاف: 1/ 611، البيان للانباري: 1/ 285، الانصاف: 2/ 607، م/84، التبيان للعكبري: 1/ 422 - 423، القرطبي: 6/ 94، البحر: 3/ 452، شرح التصريح: 2/ 137، الاشباه: 2/ 10، 3/ 213، الدر: 4/ 212، المشكاة: 276، التأويل النحوي: 1/ 30، الحمل على الجوار: 51.
(2) ينظر: الحمل على الجوار: 51.
(3) معاني الزجاج: 2/ 153، وينظر: التبيان للطوسي: 3/ 453.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 485، حجة ابن خالويه: 129، الخصائص: 1/ 191 - 192، 3/ 220 –221، المشكل: 1/ 220، حجة ابي زرعة: 223 هـ (1)، التبيان للطوسي: 3/ 453، الفخر: 11/ 161، مغني اللبيب: 2/ 683.
(5) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 485، حجة ابن خالويه: 129، الخصائص: 1/ 191 - 192، التبيان للطوسي: 3/ 453، الفخر: 11/ 161، الاشباه: 2/ 11، الحمل على الجوار: 33، القراءات القرآنية في المعجمات: 421 - 422.
(6) ينظر: الكامل للمبرد: 3/ 309.
(7) معاني الاخفش: 1/ 354 - 255.
(8) ينظر: الطبري: 10/ 64، معاني الزجاج: 2/ 153، حجة الفارسي: 3/ 215.
(9) ينظر: الدر: 4/ 215.
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الطوسي لأن الخفّيْنِ ليسا الرجلين لغةً وشرعاً، والله أمرَ بإيقاع الماء على الرجلين، (1) والقولُ جارٍ على حكم الماسحين، ومتفق مع الغسل على ان الغسل أحد معنيي المسح على قولِ أبي زيد، (2) وربما يسندهُ قولُ العرب، " تمسّحتُ للصلاة أي ... توضأتُ " (3).
وقد ذهب مكي والعكبري الى الجر بمضمرٍ دلّ عليه المعنى متعلقٍ بفعلٍ محذوفٍ تقديرُه " وافعلوا بأرجلكم غسلاً " وذهب العكبري الى ان حذف الجار وابقاء عمله جائز، وليس ضرورةً كقول الشاعر:
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً ... لا ناعبٍ ألاّ ببينٍ غرابُها (4)
ورد القائلين بهذا أبو حيان والسمين، وذلك لأن حذفَ الخافضِ وابقاءَ عملِه في غاية الضَّعْف، وليس مطّردا، وأما البيت فمحمولٌ على التوهُّمِ عطفاً على أن في خبرِ ليس حرفَ جرٍّ زائداً، (5) وردُّهما ليس بشافٍ لأن سيبويه قد أشار الى حذفِ العاملِ حرفاً وفعلاً واسماً، مثل؛ وبلدٍ، تريد: ورُبَّ بلدٍ، وزيداً، تريد: عليك زيداً، والهلالُ، تريدُ؛ هذا الهلالُ، فالمضمرُ كالمظهرِ عملاً، (6) ويرى ابن خالويه أنّ البصريين إذا لم يعرفوا إضمار الخافضِ فقد عرفَهُ غيرُهم وأنشد:
رسمِ دارٍ وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من خلله (7)
وهو مريدٌ؛ وربَّ رسمٍ دارٍ، (8) وبهذا يكون هنالك وجهٌ لما قاله مكي والعكبري.
وأخرُها قولُ الزمخشري إنّ الأرجلَ مظنةٌ للإسراف المذموم المنهيِّ عنه عُطِفت على الممسوح للتنبيهِ على وجوبِ الاقتصادِ في صبِّ الماءِ عليها، والمراد غسلُها، لقوله (الى
__________
(1) ينظر: التبيان للطوسي: 3/: 455.
(2) ينظر: حجة الفارسي: 3/ 215، مجمع البيان: 6/ 38، البيان للانباري: 1/ 285، البحر: 3/ 452.
(3) ينظر: المشكل: 1/ 220، الغيث: 54.
(4) ديوان الفرزدق: 23.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 154، 452، حجة ابن خالويه: 119، المشكل: 1/ 220، البيان للانباري: 1/ 284، التبيان للعكبري: 1/ 424، البحر: 3/ 452، الدر: 4/ 215، 216، الموسوعة: 3/ 292، التأويل النحوي: 1/ 31.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 54، الخصائص: 2/ 280، البحر: 6/ 430.
(7) ديوان جميل: 187.
(8) ينظر: حجة ابن خالويه: 119.
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الكعبين)، كما أنَّ المسحَ لم ترسم له غايةٌ شرعيةٌ، (1) وحكمُهُ قائمٌ على التأويلِ وتأويلُه بعيدٌ عن أحكام النحو.
وفي الرفع خلافاتٌ في التقديرات وفي قوة الوجوه الاعرابية، فابن خالويه قد ردّ الرفع في أرجلكم على الابتداء، وخبره (الى الكعبين)، وتقديره " وارجلكم مسحُها الى الكعبين "، والخبر عند ابن جني هو واجبٌ أو مفروضٌ غسلُها، أو مغسولةٌ، وعند الزمخشري مغسولةٌ أو ممسوحةٌ، وتبعه أبو حيان والسمين، اما العكبري فقد قدره على مغسولةٍ، (2) وهو أقربُ الوجوه وأيسرُها، وقد جعل ابن جني الرّفعَ أقوى الوجوهِ وغيرَهُ لاحقاً وتبعاً، وذلك لان الرفع استئنافٌ وهو صاحبُ الجملةِ، وعلى الرغم من تقدير العكبري الخبرَ على (مغسولة) إلاّ انه اختلف مع ابن جني في عَدِّهِ الرفعَ والنصبَ والخفض أحكاماً غير قاطعةٍ في الحكم لا الإعراب، (3) وليس الأمر كذلك فالاستئناف ثبوتٌ واستقرارٌ، (4) والحكمُ في الايةِ ثابتٌ ومحدد فهو اكثرُها بياناً.
ومن الألفاظِ المعطوفةِ (يعقوب) في قوله ـ تعالى ـ {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ}، (5) وفيها ثلاث قراءاتٍ، قراءة النصب (6) لبعض قراء الكوفة، والشام، (7) وحُددت بابن عامر وعاصم في رواية حفص وحمزة، (8) وقرئت مجرورةً بالباء منونة على
__________
(1) ينظر: الكشاف: 1/ 611، البحر: 3/ 452، الدر: 4/ 215، المشكاة: 277، الغيث: 54، الاتحاف: 198، اعراب القرآن وبيانه: 2/ 419، التأويل النحوي: 1/ 31.
(2) ينظر: المختصر: 31، المحتسب: 1/ 315، الكشاف: 1/ 611، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 430، التبيان للعكبري: 1/ 242، البحر: 3/ 452، الدر: 4/ 216، القراءات الشاذة: 40.
(3) ينظر: المحتسب: 1/ 315، التبيان للعكبري: 1/ 424.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 7، 256، 278، الكشاف: 4/ 401، الفخر: 28/ 212، لمسات بيانية: 64، المبتدأ والخبر للحموز: 9، 205.
(5) هود: 71.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 22، حجة ابن خالويه: 189، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 666.
(7) ينظر: الطبري: 15/ 396،.
(8) ينظر: السبعة: 338، الكشف لمكي: 1/ 534، التيسير: 125، العنوان: 108، حجة ابي زرعة: 347، الاقناع: 2/ 666، الفخر: 18/ 26، القرطبي: 9/ 69، سراج القارئ: 140، الدر: 6/ 355، الاتحاف: 258.
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(بيعقوب)، (1) والقراءة الثالثة رفعُها، (2) وهي قراءةُ عامةِ الحجازيين والعراقيين، (3) وحدّدت بابن كثير، وابي عمرو ونافع والكسائي، (4) وفي القراءتين الرئيستين خلاف، ففي فتحتها وجهان النصب او الخفض منعاً للصرف، (5) وفي الوجهين خلافٌ هو:
الفتحة نصبٌ: فيه وجهان هما؛ حملهُ على محلّ (باسحاق)، نصباً، وذهب إليه مكي والأنباري والعكبري، ولكنّ مكياً حكمَ بقبحهِ للفصل، وهو عند قوم كذلك، أي؛ سيبويه، واتباعه (6) اما القول الثاني فهو نصبُه بمضمرٍ دالٍّ عليهِ (بَشَّرَ) مقدّر بـ " وهبنا يعقوب " ذهب اليه الفراء، وكذلك الطبري قائلاً: " فاما الشاميّ منهما [أي: ابن عامر] فذكر أنه ينحو: بـ (يعقوب) نحو النصب بإضمار فعل ... كأنه قال، ووهبنا ... وأما الكوفي منهما [أي عاصم]، فانه قرأه بتأويل الخفض فيما ذُكِرَ عنه، غير أنه نصبه لأنه لايجري " (7) وقد سبقه إلى ذكر تأويل قراءة حمزة بالخفض الفراء، (8) وذهب الى النصب إضماراً الزجاج وابن خالويه والفارسي ومكي وهو عنده حسنٌ لولا الفصل، وقال به آخرون كالزمخشري والعكبري، (9) وهو عند سيبويه عربيٌّ لأنك قد بينت القول على الفعل كقولك مررتُ بزيدٍ وعمراً، (10) وكأنّ الثاني قد حُمِلَ على فعلٍ مفسَّرٍ بما قبله فنُصِبَ.
__________
(1) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 666.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 22، حجة ابن خالويه: 189، الكشف لمكي: 1/ 534، التيسير: 125، حجة ابي زرعة: 347، الفخر: 15/ 26، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 666، التبيان للعكبري: 2/ 707، القرطبي: 9/ 69، سراج القارئ: 140، الدر: 6/ 355، الاتحاف: 258.
(3) ينظر: الطبري: 15/ 396.
(4) ينظر: السبعة: 338.
(5) ينظر: الدر: 6/ 355.
(6) ينظر: المقتضب: 4/ 211، المشكل: 1/ 370، كشف المشكلات: 1/ 533، البيان للانباري: 2/ 22، التبيان للعكبري: 2/ 707، الدر: 6/ 356.
(7) الطبري: 15/ 396 - 397.
(8) ينظر: معاني الفراء: 2/ 22.
(9) ينظر: معاني الفراء: 2/ 22، الطبري: 15/ 396، معاني الزجاج: 3/ 62، اعراب النحاس: 2/ 102، حجة ابن خالويه: 189، المشكل: 1/ 370، حجة ابي زرعة: 347، الكشاف: 1/ 411، كشف المشكلات: 1/ 533، الفخر: 18/ 26، التبيان للعكبري: 2/ 707، القرطبي: 9/ 69، الدر: 6/ 355.
(10) ينظر: الكتاب: 1/ 48، 86.
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الفتحةُ خفضٌ: لم يُجز سيبويه والفراء والطبري والباقولي، جرَّ يعقوب بالفتحة ممنوعاً من الصرفِ، وذلك للصفة الواقعة بين العاطف والمعطوف، (1) ومنعه ابن خالويه لعطفه على عاملين حددهما بالباءِ ومِنْ، ويعقوب ليس معطوفاً على مِنْ، وربما يقصد بالعاملين الباء والفعل قبل العاطف، (2) واستحسانُ عدمِ الفصل مثبتٌ والعطفُ على معمولين يحمل على التنازع فيحمل فيه الثاني على أرجحِ القولين، (3) لأنّ هذا أوَلْى مِنَ التأويل.
اما جوازه فقد ذهب الفراء إلى أن حمزة ينوي به الخفض وأوضح الطبري ذلك بنحو حمزة الخفضَ فتحاً لآخره منعاً للصرف، (4) ويتضح جليا بتعليل الشاميّ نصبه، وقد اجازه الكسائي والأخفش وأبو حاتم، (5) وهو ما تنبه عليه الطبري مبيناً أن بعض نحويي البصرة قد أجازه، (6) ويرى مكي ان الاخفش يشترط إعادة الخافض، (7) وقول الاخفش في كتابه هو: " وقد فُتِحَ على " وبيعقوب من وراء اسحاق " ولكن لا ينصرف " (8) وأعتقد أن ما يرجح كفة المانعين هي قراءة جر يعقوب بإظهار الباء وتنوينه، (9) وهو جار على مذهبهم.
اما قراءة الرفع فقد جعلها كل من الطبري ومكي الاختيار لأمورٍ ممثلةٍ بصحتها في العربية، وكثرةِ قرّائها وعليها العلماء، (10) وقد أُعربت جملة " ومن وراء اسحاق يعقوبُ " على الابتداء والخبر، ويرى سيبويه والبصريون أنه مرفوعٌ بدؤهُ بالابتداء، وذهب الكوفيون الى انه
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 33، 277، المقتضب: 4/ 195، معاني الفراء: 2/ 22، الطبري: 15/ 397، معاني الزجاج: 3/ 62 - 63، حجة ابن خالويه: 189، كشف مكي: 1/ 535، المشكل: 1/ 369 - 370، كشف المشكلات: 1/ 533، القرطبي: 9/ 69، الدر: 6/ 356.
(2) ينظر: حجة ابن خالويه: 189.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 48، الانصاف: 1/ 83، م/13، التبيين: 252، م/34، الائتلاف:113، م/3.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 22، الطبري: 15/ 397.
(5) ينظر: اعراب النحاس 2/ 101، المشكل 1/ 369، الدر 6/ 356.
(6) ينظر: الطبري 15/ 397.
(7) ينظر: الكشف لمكي: 3/ 535، المشكل: 1/ 369 - 370.
(8) معاني الاخفش: 2/ 355.
(9) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 666، اللسان: 1/ 613، 622 (عقب) 2/ 351، (قبح) اليعقوب ذكر الحجل والقطا والعُقاب، وفرسٌ يعقوب: ذو عَقْبٍ.
(10) ينظر: الطبري: 15/ 397، الكشف لمكي: 1/ 535.
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مرفوعٌ بالظرف والأخفش في أحد قوليه وقوله الثاني رفعُه فاعلاً بما استقر في الظرف، (1) وقد ذهب النحاس الى تقدير حال عامل في يعقوب، تقديره: فبشرناها باسحاق متصلاً به يعقوبُ، وتبعه القرطبي، (2) وقدره الزمخشري على؛ ويعقوب مولود أو موجود أو كائن، وتقديراته متصلةٌ بالجار والمجرور وهذا يمنعه عود الضمير على متأخر لفظاً، (3) وبهذا ينفرد الحكم البصريّ بسلامة التركيب والاحكام.
ومن المعطوفات (قوم) في قوله ـ تعالى ـ {وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ}، (4) قرأها ابن عامر وابن كثير وعاصم ونافع نصبا وخفضها الحسن وابن محيصن والأعمش والاخوان وأبو عمرو، (5) ورفعها أبو عمرو روايةً عنه وأبو السّمّال وابن مقسم، وعند ابن مسعود (وفي قومِ نوحٍ)، (6) وقد انتصر أبو عبيدة لقراءة النصب لأن الاقوام المخفوضة قصصهم لاتجري على قوم نوح، والعربُ اذا تباعد ما بين المخفوض وما بعده لايعطفونه عليه بل ينصبونه، وسيبويه يتبِعُ الاقربَ في العطف لأنه أَوْلى، ولم يرتضِ بهذا القول الطبري فالقراءتان – النصبَ والخفضَ – عنده مستفيضتان في الأمصار وكل صواب، (7) وذكر في النصب الفراء ثلاثة اقوال هي إضمار " اهلكنا " أو " اذكر" او عطفه
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 27، 260، 2/ 147، معاني الاخفش: 2/ 355، الطبري: 15/ 396، معاني الزجاج: 3/ 62، حجة ابن خالويه: 189، الكشف لمكي: 1/ 534، المشكل: 1/ 369، حجي ابي زرعة: 347، كشف المشكلات: 1/ 532، الكشاف: 1/ 411، ال0بيان للانباري: 2/ 21، الانصاف: 1/ 51، م/6، التبيان العكبري: 2/ 707، التبيين: 233، م/ 29، القرطبي: 9/ 69، شرح الكافية للرضي: 1/ 94، الائتلاف: 91 - 92، م/ 102، الدر: 6/ 356.
(2) ينظر: المشكل: 1/ 366، القرطبي: 9/ 69،الدر: 6/ 356.
(3) ينظر: الكشاف: 2/ 411، شرح الكافية للرضي: 1/ 94، الدر: 6/ 356، الاتحاف: 258.
(4) الذاريات: 46.
(5) ينظر: معاني الفراء: 3/ 88، الطبري: 27/ 7، السبعة: 609، اعراب النحاس: 3/ 242، حجة ابن خالويه: 332، حجة الفارسي: 6/ 223، التيسير: 203، العنوان: 180، حجة ابي زرعة: 681، الاقناع: 2/ 772، الفخر: 28/ 225، القرطبي: 17/ 52، البحر: 8/ 139، سراج القارئ: 178، الدر: 10/ 56، النشر: 2/ 377، الغيث: 155، الاتحاف: 400، المهذب: 2/ 377.
(6) ينظر: معاني الفراء: 3/ 88، البحر: 8/ 139، الدر: 10/ 56.
(7) ينظر: الطبري: 27/ 7، اعراب النحاس: 3/ 243، التوجيهات: 1/ 541.
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على {فأخذْتُهُمْ}، (1) وهي عنده مبغّضة، وقد انتصر للاخير الطبري لأن العرب ترى كلَّ عذاب صاعقةً، ولم يستحسنهاالزجاج، واستشكله السمين لأنهم غرقوا ولم يُصْعقُوا، الا على تأويل الصّاعقة بالداهية فيقرب ذلك، وقوّى تقدير" اهلكنا" لدلالة ما قبله عليه، (2) وقد ذهب الطبري الى عطفه على مفعول {فأَخَذْناهُ} (3)، وقد استحسنه الزجاج، لأنه حمله على فأغرقناه هو وجنوده، (4) وقد فصل بين المتعاطفين بمنصوباتٍ ومجروراتٍ، غير انه جارٍ على حكم الزمخشري بالفصل بسبع جمل، (5) وعليه يتخرج، وذهب العكبري الى نصبه عطفاً على محلّ {وَفِي مُوسَى}، (6) وقد ضعّفه السمين، (7) ولم يبيّن وجه التضعيف، واذا اعتددنا بمن يعطف على محل العامل ومعموله كإنّ واسمها، (8) فاننا نعد {وَفِي مُوسَى}، مؤولا باسم منصوب عطفاً على ماقبله وبهذا يحسن العطف عليه محلاً معطوفاً او معمولاً، لـ {أرْسَلْنَاهُ} (9) اشتغالا، وبهذا تتحقق شروط العطف محلاً التي حددها ابن هشام بثلاثة هي؛ إن كان ظهور المحل في الفصيح، والمحل للمعطوف عليه أصلٌ، والاحتراز في عامل المحل، (10) فلا ضعف الا ما يؤخذ على غيره من طول الفصل، وذهب
__________
(1) الذاريات: 44.
(2) ينظر: معاني الفراء: 3/ 89، الطبري: 27/ 7، معاني الزجاج: 5/ 57، اعراب النحاس: 3/ 242 - 243، حجة ابي زرعة: 681، الكشاف: 4/ 404، الفخر: 28/ 225، التبيان للعكبري: 2/ 1182، القرطبي: 17/ 52، البحر: 8/ 139، 140، النهر: مج2ج2/ 1002، نحو القراء: الكوفيين: 90، 91.
(3) الذاريات: 40.
(4) ينظر: الطبري: 27/ 7، معاني الزجاج: 5/ 57، اعراب النحاس: 3/ 243،حجة ابن خالويه: 332، القرطبي: 17/ 17، 52، الدر: 10/ 57، الاتحاف: 400.
(5) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 375، 394، اعراب الجمل: 74، الجمل النحوية: 45.
(6) الذاريات: 38.
(7) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 1182، الدر: 10/ 57.
(8) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 262، شرح المقدمة المحسبة: 1/ 221، الانصاف: 1/ 185، م/23، التبيين: 341، م/ 52، البحر: 5/ 8، الائتلاف: 167، م/47.
(9) الذاريات: 38.
(10) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 473 - 474.
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آخرون منهم القرطبي الى عطفه على مفعول ... {فَنَبَذْنَاهُم}، (1) واستثقله السمين لأن قوم نوح لم يغرقوا في اليم، وأصلُ العطفِ تشريكٌ، (2) وهو هنا متنافٍ، إلاّ على مجازٍ بعيدٍ هو انّ المُغْرِقَ ماءٌ في الحالين.
وفي الخفض اربعة اقوال: الطبري وآخرون يعطفونه على (وفي موسى)، (3) والنحاس وآخرون يعطفونه على (وفي ثمودَ)، (4) والفخر يعطفه على (وفي عادٍ)، (5) والسمين يعطفه على (وفي الارض)، (6) ولم يستحسن النحاة إلاّ قول النحاس وذلك لقربهِ من المعطوفِ، ولتقوية قراءة ابن مسعود له؛ (وفي قوم نوح). (7)
وفي الرفع قولان للعكبري أحدهما: قوم نوح مبتدأ وخبره تقديره: أهلكناهم، أو خبره ما بعده، بلا تحديد، وفسره السمين بـ (انهم كانوا قوماً فاسقين) (8) ولايصح عليه لأن (إن) مكسورةٌ؛ أحكامها أحكام الجمل، والمنصوبة معربة، (9) وعدم إجازته الظرفَ (من قبل) خبراً، (10) لعدم تحققهِ ونقصهِ، (11) لذلك انتفى القولان الأخيران.
__________
(1) ينظر: القرطبي: 17/ 52، البحر: 8/ 139، الدر: 10/ 57.
(2) ينظر: الدر: 10/ 57.
(3) الذاريات: 38، وينظر: الطبري: 27/ 7، حجة الفارسي: 6/ 223، حجة ابي زرعة: 680، الفخر: 28/ 225، الدر: 10/ 56، نحو القراء الكوفيين: 154.
(4) الذاريات: 43، وينظر اعراب النحاس: 3/ 242، حجة ابن خالوية: 332، الكشاف: 4/ 404، الدر: 10/ 56 - 57، الاتحاف: 400، نحو القراء الكوفيين: 154، التوجيهات: 1/ 541.
(5) الذاريات: 41، وينظر: الفخر: 28/ 225، الدر: 10/ 56.
(6) الذاريات: 20، وينظر: الدر: 10/ 56.
(7) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 243، الكشاف: 4/ 404، الدر: 10/ 56 - 57، الاتحاف: 400.
(8) الذاريات: 46، وينظر: التبيان للعكبري: 2/ 1182، الدر: 10/ 57.
(9) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 1/ 221، 223.
(10) ينظر: الدر: 10/ 57.
(11) ينظر: الكتاب: 1/ 69، الدر: 10/ 57.
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المبحث الأول: الإضافة

عرف السيوطي الاضافة انها نسبة تقدير بين اسمين توجب لثانيهما الجرّ، (1) وقد أنابت العرب - على قول سيبوية - المضاف مناب حرف الجر فعمل عمله، (2) وهنالك خلاف في عامل الجر على مذاهب هي:
- الجمهور يقدر الخفض على معنى اللام.
- الاخفش يقدرهُ على الإضافة المعنوية.
- الزجاج يقدرهُ بالحرف المقدر على وفق المعنى.
- ابن السراج والجرجاني وابن الحاجب وابن مالك يقدرون (في).
- الكوفيون يخفضون ما بعد المضاف على لفظ " عند". (3)
وقد ذهب النحويون في الخلاف الى افتراق فيما يتصل بالفصل، وذلك بالظرف والجار والمجرور في الضرورة اما في السَّعة فالبصريون لايجيزونه، وقد خالف الكوفيون الذين يجيزون ذلك بسبع مسائل في الاضافة عموما. (4)
كما اختلفوا في اضافة الشيء الى نفسه فالجمهور مانع ذلك، والكوفيون مجيزون هذا الامر، (5) وللكوفيين فيه شرطان هما:
- اختلاف اللفظ.
- اتحاد المعنى. (6)
وقد يحذفون المضاف ويبقى المضاف اليه قائما باعراب المضاف المحذوف في حال، وفي اخرى يكون المضاف اليه على وجه اعرابه قبل الحذف، مجروراً على نية بقاء
__________
(1) الهمع: 4/ 264.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 209، المقتضب: 4/ 136، أوضح المسالك: 3/ 84، الهمع: 4/ 265.
(3) ينظر: المقتضب: 4/ 143، الخصائص: 3/ 26، أوضح المسالك: 3/ 85. الهمع: 4/ 65، 266.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 33، 91 - 92، أوضح المسالك: 3/ 177، ابن عقيل: 2/ 82، التصريح: 2/ 57 - 60.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 189، المقتضب: 3/ 242، أوضح المسالك: 3/ 107، ابن عقيل: 2/ 49، الهمع: 4/ 275 - 276.
(6) ينظر: م. ن.
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المضاف المحذوف، (1) اما المضاف اليه فسيبويه يراه اشد عليهم من حذف تمام الاسم، بل إنه قد حذف مشروطاً بامرين هما:
- ان يكون المضاف باقيا على اعرابه ولاينوّن لحذفِ عجزهِ.
- ان يكون معطوفاً على اسم مضاف الى مثل الاسم المضاف إلى لاحقه. (2)
وفي المباحث القادمة بيان لوجوه من هذه الاختلافات.
ومن الاضافات التي جاء المضاف فيها مقروءاً بوجهين " ابن ام " في قوله (- سبحانه وتعالى -): {قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي}، (3) و {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي}، (4) وقد اشار الفراء الى الفصل في الرسم بنون و واو على لغة من لايهمز، (5) ولحمزة قراءة بالوقف على الهمزة تحقيقاً وتسهيلاً، (6) وقد قرئت (أم) قراءتين منها قراءة عامة قراء المدينة والبصرة بفتح الميم، (7) وحددها بعضهم بالحرميين وابي عمرو وحفص، (8) وقراءةٌ بخفض الميم نُسبت الى عامة قرأة أهل الكوفة، (9) وحددت بابن عامر والاخوين وابي بكر وخلف، (10) وقرئت ابن أمي مفتوحة الياء لابن السميفع، (11) وقد قرئت ساكنة الياء، (12) وقد أشار الزجاج
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 108 - 109، أوضح المسالك: 3/ 154، 156، ابن عقيل: 2/ 76 - 78.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 376، أوضح المسالك: 3/ 167، ابن عقيل: 2/ 78 - 79.
(3) الاعراف: 150.
(4) طه: 94.
(5) ينظر: مقدمتان: 137.
(6) ينظر: الاتحاف: 307.
(7) ينظر: الطبري: 13/ 128، اعراب النحاس: 1/ 639.
(8) ينظر: السبعة: 295،423، حجة ابن خالويه: 164، 246، التذكرة: 2/ 426، 538، الكشف لمكي: 1/ 478، التيسير: 113، العنوان: 98، 130، الكشاف: 2/ 161، الاقناع: 2/ 649، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 564، الفخر: 15/ 12، 22/ 109، القرطبي: 7/ 290، البحر: 4/ 394، 6/ 254، سراج القارئ: 131، الدر: 5/ 467، 8/ 92، النشر: 272، 323، الغيث: 70، الاتحاف: 231، 307، الميسر: 169، 318،
(9) ينظر: هـ (7).
(10) ينظر: هـ (8).
(11) ينظر: المختصر: 46، الكشاف: 2/ 161، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 564، القرطبي: 7/ 290، البحر: 4/ 394.
(12) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 564، الدر: 5/ 468.
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الى عدم قراءتها بالياء، (1) وقد قرئت أيضاً بكسر الهمزة في أم، والميم، (2) وقد قال الطبري: اختلف اهل العربية فيها مع اجماعهم على انهما لغتان مستعملتان في كلام العرب، (3) وفي التركيب خمس لهجات هي الياء الساكنة والمفتوحة وكسر الميم وفتحها، ثم قلب الياء ألفا، (4) وفي وجهي القراءة الرئيسين خلاف نحوي ممثل في الاتي:
في قراءة النصب ذهب البصريون الى ان الاسمين قد بُنيا بناء خمسة عشر او حضرموت، فحالهما حال لفظ واحد رُكِّب جزآه فبُنيا فهما بحكم المفرد فلا اضافة، (5) وقد اعتل البصريون لهذا بعللٍ، قال سيبويه: " لان هذا اكثر في كلامهم من يابن ابي ... واعلم ان ... ما وصفنا من هذه اللغات سمعناه من الخليل ويونس عن العرب " (6) وقد أضاف بعضهم الى ذلك كثرة اصطحاب الاسمين، ثم الجنوح الى الخفّة، وذهب الزجاج الى أن خروجها عن بابها في الدلالة على غير ابن الأم وعلى غير ابن العم في (يابنَ عمَّ) أدّى الى فتح الميم في اخرهما. (7) وقولُ البصريين هذا متفق مع وجه من وجوه اللغات الخمس في التركيب، أما الكوفيون فقد ذهبوا الى تأكيد الاضافة في اللفظين، (8) وذهب الى ذلك الفراء والكسائي وابو عبيد، (9) قال الفراء: " ولا يكادون يحذفون الياء إلاّ من الاسم المنادى يضيفه المنادي الى نفسه، الا قولهم: يابنَ عمَّ ويابنَ أمَّ، وذلك انه يكثر استعمالهما في كلامهم، فاذا
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 3/ 373.
(2) ينظر: المختصر: 46، الكشاف: 2/ 161، البحر: 4/ 394، الدر: 5/ 468.
(3) ينظر: معاني الفراء 1/ 394، الطبري 13/ 128.
(4) ينظر: الدر: 5/ 468.
(5) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 310، الطبري: 3/ 128، معاني الزجاج: 2/ 378،3/ 373، حجة ابن خالويه: 165، 247، الكشف لمكي: 1/ 478، كشف المشكلات: 1/ 480، القرطبي: 7/ 290، الفخر: 15/ 12، البحر: 4/ 394، الدر: 5/ 467، الاتحاف: 131، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 458.
(6) الكتاب: 1/ 318.
(7) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 378، 3/ 373، حجة ابن خالويه: 165، الفخر: 15/ 12، القرطبي: 7/ 290، الدر: 5/ 467.
(8) ينظر: الطبري: 13/ 129، المشكل: 1/ 303، 2/ 472، البيان: 1/ 375، 2/ 153، البحر: 4/ 394، الدر: 5/ 417، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 458، التوجيهات: 1/ 219.
(9) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 640، القرطبي: 7/ 290.
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جاء ما لا يستعمل أثبتوا الياء فقالوا: يابنَ أبي ويابنَ أخي ويابنَ خالتي، فأثبتوا الياء، ولذلك قالوا: يابنَ أمَّ، ويابنَ عمَّ، فنصبوا كما تنصب المفرد في بعض الحالات، فيقال: ياحسرتا، وياويلتا، فكأنّهم قالوا: ياأُمّاه وياعمّاه)، (1) وفي هذا فهم مختلفون مع البصريين في أمرين هما:
- التركيبُ تركيبٌ اضافيٌ لاسمٍ مفردٍ.
- التركيبُ معربٌ اعرابَ المنادى المضاف. (2)
وقد ردهم البصريون ومن تابعهم بأمور منها أنّ الياء لاتحذف إلاّ مع المنادى المفرد المضاف اليها، اما (أم) فهي ليست منادى بل هي مضافة الى المنادى فهذا يُسْقِطُ حُجَتهم، كما ذهبوا الى ان الالف لاتحذف لأنها، ـ في الأصل ـ خفيفة، والحذف يكون تخلصاً من ثقيل (3) غير أن الفراء والطبري يُقرّان ثبوت الياء في مثل ابنِ أبي وابنِ أخي وابنِ خالي، الا أنهم استثنيا من المنادى المضاف الى النفس مفردا قولهم، يابنَ أمّ ويابنَ عَمّ، وقد أضاف الجرمي فيما نقله عن يونس يابنةَ أمّ ويابنةَ عمّ غير أن الطبري والزجاج لم يجيزاه الا في يابنَ عمّ ويابنَ أمَّ، وأجاز تأنيث صدر الاضافة أبو حيان والسمين على قول يونس (4) ولم يجز في سواه (5) وقول الكوفيين متفق مع اللهجات الخمس في التركيب، لذلك فهو اكثر توافقاً مع الواقع اللغوي، ومع القراءات الموجودة فيه.
اما قراءة الخفض فالبصريون يسلكون منهج سيبويه في هذا، قال: " هذا باب ما تضيف اليه ويكون مضافاً ... اليك ... تَثْبُتُ فيه الياءُ لأنه غيرُ منادى وانما هو بمنزلة
__________
(1) معاني الفراء: 1/ 294، وينظر: حجة ابن خالويه: 246، الكشف لمكي: 1/ 478، كشف المشكلات: 1/ 480، الفخر: 5/ 12، 22/ 109، البحر: 4/ 394، الاتحاف: 231,
(2) ينظر: حجة ابن خالويه: 246، المشكل: 1/ 303، 2/ 472، الكشف لمكي: 1/ 478، كشف المشكلات: 1/ 480، البيان للانباري: 1/ 375، 2/ 153، الفخر: 15/ 12، 22/ 109، البحر: 4/ 394، الدر: 5/ 467، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 458، التوجيهات: 1/ 219.
(3) ينظر: الطبري: 13/ 141، اعراب النحاس: 1/ 640، القرطبي: 7/ 290، البحر: 4/ 394، الدر: 5/ 467.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 394، الطبري: 13/ 128 - 129، حجة ابن خالويه: 165، البحر: 4/ 394، الدر: 5/ 468.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 394، الطبري: 13/ 129.
(1/367)



المجرور في غير النداء، وذلك قولك يابن أخي ... وقد قالوا أيضاً يابنَ أمَّ، كأنهم جعلوا الاول والاخر أسماً ثم أضافوا الى الياء ... وان شئت قلت حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم ... واعلم ان كل شيء ابتدأناه ... أولا هو القياس " (1) فما هو قياسٌ عندهم ثبوتُ الياء، ولكن (ابنَ أمّ) الكسرةُ فيه كسرةٌ عارضةٌ فهو كاضافةِ المركبِ العدديّ إلى ياء المتكلم كأحد عشري، (2) فهو عندهم اسمٌ منادى مقامُهُ، مقامُ المفردِ، وحجتاهم فيه هما:
- اسمان رُكبا تركيباً مزجياً فبُنيا وأُضيفا الى الياء.
- لغةُ مسموعةٌ رواها الخليلُ ويونسُ عن العرب. (3)
والقول مسنود بالقراءة واللهجة، غير انّ الاعتمادَ على ياء المتكلم المضافة في مختلفِ التخريجاتِ أثبت حجةً من التأويل ..
اما الكوفيون فيذهبون الى انه معرب كقولهم في فتح الميم، فالياءُ محذوفةٌ مجتزأٌ عنها بالكسرة، والاسمان معربان (4) وهذا ما أبانه الفراءُ قائلا: " وذلك انه كثر في الكلام فحذفت العربُ منه الياء، ولا يكادون يحذفون الياء إلاّ من الاسم المنادى، يضيفه المنادي إلى نفسه إلاّ قولهم يابنَ عمَّ ويابنَ أمَّ " (5) وهذا مما اورده الاخفش وأبو حاتم، (6) والقولُ الكوفي أقربُ الى حقيقة اللهجات في التركيب والقراءات القرآنيةِ.
وللأخفش رأي مستقل مفادهُ قولُه؛ " جعلُهُ أسماً واحدا آخره مكسورٌ، مثل: ... (خازِبازِ) (7) " (8) وتبعهُ الطبريُّ معللاً ذلك بقوله: " لأن (خازِ بازِ) لا يُعرف الثاني الاّ
__________
(1) الكتاب: 1/ 318.
(2) ينظر: معاني الزجاج: 2/ 378، 3/ 373، اعراب النحاس: 1/ 640، حجة ابن خالويه: 246، الكشف لمكي: 1/ 479، كشف المشكلات: 1/ 480، المحرر الوجيز: 2/ 457، الفخر: 15/ 12، القرطبي: 7/ 290، الدر: 5/ 467.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 318، معاني الزجاج: 2/ 378، 3/ 373، اعراب النحاس: 1/ 640، المحرر الوجيز: 2/ 457، الدر: 5/ 467، الاتحاف: 231.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 640، حجة ابن خالويه: 246، الكشف لمكي: 1/ 478، الدر: 5/ 467.
(5) معاني الفراء: 1/ 294.
(6) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 311، واعراب النحاس: 1/ 640، حجة ابن خالويه: 246.
(7) الخاز باز اسمان جعلا اسماً واحدا مبنياً على الكسر، ولا يتغير في الرفع والنصب والجر، ومعناه: الذباب، ينظر: اللسان: 5/ 437 (خوز).
(8) معاني الاخفش: 2/ 311.
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بالاول، ولا الاول الاّ بالثاني، فصار كالاصوات " (1) وقول الاخفش واضحٌ لأنه على التركيب بناءً، وقول الطبريّ ـ ربما ـ قَرَنَ دلالة العاطفةِ في استدعاءِ الام مع دلالةِ الصوت في استدعاء الأول للآخر. (2)
وفي الموازنة بين وجوه اللهجات والقراءات، ينقل الطبري اجماع اهل العربية على أن فتح الميم وكسره لغتان مستعملتان عند العرب، ويردف قائلاً؛ إنّهم قالوا: اللغةُ الجيدةُ، والقياسُ الصحيح إثباتُ الياءِ، ولكنه يحكم على فتح الميم بالشذوذ، (3) ويخالفه مكي مؤكداً أن فتح الميم هو الاختيار بناءً، وهو الوجه الاول، (4) ولعله احتكم فيما احتكم اليه الى رسم المصحف الشريف.
ومنها قوله (- سبحانه وتعالى -): (أَنصَارَ اللَّهِ)، في {كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ} (5) وقراءة الاضافة هي قراءة عامة الكوفيين، وحددها بعضهم بالحسن وابن عامر وعاصم والجحدري والاعمش وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، أما قراءة التنوين في (أنصار)، وخفض (الله) باللام فهي منسوبة الى عامة قرأة المدينة وبعض البصريين وحددها بعضهم بالأعرج وابن كثير وابي عمرو ونافع، (6) وقرأ ابن مسعود على " كونوا أنتم أنصار الله " بنصب أنصار ورفعها، ويرى الفارسي ان في الرفع إخباراً بالنصرة، ويرى الزمخشري في النصب زيادة حتم للنصرة، (7) وفي القراءتين الرئيستين خلاف وجوههُ هي؛
__________
(1) الطبري: 13/ 129.
(2) ينظر: اللسان: 5/ 247 (خوز).
(3) ينظر: الطبري: 13/ 128، 129.
(4) ينظر: الكشف مكي: 1/ 479.
(5) الصف: 14.
(6) ينظر: معاني الفراء: 3/ 155، الطبري: 28/ 192، السبعة: 635، اعراب النحاس: 3/ 424، حجة ابن خالويه: 345، حجة الفارسي: 6/ 290، التيسير: 210، العنوان: 190، حجة ابي زرعة: 708، الكشاف: 4/ 528، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1266، الاقناع: 2/ 786، البحر: 8/ 261، سراج القارئ: 181، الدر: 10/ 322، الغيث: 162، الاتحاف: 416.
(7) ينظر: معاني الفراء: 3/ 155، المختصر: 156، حجة الفارسي: 6/ 290، الكشاف: 4/ 528.
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وجه الإضافة عند الدارسين هو الاختيار عند أبي عبيد والزجاج وابن ابي مريم، (1) غير ان الطبري لايرى فرقاً بين القراءتين، وقد رد ذلك الاختيارَ النحاسُ، ناقضاً حجتهم بالاضافة في (نحن أَنصَارُ اللَّهِ)، (2) من وجهين هما:
- الاول امرٌ بكونوا فمعناه التنكير فيجب كونه نكرة.
- الثاني معناه التعريف، فهو معروف بهذا.
أما الفارسي فقد رأى في الإضافة ان النصرَ واقعٌ، وفي التنوين أنّ الامرَ مرجوٌّ من غيرهم، (3) واعتمادُهم على قوله (- سبحانه وتعالى -): {نحنُ أَنصَارُ اللَّهِ}، اعتمادٌ آخذٌ بوجهٍ واحدٍ في النصّ، والنصُّ فيه وجهان من وجوه القراءة هما قراءة الاضافة، وقراءة التنوين، (4) وهنا يتساوى الاحتجاج لوجهي القراءة في (كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ)، وقد جعلها ابو زرعة والسمين فرعاً على الاصل، آخذاً بأحكام المعرفة، والنكرة، وجعلا مما يؤيدها قوله (نحنُ أَنصَارُ اللَّهِ)، (5) ولم يأخذا بما ذُكر فيه من قراءةٍ بالوجهين.
وأورد القرطبي قولين مختلفين هما؛ قول بعضهم ان في الكلام اضماراً وحذفاً، قدر على؛ قل لهم يا محمد؛ كونوا أنصار الله، والقول الاخر محمول على ابتداء خطاب من الله –تعالى- تقديره؛ كونوا أنصاراً كالحواريين، (6) وهو حملٌ على التأويل الذي لا ملجيء له، (7) وفي الامر بكونوا ما يجمع الامرين معاً.
اما في قراءة التنوين فقد ذهب النحاس وابن أبي مريم الى أن التنوين تبعيض مِمَّن ينصرون، ومعناه دوموا على نصر الله، ويريان التعريفَ عكسَهُ، وهما مخالفان لما سبق من قول الفارسي عاداً التعريف وقوعا للنصر، وان التنوين ترجية غيرهم الى النصر، (8) وربما
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 5/ 165، اعراب النحاس: 3/ 424، الموضح ابن ابي مريم: 3/ 1266، القرطبي: 18/ 89.
(2) الصف: 14.
(3) ينظر: الطبري: 28/ 91، اعراب النحاس: 3/ 424، حجة الفارسي: 6/ 290.
(4) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 584.
(5) ينظر: حجة ابي زرعة: 709، الدر: 10/ 322.
(6) ينظر: القرطبي: 18/ 89.
(7) ينظر: الاقتراح: 106، الفخر: 26/ 237 - 238، شرح الجرجاوي: 113.
(8) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 424، الموضح لابن ابي مريم: 3/ 1266، التوجيهات: 1/ 567.
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نحمل قول النحاس وصاحبه على مجهول وهو بعض من كل معلوم، غير ان التنكير فيه استغراق للجنس كله، (1) وعلى هذا لايتفق قولهما.
وقد ذهب السمين الى أن اللام مزيدة في المفعول للتقوية، لأن العامل فرعٌ، وأن الاصل: أنصاراً اللهَ، وان تكون غير مزيدةٍ وهي ومجرورها نعتاً لـ (أنصاراً) والاول عنده اظهر، (2) وليس الامر كذلك إلاّ على تأويل راجع الى تأويل آخر، وفي الامر مندوحةٌ عن هذا التكلف، (3) وقال الزجاجي في أمر زيادة اللام، وانما هو مسموع في أفعالٍ تحفظ، ولا يُقاسٌ عليها، (4) ومن هنا يكون حمله على الوجه الثاني أمثلَ من ادعاء الزيادة.
ومن الالفاظ التي قرئت مضافة (يوم) في الايات الاتية، {وَمِنْ خِزْيِ ... يَوْمِئِذٍ} (5)، {وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ} (6)، {لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ... بِبَنِيهِ}، (7) وفي الايات قراءات ثلاث شملتهن جميعهن، الاولى قراءةُ إضافة المصدرِ الى يوم مع فتحه، وهي قراءة ابن وثاب والاعرج وابي جعفر والاعمش ونافع، والكسائي، والاعشى، وابي حيوة، والشنبوذي، والثانية قراءة اضافة المصدر الى يوم مع خفضه وهي قراءة الجمهور عند أبي حيان ونسبها آخرون الى ابن عامر، وابن كثير، وابي عمرو ورويت عن نافع، (8) والثالثة
__________
(1) ينظر: الحدود في النحو للرماني: 39، الجامع: 18، شرح الحدود النحوية: 64.
(2) ينظر: الدر: 10/ 322، الاتحاف: 416.
(3) ينظر: ابن عقيل: 2/ 93 - 122، الهمع: 5/ 76 - 107.
(4) اللامات للزجاجي: 162، وينظر: م. ن: 161، معاني الحروف للرماني: 141، الجنى: 150 - 151، مغني اللبيب: 1/ 215، الهمع: 4/ 206.
(5) هود: 66.
(6) النمل: 89.
(7) المعارج: 11.
(8) ينظر: معاني الفراء: 2/ 301، السبعة: 336، 487، حجة ابن خالويه: 188، 275، 276، التذكرة: 2/ 459، الكشف لمكي: 1/ 532، التيسير: 214، العنوان: 108، 146، شرح اللمع: 1/ 195، 196، حجة ابي زرعة: 244، 540، 723، كشف المشكلات: 1/ 531، 532، 2/ 195، 196، الكشاف: 2/ 408، 3/ 388، 4/ 610، الاقناع: 2/ 665، 721، 792، الفخر: 18/ 21، 30/ 126، القرطبي: 9/ 61، 13/ 245، البحر: 5/ 241، 7/ 96، 8/ 328، النهر: مج2 ج1/ 79، 638، سراج القارئ: 140، الدر: 16/ 350، 8/ 646، 10/ 454، النشر: 2/ 289، 340، 390، الغيث: 83، 166، الاتحاف: 257، 340، 424، المهذب: 2/ 426، الميسر: 229، 385، 569.
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هي قراءة تنوين المصادر الثلاثة (خزي وفزعٍ وعذاب) في الآيات؛ في هود لطلحة وأبان بن تغلب، وفي النمل لابن مسعود والكوفيين؛ عاصم وحمزة والكسائي، وفي المعارج لأبي حيوة، ويومٌ منصوبٌ في كل، (1) عدا ما قرأه بعضهم في النملِ بتنوينِ فزع وخفض يوم، (2) وفي القراءتين خلاف، فالبصريون يرون ان ما أضيف الى غير متمكن مبنيٌّ جاز فيه البناء اعتدادا بما اكتسبه من المضاف، ويجوز اعرابه على وفق موقعه وذلك انه ـ هنا ـ في اضافة غير محضة، وهو في مقام جواز الانفصال، ويجيء اعرابه اتساعاً في الظرف، أما الكوفيون فهم متمسكون بالبناء كالاخفش متبعاً الكوفيين وابن خالويه، فابن خالويه يراه مبنياً على وجهين هما؛
- تركيبه كالتركيب العددي في خمسة عشر.
- اضافته الى الجمل فعلاً أو اسماً غير متمكن. (3)
والحق في قول البصريين لأنه بالوجهين مرسوم في المصحف على خلاف في الآيات، ومروي بأسناده في قراءات الأمصار.
أما في قراءات تنوين المصادر الثلاثة فقد ذهب ابن مجاهد الى انه لايجوز كسر الميم اذا نونت، وغفلَ عن قراءةٍ ذكرها الفراء قائلا: " قرأها ... تميم هكذا (وهم من فزعٍ يومِئذ) "
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 301، الطبري: 20/ 24، السبعة: 487، حجة ابن خالويه: 188، 275، المختصر: 161، التيسير: 170، العنوان: 146، حجة ابي زرعة: 540، الكشاف: 3/ 388، 4/ 610، الاقناع: 2/ 721، البحر: 5/ 241، 7/ 96، النهر: مج2 ج1/ 79، 638، الدر: 6/ 350، 10/ 454، الغيث: 123.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 301.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 369، 419، 461، المقتضب: 2/ 54، 3/ 176، 177، معاني الاخفش: 2/ 354، السبعة 336، حجة ابن خالويه 188، المشكل 1/ 367، الكشف لمكي 1/ 533، حجة ابي زرعة: 344، 541، 723، الكشاف: 2/ 408، 3/ 388، 4/ 610، كشف المشكلات: 1/ 531، البيان للانباري: 2/ 219، 228، الانصاف: 1/ 289 - 293، م/38، الفخر: 18/ 21، 30/ 126، التبيين: 416 - 418، م/70، البحر: 5/ 241، 7/ 96، النهر: مج 2 ج1/ 638، مغني اللبيب: 1/ 159، 2/ 517، الدر: 6/ 349، الائتلاف: 39، م/16، اعراب القرآن وبيانه: 4/ 391، الموسوعة: 3/ 125، الظروف الزمانية: 141.
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(1) بكسر الميم، وهي لاتتوجه الا على حذف مضافٍ تقديره، " نهار يومئذ "، وبهذا تستقيم القراءةُ والقولُ. وفي نصب يوم بعد المصادر أربعة أقوالٍ هي:
- نصبُه مفعولا فيه بالمصدر قبله، قاله ابن خالويه واخرون.
- نصبُه نعتاً للمصدر عند أبي زرعة والقرطبي والانباري وابي حيان.
- نصبُه بآمنين وتقديرُه: وهم آمنون يومئذ، قاله الانباري واخرون.
- فتحه عند السمين على الجوازين، اعراباً أو بناءً، (2) وهو مختلف مع كل السابقين في تعليل قراءة التنوين ونصب اليوم، غير أنه سائر في مسلك البصريين المجيزين للأمرين مع الاضافة الى المبنيات.
وقد اختار الفراء وابو عبيد الاضافة للمعلوم وللعموم، وجعل الطبري الاضافة أولى، غير أنه ساوى بين القراءتين، (3) وفيه تناقض.
ومن قضايا الاضافة الفصل بين المتضايفين في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ}، (4) وفي الاية قراءات كثيرة متواترة منها اثنتان، الاولى قراءة الجمهور ببناء (زين) للمعلوم ونصب (قتل) به، وخفض ... (أولادهم)، مضافاً الى (قتل) ورفع شركائهم فاعلاً لـ (زيّن) وقرأها ابن عامر ببناء (زين) للمجهول، ورفع قتل نائباً للفاعل ونصب أولادَهم مفعولاً به للمصدر، وخفض شركائهم فاصلاً بين المضاف والمضاف اليه بالمفعول به، (5) ونقل عنه جرٌّ أولادهم، (6) ورويت عن علي بن
__________
(1) معاني الفراء: 2/ 301.
(2) ينظر: السبعة: 336، حجة ابن خالويه: 188، حجة ابي زرعة: 540، 541، الكشاف: 4/ 610، كشف المشكلات: 2/ 195، البيان: 2/ 228، الفخر: 30/ 126، القرطبي: 13/ 245، البحر: 7/ 96، النهر: مج2 ج1/ 79، 638، الدر: 6/ 350، الاتحاف: 340.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 301، الطبري: 20/ 24، حجة ابي زرعة: 540، القرطبي: 13/ 245، الظروف الزمانية: 138، 139.
(4) الانعام: 137.
(5) معاني الفراء: 2/ 81، الطبري: 12/ 137، السبعة: 270، اعراب النحاس: 1/ 582، حجة ابن خالويه: 150، حجة الفارسي: 3/ 409، المحتسب: 1/ 340، المشكل: 1/ 272، التيسير: 107، العنوان: 93، التذكرة: 2/ 411، حجة ابي زرعة: 273، مجمع البيان: 7/ 205، الكشاف: 2/ 70، البيان للانباري: 1/ 342، الفخر: 13/ 206، التبيان للعكبري: 1/ 540 - 541، القرطبي: 7/ 91، 92، البحر: 4/ 231، النهر: 1/ 752، المنهاج: 427، سراج القارئ: 127، الدر: 5/ 161 - 162، 178، النشر: 2/ 263، الغيث: 63، الاتحاف: 217، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 239.
(6) ينظر: البيان للانباري: 1/ 343، الدر: 5/ 175، وقد انكر القراءة بها د. عفيف دمشقية، ينظر: آثر القراءات القرآنية: 127.
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أبي طالب (كرم الله وجهه) والسلمي والحسن، (1) ونسبها بعضهم الى الشاميين، (2) وقرأت فرقة من أهل الشام (زِيْنَ)، ورويت عن ابن عامر، (3) وقد اختلف بعضهم في رسم شركائهم بين الياء والواو اثباتاً أو محواً في المصاحف، قال الزجاج: بعض المصاحف بالياء، وقيل هو كذلك في مصحف عثمان (- رضي الله عنه -) والحجاز والشام، وفي البصرتين بالواو، (4) وفي القراءات خلافات عدا قراءة الجمهور فهي أبينها وأوضحها، (5) وهي اختيار أبي عبيد والطبري ومكي لأسباب هي:
- إجماعُ القرأة في الأمصار عليها.
- موافقةُ أهل التأويل عليها.
- صحة الإعراب في القياس. (6)
وقد اجمع النحويون في هذه القراءة على عدم جعل الشركاء قتلةً، أي فاعلين للمصدر (قتل)، وذلك لأسباب هي:
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 146، معاني الفراء: 1/ 357، المقتضب: 3/ 281، الطبري: 12/ 138، المختصر: 40 - 41، حجة الفارسي: 3/ 413، المحتسب: 1/ 338، المشكل: 1/ 271، مجمع البيان: 7/ 206، البيان للانباري: 1/ 343، الفخر: 27/ 142، التبيان للعكبري: 1/ 540، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 513 - 514، النهر: 1/ 752، الدر 5/ 177، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 347.
(2) ينظر: الطبري 12/ 138 - 139، اعراب النحاس: 1/ 582، 683، المشكل: 1/ 272، التبيان للعكبري: 1/ 541، القرطبي: 7/ 92 - 93، البحر: 4/ 231، الدر: 5/ 177، 178، الموسوعة: 3/ 332.
(3) ينظر: البحر: 4/ 233، الدر: 5/ 178، ولم ترد في المعجم: 2/ 332.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 357، حجة ابن خالويه: 151، الكشاف: 2/ 70، الفخر: 13/ 206، البحر: 4/ 232، سراج القارئ: 127، الدر: 5/ 175، 178، النشر: 2/ 263، الاتحاف: 207، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 345.
(5) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 582، الدر: 5/ 161.
(6) ينظر: الطبري: 2/ 138، المشكل: 1/ 272، القرطبي: 7/ 91، الدر: 5/ 164، الكوفيون والقراءات: 41.
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أ. سيبقى (زَيَّنَ) بلا فاعل.
ب. الشركاء ليسوا قتلة بل مزينين. (1)
وقد اختلف النحويون في القراءة المماثلة لها، قراءة علي (كرم الله وجهه) والسلمي والحسن، التي لاتختلف عن قراءة الجمهور إلاّ بجعل (زين) مبنياً للمجهول، ورفع ... (قتل) نائباً للفاعل، وخلافهم فيها على وجهين هما:
مذهبُ جلةٍ من النحويين القائلين ان الشركاء مرفوعون بفعل مضمر بمفسر قبله، تقديره (زينه شركاؤهم) قال سيبويه: " لمّا قال ليبكَ يزيد [في قول الشاعر:
لُيبكَ يزيدُ ضارعٌ لخصومةٍ ... ومختبطٌ مِمّا تطيحُ الطوائحُ]
كان فيه معنى لِيَبْكِ يزيد ... كأنه قال لِيَبْكِهِ ضارعٌ و ... رَفَعَ الشركاءَ على مثل ما رُفع عليه ضارعٌ " (2) ويتضح الامر عند الفراء في قوله: " ورفعُ الشركاءِ بفعل ينويه، كأنه قال: زينه لهم شركاؤهم " (3) واتبعهما المبرد والطبري والزجاج والزجاجي والفارسي وابن جني ومكي والزمخشري والعكبري في قول من قولين، (4) والحجة التي وردت في ما اجمع عليه النحاة في قراءة الجمهور تسند هذا الامر، بل تتطلبه، وقد احتج ابن جني لهذه القراءة بأن مثل لها بقولهم: (أُكلَ اللّحْمُ زيدٌ، وركُبَ الفرسُ جعفرٌ) فالعلمان مرفوعان بمضرٍ مفسرٍ والشركاءُ كذلك مرفوعٌ بمضمرٍ مفسرٍ، وعزاه ابن جني إلى أمرين هما:
- الفعل له فاعل أو نائب فاعل.
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 287، الطبري: 12/ 138، اعراب النحاس: 1/ 582، حجة ابن خالويه: 150، حجة الفارسي: 3/ 410، مجمع البيان: 7/ 206، حجة أبي زرعة: 273، البيان للانباري: 1/ 342، الفخر: 13/ 206، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 23، البحر: 4/ 231، المنهاج: 427، الدر: 5/ 161، النشر: 2/ 263.
(2) الكتاب: 1/ 145 - 146.
(3) معاني الفراء: 1/ 357.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 145 - 146،183، 199، 280، 292، 347، معاني الفراء: 1/ 357، المقتضب: 3/ 281، الطبري: 12/ 139، اعراب النحاس: 1/ 582، الجمل في النحو: 206، حجة الفارسي: 3/ 414، التعليقة: 1/ 183 - 184، المحتسب: 1/ 339، حجة ابي زرعة: 274، الكشاف: 2/ 70، مقدمتان: 124 - 125، التبيان للعكبري: 1/ 541، القرطبي: 7/ 93، البحر: 4/ 231، المنهاج: 427، الدر: 5/ 177، سيبويه والضرورة الشعرية: 291.
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- الفاعل لا يكون في المعنى فقط من غير ترتيب اللفظ، والاّ لكان الفاعل الصناعي كالفاعل المعنوي في ظهورالإعراب من غير اعتداد بترتيب الالفاظ، (1) وهذا ما أظهره سيبويه في إعمال عوامل مقدرة على الألفاظ الظاهرة او مأخوذة من معاني تلك الالفاظ، فيرتفع الفاعل بها، (2) وهذا متحقق في هذه المسألة.
أما قطرب والعكبري فقد خالفا السابقين فأجاز قطرب " ان يكون الشركاء ارتفعوا في صلة المصدر الذي هو القتل بفعلهم، وكأنه (وكذلك زّين لكثير من المشركين أن قَتَلَ شركاؤهم أولادهم) وشبهه بقوله حُبِّبَ اليَّ ركوبُ الفرس زيدٌ، أي: أن ركبَ الفرسَ زيدٌ وهذا – لعَمْري – ونحوه صحيح المعنى، فأما الاية فليست منه بدلالة القراءة المجتمع عليها، وأن المعنى أن المزِّين هم الشركاء، وأن القاتل هم المشركون، وهذا واضح "، (3) اما ابو البقاء، فيرى أنه يمكن كونهم قتلةً حقيقيين، وهو قول العكبري الثاني، وقد رُدَّ بأنه على سبيل المجازِ، وأنّ تزيينهم المسبب للقتل قتلٌ مجازاً، (4) واعتقد أن ما قاله ابن جني في رد قطرب صحيح وذلك لحمل الالفاظ على المعاني التي تُقاربُها كما هو عند سيبويه، ولأنّ التأويل والإعراب يناقضان قول قطرب.
اما قراءة ابن عامر فقد حظيت بكثير من الخلاف بين النحويين.
والنحويون في أمثالها مختلفون في مواضع الفصل بالمفعول به وهم جماعات هي:
- جماعة تمنعه منعاً مطلقاً في شعر وفي غيره.
- جماعة تمنعه في النثر وتجيزه في الشعر.
- جماعة تجيزه جوازاً مطلقا في شعر وفي غيره. (5)
__________
(1) ينظر: المحتسب: 1/ 339.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 145 - 146.
(3) المحتسب: 1/ 340.
(4) ينظر: م. ن، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 514، التبيان للعكبري: 1/ 541، البحر: 4/ 231، الدر: 5/ 177 - 178.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 89، 92، 292، 347، معاني الفراء: 2/ 81، الطبري: 12/ 138، اعراب النحاس: 1/ 583، حجة ابن خالويه: 151، المشكل: 1/ 272، الانصاف: 2/ 427، م/60، التبيان للعكبري: 1/ 541، القرطبي: 7/ 921، التسهيل: 160 - 161، أوضح المسالك: 3/ 177، ابن عقيل: 2/ 82، البحر: 1/ 85، 4/ 232، الائتلاف: 51، م/34، النشر: 2/ 263، 264، 265، التصريح: 2/ 57 - 58، الغيث: 63، الموفي في النحو الكوفي: 52، نظرية النحو القرآني: 79، 81، 158.
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واذا كان الاتفاق قائماً في الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور لانه يتسع فيهما بما لايتسع به في غيرهما، (1) اما الفصل بالمفعول به وهو موضوع الاية فقضيةٌ مختلف في جوازها، (2) والاحكام النحوية مختلفةٌ عند النحويين في نظائرها، فالكوفيون يجيزون الفصل في ضرورة الشعر تحديداً بغير الظرف والجار والمجرور، اما البصريون فلا يجيزون ذلك بغير الظرف والجار، (3) ويرى الازهري ان الكوفيين يجيزون الفصل بمسائل ثمان، (4) وقد تبع البصريين في منع الفصل كثير من النحويين منهم، الطبري والنحاس وابن خالويه والفارسي وابن جني والزمخشري وابن عطية والانباري والفخر والعكبري والطبرسي وأبو غانم احمد بن حمدان النحوي، وابن يعيش والرضي والبيضاوي وعلي النجدي ناصف وعبد الصبور شاهين وغيرهم، (5) وقد وصفوها بالضعف والامتناع والاستكراه والقبح، ومخالفة ما اعتاده الذوق اللغوي، واكثرهم جرأة عليها وعلى صاحبها ابو غانم النحوي، قال: " قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية، وهي زلة عالم، واذا زلّ العالم لم يجز اتباعُه، ورُدّ قولُه إلى الإجماع، وكذلك يجب ان يُردَّ من زلَّ منهم أو سها إلى الاجماع فهو أولى من الاصرار على غير الصواب " (6) وعلى كل فالبصريون متقدموهم ومتأخروهم مانعون لمثل هذا الفصل في الشعر أو النثر، وقد احتجوا بحجج منها:
- المتضايفان كالشيء الواحد فالتنوين يناوبه المضاف اليه.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 89، المقتضب: 4/ 386، اعراب النحاس: 1/ 583، المشكل: 1/ 272، الانصاف: 2/ 435، م/60، القرطبي: 7/ 92، الائتلاف: 53، م/34.
(2) ينظر: البيان للانباري: 1/ 343، البحر: 4/ 231، النهر: 1/ 752.
(3) ينظر: الانصاف: 2/ 427، م/60، الائتلاف: 51، 52، م/34.
(4) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 177 - 195، ابن عقيل: 2/ 82 - 86، شرح التصريح: 2/ 57 - 60، الموفي: 52.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 358، 2/ 82، الطبري:12/ 138، اعراب النحاس: 1/ 583، حجة ابن خالويه: 151، المشكل: 1/ 272، البيان للانباري: 1/ 341 - 342، 243، الفخر: 13/ 206، التبيان للعكبري: 1/ 541، القرطبي: 7/ 92 - 93، نظرية النحو القرآني: 79، أثر القرآن والقراءات: 323، مآخذ النحاة المحدثين: 24 - 25.
(6) القرطبي: 7/ 12 - 93، آثر القرآن والقراءات: 343.
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- الفصل بالظرف والجار لانهما مما يُتّسعُ فيهما.
- الحجاج في الشعر لا في القرآن لتناهي فصاحة القرآن.
- قراءة ابن عامر لما راه من رسم للياء في المصحف الشامي.
- القراءة خالفت الحسَّ اللغويّ المعتاد العام .. (1)
وهذه الحجج وان كانت قوية، الا أن حجج الطاعنين في الحكم البصري اقوى، لاعتمادها على حقائق لاتقبل الدحض، فهذا السفاقسي وغيره يردون بالاتي:
- يعد ابن عامر أعلى السبعة سنداً وأخذاً عن الصحابة الآخذين عن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -).
- الشواهد النثرية والشعرية المروية على لسان الكسائي والفراء، وابن الانباري كافيةٌ لبيان صحة ذلك في العربية، منها: هذا غلام ـ ان شاء الله ـ أخيك، وان الشاة لتجتر فتسمع صوت ـ والله ـ ربها، فالفاصل جملة وما هو فصلٌ بمفردٍ اولى.
- الفصل – هنا- حسنته ثلاثةُ أمورٍ هي:
أ. كونُ الفاصلِ فَضْلةً.
ب. كونُه غير اجنبي لتعلقه بالمضاف.
ت. كونه في تقدير التأخير، لأن المضاف اليه في تقدير التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية.
- إطلاقُ جوازهِ في أحكام الكوفيين وابن مالك وابن عقيل وابن هشام والسيوطي وغيرهم.
- اجازةُ ابن خروف الفصل بالمفعول به لأنه في غير محله، ولم يجزه بالفاعل لكونه في محله، وعليه القراءة. (2)
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 89، المقتضب: 4/ 376، اعراب النحاس: 1/ 583، المشكل: 1/ 272، الانصاف: 2/ 431، 435، م/60، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 19، القرطبي: 7/ 92، الائتلاف: 52، 53، 54، م/54، شرح التصريح: 2/ 57، وقد قرأ ابن عامر على وفق الرسم مخالفاً السبعة، ينظر: السبعة: 256، النشر: 2/ 257، الاتحاف: 207، كما هو في مصحف الشام.
(2) ينظر: مقدمتان: 125، القرطبي: 7/ 93، التسهيل: 160 - 161، البحر: 1/ 85، 4/ 232، النهر: 1/ 753، الدر: 5/ 166 - 167، 168، 175، النشر: 2/ 264، شرح التصريح: 2/ 57، الشواهد النحوية للباقوري: 91، دراسات في كتاب سيبويه: 35، مسائل النحو الخلافية: 80، الكوفيون والقراءات: 44.
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هذا .. إلاّ انّ باحثا معاصرا هو علي النجدي ناصف قد أكد أن كل من تصدى للرد على الزمخشري لم يستطع ان ينقض كلامه على قراءة ابن عامر بشاهد من الكلام المنثور فيه الفصل بين المتضايفين بالمفعول به، كما هو في القراءة، (1) واعتقد ان أعلاماً كابن مالك وابي حيان وابن هشام والسيوطي قد رأوا ان الفصل بجملٍ بين المتضايفين أهونُ منه الفصلُ بمفرد أكان مفعولا به أو غيره، ولا حجة للنجدى في هذا، لأن الفصيح ـ كما قال ابن جني ـ ومواءمة القياس مقبولةٌ لاحتمال اتيانها على لغة قديمة غير مشكوك في فصاحتها، وان خالفت الجمهور، وقراءة ابن عامر على هذا من طريق الأولى والأحرى لو لم تكن متواترة، (2) وقد أشير إلى أن ما ضاع من لغة العرب أضعاف ما وصل الينا، (3) وربما تكون قراءة ابن عامر محمولةً على مسلك لهجي من مسالك لغتنا الفصحى قد زال واختفى، وقراءة (مخلفَ وَعْدَهُ رسِلهِ)، (4) ردٌّ كافٍ عليه، وهي من النثر أعلاه كعباً.
اما الكوفيون فهم أصحاب اطلاق ـ كما سبق ـ لحكم الفصل بين المتضايفين ولم يلتزموا الفصل بأشياء معينة، وقد جاء ما في نثر العرب وشعرها ولغة قرآنها محققا لقول الكوفيين، وقد نُسِب الى سيبويه والفراء والاخفش وثعلب أنهم يجيزونه، (5) وفي الحقيقة انهم لايجيزونه، فسيبويه لايجيزه إلا ضرورة، (6) وقد اتفق الفراء وثعلب على قول واحد هو أنه " لا يجوز إلا في الشعر "، (7) وقال الاخفش: " ولا يحسن أن ... يفرق بين المضاف والضماف اليه " (8) غير أن الكسائيّ زعيم المدرسة، قد كان معجباً بقراءة ابن عامر، وقال عنه الفراء: " وزعم الكسائي أنهم يؤثرون النصب اذا حالوا بين الفعل المضاف بصفة فيقولون: هو
__________
(1) ينظر: الكوفيون والقراءات: 41، عن مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ج17 ص390.
(2) ينظر: الخصائص: 2/ 404، الدر: 5/ 168.
(3) ينظر: الدر: 5/ 167.
(4) ابراهيم: 47، قراءة بعضهم، ينظر: الكشاف: 2/ 566، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 739، البحر: 4/ 232، 5/ 427.
(5) ينظر: الخصائص: 2/ 407، النشر: 2/ 264.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 92، 347.
(7) ينظر: معاني الفراء: 2/ 81، مجالس ثعلب: 1/ 126.
(8) معاني الاخفش: 2/ 377، وينظر: م. ن: 287.
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ضارب ـ في غير شيءٍ ـ أخاه، ويتوهمون اذا حالوا بينهما أنهم نونوا " (1) وقال ابو بكر بن الانباري: القراءة صحيحة لفصل العرب بين المتضايفين بالجمل .. وهو بالمفرد أفضل، (2) وكذلك غيرهما ممن سلك هذا – متأخرين او متقدمين – وقد قدموا حججاً ذكرتها كتب الخلاف وغيرها، منها:
- استعمال العرب لامثالها في قول الشاعر الشهير؛
وزججتها بمزجة ... زج القلوص أبي مزادة
وقد رده، الفراء عاداً اياه باطلاً لانه بخفض القلوص وبرفع ما بعدها.
- مجيئهُ في القرآن الكريم يوجب قبوله في الشعر وفي غيره من كلام العرب عند بعض المحدثين من تابعي الكوفيين. (3)
وقد سلفت ردود بعضهم على الحكم البصري نقضاً، وهي بهذا إسنادٌ للقول الكوفي، وقد ذهب مذهبهم ابن مالك وأبو حيان وابن هشام واين عقيل والسيوطي وابن الجزري والازهري ومن المحدثين احمد مكي الانصاري، (4) ويذهب الاخير الى اقتراح تعديل القاعدة النحوية بجواز الفصل بالمفعول به بين المتضايفين استناداً الى قراءة ابن ... عامر، (5) وكأنه محكوم بالنظرية النحوية البصرية متناسياً أن مذهب الكوفيين الحكم بذلك في كلام العرب منظومه ومنثوره، ونظر عفيف دمشقية الى تخريج قراءة ابن عامر على انه اصطناع غير مقوّمٍ للسان ولا ضابط للغة، (6) وحسبه من هذا ما أورده مَنْ قبله مِنْ أحكام الفصل وشواهده نثراً وشعراً، وفيما سلف اغناء عن الاعادة.
__________
(1) معاني الفراء: 2/ 81، وينظر: شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 23، الدر: 5/ 168.
(2) ينظر: الدر: 5/ 166.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 82، مجالس ثعلب: 1/ 125، حجة الفارسي: 3/ 413، مقدمتان: 125، الانصاف: 1/ 427، 431، م/60، البحر: 4/ 232، سراج القارئ: 127، الائتلاف: 51 - 52، م/34، نظرية النحو القرآني 79، 81، 158.
(4) ينظر: التسهيل: 160 - 161، البحر: 4/ 232، الجامع: 147، أوضح المسالك: 3/ 177، ابن عقيل: 2/ 82 - 86، النشر: 2/ 263، 265، شرح التصريح: 2/ 257، الغيث: 63، نظرية النحو القرآني: 79، 81، 158، القراءات القرآنية في المعجمات: 459.
(5) ينظر: نظرية النحو القرآني: 79، 81، 158.
(6) ينظر: أثر القراءات القرآنية، د. دمشقية: 127.
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وقد رُدّت حجج الكوفيين مفندة من بعض البصريين وبعض الكوفيين كالفراء وثعلب، ومن ذلك الاتي:
- ما أنشدوه قليل لايعرف قائله فلا يجوز الاحتجاج به.
- الفصل باليمين في السعة اجماع فلا يحتج به، ناهيك عن كونه باليمين على سبيل التوكيد، وعده بعضهم لغواً.
- الحجاج في الشعر، فلما لم تكن الاية حجةً في النظير أي النثر لم تكن حجةً في النقيض أي: الشعر.
- قراءة الخفض وهمٌ من القارئ لرؤيته ياءً في الرسم.
- الفصل في الابيات بالمفعول منقوض برويات اخرى. (1)
ولقد سها أولئك عن أن علياً (كرم الله وجهه) قرأها بخفض شركائهم، وان الحسن قرأها كذلك، وان بعضهم قد اضطرب في رسمه بين الواو والياء، وفي هذا شفيع لابن عامر ناهيك عن صحة السند المتواتر، ومكانة الرجل العلمية، (2) ومن هنا ينتفي الوهم، وتبقى المسألة تنظيراً بين المطرد الكثير والقل النادر.
ولابن عطية تخريج اخر مختلف على معنى " قتلَ اولادِهم شركائِهم " على أن الاولادَ شركاءُ الاباء، فالشركاء ترجمةٌ عن الأولاد، وقد افترض أمرين هما:
- اضافة المصدر الى معموله وجعل الشركاءِ الفاعل بدلاً.
- تأويل المصدر بفعل مبني للمجهول رافعاً للاولاد والبدل .. (3)
ولا ملجيء الى هذا الافتراض البعيد فالإظهار خير من الإضمار، (4) وارى أن تخريج قراءة ابن عامر على ما هي عليه خير من هذا المذهب لما فيه من بعد، وقد سبق أن ألمعنا إلى أن عفيف دمشقية قد تناوله منكراً ان تكون هنالك قراءة مماثلة لهذا التخريج وهو أمر قد أوضحناه سابقاً. (5)
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 82، الانصاف: 2/ 435 - 436، م/60، الائتلاف: 53 - 54، م/34.
(2) ينظر: الكشاف: 2/ 70، الفخر: 13/ 206، البحر: 4/ 232، النشر: 2/ 263، و ص350، هـ (2، 3) من البحث هذا.
(3) ينظر: مقدمتان: 125 - 126، اثر القراءات القرآنية دمشقية: 127.
(4) ينظر: الفخر: 26/ 237 - 238، شرح الجرجاوي: 113.
(5) ينظر: ص 350 هـ (2، 3) من هذا البحث.
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واما قراءة خفض الاسمين بعد المصدر ففيها تخريجان هما:
أ. كون الشركاء بدلاً من الأولاد لانهم شركاء آبائهم وقسيمو أنفسهم، وأبعاضها، ويراه مكي بعيداً ومشكلاً، (1) وذلك لقلته في المشتق، وإِلباسِ الاستغناء به عن غيره، (2) لأن الشركاء لفظ عام.
ب. كونه نعتاً لأولادهم، قاله السمين، (3) وهو متطابق مع منعوته، محقق لأربع من عشر التوابع ..
ومن التراكيب القرآنية التي جاءت فيها الاضافة اضافة شيء الى نفسه منها قوله (- سبحانه وتعالى -): (وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ)، (4) وقد قرئت على (وَللدّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ) (5) ومثلها قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَللَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ} (6)، وهي قراءة الجمهور باللامين ورفع الدار والاخرة، وقرأها ابن عامر على (وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ)، (7) وقد اختلف النحويون في امر اضافة الشيء الى نفسه على مذهبين، قال السيوطي، " الجمهور على انه لا يضاف اسم لمرادفه، ونعته ومنعوته ومؤكده، لأن المضاف يتعرف، أو يتخصص بالمضاف اليه، والشيء لا يتعرف، ولا يتخصص الا بغيره " (8) ولذلك ذهب الأنباري والزبيدي الى أن الكوفيين يجيزون إضافة
__________
(1) ينظر: الطبري: 12/ 138 - 139، اعراب النحاس: 1/ 583، المشكل: 1/ 272، البيان للانباري: 1/ 343، التبيان للعكبري: 1/ 541، القرطبي: 7/ 93، البحر: 4/ 93، الدر: 5/ 178.
(2) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 349، الدر: 9/ 201.
(3) ينظر: الدر: 5/ 178.
(4) يوسف: 109.
(5) ينظر: القرطبي: 9/ 275، وهي غير موجودة في المعجم، ينظر: 3/ 196 - 197. قال السفاقسي: (اختلفوا في الانعام لان كلاً وافق مصحفه إثباتا وحذفاً واتفقوا على حرف يوسف لاتفاق المصاحف)، ينظر: الغيث: 58.
(6) الانعام: 32
(7) ينظر: السبعة: 256، اعراب النحاس 1/ 543 - 544، حجة الفارسي 3/ 300، التيسير 102، حجة ابي زرعة: 246، مقدمتان: 124، الموضح لابن ابي مريم: 1/ 464 - 465، الفخر: 12/ 203، النشر: 2/ 257، سراج القارئ: 121، الغيث: 58، الاتحاف: 207، المهذب: 1/ 204، الميسر: 131.
(8) الهمع: 4/ 276
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الشيء الى نفسه اذا اختلف اللفظان، وذهب البصريون الى منعه، (1) وقد ثبّتتْ قولَ البصريين جماعةٌ من النحاة المنتسبين اليهم كالاخفش والزجاج، والنحاس والفارسي ومكي وابن بابشاذ والجرجاني والزمخشري وابن أبي مريم والعكبري والبيضاوي، (2) وقد حدد السمين الامور التي تضاف الى انفسها بأمور ثلاثة هي:
- اضافة الشيء الى نفسه كحقِّ اليقينِ وثوب خزٍّ.
- اضافة الاسم الى لقبه كزيد قُفّةٍ وسعيدِ كُرْزٍ.
- اضافة الموصوف إلى صفته كدار الاخرة وبقلة الحمقاء. (3)
وقد ذهب البصريون الى معالجة هذه الظاهرة بايجاد وجه مقبول لتعليلها، وهذا ما ذهب اليه ابن بابشاذ في قوله: " ودار الاخرة، ونحوه من مجرورات الوصف والحذف، فهذا النوع .. كان أصله ... دارُ الكَرّةِ الاخرةِ، حذفت الموصوف ... واقمت صفته ... مقامه " (4) وفي هذا ايضاحٌ جليّ وبيّن لما يجب أن يكون عليه حال التركيب، وقد احتج البصريون لأقوالهم بحجج منها:
- الاخرة والدنيا غدت مثل الأبطح والأبرق اسماءً فأضيف اليها.
- غاية الاضافة تعريف جنس وتخصيصه، ولايحصل للشيء بنفسه لأنه لو كان كذلك لاستغنى عن الاضافة.
- اذا كان الاسم نفسه خالياً من التعريف فاضافته الى نفسه خلوٌ منها أيضاً.
- الآيات والاقوال محمولة على حذف مضاف موصوف وذلك على الآتي:
? دار الاخرة هي دار الساعة الاخرة.
? صلاة الاولى هي صلاة الفريضة الاولى.
__________
(1) ينظر: الانصاف: 2/ 436، م/61، الائتلاف: 54، م/35، الموفي: 51.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 493، معاني الزجاج: 3/ 132، 5/ 118، اعراب النحاس: 2/ 160، 3/ 347، حجة الفارسي: 3/ 300، المشكل: 1/ 251، 394، 2/ 715، المقتصد: 2/ 893 - 895، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 236، الكشاف: 2/ 509، الموضح لابن أبي مريم: 1/ 465، الفخر: 12/ 202، التبيان للعكبري: 1/ 19، القرطبي: 9/ 275، البحر: 5/ 346، 368، النهر: مج2 ج1/ 157، 168، الموسوعة: 3/ 167، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 69، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 326.
(3) ينظر: الدر: 1/ 18، المتن.
(4) شرح المقدمة المحسبة: 2/ 335 - 336.
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- لا يتحقق هذا على قولك؛ هذا زيدُ زيدٍ مضيفاً او هذا زيدُ أبي عبدِ الله مضيفاً الى الكنية، لأنه محال قياساً وسماعاً. (1)
وما ذهب اليه البصريون أمر مقبول في القياس اللغوي العام، وتبقى القراءة القرآنية لها حرمتها، ومكانتها في الشاهد اللغوي المتنوع المظهر الذي يبين ثراء اللغة وامتداد جذورها اللهجية تاريخياً واجتماعياً.
اما الكوفيون فقد ذهبوا الى اجازة ذلك مطلقا، ولهم في ذلك شرطان هما:
- اختلاف اللفظين المتضايفين.
- كونهما على معنى واحد فيهما. (2)
وقد احتج الكسائي بقولهم " صلاة الاولى "، (3) وقال الفراء " يضاف الشيء الى نفسه اذا اختلف لفظه، كما اختلف الحق واليقين، والدار والاخرة، واليوم والخميس، فاذا اتفقا لم تقل العرب: هذا حق الحق، ولا يقين اليقين، لانهم يتوهمون اذا اختلفا في اللفظ أنهما مختلفان في المعنى، ومثله قراءة عبد الله (وذلك الدين القيمة) وفي قراءتنا (دينُ القيمةِ)، والقيّم والقيّمة بمنزلة ... راويةٍ ... وراوٍ " (4) ويظهر لنا من كلام الفراء انه يأخذ بالائتلاف والاختلاف في التركيب فاذا تحققا في تركيبٍ ما صح التعبير، واذا ائتلفا على الوجهين لا يصح القول معتمدا على ما رواه العرب من كلامهم، ولكن السمين يذهب الى ان العرب قد فعلوا ذلك في اللفظ الواحد فقالوا؛ صواب الصواب ونفس النفس مبالغةً، فلأن يفعلوه عند اختلاف اللفظين أوْلى، (5) ولعل منبع الروايتين لهجتان عربيتان تلقيتا باختلاف الرواة، واذا
__________
(1) ينظر: حجة الفارس: 3/ 300، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 335، المقتصد: 2/ 894 - 895، الانصاف: 2/ 437 - 438، م/61، الائتلاف: 54 - 55، م/35.
(2) ينظر: الانصاف: 2/ 436 - 437، م/61، الغرة: 1/ 360، البحر: 5/ 368، الدر: 7/ 34، الهمع: 4/ 276، الائتلاف: 54، م/35.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 160، القرطبي: 9/ 275، الاشباه: 6/ 189 - 190.
(4) معاني الفراء: 1/ 330 - 331، وينظر: م. ن: 2/ 55 - 56، اعراب النحاس: 2/ 160، المشكل: 1/ 394، القرطبي: 9/ 275, والآية في النص هي (5) من سورة البينة.
(5) ينظر: الدر: 10/ 232.
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اخذنا بالاقدم فقول الفراء عمدةٌ في هذا خاصة لأنه من أصحاب مدرسة السماع في النحو العربي، وكتاب الفراء يعج بشواهده اللهجية المختلفة. (1)
وقد رد الانباري حجج الكوفيين بأقوال معظمها يتضاءل ولا يصل الى مستوى القدرة على ابطال مزاعم الكوفيين تلك، غير أن قولاً واحداً يمكن ان تحمل عليه مختلف الاقوال لكي تكون في مقام قوته وقدرته على افساد الحجج الكوفية تلك، ويظهر ذلك في قوله الذي حلل به التركيب الاضافي " حب الحصيد " وذلك من وجهين هما:
- الحصيد صفة لما يحصد والحب يطحن ولايحصد.
- الطحن لا يكون على الزرع والحصد لايكون على الحب.
وبهذين لا تكون الصفة " الحصيد" نعتاً للحب على قول الكوفيين وشرطهم ان النعت في المعنى هو المنعوت، (2) ولا يمكن الا ان تتواءم مع اللغة دلالة وتركيباً، وهنا يكون المآل الى ان هناك حذفَ مضافٍ في الحقيقة وتقدير التركيب (حب الزرع الحصيد) ونخلص من هذا الى استنتاج موازٍ في التراكيب الأخر، اذا اهملنا المشتقات التي شاعت كالاسماء مثل الصعق والابرق وغيرهما، لذلك فالأولى في "صلاة الاولى" يمكن ان تكون نعتا لليلة او للفريضة او للساعة، ويمكن نقض هذه الاضافة بالاضافة الى الفاظ اخر تلغي الاضافة الى الصفة وتعطيها حكمها كقولنا صلاة الفجر الاولى، فالاضافة هنا اضافة الى شيئين على قول الكوفيين الى الفجر، ثم الى الاولى، فأيهما خصص وعرف، اذن فالأُولى تظل حليةً للموصوف لا تضيف اليه شيئاً، واذا عددنا الصفة بمقام الاسم المضاف اليه فإنني لا استطيع القول في قولك (صلاة الأولى) (صلاة الصلاة الأولى)، وذلك لان السابقة صفة تصف ولايضاف اليها واللاحقة يضاف اليها ولاتصف فاضطرب القول.
ومما حذف منه المضاف اليه قوله (- سبحانه وتعالى -): {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ... أَمْثَالِهَا} (3) وقد قرئ التركيب الاضافي في الاية ثلاث قراءات هي قراءة الامصار – كما يقول الطبري – على رفع عشر مضافة الى أمثالها، وقرئت بتنوين عشر تنوين رفع، ورفع أمثالها،
__________
(1) ينظر: دليل الألسن في كتاب معاني القرآن للفراء، د. عبد الأمير محمد أمين الورد، مقال: 363 – 368.
(2) ينظر: الانصاف: 2/ 436، 438، م/61.
(3) الانعام: 160.
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قرأها كذلك سعيد بن جبيروالحسن والاعمش وعيسى بن عمر ويعقوب والقزاز، ويرى الاخفش انه لم يقرأ بها، وقرأ الاعمش كذلك إلاّ أنه نصب أمثالها، (1) قال عبد العال سالم مكرم: " أما قراءة النصب فلا أجدها الاّ عند ابن خالويه" (2) وقد اثبتها صاحب الاتحاف وغيره، (3) وفي الاية توجيهات مختلفة.
ذهب سيبويه والفراء والزجاج والنحاس والفارسي ومكي وغيرهم الى أن قراءة الاضافة قائمة على حذف مضاف اليه موصوف، قدّروه بـ (حسنات)، وتكون الآية على هذا التركيب؛ (فله عشرُ حسناتٍ أمثالِها) ولم يشر أحد الى أن هذا التركيب من اضافة الشيء الى نفسه الاّ الطبري في تساؤل او رده ولم يعلق عليه، (4) وعلى الرغم من القول إن (امثالها) نعت للموصوف المحذوف الاَّ أن احداً لم يشر الى خلافٍ مدرسي في هذا الأمر، وربما يكون شأنه معزواً الى كون الأمثال اسماً غير مشتق وان حُمِل على الصفة تأولاً، وهذا ما دعا ابن جني وغيره الى تضعيف الإضافة على تقدير محذوف، وربما يكون الامر متعلقاً – كما اسلفنا – بأمري الجمود والاشتقاق، وما يصلح ان يكون نعتاً مشتقا بالاصالة، وما يكون كذلك على التأويل والاضمار، ولأجل ذلك اعتمد ابن جني على أمرين هما:
- حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه موطنُ اضطرار.
- انعدام اتصاف المحذوف بأمثالها الا على محملٍ غير لفظي. (5)
وهذا ما سلكه الانباري في قوله: " التقدير فيه، عشر حسنات امثالها، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه، ... الا ان المثل وان كان وصفاً في الاصل الا انه اجرى
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 291، الطبري: 12/ 281، معاني الزجاج: 2/ 309، اعراب النحاس: 1/ 595، حجة ابن خالويه: 152، المختصر: 41، المشكل: 1/ 278، الكشاف: 2/ 83، الموضح لابن أبي مريم: 1/ 516، البيان: 1/ 350، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 527، التبيان للعكبري: 1/ 552، القرطبي: 7/ 151، البحر: 4/ 261، النهر: 1/ 775، الدر: 5/ 238، النشر: 2/ 266 - 267، الاتحاف: 220، القراءات الشاذة: 45، الميسر: 150.
(2) حجة ابن خالويه: 152، هـ (10).
(3) ينظر: م. ن: 220، القراءات الشاذة: 45.
(4) ينظر: الكتاب: 2/ 175، معاني الفراء: 1/ 366، الطبري: 12/ 281، معاني الزجاج: 2/ 309، اعراب النحاس: 1/ 595، التعليقة: 4/ 67، المشكل: 1/ 278، كشف المشكلات: 1/ 461، الفخر: 14/ 8.
(5) ينظر: المحتسب: 1/ 347.
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مجرى الاسم في نحو قولهم مررت بمثلك، ولا يلزم ذكر الموصوف معه " (1) وعلى هذين القولين تكون الصفة في (امثالها)، قائمة على ركيزة المعنى من وجهين هما:
- الدلالة فيما يخص التذكير والتأنيث.
- الصفة فيما يتعلق بالجمود والاشتقاق.
وما في كتاب سيبويه يقبل الوجهين، قال: " وهي توصف بها النكرة وتقع ... مواقعها " (2) والوجهان المقبولان في كلام سيبويه هما وظيفتان رأهما في " مثل واخواته؛ شبه وغير "، وهما متحققان في الآية ـ موضوع الدرس ـ تمام التحقق، وذلك على النحو الاتي:
- الموصوف المحذوف " حسنات" نكرة وامثالها وصف له.
- وقوعها موقع الموصوف المحذوف وهي في موقعه في قراءة الاضافة.
وما ورد آنفاً يجعل قولي ابن جني وابي البركات قولين مخالفين للحقيقة اللغوية في التركيب أولاً وفي وظيفة (مثل) ثانياً.
اما ما يتصل بأمر التأنيث في (عشر) ففيه ثلاثة أقوال جمعها الانباري من غير أن يرجح واحداً منها على الاخر، وما اورده فحواه الاتي:
- حمل الامثال على معنى التأنيث في حسنات.
- اكتساب المضاف التأنيث من المضاف اليه.
- اقامة الصفة مقام الموصوف المؤنث المحذوف. (3)
وقد ذهب سيبويه والاخقش والفارسي والعكبري الى ان المضاف يكتسب التأنيث من المضاف اليه، (4) وقد شرط النحويون لهذا الامر شرطين هما:
- كون المضاف صالحاً للحذف.
- الاستغناء عنه بالمضاف اليه. (5)
وبهذا يكون هذا القول محققاً لمجاراة الاستعمال اللغوي من ناحية ومحققا للاحكام التنظيرية من ناحية أخرى، وعلى وفقه يكون تخريج سيبويه والاخرين مصيباً صحيحا.
__________
(1) البيان للأنباري: 1/ 351.
(2) الكتاب: 1/ 244، وينظر: م. ن: 210، 224، الموضح لابن أبي مريم: 1/ 516.
(3) ينظر: البيان للانباري: 1/ 350 - 351.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 210، 224، 244، 2/ 175، معاني الاخفش: 2/ 291، الموضح لابن ابي مريم: 1/ 516، التبيان للعكبري: 1/ 552 - 553، القرطبي: 7/ 150، البحر: 4/ 261، الموسوعة 3/ 125.
(5) ينظر: اوضح المسالك: 3/ 101 - 102، ابن عقيل: 2/ 49 - 50.
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وذهب الأخفش – في قول اخر له – وابن جني وآخرون الى أن التأنيث في (عشر) محمول على معنى التأنيث في الموصوف المحذوف (حسنات)، (1) وفي هذا حملٌ على الاضمار لمعنىً ولفظٍ غائبين، وقد قال أبو حيان: " الاضمار خلاف ... بالاصل " (2) ومن هنا يكون هذا القول أقلَّ شأناً من سابقه لأخذ الاولِ بما هو ظاهرٌ لا مضمر، وآخرها هو اقامة الصفة مقام الموصوف المؤنث فأنث (عشر) لهذا الامر الطبريُّ، وابنُ خالويهِ والسيوطيُّ وغيرُهم، (3) وهو أقلها شأناً.
اما قراءة تنوين (عشر) ورفع (امثالها)، فقد اجمع النحويون على أن (امثالها) وصف لعشر، ظهر ذلك عند سيبويه وغيره منهم، (4) فقد تبين أن (مثلاً) توصف بها النكرات، وانها تقع في مواقع تلك النكرات، (5) وذلك على النحو الاتي:
- مع الاضافة: عشر أمثالها، أي: عشر حسنات.
- مع التنوين: عشر أمثالها، أي: عشر شبيهات.
وقد شذ عن هذا الاجماع العكبريُّ، قال: ’’ (عشر) بالتنوين [و] (امثالها) بالرفع، على انه بدل من (عشر) " (6) ومن أحكام كل من النعت والبدل نرى حقيقة الحكم الذي يمكن انطباقه على (أمثالها) فالبدل عند سيبويه في نية طرح الأول: المبدل منه وهو عند ابن بابشاذ مقصود به مجموع الاسمين، وعند معظم النحاة مقصود بالحكم بلا واسطة، وهذا غير منطبق على (أمثالها) لأنها مكملة للمقصود بالحكم (عشر)، ودالة على معنى فيه هو الشبه، (7) وذلك أننا لو اخذنا بالحكمين في اللفظ لالت الامور الى الاتي:
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 291، المحتسب: 1/ 347، كشف المشكلات: 1/ 461، الدر: 5/ 237.
(2) البحر 6/ 255.
(3) ينظر: الطبري: 12/ 281، حجة ابن خالويه: 153، الفخر: 14/ 8، القرطبي: 7/ 150، الهمع: 5/ 308، إعراب القرآن وبيانه: 3/ 288.
(4) ينظر: الكتاب: 2/ 175، معاني الفراء: 1/ 267، معاني الاخفش: 2/ 291، اعراب النحاس: 1/ 595، الكشاف: 2/ 83، كشف المشكلات: 1/ 461، الموضح لابن ابي مريم: 1/ 516، البيان للانباري: 1/ 350، البحر: 4/ 461، النهر: 1/ 775، الدر: 5/ 238، التوجيهات: 1/ 202، 2/ 90.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 210، 224، 244.
(6) إعراب القراءات الشواذ: 1/ 527.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 369، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 413، 423، اوضح المسالك: 3/ 300، 304، 306، 312، 399، 400.
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- على البدل: من جاء بالحسنة فله أمثالها.
- على النعت: من جاء بالحسنة فله عشر.
ومما سبق نرى ان الرفع مع البدل حال كونه في نية الطرح قد سقط، وهو محور الترغيب في الاية .. أما على النعت فان حذفه ـ ان افترضناه ـ لا يضر المضمون بشيء ..
اضافة اسم الفاعل:
قال ابن هشام: " واذا كان المضاف صفة والمضاف اليه معمولها سميت لفظية " (1) أي، الإضافة، وهي اضافة غير محضة لانها لا تفيد تخصيصاً ولا تعريفاً، وقد وضعت لها شروط منها:
- التنوين فيه ايذان بعمله حالا ومستقبلاً.
- الاضافة فيه تبيان لعمله فيما مضى.
- تعريفه بالالف واللام إعماله مطلقاً.
- النون في المثنى والمجموع إعمال للنصب.
- التخفيف من التنوين والنون حذفاً ومعناها مطلوب يعني نصباً عند العرب والنحويين. (2)
وقد اختلفوا في اعماله منوناً زمناً ومضافاً معنى على المعلوم، أو المجهول من الافعال المؤولة، واختلفوا في الفصل بين جزأي الاضافة كما هو الحال مع الاضافة المحضة، واختلفوا في عامل النصب في المعطوفات على المعمول، واختلفوا في نصب المفعول الثاني فيما تعدى الى اثنين، واختلفوا في اعماله معتمدا أو غير معتمد على شيء من الشروط التي شرطها البصريون. (3)
وفي الصفحات الاتية بيان لمثل هذه الاختلافات بين النحاة.
__________
(1) الجامع: 143.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 82، المقتضب: 4/ 145، أوضح المسالك: 3/ 92، 226، 269، ابن عقيل: 2/ 46، 47، الهمع: 4/ 271.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 89، 90، 91، 94، المقتضب: 4/ 144 - 145، الانصاف: 1/ 65، م/9، التبيين: 245، م/32، ابن عقيل: 2/ 82، الائتلاف: 35، م/8، 79، م/79، الهمع: 5/ 79 - 80.
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ومن الاضافة غير المحضة مجيء اسم الفاعل مضافاً الى معموله، في قراءة وفي اخرى منوناً عاملاً عمل فعله في معموله، ومن ذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}، (1) وآيات أخر، (2) وقرئت الآية الانفة على الاضافة كما هو مرسوم المصحف، كما قرئت على القطع والتنوين (3).
وكذلك قرئت الآيات الاخر، (4) وقد حفلت الآيات بكثير من الخلاف النحوي الشامل لمعظم قضايا اعمال اسم الفاعل أو عدمه.
ومن امور الخلاف تلك الخلاف الرئيس بين البصريين والكوفيين في اعمال اسم الفاعل لكل اقسام الزمان ماضياً وحالاً ومستقبلاً، فالبصريون يعملونه- منوناً ناصباً لما بعده – في حال كونه للحال وللاستقبال، اما الكوفيون فهو عندهم عامل في أقسام الزمان الثلاثة، ومعتمد اهل الكوفة في ذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): {وكلبهم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ}، (5) وقد عده
__________
(1) آل عمران: 185.
(2) منها: (غيرَ مُضارٍ وصيةً)، النساء: 12، و (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى) الأنعام: 95، و (خالقُ الاصباحِ وجعل الليلَ سكناً) الأنعام: 96، و (وإنّ الله موهنُ كيدِ الكافرين) الأنفال: 18، و (ما أَنا بطاردٍ الذين آمنوا) هود: 29، و (فلعلك باخعٌ نفسَكَ على آثارِهم)، الكهف: 6، و (كلبُهم باسطٌ ذراعيهِ بالوصيدِ) الكهف: 18، و (إنْ كلُّ مَنْ في السماواتِ والأرضِ إلآ آتى الرحمنِ عبداً) مريم: 93، و (هل هُنّ كاشفاتُ ضرّه) و (هل هن ممسكاتُ رحمته) الزمر: 38، و (إن الله بالغُ أمرِه) الطلاق: 3، و (إنما أنتَ منذرُ مَنْ يخشاها) النازعات45.
(3) ينظر: المختصر: 23، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 359، القرطبي: 4/ 298، البحر: 3/ 139، الاتحاف: 183.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 420، الطبري: 24/ 7، 30/ 49، السبعة: 635، 639، 671، اعراب النحاس: 1/ 567، المختصر: 60، 158، 168، حجة ابن خالويه: 310، 345، 347، حجة الفارسي: 6/ 96، 300، 375، التيسير: 190، 210، 211، العنوان 165، 190، 192، الكشاف: 2/ 390، 3/ 46، كشف المشكلات: 2/ 273، الإقناع: 2/ 750، 780، 786، الفخر: 26/ 283، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 375، 661، القرطبي: 15/ 259، البحر: 7/ 413، 8/ 260، 416، النهر: مج2ج2/ 851، سراج القارئ: 181، 182، الدر: 5/ 56، 61، 588، 6/ 313، 7/ 653، 441،9/ 430،10/ 318، 353، 684، الغيث: 140،164، الاتحاف: 187،376، 415 - 416، 433،.
(5) ينظر: الانصاف: 2/ 659، 661، م/94، الائتلاف: 97 - 98، م/112.
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البصريون قولاً مقصوداً به حكاية حال ماضية، لذلك لايعد حجة لهم، (1) واسم الفاعل في حال عمله عند النحويين ففيه خلاف آخر أيضاً مفاده:
- هو عند قوم يعمل عمل فعله مفرداً أو غيره.
- وهو عند بعضهم لا يعمل لأن الاسم لايعمل في الاسم، والذي يعمل –هنا- هو فعل مقدر يفسره اسم الفاعل .. (2)
فضلاً عن ان لهم خلافاً آخر في غير الدلالة الزمنية، وذلك الخلاف هو القول بالاعمال معتمداً على مسوغ، وهو ما لايقره الكوفيون وقد سبق بيانه. (3)
وقد أقر معظم النحويين الشروط التي التمسها سيبويه من كلام العرب، وذلك على وفق الاتي:
- إجراؤه مجرى المضارع معنى في الحال والاستقبال.
- إجراؤه مجرى المضارع عملاً في نصب معموله.
- لزومه التنوين تنكيراً له وتهيئةً للعمل.
- إلغاء تنوينه تخفيفاً وهو على معنى التنوين.
- الغاء تنوينه في غير تخفيف دليل مضيّ البتة. (4)
وقد تبع سيبويه في هذا معظم النحويين، كالفراء والاخفش والنحاس وابن خالويه والفارسي والزمخشري وابي زرعة والفخر والعكبري والقرطبي وغيرهم، (5) ولم يخالف سيبويه في هذا الا الكسائي، قال النحاس: " لا يجوز ... [في ما دل على ماض] التنوين عند احد من النحويين الا عند الكسائي " (6) واضاف السيوطي هشاماً وقوماً اخرين معتدين بالشبه
__________
(1) ينظر: م. ن الاخير.
(2) ينظر: الهمع: 5/ 79 - 80.
(3) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 217، ابن عقيل: 2/ 107، الهمع: 5/ 79 - 80.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 82، 83، 87، 226.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 420، معاني الاخفش: 1/ 83 –87، اعراب النحاس: 2/ 701، حجة ابن خالويه: 310، حجة الفارسي: 6/ 96، حجة أبي زرعة: 623، 708، الكشاف: 4/ 699، الفخر: 9/ 125، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 66، 2/ 61، 328، البحر: 8/ 416، الدر: 5/ 61.
(6) إعراب النحاس: 1/ 567، أوضح المسالك: 3/ 217، الدر: 5/ 61.
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معنى لا لفظاً، (1) وليس لهم شيء في هذا، وذلك لأمرين هما؛ الواقع اللغوي الماثل حينها، والتنظير النحوي لدى حجج العربية وذلك ما وضوحه آت:
- العرب آخذة بالتنوين وقد تسقطه وهو للحال والاستقبال لأحد أمرين؛ تخفيف التنوين وهو مراد ودلالته الزمنية مطلوبة، أو هرب من التقاء الساكنين على الكثرة الغالبة في مخاطباتها في وصل الكلام ودرجه.
- الخليل يرى ان المضاف تخفيف وهو على معنى التنوين.
- سيبويه يرى ان الاصل التنوين في الحال والاستقبال وذلك لانه مرهون زمناً بمشابهة المضارع، ولذلك فهو محمولٌ عليه دلالة زمن وعمل.
- الفراء ـ تلميذ الكسائي ـ يرى أن الماضي ايثار للاضافة، واستقباح دلالة المضيّ مع التنوين، لانه لما يستقبل من القول، وقد منع قولهم على التنوين، هذا قاتلٌ حمزةَ مبغضاً، لأنه ماض فقبح التنوين، ولايعني ما اجاز فيه الفراء الامرين أنه آخذٌ بقول أستاذه، (2) لأنه قال ذلك محتكما إلى قدرة الله ـ سبحانه ـ التي تستغرق الازمنة والامكنة كلها بلا قيود.
وفي الايات السابقة برز خلاف في أصالة اسم الفاعل العامل لفظاً او معنى، وقد برز القول بالاصالة في معظم الايات المدروسة عند الزمخشري، ولكنه لايعد سابقا في القول بالاصالة في اسم الفاعل، فقد سبقه نحويون منهم؛ الاخفش والنحاس وغيرهما، (3) وقد اعتمد الزمخشري اموراً مستقاة مما في الدرس النحوي القرآني، وخرج منها بحصيلة مفادها ان التنوين والاعمال هما الاصل، ولكنه لم يعتل اعتلالاً يوضح مذهبه هذا ويبعد عنه الشبه، وهذا ما جعل ابا حيان ينازعه في هذا الامر كما قال السمين مغتنماً خلو يد الزمخشري من الحجج والادلة المعززة لاقواله، ويرى أبو حيان ان قول الزمخشري ليس له، بل هو قول قاله غيره من السابقين، وهو محق في ذلك، ثم بين الامر كما يراه مؤكداً ان الاضافة هي الاصل، لا العمل والتنوين، لان اسم الفاعل قد اعتوره شيئان هما:
__________
(1) ينظر: الهمع: 5/ 81.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 83، 84، 85، 86، معاني الفراء: 1/ 406، 2/ 420، 3/ 153، 163، معاني الاخفش: 1/ 83 - 87.
(3) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 84، اعراب النحاس: 2/ 329، 820، الكشاف: 2/ 208، 390، 3/ 46، 4/ 129، 699، القرطبي: 4/ 298، 15/ 259، البحر: 5/ 218، الدر: 6/ 317، 7/ 441، 9/ 430، 10/ 318، 353، الاتحاف: 418، نحو القرآن: 79.
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- شبه بالمضارع في التنوين والعمل وهو شبه بغير جنسه.
- شبه بالاسماء في الاضافة والخفض وهو شبه بجنسه، فأُلحِق بجنسه. (1)
ولم يسلك السمين مسلك ابي حيان بل وافق النحويين القائلين بأصالة التنوين والاعمال في اسم الفاعل، (2) ونجد ان ما اورده النحويون من حقائق متصلة بلفظ اسم الفاعل وعمله تظهر حقيقة القول باصالة التنوين والاعمال في اسمه العامل، ومن تلك الحقائق الامور الاتية:
1. هو مشابه للمضارع الذي هو بمعناه لفظا ومعنى في الحركات والسكنات.
2. هو مشابه للمضارع الذي هو بمعناه كثرت حروفه أو قلت.
3. هو جار مجرى فعله في التكثير قصداً للمبالغة وغيرها.
4. هو جار مجرى المضارع حالاً واستقبالاً عملاً وتقديراً.
5. هو والمضارع كل منهما داخل على صاحبه من وجهين:
- الاعراب أصل في الاسم فرع في المضارع.
- العمل أصل في المضارع فرع في الاسم.
6. الاضافة فيه معاقبة للتنوين ولايكون بها كغلام زيد لفظاً ومعنى. (3)
7. قول الكوفيين فيه بالفعل الدائم وعده قسما برأسه. (4)
وبهذا كله ينتفي قول أبي حيان، ويثبت قول الزمخشري وتعزّزه حقائق اخرى منها ان الزمن في حال استقباله امر مجهول، والنكرة مفهوما مجردا امرٌ غير محدد ولامتعين فهو في عداد المجهول أيضاً، كما ان الأمر الاسمي في صيغة (فاعل) يآخذنا الى ان الاسم شيء مجرد من قضية الدلالة الزمنية اكان الاسم جامداً ام مصدراً ومن مفهوم الاسم الواسع شذ
__________
(1) ينظر: البحر: 5/ 218، الدر: 6/ 317.
(2) ينظر: الدر: 10/ 353.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 82 - 83 - 84، 87، معاني الاخفش: 1/ 84، المقتضب: 2/ 118، 119، 4/ 148، 149، اعراب النحاس: 2/ 329، 820، الكشاف: 2/ 208، 390، 3/ 46، 4/ 129، 699، القرطبي: 4/ 298، 15/ 259، البحر: 5/ 218، ابن عقيل: 2/ 106، الدر: 6/ 317، 7/ 441، 8/ 641، 9/ 430، 10/ 318، 353، 684، الاتحاف: 418، فهارس كتاب سيبويه: 489، نحو القرآن: 79.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 406، 2/ 420، 3/ 153، 163، الائتلاف: 97، م/112، دراسة في النحو الكوفي: 254 - 256، المصطلح النحوي: 185 - 186.
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اسم الفاعل عن هذا فشابه الفعل معنى ولفظاً، ولذلك دل على الحدث وصاحبه وزمنه. وفي هذا تحقيق وتوثيق لقول الزمخشري اتفاقا مع قول النحويين ومع حقيقة الواقع اللغوي.
ويلمس القارئ في تناول النحويين للايات ان هنالك ما يشبه التحقيق والتفريق بين امرين هما، حدود القدرة الالهية التي تستغرق الأزمان فعلا، وحدود القدرة البشرية التي ترتهن بقيود الزمان ماضياً وحالا واستقبالاً، فالفراء والزجاج يريان ان الآيات المماثلة لقوله (- سبحانه وتعالى -): {انّ اللهَ بالغُ أمرِه} (1) قد تساوى فيها الامران الاضافة والتنوين، وكلاهما جيد وحسن، (2) وفي هذا دليل على أن هؤلاء قد استشعروا حقيقة هذا الامر – وان لم يصرحوا بها – فاعطوا الدلالة الزمنية الإطلاق في الآماد منذ الازل والى الابد، وأعتقد ان ما ذهبوا اليه هو التماس لهذا الوجه وليس سيرا في ركاب الكوفيين الذين يجيزون التنوين في اسم الفاعل لوجهي الزمن مضياً واستقبالا، وما يؤكد هذا ماذهب اليه الفراء محققا القول صريحا بتمييز الاعمال خفضاً ونصبا للمضي والحال والاستقبال، مع اقراره اطلاق المدى الزمني ماضيا وحالا ومستقبلا، لما تعلق بالقدرة الالهية المستغرقة للازمان كلها .. وفي هذا دليل على عمق الفهم اللغوي والنحوي عند علماء العربية، واذا خالف بعضهم ـ فقط ـ في الاحكام النحوية المتصلة بتلك الآيات فهم يقصدون ما يتعلق بحقيقة الفكر النحوي في كون التنوين دالا على حال واستقبال، وكون الاضافة دالة على مضيٍّ فقط، هذا ما ذهب اليه النحاس والفارسي وابو زرعة والفخر والعكبري. فقد عدوا الاضافة في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إنّ اللهَ بالغُ أمرِه}، (3) تخفيفاً أو هي في تقدير الانفصال، (4) وهذا يعني أنهم يقررون الاعمال للحال والاستقبال، وكما قلت فان هذا أخذ بالحقيقة النحوية المجردة، للعمل والزمن النحويين، وهم في حدود الحقيقة النحوية تلك مصيبون. ولكن الربط الدلالي للامر مع استكناه حقيقة الفعل الرباني تنفي ما قالوه، وتتحقق في قول السابقين بالاستغراق.
__________
(1) الطلاق: 3.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 406، 3/ 153، 163، معاني الزجاج: 5/ 165، الفخر: 31/ 53.
(3) الطلاق: 3.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 820، حجة الفارسي: 6/ 300، حجة أبي زرعة: 708، 712، مجمع البيان: 28/ 102، الفخر: 22/ 169، 29/ 314، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 594، القرطبي: 4/ 298، 18/ 85.
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وقد الغى ابو زرعة قيد الزمن في حال الاضافة، قال في اضافة {مُوْهِنُ كيدِ الكافرين} و {بالغُ أمرِه}، (1) " فمن نون اراد الحال والاستقبال، ... ومن لم ينون جاز ان يريد الماضي والاستقبال " (2)، ومما لاريب فيه ان هذا الجواز عنده محكوم باخضاع القاعدة النحوية للمعاني التي تستلزمها حقيقة المتحدث عنه، وقدرة الله (- سبحانه وتعالى -) لا ترتهن بدلالة الاضافة على الماضي. لذلك اخذ الرجل بدلالة فعل القدرة السماوية التي تتجاوز ماهو معروف في حدود البشر ورجحت كفة التفسير على حقيقة التنظير.
وقد أذهبُ مذهباً أقول فيه ان المعنى في مثل هذه التراكيب هو دلالة المتكلم الاولى، لذلك اخذت القراءات كما هي وذهب المفسرون والنحويون التي تفسيرها على وفق المعاني، وشذ بعض النحويين في تحكيم التنظير النحوي على الاحتكام للدلالة التي حواها التركيب، وعلى الاخذ بامر الدلالة التي قد تأتي مستغرقة للزمنين ماضياً ومستقبلا وحالا وقفت قراءة عمارة بن عقيل وسطاً بين الزمنين ـ كما أرى ـ وبين الحكمين النحويين، الاضافة والتنوين، في قراءته قوله (- سبحانه وتعالى -): (ولا الليلُ سابقُ النهارَ) (3) على نصب النهار ورفع سابق بلا تنوين، فسأله المبرد: ما هذا؟ قال: اردت؛ سابقٌ النَّهارَ، فحذفت لأنه اخف " (4) وفي رواية اخرى، " ولو قلته لكان أوزن، أي: اثقل " (5) وارى ان عمارة قد راعى حقيقة عدم سبق احدهما على الاخر منذ بدء الخلق الى يوم الحق، وأَخَذَ بعدم التنوين وهو مظهرُ إضافةٍ، وكأنه مريد الماضي في ظني، ثم نصب النهار وهو مظهر تنوين عامله، وكأنه مريد المستقبل، فتجاذبه الامران فكان الامر كما هو مروي عنه.
هذا .. وقد اشار الخليل واخرون الى أن الاضافة قد تعاقب التنوين والمعنى على ثباته، أي، حال واستقبال، وسبق قول أبي زرعة في جواز كون الاضافة للماضي وللاستقبال، (6)
__________
(1) الطلاق: 3، وقبلها الانفال: 18.
(2) حجة ابي زرعة: 310.
(3) يس: 40.
(4) البحر: 7/ 323، وينظر: اعراب النحاس: 2/ 722، القرطبي: 15/ 33.
(5) شرح اللمع: 2/ 340، وينظر المحتسب: 2/ 124، الخصائص: 1/ 145، الشواهد النحوية للبقري: 103، القراءات القرآنية في المعجمات: 435 - 436.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 84، معاني الاخفش: 1/ 83 - 85، حجة الفارسي: 6/ 96، حجة ابي زرعة: 623، الكشاف: 4/ 129.
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واذا كان الامر كذلك عند العلماء الاجلاء فان كلام العرب قد استعمل الوجهين، فالعرب يتكلمون على التخفيف مريدين الاستقبال ويتكلمون مضيفين مريدين الزمنيين الماضي والمنتظر، (1) وهذا يسند أقوال النحاة الذين راعوا المعنى في آيات فعل الذات الإلهية.
وهناك قضية خلافية اخرى في عامل المعطوف على اسم الفاعل المضاف الى معموله، فسيبويه والمبرد والفراء والاخفش يذهبون الى ان النصب في قراءة (وجاعلُ الليلِ سكناً والشمسَ والقمرَ) (2) للشمس قد حَسُنَ مع الفصل وهو على الاضمار او التكرار للعامل، ويرون ان الخفض مع عدم الفصل جائز، ولكن الفصل والنصب أحسن، والقول بالاضمار في حال النصب هو قول البصريين، وقد خالف الكسائي ومعه غيره من الكوفيين، فهم يرون أن العامل نصباً في المعطوف هو اسم الفاعل نفسه، فلا يقدرون ناصباً مضمراً ولا يكررون العامل، (3) وحقيقة هذه القضية تعود الى طبيعة الواو، فهي عند جميع النحويين للجمع المطلق، وقد رآها السهيلي محتملةً أمرين عطف بها هما:
- جمع الاسمين على عامل واحد.
- اضمار رافع أو ناصب بعدها .. (4)
واذا أردنا الامساك بزمام الحقيقة فاننا نقر أولا أن اسم الفاعل فرع في العمل، لذلك فهو لا يقوى قوة الاصل في العمل لكي يصل الى المعطوف مع وجود الفاصل، وهذا عمل يُعطى لما العمل أصل فيه، (5) لذلك فالتقدير مقبول من هذا الوجه، وهو آخذ بالحكم البصري، واذا احتكمنا الى أن الاضمار خلاف الاصل، (6) على قول ابي حيان فالقول الكوفي موافق هذا، ولاأميل الى قول الكوفيين معتلا بأن منطق اللغة واحكامها هي العاملة، لذا فترك الفرع تقدير للاصل الاقوى.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 83 - 84، معاني الاخفش: 1/ 86 - 87، حجة ابي زرعة: 623، 708.
(2) الانعام: 96.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 86، 89، معاني الفراء: 1/ 346، معاني الاخفش: 1/ 84، المقتضب: 4/ 151، كشف المشكلات: 1/ 446، الدر: 5/ 61.
(4) ينظر: الأزهية: 231، 239، 240، الجنى: 188، 190، 191،
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 82.
(6) ينظر: البحر: 6/ 255.
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وخالف السمين معظم النحويين في ذهابه الى جواز كون قوله (- سبحانه وتعالى -): {فالقُ الحبِّ} (1) اضافة محضة معتلا لذلك بامرين هما كون معنى التركيب في الماضي، وكون قراءة ابن مسعود قد جاءت على الفعل الماضي (فلق) والى جواز كونها أيضاً اضافة غير محضة على انها حكاية حال أو استقبال، والحب مجرور لفظاً منصوب محلاً، (2) ولو ذهب السمين في احتجاجه بقراءة ابن مسعود الى أن المضيَّ موجب الاضافة لأن القراءة مؤازرة لمعنى المضيّ كان قوله وجهاً مقبولاً على الرغم من اقرارنا أن افعال الخالق مستغرقة للازمان بلا قيد في تنوين أو اضافة، ولكنه بقوله قد خرج عن اجماع النحويين للاسباب الاتية:
- هي في التركيب ونظائره في تقدير الانفصال.
- ضابطها ان المضاف شبيه بالمضارع.
- مراد بالمضاف حال أو استقبال، فهو اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة,
- عدم افادة المضاف تعريفاً لوصفه النكرات.
- دخول رب على الوصف المضاف.
- معاقبة التنوين الاضافة، ولو كانت محضة لما كان ذلك فيها. (3)
ومما ورد آنفاً ينتفي قول السمين لعدم تواؤمه مع النمط اللغوي المألوف، ولا اتفاقه مع الاحكام العامة للعربية.
وقد ذهب ابو سعيد السيرافي الى ان اسم الفاعل المتعدي لاثنين في قراءة (وجاعلُ الليلِ سكناً) قد عمل في الثاني وان كان ماضياً لأنه باضافته الى الاول تعذرت اضافته الى الثاني فتعين نصبه، وخالفه آخرون يرونه قد أشبه – باضافته- المعرف بأل فعمل مطلقاً، و (سكناً) مفعول به، (4) وأرى ان الامر على خلاف مايراه السمين مصوبا الاخرين في قولهم لامرين هما:
- الاصالة في العمل للتنوين والاضافة محمولة عليه للمعاقبة.
- المفعول الثاني لا يعاقب نصبَهُ خفضٌ كالاول.
__________
(1) الانعام: 96.
(2) ينظر: الدر: 5/ 56.
(3) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 87 - 92، ابن عقيل: 2/ 45 - 46.
(4) ينظر: الدر: 5/ 62.
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اما في قوله (- سبحانه وتعالى -): (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً)، (1) على الاضافة فالنحاس مورد خلافا في اضافة اسم الفاعل الى (وصية)، وسبب ذلك الخلاف ان أهل اللغة – حسب قوله – يعدون اضافة اسم الفاعل الى المصدر لحناً، ويعدها هو قراءة حسنة محمولة على تقدير (ذي وصية)، (2) وقد ذهب مذهبه العكبري في تخريج الاضافة على تقدير مضاف محذوف، وقدره على (اهل وصية) او (وقت وصية) وقدره تقديراً أخر على (في وصية) وجعل الضرر في الوصية لانها سبب الضرر، ومثل لتقديريه الاولين بقولهم هو فارس حرب أو فارس زمانه، أي، في الحرب أو في زمانه، (3) وكذلك الامر عند القرطبي، (4) وليس لأهل اللغة حق في الحكم باللحن على القراءة، وذلك لا مكان حمل المصدر من دلالة معنى الى دلالة عين، وذلك كما سلف وعلى النحو الاتي:0
- على الاتساع في المصدر بجعله على التأويل حقاً او انفاقاً أو مالاً أو عقاراً.
- على حذف مضاف كما ورد؛ على (ذي أو صاحب).
- على حذف المضاف إليه على تقدير؛ وصية أم أو وصية أب.
معتمدين على أقوال الخليل ويونس وسيبويه، غير آخذين بقول ابن عقيل، وقد عد الخليل ويونس والمبرد حذف المضاف إليه في مثل: يا زيدَ زيدَ عمروٍ، لغةً للعرب جيدةً، إلا ان سيبويه رآه أشد عليهم من حذف تمام الاسم، ولكنهُ يقرّه، (5) وهو مع المضاف اليه الذي صار مضافا الى مضاف اليه آخر حسن مما يجوِّد الاضافة الى المصدر، لكثرة الاتساع والحمل على المعنى في العربية، (6) وان رآه – حذف المضاف اليه – سيبويه صعباً، (7) الا
__________
(1) النساء: 12.
(2) ينظر: القرطبي: 5/ 80.
(3) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 375، التبيان للعكبري: 1/ 337.
(4) ينظر: القرطبي: 5/ 81.
(5) الكتاب: 1/ 314، 376، وينظر: المقتضب: 4/ 227، ابن عقيل: 2/ 78 - 81، وقد حذف المضاف اليه في رسم المصحف وفي القراءة وذلك في سورة غافر: 35 (على كلّ قلبٍ متكبرٍ)، المضاف اليه محذوف وقُدّر على (قلبِ رجلٍ متكبرٍ) السبعة: 570، حجة ابن خالويه: 314، حجة أبي زرعة: 631، وكذلك في سورة يونس: 38 (فآتوا بسورةٍ مثله)، قرئت على الاضافة على حذف المضاف اليه وتقديره على (بسورةِ كتابٍ مثلِهِ)، الكشاف: 2/ 347، اعراب النحاس: 1/ 646، البحر: 5/ 159.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 110، 114، 117، الخصائص: 2/ 435.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 376.
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انه جارٍ في العربية وأقره الخليل ويونس أساتذته، وتمثيل أبي حيان بـ (ياسارق الليلة)، (1) يؤكد ما قلناه.
أما قراءة التنوين فالفراء لايجعل " وصية " معمولة لاسم الفاعل العامل، بل يجعلها تمييزاً، فهو يراها منصوبة على تقدير؛ لكل واحد منها السدس وصيةً كقولك: لك درهمان نفقةً من أهلك، (2) فالسدس والدرهمان مما يعد مميزه منصوباً لبيان ابهام ذات المعدود، (3) وقد أبعد الفراء في ذلك لأن في آلاية عاملين كل منها يطلب معمولاً، وجدير به أن يُعْمِل احدها في (وصية) على طريقة البصريين أو الكوفيين في اعمال احدهما في المعمول:
- الكوفيون يعملون الاول، فلو أعمل يوصي، لكان وجهاً.
- البصريون يعملون الثاني، فلو أعمل (مضار) لكان وجها. (4)
لو عمل كذلك لخرج من أمر الاضمار، لأن الاضمار خلاف الاصل، (5) ولاتفق معه لاحقوه من النحويين. فقد خالفه معظمهم بذهابهم الى اعمال (يوصيكم) أو (يوصي)، فانتصب (وصية) انتصاب المصادر، قال بهذا الاخفش والطوسي والزمخشري والعكبري جاعلاً مضاراً دالا على العامل، وتبع السابقين القرطبي وابو حيان، (6) ورأى الطوسي النصبَ مصدراً أعمَّ وأولى من غيره، (7) واول القرطبي وأبو حيان نصب المصدر وصية، على وجه آخر هو تأويله حالاً، (8) وذهب الزمخشري وابن عطية الى القول باعمال (مضار)، فالوصية مفعول به لمضار، وأرى ان هذا الحكم هو اقرب الاحكام الى الطبيعة اللغوية التي
__________
(1) ينظر: النهر: 1/ 437.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 258، التبيان للطوسي: 3/ 137.
(3) ينظر: الجامع: 124،
(4) ينظر: الانصاف: 1/ 83، م/13.
(5) ينظر: البحر: 6/ 255.
(6) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 231، التبيان للطوسي: 3/ 136 - 137، الكشاف: 1/ 486، التبيان للعكبري: 1/ 337، القرطبي: 5/ 280، النهر: 1/ 437.
(7) ينظر: التبيان للطوسي: 3/ 137.
(8) ينظر: القرطبي: 5/ 81، النهر: 1/ 437.
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تعتمد على العلاقات المتصلة، فسيبويه يرى ان الاعمال في احسن حالاته لا يكون الا للعامل الاقرب، (1) وبه تحكم هذه المسألة.
وفي قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا}، (2) خلاف بين الزمخشري والسمين، فقد ذهب الزمخشري الى ضبط حالي المضي والاستقبال على حركة الهمزة في (إنْ)، كسراً فاستقبال وان فتحاً فمضىّ، وكأنّ الزمخشري لم يحتكم في الامر الى حالي الاضافة في المضي، والتنوين والاعمال في المستقبل والحال، وعلق السمين على هذا قائلاً " لا يتصور المضيّ مع النصب عند البصريين " واستخلص السمين من ذلك ان احدا لا يقرأ بالفتح الا من قرأ باضافة (باخع) ويقول: إن ذلك يحتاج الى نقل وتوقيف، (3) وما قاله الزمخشري متوافق مع ما قاله الفراء، فهو بعد ما ذكر الآية على التنوين والاعمال أكد ان كسر همزة (إن) جزاءٌ مضمنٌ استقبالاً، وان فتح الهمزة مضيٌّ، (4) ومتوافق أيضاً مع القراءة التي ذكرها ابن خالويه قائلا: " (فلعلك باخعٌ نفسكَ أنْ لم يؤمنوا) بفتح الهمزة [وتنوين باخع] ذكره الفراء للاعشى عن أبي بكر عن عاصم " (5) فهي – على حكم الزمخشري – مضيّ وان كان اسم الفاعل منوناً وعاملاً، لأن شرط الزمخشري مرهون بحركة الهمزة، وقوله أيضاً متوافق مع مدلول المضيّ في القراءة التي ذكرها العكبري قائلاً: " يقرأ بفتح الهمزة، على تقدير لأن لم يؤمنوا ... أي؛ لانهم لم يؤمنوا " (6) فتعليل العكبري جار على تعليل الزمخشري في الاحتكام إلى المضي في حركة فتح همزة ان، غير أن الزمخشري مع ذكر وجهي القراءتين في الحرفين، أي؛ في باخع وفي إن، لم يربط بين وجهي القراءتين بشكل متواز مع الدلالة لكي يخرج من وهم المفسرين كالسمين، ولو وازى ـ بينهما وهذا ما اعتقد انه مراده وان لم يظهره ـ لخرج من الاتهام، ونرى ان مراده ـ ان صدق ظننا – على ما يأتي:
- الاستقبالُ تنوينٌ واعمالٌ وكسر همزة إن.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 37.
(2) الكهف: 6.
(3) الدر: 7/ 442، وينظر: م. ن: 441 - 442، الكشاف: 2/ 704.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 134.
(5) المختصر: 78.
(6) اعراب القراءات الشواذ: 2/ 7.
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- المضي اضافةٌ وخفضٌ وفتح همزة إن.
ولو قلنا أيضاً إنّ (إنْ) عند قوم بمعنى؛ "اذ" ظرف الزمن الماضي، (1) لانتفى القول بالاستقبال والتنوين والاعمال، ولكنا مع المحققين وما ثبت في اللغة.
ويأتي في العصر الحديث احمد عبد الستار الجواري، واحمد مكي الانصاري وقد درسا اسم الفاعل عند الاقدمين وخرجا من ذلك كله بأن كل ما نظّروا له وأسسوا قواعده هو زعمٌ وجنوحٌ عن جادة الصواب، لذا رأيا ان اطلاق القاعدة او تعديلها هو الذي يجب ان يسود، وقد كان الجواري اكثر جرأة من الانصاري، فالانصاري داعٍ الى تعديل القاعدة بما مفاده؛ يعمل اسم الفاعل منوناً ناصباً معموله كثيراً بمعنى الحال والاستقبال، وقليلا بمعنى المضي، وكأنه اكثر حياءً من الإقدام على كسر القاعدة النحوية، وقد احتج الاثنان بقوله (- سبحانه وتعالى -): {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ}، (2) وذهب الجواري إلى نصب اسم الفاعل المشتق من فعل متعد لاثنين ـ مع اضافته الى مفعوله الاول ـ مفعولَهُ الثاني، وهو لايعمل عندهم – على قوله – ومثل لذلك بقوله مقروءاً: (وجاعلُ الليلِ سكناً)، (3) وهما في الحقيقة ليسا مبتدعَيْنِ اتجاهاً نحوياُ متفردا في النحو العربي ولا معارضَيْنِ لجمهور النحاة، فما تناولاه قضية خلافية قديمة، وهي مدروسة في كل جزئياتها عند علمائنا الاقدمين، ولك أن تنظر فيما يأتي:
- الكسائي يعمل اسم الفاعل مطلقاً بلا شرط.
- الكوفيون يعملونه في استقبال ومضي.
- السيرافي يقر إعمال المتعدي الى اثنين في الثاني مع اضافته الى المعمول الاول، وخولف في علة الاعمال لا منع الإعمال.
- الكوفيون يعملون اسم الفاعل المضاف في معطوفاته بلا تقدير أو إضمار ويضمر البصريون عاملا. (4)
وبعد هذه الحقائق فالأمر اقتفاء لاقتداء ونظر في أثر ليس الا ..
__________
(1) ينظر: الازهية: 45، 55، الجنى: 232 - 233.
(2) الكهف: 18.
(3) الانعام: 96، وينظر: نحو القرآن: 77 - 78، ونظرية النحو القرآني: 120 –121، 165.
(4) ينظر: هذا البحث: 373 هـ (1 - 2).
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ومما يتبع ما سبق مع اختلاف يسير في بعض التخريجات لامور متعلقة بالآية الواردة فيها الاضافة وفعلها، وذلك هو ما في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ}، (1) ومن تلك الامور المختلفة هي:
- المضاف اليه فعلُه متعدٍّ لاثنين على قول الجمهور.
- الاضافة ليست الى الفاعل كقراءة ابن عامر، لذلك فقراءة ابن عامر اقوى، وهذه أقل للاضافة الى المفعول.
- امكان تقديم احد المعمولين او تأخيره على قول بعضهم بلا تأثير في معنى التركيب. (2)
والاية فيها قراءتان هما قراءة الجمهور بخفض (وعده) ونصب (رسله)، وقراءة آخرين على نصب (وعده) وخفض (رسله)، (3) واختلف في قراءة الجمهور على وجهين اعرابيين هما:
أ. الجمهور وقطرب والفراء والحوفي والزمخشري وابن عطية والعكبري على ان اسم الفاعل أضيف الى مفعوله الثاني كقولهم؛ هذا معطي درهمٍ زيداً، لمّا كان يتعدى الى اثنين جازت اضافته الى أي منهما، وهذا هو قول قطرب والفراء، لايباليان بتقديم أحدهما او تأخيره، وعده مكي من الاتساع لمعرفة المعنى، وتقديره، مخلفَ رسلهِ وعدَهُ.
ب. قيل هو متعد لواحد فأضيف اليه، وانتصب (رسله) بـ (وعده) لانحلاله الى مصدر مؤول، وما مصدرية لا موصولة، تقديره؛ ما وَعَدَ رسلَهُ، (4) غير أن ولوج الهمزة تعدية للفعل، فالصواب رأي الجمهور ..
ولم تختلف توجيهات النحاة لقراءة الفصل (5) عما سبق في الانعام.
__________
(1) ابراهيم: 47.
(2) ينظر: الدر: 5/ 170، 173.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 81، معاني الزجاج: 3/ 68، الكشاف: 2/ 566، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 739، الفخر: 19/ 145، البحر: 4/ 232، 5/ 426، الدر: 7/ 127، الهمع: 4/ 294.
(4) ينظر: معاني الزجاج: 3/ 169، المشكل: 1/ 408، الكشاف: 2/ 566، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 739، البحر: 5/ 426 - 427، الدر: 7/ 127 - 129.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 81، معاني الاخفش: 2/ 377، معاني الزجاج: 3/ 168 - 169، الكشاف: 2/ 566، الفخر: 19/ 145، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 739، الدر: 7/ 129.
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ومن قضايا الاضافة غير المحضة مجيء اسم الفاعل معرفاً بأل ومجموعا او مثنى، مع اضافته الى معموله وقطعه عن الاضافة واعماله في معموله، ومن الآيات المشتملات على ذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ)، (1) قراءة الجمهور فيها مرسوم المصحف، وقرأها الاعمش بحذف النون، واشار العكبري الى قراءتها مثناة، ومنها ... {وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ}، (2) فجر الصلاة اضافةً قراءة الجمهور، وقرأها الحسن وابن ابي أسحاق وابو عمرو بنصب الصلاة، وقرأها ابن مسعود باثبات النون ونصب الصلاة، وقرئت كذلك على انها بخفض الصلاة، وقرأها الضحاك؛ والمقيمَ الصلاةَ، وقوله {إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الأَْلِيمِ} (3) ويقرأها الجمهور بحذف النون والاضافة، وقرأها أبان عن ثعلبة عن عاصم وابو السمال بحذف النون ونصب العذاب ومتبوعه، ويروى لأبي السمال قراءتها بالافراد والرفع تنويناً على (لذائقٌ)، ونصب ما بعدها، وقرئت باثبات النون ونصب العذاب، (4) وفي الاضافة والاعمال خلاف بين النحويين، وعمدة ذلك الخلاف ما يتصل باسم الفاعل نصباً وخفضاً لما يليه وصلته بالمضاف إليه، وفي إعماله صلة لـ ... (أل) ثلاثة مذاهب هي:
- الجمهور يعمله مطلقا في المضي والحال والاستقبال، لأن عمله بالنيابة فـ (أل) نائبة عن (الذي) وفروعه، واسم الفاعل نائب عن الفاعل الماضي. فالفاعلون على: ... (الذين فعلوا).
- الاخفش لا يعمله بحال، وأل تعريفٌ لا وصلٌ ونصب الاسم بعده على الشبه بالمفعول به.
__________
(1) البقرة: 102.
(2) الحج: 35.
(3) الصافات: 38.
(4) ينظر: المختصر: 30، 95،127، المحتسب: 1/ 187، الكشاف: 1/ 157، 173، البيان للانباري: 2/ 175، الفخر: 23/ 34، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 194، 2/ 139، 378، التبيان للعكبري: 2/ 942، 1089، القرطبي: 12/ 59، البحر: 1/ 501، 6/ 342، 7/ 343، النهر: 1/ 117، الدر: 9/ 301 - 302.الاتحاف: 315.
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- الرماني وجماعة يعملونه ماضيا فقط، ورُدَّ، وذلك باطلاق العمل لقوله في الحال: ... {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ}، (1) فالعمل اولى. (2)
وعلى الرغم من تشابه القراءات وتشابه التخريجات الا ان سورة البقرة تختلف عن نظيراتها بقيام حاجزين بين المضاف والمضاف اليه، وذلك أن النحويين مقرون أن طرح النون في قراءة (بضاري) جاء للتخفيف وان لم يكن فيه (ال)، وقد تناول هذه القراءة ابن جني فعدها من أبعد ما في الشذوذ، ويرى أن أفضل قول فيه أن يكون على (ما هم بضاري أحدٍ) ثم فصل بينهما بحرف الجر، (3) والنحاة متفقون على ان الظرف وحرف الجر ومجروره يفصلان بين المضاف والمضاف اليه ويختلفون في غيرهما، (4) والجار والمجرور في الآية (به)، مقبول على الاجماع، ولكن المعضلة ـ هنا ـ هي وجود حرف (من) وقد خرجه ابن جني على انه قد صار الجار جزءاً من المجرور، فكأنه قال: (وما هم بضاري به احد) وفيه بعدٌ لشذوذه، (5) اما النحاس فقد حكم على أن (من) زائدة، (6) وذهب الزمخشري مذهب ابن جني، في الاضافة والفصل واتحاد الجار ومجروره في (من أحدٍ)، وقد تصدى لرد هذا القول ابو حيان ناسباً اياه إلى الزمخشري وهو قولُ ابن جني كما سلف، ورد ذلك القول من وجوه هي:
- الفصل بالظرف او الجار والمجرور ضرورة شعر.
- المضاف اليه المزعوم مشغول بعامل اخر هو المؤثر فيه لا الاضافة، وهو أقبح من الفصل.
- جعل الجار جزءاً من المجرور ليس بشيء لأن جزء الشيء لا يؤثر فيه، فهما لفظان مستقلان. (7)
__________
(1) الاحزاب: 35.
(2) ينظر: الهمع: 5/ 82 - 83.
(3) ينظر: المحتسب: 1/ 187.
(4) ينظر: الانصاف: 2/ 427، م/60، الائتلاف: 51 - 52،م/32.
(5) ينظر: المحتسب: 1/ 187.
(6) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 204.
(7) ينظر: الكشاف: 1/ 173، البحر: 1/ 501، النهر: 1/ 117 - 118.
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وذهب ابو حيان الى تخريج مختلف فهو يرى ان (من) تزاد في معمول الفعل المنفي، فحملُ الجملة في اللغة من غير الفعل على الجملة الفعلية لأن المعنى: (وما يضرون من أحد)، (1) واذا اردنا ان نقف على الحقيقة فلا بد لانا من معرفة حقيقة لفظة (مِنْ) هذه، وقد حددها أصحاب كتب الحروف باربع صفات هي؛ ان دخولها على الاسم كخروجها وان اثباتها لتوكيد الاستغراق، ودخولها على الفاظ العموم المختصة بالنفي، (2) وفيها خلاف فالبصريون يجيزونها في غير الموجب وكون مجرورها نكرةً، والكوفيون يشرطون التنكير فقط، أما الكسائي وهشام والاخفش وابن مالك فيقرونها زائدةً بلا شرط، (3) وهذه الاقوال جميعها تقر زيادتها، ومع هذا الاقرار يذهب ابن جني والزمخشري إلى قول مختلف لا يشير إلى الزيادة في التركيب، ولعلهما قد ذهبا إلى المبالغة في الابقاء على التوكيد بثبوت (مِنْ) في التركيب فجعلاها جزءاً من المجرور وعداها اسماً واحداً، غير ان الحقيقة النحوية لاتجري الا على قول أبي حيان، وذلك من وجهين هما:
- ورود زيادتها في الآية نفسها في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَمَا يُعَلِمِّاَنِ مِنْ أَحَدٍ}، (4) قبل موطن الخلاف في الآية فهو محمول على وما يعلمان أحداً.
- اقرار زيادتها عند الجميع مشروطة وغير مشروطة عند الفريقين.
ومما ورد آنفا يتضح ان ما يجب ان يخلص اليه ابو حيان هو ان التركيب قد حُمل على " مايضرون من احد "، مع الغاء الزائد والاخذ بالنص المقروء يكون التركيب على تقدير، ماهم ضاري احد، وهذا فحوى القراءة مجردة من المختلف فيه، كما ان التركيب فيه قراءتان مخالفتان لقراءة الاضافة هما قراءة الجمهور بالجمع والنون وقراءة اخرى بالتثنية والنون، وفيهما اعمال وهو محمول على زيادة (من) بلا جدال وفيه تعضيد لقول ابي حيان، وتضعيف لقولي ابن جني والزمخشري، كما ان سيبويه قد فصل بين العامل المضاف والمعمول المضاف اليه، معتمدا على قول العرب، (يا سارقَ الليلةَ أهلِ ... الدار)، (5) وهذا في سعة الكلام لا في ضرورة الشعر مع مراعاة الفارق بين اللفظين الفاصلين في التركيبين
__________
(1) ينظر: م. ن الأخيران.
(2) ينظر: حروف المعاني: 50، الازهية: 224 - 226، الجنى: 320، أوضح المسالك: 3/ 35.
(3) ينظر: الازهية: 227، 228، الجنى: 321، ابن عقيل: 2/ 16، 17.
(4) البقرة: 102.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 90.
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فالاول حرفٌ وُسِمَ بالزيادة والثاني اسم يتوسع فيه ويأتي على بابه، وهذا يؤازر تخريج ابي حيان تماماً.
أما قراءة الحسن وصاحبه، والمقيمي الصلاة، بحذف النون ونصب الصلاة، ففيها ثلاثة اقوال مختلفة، فقد ذهب سيبويه والمبرد والزجاج وابن جني ومكي والزمخشري والعكبري والقرطبي وابو حيان الى ان حذف النون تخفيف بسبب طول الاسم فهو على تقدير " الذين فعلوا " وحذفه وهو في النية والتقدير، وكأنّ من قرأ كذلك قد توهم وجود النون في التركيب لذلك نصب الصلاة، (1) قال سيبويه: " واعلم ان العرب يستخفون فيحذفون النون والتنوين ولا يتغير من المعنى شيء ... ولا يجعله معرفة ... فالمعنى معنى (آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) (2) " (3) ويقول في موضع آخر: " لم يحذف النون للاضافة ولا ليعاقب الاسمُ النونَ ولكن حذفوها كما حذفوها من اللذين والذين حين طال الكلام وكان الاسم الاول منتهاه الاسم الاخر قال الاخطل (ت 90هـ):
أبني كليبٍ إنّ عمّيّ اللّذا قتّلا الملوك وفكّكا الاغلالا " (4)
وامر التخفيف مطلب حققته العرب مع اسم الفاعل المفرد فحذفت تنوينه ـ وهو على معناه ـ والتخفيف مع الاسم المعرف بأل ملحقا به النون أطول فالحاجة الى التخفيف هنا أوْلى من هنالك، لذلك عُلّل التخفيف بطول الاسم وقورن بالذين فعلوا، وهو تعليل منطقي مقبول.
واذا كان هؤلاء كذلك فان الفراء قد خالف في هذا قائلاً: " وانما جاز النصب مع حذف النون لأن العرب لا تقول في الواحد الا بالنصب، فيقولون هو الآخذُ حقَّهُ فينصبون الحق،
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 84، 95، المقتضب: 4/ 145، معاني الزجاج: 3/ 427، المحتسب: 2/ 122، المشكل: 2/ 612، الكشاف: 3/ 157، البيان للانباري: 1/ 176، الفخر: 23/ 34، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 139، التبيان للعكبري: 2/ 942، القرطبي: 12/ 59، البحر: 6/ 342، القراءات القرآنية في المعجمات: 440.
(2) المائدة: 2.
(3) الكتاب: 1/ 83 - 84، وقد لّحن المازنيُّ والفارسيُّ قراءَة (لذائقو العذاب الاليم) بحذف النون والنصب وعدها العكبري سهواً، وأجازها القرطبيّ وخرجت على التخفيف، ينظر: البيان للانباري: 2/ 304، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 378، التبيان للعكبري: 2/ 1089، القرطبي: 15/ 76، الدر: 9/ 302.
(4) الكتاب: 1/ 95.
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لايقولون ذلك الا والنونُ مفقودةٌ، فبنوا الاثنين والجمع على الواحد، والوجهُ في الاثنين والجمع الخفضُ " (1) وهو باقرارهِ هذا يناقض الحقائق التي اثبتها مأخوذةً من الواقع اللغوي فهو يُقرّ أن المثنى والمجموعَ محذوفُ النون وجْهُهُ الخفضُ، ويُقرُّ من وجه آخر أنه لم يسمع الخفضَ في المفرد إلا في قولهم؛ هو الضاربُ الرجلِ، (2) وبهذا لا تحقق المماثلة السابقة، ناهيك عن هذا فالفراء مناقض ـ هنا ـ الحقائق التي أقرها فيلسوف العربية سيبويه في اثباته الحقائق الاتية:
- التنوين قبل (ال) التعريف، لأن النكرة قبل المعرفة.
- التنوين لا يعاقب (أل) في المفرد ويوازيه في المجموع النون.
- النون قد تكون مكفوفة والمعنى معنى ثباتها اعمالاً. (3)
ومما سلف نصل الى حقيقة مفادها ان نصب الصلاة على تخريج سيبويه أولى من تخريج الفراء، وذلك لأن سيبويه قد اخذ بالتركيب ولم يخرج عنه في تحليل الاعمال والاهمال، وعندما رأى فيه نصب معموله حلل علاقات التركيب على الحذف والاعمال وعلى الابقاء والاعمال، فحذف النون كعدمه لعدم معاقبتها لأحد أمرين، الاضافة او ... (ال) التعريف فالنون في مثل قول سيبويه ان كفت صوتاً ظهرت عملا، كما ان قراءة ابن مسعود على " المقيمينَ الصّلاةَ " وقراءة الضحاك على (والمقيم الصلاة) تنصر ما ذهب اليه سيبويه وتابعوه، وتتعارض مع قول الفراء.
وقد ساوى أبو حيان بين أمري الخفض والنصب، فحذف النون في قراءة خفض الصلاة للاضافة وحذف النون في قراءة نصب الصلاة لأجل الاضافة ومر على قراءة ابن مسعود بنصب الصلاة واثبات النون ولم يعلق على ظهورٍ النصب في الحالين مع سقوط النون وثبوته في القراءتين، (4) وربما يكون الامر وهما وإنْ لم فهو مردود " لان موجب النصب المفعولية، وهي محققة، وموجب الجر الاضافة وليست محققة " (5) فالقول بحذف
__________
(1) معاني الفراء: 2/ 226.
(2) ينظر: م. ن: 2/ 226.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 94.
(4) ينظر: البحر: 6/ 342.
(5) الهمع: 5/ 83 - 84، وينظر: الكتاب: 1/ 96، معاني الفراء: 2/ 226.
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النون لأجل الاضافة يستوجب خفضاً في المعمول، ولا يكون اللبس الا في المكني لانه لا يتبين فيه الاعراب، وفيه الاخذ بالأقوى، (1) اما مع غيره فمحال.
إضافة المصادر وإعمالها:
المصدر أصل الفعل، وهو أولى بالعمل منه الا ان شبهه بالاسم جعل عمله محدوداً بموضعين اولهما نيابته مناب الفعل، وثانيهما تقديره بأن والفعل أو ما والفعل، وقد بُينت أحوال عمله بثلاثة أمور هي: الاضافة وعملُه معها أكثرُ والتنوين وعمله معه أقيس، والتعريف بأل وعمله معها قليل ضعيف، (2) واختلف النحويون في مستويات هذا الإعمال فالزجاج يرى عمله منوناً أقوى وابن عصفور يراه مضافاً أقوى، وساوى الاخرون بينهما، ويذهب ابو حيان – على نهجه في الأصالة الاسمية لاسماء الفاعلين – الى ترك إعمال المضاف وذي (أل)، لأن عمل الاسماء في بعضها جر واضافة ويحمل المنون عليه في الأصالة، (3) ولهم خلاف في الفاعل مع المصدر المضاف الى مفعوله، فقوم يرونه محذوفاً والكوفيون يرونه مضمراً، وابن الأبرش (ت 532هـ) يراه منونا، وكذا في المنون فالفراء لا يجيز ذكره البتة لعدم سماعه، وكذلك السيرافي جاعلاً نصب مفعوله كنصب درهمٍ بعشرين، وأبطلوه بالضرورة، (4) وهنالك خلاف في تأويل المنون بفعل معلوم أو مجهول على ثلاثة مذاهب هي:
- قوم يؤولونه بالمبني للمجهول ويرفع ما بعده نائباً للفاعل؛ ضَرْبٌ زيدٌ.
- الاخفش والشلويين (ت 645هـ) يؤولانه بالمعلوم وكل على بابه نصباً ورفعاً.
- أبو حيان يفصل بين ما أصلُ فعلهِ مجهولٌ بناءً كجُنّ وغيره .. (5)
وقد جاءت آيات مختلفة قراءاتها، واختلفت تخريجات النحاة لتلك القراءات، من تلك الايات قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ}، (6) وقوله {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثَةٍ
__________
(1) م. ن، الاخير.
(2) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 393، الانصاف: 1/ 6/م/1، التبيين: 132، م/4، أوضح المسالك: 3/ 201، 203، 205، ابن عقيل: 2/ 93، 94، الائتلاف: 27، م/1.
(3) ينظر: الهمع: 5/ 73.
(4) ينظر: م. ن: 73 - 74، 75. والعكبريُّ يرى أن المضمرين فاعلاً في المضاف إلى مفعوله البصريون وهو لا يُقرّه، ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 1289.
(5) ينظر: م. ن: 75.
(6) سبأ: 37.
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إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ}، (1) و {فكُّ رقبةٍ}، (2) قرأ الجمهور في الاولى برفع الجزاء مضافاً الى الضعف، وقرأ قتادة برفع جزاء منوناً ورفع الضعف، وقرأ نصر بن عاصم والزهري ويعقوب ورويس بنصب الجزاء ورفع الضعف ورويت عن قتادة، وفي الآية الثانية الجمهور على الإضافة وخفض ثلاثة ونصب ابن ابي عبلة ثلاثة، وفي الآية الثالثة الاضافة قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة ونافع، وقرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائي على الفعل ونصب رقبة به، (3) وأول ما نراه في امر المصدر مسألة الاختيار وقد برز هذا في سورة البلد، فأبو عمرو والفراء يختاران الفعل على المصدر وقد عللا ذلك بأمر المشاكلة النصية في السورة، وذلك ان بعدها بثلاث آيات قوله (- سبحانه وتعالى -): {كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا}، (4) وقد رَدّ هذا القول النحاس معتمداً على ما قاله الفراء من احكام وذلك من وجهين هما:
- لا يجوز العطف على المعنى لأن المعنى: فَعَلَ هذا ..
- نقضه الأمر بإجازة اضمار إنْ والفعل .. (5)
واعتقد ان ما يرد الاختيارَ السابقَ امران هما، كون القراءتين قد جاءتا على المصدر وعلى الفعل الماضي هذا أولاً، اما ثانياً، فان في الآيات المباشرة للآية مصدراً منسوقاً على (فك)، والايات الاخر معطوفة على معناه، وفي الامر مندوحة لأي من الشاكلتين على المصدر وهي الاولى أو على الفعل وهي القراءة الاخرى.
__________
(1) المجادلة: 7.
(2) البلد: 13.
(3) ينظر: معاني الفراء: 3/ 265، الطبري: 30/ 203، معاني الزجاج: 4/ 255، 256، السبعة: 686، إعراب النحاس: 3/ 707، المختصر: 122، حجة الفارسي: 6/ 413، حجة أبي زرعة: 764، العنوان: 210، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1055، الإقناع: 2/ 812، الفخر: 29/ 264، 31/ 185، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 335، الكشاف: 3/ 586، 4/ 490، 614، القرطبي: 14/ 306، 17/ 289، 20/ 70، البحر: 7/ 273، النهر: مج2 ج2/ 759، 1267، الدر: 9/ 195، 10/ 268، الاتحاف: 360، 439.
(4) البلد: 17، ينظر: معاني الفراء: 3/ 265، اعراب النحاس: 3/ 707، حجة أبي زرعة: 764.
(5) ينظر: إعراب النحاس: 3/ 708.
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وذهب جمع كبير من النحويين واللغويين الى اختيار المصدر ظهر ذلك عند الاخفش وابي عبيد وأبي حاتم وآخرين، (1) وقد رأوا في هذا الاختيار أيضاً مجانسةً لما قبله وتبييناً له، فكأنه حمل على التساؤل؛ فما أدراك ما العقبة؟ فرد بقوله: فك رقبة، (2) ومايرد به على أصحاب الاختيار الفعلي يرد به على أصحاب هذا الاختيار، لأن السورة قائمة على المصادر والافعال في آياتها، وقد ساوى ابو عمرو- في قول آخر – بين الامرين وكذلك الطبري والنحاس والعكبري، وقد حمل العكبري المعنى في كلتا القراءتين على معنى الفعل، (3) ويظهر في كل هذا أن الامر متعلق بقضية مسايرة الإعمال في النص فقد يحتمل ان من ذهب إلى الفعل قاصداً الإعمال رأى في المصدر المضاف خلواً من الاعمال، لذلك سعى الى اثبات الصيغة الفعلية، اما من ساووا بين الامرين كما يظهر جلياً عند العكبري، فقد لمسوا أثر العمل معنىً او لفظاً بهذا جعل العكبري اللفظ في الاضافة او عدمها محمولاً على معنى الفعل، ولم يقلل من قيمة المصدر إعمالا معنوياً كما يذهب الى ذلك ابو حيان في اعتماد الاصالة الاسمية في العوامل المشتقة. (4)
وقد ذكرنا سابقاً ان النحويين مختلفون في تأويل المصدر المنون لا المضاف على ثلاثة اقوال هي: القول بتأويله مجهولاً أو معلوماً أو بتفصيل فيما له أصل على الوجهين، (5) غير أن الجديد في هذا الامر ان النحاة قد تناولوا المصدر المضاف الى معموله في سورة سبأ فقد أولوا (جزاء الضعف)، على المبني للمجهول، ورفعوا به المُجازَين نائبا للفاعل، والضِّعف نصبوه مفعولاً ثانياً للفعل (يجازي)، ذهب الى هذا الزجاج والزمخشري والقرطبي، وقد رده ابو حيان والسمين وقد قدره ابو حيان على معنى: ان يجاوزَ اللهُ بهم الضعفَ، اما السمين فكان أقرب الى التركيب فقدره على يجزيهم الله الضعف، وقد اشار ابوحيان الى قول الزمخشري بتأويله مبنياً للمجهول ورده بأمرين هما:
__________
(1) ينظر: م. ن، حجة الفارسي: 6/ 414، حجة ابي زرعة: 764 - 765، الكشاف: 4/ 756، البيان للانباري: 2/ 514، الفخر: 31/ 185، القرطبي: 20/ 70.
(2) ينظر: اعراب النحاس: 3/ 709.
(3) ينظر: الطبري: 30/ 203، اعراب النحاس: 3/ 708، حجة الفارسي: 6/ 413، 415، التبيان للعكبري: 2/ 1288.
(4) ينظر: الهمع: 5/ 73.
(5) ينظر: 385 هـ (3) من هذا البحث.
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- هو امر فيه خلاف ولاحجة بما شابه عدم الاجماع.
- الصحيح منعه والاحتكام لحقيقة الاصل في البناءين. (1)
ولا ارى سبباً في الذهاب مذهب المتأوّلين للبناء للمجهول في المصدر منوناً او مضافاً – كما ورد في درس هذه الآية – بل ما وقع فيه النحويون من حيْرةٍ في استكناه الفاعل في التركيبين، قال ابن الابرش: " ولايجوز ان يقال انه محذوف، لأن الفاعل لايحذف، ولايضمر، لأن المصدر لا يضمر فيه، لأنه بمنزلة اسم الجنس " (2) وهذا القول ـ كما ترى ـ يحمل نقيضين هما الإقرار بالاثبات والإقرار بالحذف أي؛ عدم اضماره في المصدر، وهذا كله يقر لنا حقيقةً مازال أمرها منبهماً ومسالكها تتطلب التحقيقَ والتدقيقَ في الفصل بما يجب ان يكون، وقد رأيت أن ما قاله السابقون من جزم فريق بالمجهول وفريق بالمعلوم وفريق مما أصله مجهول فقط، لا يضفي شمولاً على القضية، وذلك لأن المصادر ليست مخصوصة بأن تكون للافعال المجهولة أو للافعال المعلومة، بل يأتي الأمران من مصدر واحد ولذلك يكون التقدير مع المنون على وفق التركيب، ولك ان تنظر في القراءات والوجوه المحتملة في تركيب بعض الآيات مثلاً ما يأتي:
(بزينةٍ الكواكبَ) ... (بزينةٍ الكواكبُ)
(بل مكرٌ الليلَ والنهارَ) ... (بل مكرٌ الليلُ والنهارُ)
(من تقوى القلوبِ) ... (من تقوى القلوبُ (3))

في حال النصب الفاعل لايحتاج الى دليل ولا ان ينوب عنه نائب فيكون المصدر مؤولاً بفعل مبني للمجهول، بل فعل معلوم وفاعل لانائب، وفي الرفع اعربت كلها على الفاعل، ولم تعرب على نائب الفاعل قولاً بتأويل المصدر فعلاً مبنياً للمجهول وقدر الفاعل
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 256، الكشاف: 3/ 586، القرطبي: 14/ 306، البحر: 7/ 273، النهر: مج2 ج2/ 759، الدر: 9/ 195.
(2) الهمع: 5/ 74.
(3) الآيات هي الصافات:6، سبأ: 33، الحج 32، وينظر: السبعة: 546، معاني الزجاج: 4/ 298، إعراب النحاس: 2/ 738 - 739، الكشاف: 3/ 585، البيان للانباري: 2/ 175، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 334، القرطبي: 12/ 56، 14/ 303، البحر: 6/ 341، النشر: 2/ 356، الاتحاف: 367، 368.
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محذوفاً في الاصل حاضراً في التمثيل، (1) ولذلك يمكن ان يتحقق الامران في مثل الآية الاولى على النحو الاتي:
- تأويل المصدر بفعل مبني للمعلوم: ان تُزَيِّنَ الكواكبُ السماءَ.
- تأويل المصدر بفعل مبني للمجهول: ان تُزَيَّنَ الكواكبُ.
واذا قلت هذا معتمدا على القراءات القرآنية وعلى أقوال كل فريق من النحويين فإنني قد جمعت بين إثراء القراءات القرآنية وأحكام النحويين، جامعاً ما تخالف مع ما تآلف.
واذا كان هناك خلاف في الضمير مع المصدر العامل المنون كما أورده السيوطي عند النحاة، فان في آيتي المجادلة والبلد، ما يبين ان الصراع على وجود الضمير في المضاف الى معموله قائم أيضاً، فهذا العكبري يؤكد ان لاضمير في المصدر في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَكُّ رَقَبَةٍ} ولا يقر قول البصريين الذين ينسب اليهم ان في مثل هذا المصدر ضميراً كالذي في اسم الفاعل، وقد قال بعضهم بالاضمار في بعض المصادر كمكي والزمخشري والسمين في (من نجوى القلوب) غير أنهم يحملون النجوى على متناجين، (2) وهو أمر يمكن القول به مع كل مصدر، وهو بلا شك مثله مثل المنون في التأويل والحمل.
وفي جر ثلاثة من (نجوى ثلاثة) ثلاثة اقوال، الاول انها مجرورة بالاضافة قاله؛ الفراء والنحاس ومكي والانباري وآخرون، وذهب الفراء في قول آخر، ومعه الزمخشري والعكبري وآخرون الى عده نعتاً، وذهب مكي والنحاس في تقديرين آخرين لهما وآخرون الى ان ثلاثة بدل من نجوى، وأوّله مكي وآخرون على متناجين ثلاثة، وابو حيان والسمين على ذوي نجوى ثلاثة، (3) وفي التقدير الثاني والثالث تكلف تأويلي ظاهر كالاتي:-
- النعت: من نجوى ثلاثة، أي؛ من متناجين ثلاثة معدودين.
- البدل: من نجوى ثلاثة، أي؛ من أصحاب ثلاثة معدودين.
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 298، اعراب النحاس: 2/ 738 - 739.
(2) ينظر: المشكل: 2/ 723، الكشاف: 4/ 490، التبيان للعكبري: 2/ 1289، الدر: 10/ 266، الهمع: 5/ 73 - 74.
(3) ينظر: معاني الفراء: 3/ 140، اعراب النحاس: 3/ 375، المشكل: 2/ 722 - 723، الكشاف: 4/ 490، كشف المشكلات: 2/ 357، البيان للأنباري: 2/ 427، الفخر: 29/ 264، التبيان للعكبري: 2/ 1213، القرطبي: 17/ 289، البحر: 8/ 233، الدر: 10/ 268.
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واستخلاصاً مما سبق فان تقدير الفراء واصحابه على الاضافة يعد أفضلها تقديراً ومواءمة تنظيراً ولغةً.
وقد ذهب النحويون في نصب جزاء وثلاثة الى تأويلات لا تأخذ بعمل هذه المصادر فاعربوا جزاءً حالاً او مصدراً أو تمييزاً وفي الاولين شيء من قبول، أما ثلاثة فاعربه الفراء خبراً لكان على تقدير التأنيث في الفعل وقد قُرئ به، وجعله الاخرون حالاً من المضمر (نجوى) محمولةً على (يتناجون) أو (متناجين)، (1) ولم يشر أحد منهم الى النصب بالمصدر او الرفع به، وقد انشغلوا بقضايا الاضمار على المجهول واختلاف في الضمير وجوداً او عدماً.
وذهب الفراء وآخرون الى اعراب الضعف بدلا من جزاء في قراءة الرفع اما الزجاج وآخرون فقد اعربوه خبراً لمضمر، (2) واعتقد ان اعراب الفراء - وان ابتعد عن اعمال المصدر المنون - أقربُ الى العربية، وذلك لسببين هما:
- الصلة الدلالية في الاجزاء والمضاعفة تستوجب ذلك.
- القول بالابتداء فيه يعني استئنافاً وقطعاً لآصرة المعنى.
ولكن ان قدر المبتدأ على (هو) مقصوداً به (جزاء) فالآصرة غير منبتة، ولكن الأول أَوْلى بالاتباع لقوته.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 3/ 140، اعراب النحاس: 3/ 375، المشكل: 2/ 590، 723، الكشاف: 4/ 490، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1055، الفخر: 29/ 264، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 336، القرطبي: 17/ 289، البحر: 8/ 33، الدر: 10/ 268، 269.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 364، إعراب النحاس: 2/ 677، المشكل: 2/ 589، الكشاف: 3/ 586، القرطبي: 14/ 306، البحر: 7/ 273، الدر: 9/ 195.
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المبحث الثاني: النعت

سبق لنا تعريف النعت؛ حقيقته ومظاهر إعرابه اتباعاً لمتبوعه في أربعٍ من عشر في النعت الحقيقي، وفي اثنتين من خمس في وجوه الإعراب والتعريف والتنكير في النعت السببي وجوباً وفي الأخرى جوازاً في اثنين منهم.
ويًفرد ـ هنا ـ بمبحث مستقل لأمرين هما:
- شمول المرفوعات والمنصوبات لمعظم الأبواب النحوية، ولم يبق للمخفوضات إلاّ الإضافة والتوابع.
- وفرة المادة في التوابع المخفوضة، ومنها النعت لذلك .. اختصصناه بمبحث مستقل، نرى انه ضافٍ لأهم ما ورد في الذكر الحكيم من نعوتٍ مخفوضة، اختلف فيها قراءة وتوجيهاً نحويا ..
ومن النعوت ماجاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) فقد قرأ الجمهور (ربِّ) مخفوضا، ونصبه زيد بن علي، وقرئ أيضاً مرفوعاً، ويشير ابو حيان الى ان زيدا قد قرأ (رب) و (الرحمن) و (الرحيم) وجميعها منصوبة، وذهب العكبري الى قراءة التثليث في (رب العالمين) واردف أبو حيان بتأكيده في {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (2) وقد اختلف النحويون في القراءات الثلاث في (رب) فقد أجاز يونس وسيبويه نصب رب على القطع، ونصبه الكسائي على تقدير (الحمد لله) رباً والهاً، أي؛ على كل حال، ونصب أبو حاتم على تقدير فعل مضمر على؛ احمد الله ربَّ العالمين، ولم يجز الزجاج كل هذا في (رب) و (الرحمن الرحيم)، فهو عنده على الخفض كما هو في مرسوم المصحف نعتاً لله (- سبحانه وتعالى -) غير محمول على غيره من الوجوه الاخر كالنصب والرفع فهي ان جازت في الكلام فهي لاتجوز في كتاب الله، (3) وقد يكون الزجاج غير مطلع على القراءات في الحروف الثلاثة،
__________
(1) الفاتحة: 1.
(2) إعراب ثلاثين سورة: 21، ينظر: الكشاف: 1/ 10، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 89، التبيان للعكبري: 1/ 5، البحر: 1/ 131، المجيد: 348، الدر 1/ 45.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 248، معاني الزجاج: 1/ 46، إعراب النحاس: 1/ 121، البيان للأنباري: 1/ 35، البحر: 1/ 131، الحلقة المفقودة: 346.
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بوجوهها الثلاثة لذلك اعتمد على ما قاله ولم يجز غيره، وقد خرج النحويون قراءات الخفض في الالفاظ الثلاثة على النعت خفضاً ... (لله) كما هو عند الزجاج والنحاس وذهب بعضهم الى القول باحتمالين هما: النعت والبدل، كابن خالويه وأبي البقاء العكبري والسمين، (1) وخلافهم مع سابقيهم واضطرابهم بين ترجيحين عائد الى أنهم مختلفون أيضاً في لفظ (رب) أهو نعت مثل بَرّ، وبارّ، على ربّ ورابّ، أم أنه مصدر مثله مثل عَدْلٍ، (2) لذلك جاءت الاحتمالات عندهم، فالقائلون بالبدل عدوه مصدراً، والآخرون عدوه نعتاً على الصفة المشتقة، اما سابقاهم – الزجاج والنحاس – فقد أخذا بالنعت اعتماداً على الصيغة المشتقة لرب على راب، وأظنه أرجحَ القولين لامور تتصل بحقيقة اللفظ وطبيعة التركيب من حيث الاتي:
- معظم اسماء الله الحسنى آتية على صيغٍ اشتقاقية.
- قلة المسميات بالمصادر وكثرتها بالصفات المشتقة.
- كل صفات الله (- سبحانه وتعالى -) متفقة مع معنى أسمائه.
- حمل الاعلم (الرحمن) على العَلَمِ ولم يذهب في (ربّ) كذلك. (3)
ولهذه الحقائق جميعها يحمل (ربّ) على النعت للفظ الجلالة (لله)، وهو أفضل الأمور لأن حمله على المصدر الموصوف به لايخرج عن وجهي الخلاف القائم بين النحويين في تأويل المصدر الموصوف به، فالبصريون يؤولونه على حذف مضاف يقدر بذي أو بذات؛ والكوفيون يقدرونه بمشتق مأخوذ من ذلك المصدرعلى اسم مفعول نعتاً للموصوف، لذلك فالأَوْلى عده نعتاً مشتقاً كبَرّ وبارّ، للخروج من وجوه الخلاف هذه.
وفي قراءة النصب اختلافات في التخريج فيونس وسيبويه ومكي والزمخشري والانباري وغيرهم يذهبون الى نصبه مدحاً على القطع، وجعله الكسائي منصوباً على تقدير؛ الحمد لله، (رباً وإلهاً)، أي؛ على كل حال، وذهب أبو حاتم والزمخشري والسفاقسي الى نصبه بفعل مضمر يفسره الحمد، وذهب اخرون الى حمله على النداء، وانفرد العكبري بجعله على
__________
(1) ينظر: إعراب ثلاثين سورة: 21، التبيان للعكبري: 1/ 5، المجيد: 348، الدر: 1/ 45.
(2) ينظر: الدر: 1/ 44.
(3) البحر: 1/ 131، المجيد: 348.
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الاختصاص مقدراً نصبه بأعني، (1) وقد رد أبو حيان والسفاقسي القول بالقطع ثناءً في (رب) كما لزم في قراءة نصب (رب) وحدهُ فقط، وقد احتجا بأن ذلك يؤدي الى قطع ثم يليه اتباع، وهذا غير جائز للفصل بأجنبي بين التابع والمتبوع، ولكنهما من وجه آخر قبلا التخريج قطعاً في (رب) وذلك بسبب أمرين هما:
- الاخذ بمذهب الاعلم في عده (الرحمن) علما دالاً على (الله) (- سبحانه وتعالى -) أو على مذهب غيره ممن حكى بالوصف الخاص مُجرى في الوجهين الحكم بالبدل وساغ القطع لأن البدل محمول على الطرح فكأنه استئنافٌ فحسن القطع.
- الاخذ بقراءة زيد بن علي في الثلاثة نصباً فالالفاظ مقطوعة، ولا رجوع فيه الى الاتباع. (2) وهذا متوافق مع ما حدده السمين في ألفاظ الاية وفي الاتباع عموماً، وذلك على النحو الاتي:
- ان يكون الموصوف معلوما منفرداً ومستغنيا عن صفته.
- ان يكون الوصف قائما على مدح أو ترحّم أو ذم.
وفي هذين الحالين يجوز قطعه أو اتباعه، وذلك لأنَّ الامر متحقق في الوجهين قطعا أو عدمه، ولاستقلال الموصوف بذاته من وجه ولأن الصفة دالة عليه من وجه آخر، ويرى السمين ان القطع حالات حددها بثلاث هي:
- الحالة الاولى هي حالة الاتباع لجميع الصفات في الوجه الاعرابي عينه.
- الحالة الثانية هي حالة قطع جميع الصفات في الوجه الاعرابي عينه.
- الحالة الثالثة هي حالة قطع بعض الصفات واتباع بعضها, والبدء أولا بالاتباع ثم القطع، وذلك لكي لايفصل بين التابع ومتبوعه بجملة. (3)
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 248، إعراب النحاس: 1/ 121، المشكل: 1/ 68، النكت: 1/ 98، البيان للانباري: 1/ 35، التبيان للعكبري: 1/ 5، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 89 - 90، القرطبي: 1/ 139، البحر: 1/ 131 - 132، المجيد: 348، الموسوعة: 3/ 186، الحلقة المفقودة: 346.
(2) ينظر: البحر: 1/ 132،131، المجيد: 348.
(3) ينظر: الدر: 1/ 45 - 46.
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وهذا ـ عند أبي حيان والسفاقسي ـ دليل على حس لغوي ثاقب استطاع ان يصل الى كنه الحقيقة اللغوية مبيناً وجوهها المختلفة وما أظن السمين الا رجلا قد التقط ما سقط من متاع للاخرين.
وقد ضعف نصبه على النداء أبوحيان والسفاقسي ولكل سبب قد أورده في رده لذلك فأبو حيان يذهب الى ان النداء سيكون فاصلاً بين الموصوف في قوله (- سبحانه وتعالى -): {الْحَمْدُ لِلَّهِ} وبين صفته في قوله (- سبحانه وتعالى -): {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، (1) وهو فصل باجنبي بين الموصوف وصفته، وليس ذلك مما يعترض به لكي يكون أمراً مقبولا، لذلك فالنداء في الموضع هذا مردود بالسياق الذي يحكم اتحاد الصفة بموصوفها، وفي القول بالنداء فصل بينهما مما لا يحقق ذلك، وليس لنا ان نحمله محامل الزمخشري في الفصل بسبع جمل لأن ذلك تفتيت للكلام وروابطه.
اما ما ذهب اليه السفاقسي فهو ما رآه من فصل بين النداء وما يتصل به من خطاب في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}، (2) وذلك لأنه قد عد {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، (3) صفاتٍ فصلت بين النداء وما تبعه من خطاب، (4) ولعل مافي هذه الصفات من قراءات خافضةٍ تابعةٌ لقوله (- سبحانه وتعالى -): {الحمدُ للهِ}، ولأن النداء قد أخرج {ربِّ العالمين} من النمط الوصفي المخفوض الى نصب بعامل مقدر جعل التركيب واقعا بين داعيين او عاملين هما الخافض والناصب، ولذلك منع السقاقسي النداء في التركيب.
واذا قمنا بعملية ترجيح بين كل تلك الأقوال فإننا نجد ان الاقوال كلها مبنية على فصل بين الموصوف وصفاته في القطع والنداء والنصب بمضمر ما، ولم يبق لنا الا قول الكسائي الذي حمله على الحال في نصب (رب) وقد سبق ان أبنا انه يُحمل على لفظ مشتق فهو كبر وبار، لذلك فحمله على الحال اللازمة لله (- سبحانه وتعالى -) أمر مقبول لأنه فضلةٌ، عاملهُ عاملُ صاحبهِ، فلا يستقل بعاملٍ يفصله عما يسبقه ويفصل ما يليه عما هو متقدم عليه، لذلك فهو اكثر الاقوال قبولاً لخلوه وبعده عن الامور التي تحدث عنها أبو حيان والسفاقسي، ولكون
__________
(1) الفاتحة: 3.
(2) الفاتحة: 5.
(3) الفاتحة: 3، 4.
(4) ينظر: المجيد: 348.
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الحال في المعنى خبراً، (1) وهو أمر ممكن في التركيب لأنه يصلح ان يكون خبراً عن الله منفكا عن الخفض، وذلك على {لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وبهذا يتسق الحكم مع المحكوم.
ومن النعوت (مالك) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (2)، وذهب الانباري الى ان في (مالك) خمسَ قراءاتٍ، (3) أما أبو حيان فإنه قد جمع القراءات قائلا: " فهذه ثلاث عشرة قراءةً " (4). وقد وجدت في النص سبع عشرة قراءةً مهملا قراءات الامالة، وتلك القراءات هي قراءة مرسوم المصحف وتعزى الى أبي وابن مسعود ومعاذ وابن عباس وقتادة وعاصم والاعمش والكسائي ويعقوب وخلف، (5) اما قراءة (مَلِك) فهي قراءة باقي السبعة وقرأ بها الأعرج وأبو جعفر وشيبة وغيرهم من التابعين ورويت عن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، (6) وقرئ (مالكَ) منصوبا مرة على التنوين واخرى من غير تنوين، وقرئ (مَلِك) كذلك قراءتين، (7) وقرئ (مالك) مرفوعاً منوناً مرة واخرى غير منون، وقرئ (ملك) مرفوعا من غير تنوين قراءتين هما: (مِلْك) و (مَلِك) الاولى بكسر الميم وسكون اللام والثانية بفتح الميم وكسر
__________
(1) ينظر: الهمع: 4/ 8، 21.
(2) الفاتحة: 4.
(3) ينظر: البيان للانباري: 1/ 35.
(4) ينظر: البحر: 1/ 135.
(5) ينظر: الطبري: 1/ 147، معاني الزجاج: 1/ 46، 47، السبعة: 104، حجة الفارسي: 1/ 7، 12، 19، 34، الكشاف: 1/ 11، مقدمتان: 134، 139، كشف المشكلات: 1/ 167، التبيان للعكبري: 1/ 6، البحر: 1/ 133 - 134، الدر: 1/ 47، المجيد: 349، 352، الالوسي: 1/ 77، الموسوعة: 4/ 285، إعراب القرآن وبيانه: 1/ 14.
(6) ينظر: الطبري: 1/ 147، معاني الزجاج: 1/ 47، السبعة: 104، حجة الفارسي: 1/ 7 - 8، 10 - 11، 12، الكشاف: 1/ 11، البحر: 1/ 133 - 134، المجيد: 349، الألوسي: 1/ 77، الموسوعة: 4/ 285، إعراب القرآن وبيانه: 1/ 14.
(7) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 15، الطبري: 1/ 154، اعراب النحاس: 1/ 121، 122، الابانة: 75، اعراب ثلاثين سورة: 23، الكشاف: 1/ 11، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 91، البحر: 1/ 134، النهر: 1/ 14، المجيد: 351، 352، الموسوعة: 4/ 286.
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اللام، (1) وفي الخفض قراءات اربع هن؛ (ملكي) كسابقتها غير أنها قد خفضت بإشباع الحركة، و (مَلْك) بفتح الميم وسكون اللام، و ... (مَلِيْك) و (مَلاَّك) بلام مشددة، (2) واخرها قراءة (مالك) على (مَلَكَ) فعلا ماضيا ونصب (يوم) بعده، وتنسب لعليّ (- عليه السلام -) وآخرين، (3) وأزاد العكبري قراءتين في ... (مليك) هما رفعه ونصبه، (4) وقد اختلف النحويون في بعض هذه القراءات، وذلك على مذاهب، ففي (مالك) مخفوضة خلاف فحواه يعود الى تركيب الاضافة غير المحضة في (مالكِ يومِ الدّينِ) وذهاب النحويين باحثين عن نعت لاسم الجلالة (الله)، ولذلك نظروا في (مالك يوم)، لكي يسوغوه صفة للهَِ، ولكنهم قد وقفوا ازاء ما قعدوا، فرأوا ان الأمر محكومٌ بأمور فهي:
- اضافة اسم الفاعل الى معموله اضافة غير محضة.
- الاضافة غير المحضة لاتضيف تعريفاً لانها نكرة.
- تنكيرها آت من كونها في عداد الانفصال.
- الاضافة للاستقبال والحال وليست للمضيّ.
__________
(1) ينظر: اعراب ثلاثين سورة: 23، 24، الكشاف: 1/ 11، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 92، التبيان للعكبري: 1/ 6، البحر: 1/ 134، 135، النهر: 1/ 14، المجيد: 351، 352، الالوسي: 1/ 77، الموسوعة: 4/ 286.
(2) ينظر: السبعة: 105، اعراب ثلاثين سورة: 23، حجة الفارسي: 1/ 10، الابانة: 76، المشكل: 1/ 69، الكشاف: 1/ 11، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 91، التبيان للعكبري: 1/ 6، القرطبي: 1/ 140، البحر: 1/ 133 - 134، 135، النهر: 1/ 14، الدر: 1/ 50، المجيد: 350، 352، الالوسي: 1/ 77، الموسوعة: 4/ 285 - 286، رسم المصحف، د. شلبي: 104.
(3) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 122، اعراب ثلاثين سورة: 23، الابانة: 75، الكشاف: 1/ 11، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 92، التبيان للعكبري: 1/ 6، البحر: 1/ 134، المجيد: 351، الالوسي: 1/ 77، الموسوعة: 4/ 286، رسم المصحف، د. شلبي: 103.
(4) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 6، وفي المختصر: ص1؛ قراءة بسكون كاف مالك.
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- اسم الجلالة اسم معرف بل هو اعرف المعارف، و (مالك) نكرة لأنه بمعنى الحال والاستقبال فلذلك صعب كونه وصفاً لمعرفة. (1)
وبسبب من هذه الامور ذهب النحويون مذهبين مختلفين منهم من اخذ بطبيعة التركيب الاشتقاقي من غير ان يغوص في عمق التركيب، فحكم بالنعت، ومنهم من أدرك كنه الاواصر التي تحكم التركيب فكان لهم مذهبان، مذهب لم يقر النعت في (مالك) لعلل فحواها الإضافة غير المحضة، واعتل الاخرون بعلل أقوى وأرجح مما سبق.
ومن النحويين الذين أخذوا بطبيعة التركيب الاشتقاقي في النعت فحكموا به؛ الاخفش وابن السراج والنحاس وابن خالويه والفارسي، وقد جعل ابن السراج الاضافة حقيقية على الاتساع، أما الفارسي فيسوغه بعدم قطعه مدحاً أو ذماً، (2) واعتقد ان حجته غير مقبولة لأن الله سام على الامرين والقطع ممكن.
اما الذين ذهبوا الى الاقرار بـ (مالك) نعتاً لله (- سبحانه وتعالى -) معللين عقلياً فهم: الزمخشري وابن عطية والعكبري في (مليك) فقط، وابو حيان والسمين والسفاقسي، ومن حججهم العقلية العظيمة الحجج الاتية:
__________
(1) ينظر: البيان للانباري: 1/ 35، التبيان للعكبري: 1/ 6، البحر: 1/ 136، 137، الدر: 1/ 51، وقد ذهب النحاس إلى احتساب خمسةٍ وعشرينَ وجهاً معتداً بأربع قراءات في بنية الكلمة الصرفية في مَلِك ومَلْك ومالك ومليك، مع ستةٍ وجوهٍ نحويةٍ هي عد مالك مجروراً وخبراً مرفوعاً ونصبه على المدح أو النداء أو الحال أو نعتاً على قراءة نصب (رب العالمين)، فهذه ستةٌ في أربعٍ تُعْدِل أربعةً عشرين وجهاً نحوياً تضافُ إليها قراءةُ اللفظ على الفعل الماضي فتغدو الوجوهُ خمسة وعشرين وجهاً، وخالفه الأنباري في احتساب الوجوه واحداً وثلاثين وجهاً لأن القراءات في البنية الصرفية عنده خمس هي: مَلِك، ومَلْك ومالك ومليك ومَلاّك، والوجوهُ في كلٍّ ستةٌ مماثلة لما عند النحاس عدا النعت بدلاً بوجهيه الإعرابين في الحالين فالستةُ في الخمس تساوي ثلاثين والحادي والثلاثون مقروءُ الفعلِ الماضي، وتكون الوجوهُ – عندنا – واحداً وأربعين وجهاً، فالقراءات في بنية اللفظ الصرفية ست هي: مَلِك ومَلْك ومِلْك ومالك ومليك وملاّك والوجوه كما هي عند النحاس ستة فستة في ستة تساوي ستة وثلاثين مع وجهين في البنية هما الفعل الماضي والاشباع في ملكي وقراءات التنوين نصباً على (مالكا) و (ملكاً) ورفعاً على (مالك) فهذه واحدٌ واربعون وجهاً، ينظر: إعراب النحاس: 1/ 121 - 122، البيان للأنباري: 1/ 35 - 36، ص. ن هـ (1 - 2) 417، هـ (2 - 5)، من هذا المبحث.
(2) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 15، اعراب النحاس: 1/ 121، اعراب ثلاثين سورة: 22، حجة الفارسي: 1/ 40، المجيد: 353.
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- الحجة الاعتقادية؛ الله اعرف المعارف فتبعد أوصافه عن النكرات.
- الحجة الكونية؛ الملك الالهي ملكٌ مستغرقٌ كلَ الازمنة والامكنة.
- الحجة اللغوية؛ نظائره جارية على كلام العرب المعروف.
- الحجة النظرية؛ اجازة الخليل ويونس إجراء الصفات النكرات المضافة على المعارف لاجرائهن اجراء المعارف كقولهم: هذا الرجل كل الرجل، وهذا العالم حق العالم، تعريفاً وتنكيراً.
- الحجة النحوية؛ اجراء الصفة على مَلَكَ فعلا ماضياً قرّبها من التمحيض. (1)
ومن هذه الحجج جميعها يستنتج امر- ربما يكون جديداً – لم ينظر له في كتب النحو العربي، وذلك الامر مفاده ان الاسم المتسم بطغيان سمةٍ فيه – ربما- تكون تلك السمة مهيئة لتعريف تلك الصفات التي تتسم بالنكرة، فتخرج من تنكيرها – للتعريف الطاغي علي المسمّى – فتغدو صفاتٍ لمعارفَ، وهذا ما يؤكده ابن عطية قائلاً: " ولولا ان {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} معرفة لم يكن نعتاً (لله) (- عز وجل -) الذي هو أعرف المعارف، فكان جَرْيهُ على اعرابه يشهد له بمحض التعريف، والبعد عن التنكير " (2) ومن هذا القول يتضح ان ابن عطية يسير في طريق ابتكار تنظيرٍ جديدٍ يدعمه الواقع اللغوي، والتنظيري عند الخليل ويونس، ويمكننا ان نستخلص شرطين ضابطاً لهذه المسألة عنده هما:
- المعرف المقصود وصفه بالنكرة اعرف المعارف.
- الصفة تجري على اعراب الموصوف بوجوهه الثلاثة.
ومن هنا فان الصفات التي يحكم بها بعضهم بدلاً او قطعاعن الموصوف امر ناجم عن جهل بهذه القاعدة التي حدَّاها الله (- سبحانه وتعالى -) وصفاته القدسية.
وقد نقد الانباري أبا جعفر النحاس لجعله مالكاً نعتا لله (- سبحانه وتعالى -) والله معرفة ومالك عنده نكرة، وهو نهجٌ سلكه أيضاً العكبري في منع النعت بمالك للذات الالهية (لله) وقد اعتمدا على امور هي من خصائص اسم الفاعل العامل عمل فعله مفادها الاتي:
- الاشتراط الزمني في حدود الحال أو الاستقبال.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 213، الكشاف: 1/ 12، مقدمتان: 135 - 136، التبيان للعكبري: 1/ 6، البحر: 1/ 136. 137،139، الدر: 1/ 47، 50 - 51، المجيد: 349، 350، 353.
(2) مقدمتان: 135 - 136، وينظر: الكتاب: 1/ 210، وأجازه قوم بلا استثناء، ينظر: الهمع: 5/ 173.
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- المضاف غير مكتسب تعريفاً من المضاف اليه.
- حالة تنكيره والنكرة لاتصف المعرفة. (1)
وقد يكون حكمهما محمولا على القاعدة العامة التي لا تعطي خصوصية لما يخرج عن القاعدة لامور اعتقادية او كونية او لغوية ولعل قول ابي حيان صادق في مثل هذه الحالة حين قال: وهذا الوجه غريب النقل لايعرفه الا من له اطلاع على كتاب (سيبويه) وتنقيب عن لطائفه، قال سيبويه ـ رحمه الله تعالى ـ: " وزعم ... الخليل (ويونس) ان الصفات المضافة التي صارت صفة للنكرة قد يجوز فيهن كلهن أن يكن معرفة (2) وقد انكر أبو حيان والسمين القول بالبدل في {مالكِ يومِ الدِّينِ} من (الله) (- سبحانه وتعالى -) وكانت حجتهما ان البدل بالمشتق قليل، (3) والمتأمل في الفاظ البدل لايجدها الا كنى او اعلاماً أو جوامد أو الفاظا جرت مجرى الالقاب عامة أو خاصة، لذلك فالقول بالبدل فيه شيء من التكلف، واحسنه ما قيل فيه بالوصف لأنه قد توافق مع كثير من المسلمات العلمية.
وقد ذهب جمهور من النحويين الى ان (يوم الدين) قد جعل مفعولا على الاتساع، (4) واختلفت تقديراتهم لما يقدر عليه التركيب قبل حمل يوم على الاتساع، فهو عند الفارسي على (مالك يوم الدين) الاحكام، وقدره مكي على (مالك يوم الدين) الفصل والقضاء ونحوه، واجازه العكبري على التقديم والتأخير، وخالف الجميع ابو حيان ذاهباً الى انه يجوز تقدير الكلام من غير حذف، ويؤيده ما قرئ على الفعل الماضي، (5) وذلك لأن الإضافة بتقدير الماضي اضافة محضة.
وقد اختلف النحويون أيضاً في معنى الاضافة، أهي بمعنى اللام أم بمعنى في؛ قال الزجاج: " (ومن قرأ) (مالك يوم الدين) فعلى معنى، " ... (ذي) المملكة، في يوم
__________
(1) ينظر: البيان للانباري: 1/ 35، التبيان للعكبري: 1/ 6.
(2) البحر: 1/ 137، وينظر: الكتاب 1/ 213، المجيد: 350.
(3) ينظر: البحر: 1/ 136، 137، الدر: 1/ 47، 51، المجيد: 349.
(4) ينظر: حجة الفارسي: 1/ 20 - 21، المشكل: 1/ 68، البحر: 1/ 137 - 138، 139، الدر: 1/ 51، المجيد: 352. 353.
(5) ينظر: حجة الفارسي: 1/ 34، المشكل: 1/ 68 - 69، التبيان للعكبري: 1/ 6، البحر: 1/ 138، 139، المجيد: 352 - 353، الموسوعة: 3/ 136.
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الدين" " (1) وقال السمين: " ومنهم من جعلها في هذا النحو على معنى (في) مستنداً على ظاهر قوله (- سبحانه وتعالى -): {مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}، (2) قال؛ (المعنى مكر في الليل) " (3) ومنع كون الاضافة على معنى في؛ العكبري وابو حيان والسمين والسفاقسي، (4) وأقروا كون معناها على اللام، وهذا موافق لقول الجمهور، وهو أصل معانيها والاصل في الاضافة التمليك، وخالف اخرون في ذلك جاعلين (من) بدلا من اللام فيما كان بعضاً من كل او معدوداً او مقدراً واطلقه السيرافي ورده ابن مالك، وجعلها بعضهم على معنى اللام فيما كان بعضا من كل، اما الظروف فقد قدر الجرجاني وابن الحاجب وابن مالك اضافتها على (في)، (5) ويرى السيوطي ان اللام مختصة بالمحضة وخالفه اخرون يعدونها في المحضة وغير المحضة، (6) ومن مجموع الاقوال السالفة يتحقق قول العكبري ولاحقيه على الحكم باللام في {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} وذلك لسببين هما:
- اختصاص الله وتفرده بالملك وحده متفق مع معنى اللام.
- اللام هي الاصل في الدلالة على معنى الاضافة متوافقة مع التركيب.
- تقدير اللام في الاضافة اكثر مِنْ (مِنْ وفي) لاختصاصها بذلك. (7)
ولما سلف فان اللام هي العمدة في امر الاضافة في التركيب الذي درسناه.
وقد نظر كل من الاخفش والطبري الى جر (مالك) وضمير النصب (إياك) قال الاخفش: " فان قيل: وكيف يكون جراً، وقد قال (اياك نعبد) فلأنه اذا قال: الحمد لمالك يوم الدين، فانه ينبغي ان يقول: اياه نعبد، فانما هذا على الوحي، وذلك ان الله (- سبحانه وتعالى -) مخاطب النبي (- صلى الله عليه وسلم -)، فقال: قل: يامحمد: الحمد لله، وقل: الحمد لمالك يوم الدين، وقل يا
__________
(1) معاني الزجاج: 1/ 47.
(2) سبأ: 33.
(3) الدر: 1/ 52.
(4) ينظر: م. ن، التبيان للعكبري: 1/ 6، البحر: 1/ 138، المجيد: 352.
(5) ينظر: الهمع: 4/ 265 - 267.
(6) ينظر: م. ن: 268.
(7) ينظر: الكتاب: 1/ 209، حروف المعاني: 45، الجنى: 143، أوضح المسالك: 3/ 29، 84، 85، ابن عقيل: 2/ 19، 20، 43، الهمع: 4/ 265، 267.
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محمد اياك نعبد واياك نستعين " (1) ويظهر من كلام الاخفش انه قد حمل الامرين على اسلوب الحكاية في العربية، غير أن الامر في العربية مرهون بأمور منها:
- الحكاية آتية بعد القول للجمل واشباهها.
- الحكاية للاعلام وكناها التي بمنزلتها.
والامر مكتنف استعمالات مختلفة فبعض العرب يطلق الحكاية كيفما اتفق، والحجازيون يحاكون في السؤال والاستفهام، ولكن الحكاية محكومة بأقيس الوجهين سلوكا لهجياً وهو الرفع وهو نمط لهجي تميمي، (2) ناهيك عن أن النص إخبار وإبدال ونعوت، الى أن خرج عن صيغ الاخبار الاسمي الى الاخبار الفعلي، والجمل العربية في الاعراب على السابق ولا يحتكم باللاحق الا في الفاظ تقدمت معمولاتها، وهذا ما دعا الطبري الى ان يظن ان القارئ قد نصب مالكاً منادياً احتكاما الى " حَيْرته في توجيه قوله {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} وجَهتهُ مع جر {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ... فظن انه لايصح ... فنصب {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ليكون {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} خطاباً " (3) ثم خرج الخفض في (مالك) ونصب ... (اياك) على ان للعرب فنوناً في كلامهم من خطاب الى غياب وعكسه، لذلك فلا اشكال في خفض (مالك) ونصب (اياك)، (4) وان خالف الطبريُّ والاخفشَ في تفسير مظاهِر الاختلاف بين الوجهين فان ما فكرا فيه واحد، وهو جعلهما المعضلَ في الامر نصبَ ... (اياك)، وكما اسلفنا ان العرب لا تحتكم في كلامها الى المتأخر من لفظها، بل ان عوامل الاعراب متقدمة على معمولاتها. ولذلك منع الطبري القراءة وحكم عليها بالحظر وعدم الجواز، محتجا باجماع قراء الامصار وعلماء الامة على رفضها، (5) وليس له ذلك لامرين هما:
- قراءة {رَبِّ الْعَالَمِينَ} بالنصب مهيئة لنصب مالك.
__________
(1) معاني الاخفش: 1/ 15
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 403، المقتضب: 2/ 302 - 308، 309، 310، 4/ 78، أوضح المسالك: 4/ 280، 281، 283، 285، ابن عقيل: 2/ 425 - 426، 427 - 428.
(3) الطبري: 1/ 152 - 153.
(4) ينظر: الطبري: 1/ 153.
(5) ينظر: م. ن: 154.
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- النصب قراءة أنس والاعمش وابي حيوة وله وجه. (1)
وفي قراءة نصبه وجوه خمسة، وقد بين السفاقسي ان التنوين نصباً وعدمه في الاعراب سواءٌ، (2) وقد جاء مالك وملك منصوبين بلا تنوين ومنونين، وذلك ان الاخفش وابا عبيدة والطبري والزجاج وابن خالويه ومكياً والانباري والعكبري وابا حيان وغيرهم قد ذهبوا الى القول بالنداء فيه، (3) وقد أظهر الاخفش والطبري علة النداء في ذلك فالاخفش يحملها على الخطاب، والطبري وجد أن القارئ قد أخذه نصب، (اياك)، فنصب (مالك يوم الدين) ليكون (اياك نعبد) له خطاباً، كأنه اراد: " يا مالك يوم الدين اياك نعبد "، (4) وقد رد القراءة نصباً الطبري، (5) وقد فند قوله، وذهبوا أيضاً مذهباً آخر في عده نعتاً مقطوعاً، قال بهذا الزجاج والزمخشري والعكبري والانباري وابوحيان، (6) وعلله ابو حيان بانه اقرب الوجوه لتقارب الصفات في السورة، (7) وحكم به النحاس نعتاً غير مقطوع على قراءة من قرأ (رب العالمين) بالنصب، (8) وخالفه الانباري في قوله فحمل مالكاً على البدل على قراءة من قرأ بنصب {رَبِّ الْعَالَمِينَ}، (9) وذهب مكي والعكبري الى ان مالكاً حال. (10)
واذا اردنا ان نرجح احد الاقوال الانفة فليس لنا الا الاخذ بقول الزجاج وتابعيه في النصب على النعت المقطوع، وذلك لأسباب نرى انها تعود اولا الى طبيعة التراكيب في
__________
(1) ينظر: إعراب القراءات الشواذ: 1/ 89، وص418 هـ (2 - 6) من هذا المبحث.
(2) ينظر: المجيد: 352.
(3) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 15، الطبري: 1/ 152، معاني الزجاج: 1/ 46، اعراب ثلاثين سورة: 23، الابانة: 75، البيان للانباري: 1/ 35، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 92، التبيان للعكبري: 1/ 6، البحر: 1/ 137، المجيد: 351.
(4) الطبري: 1/ 153، وينظر: معاني الاخفش: 1/ 15.
(5) ينظر: الطبري: 1/ 154.
(6) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 46 - 47، الكشاف: 1/ 11، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 12، التبيان للعكبري: 1/ 6. البيان للانباري: 1/ 35، البحر: 1/ 137، المجيد: 351.
(7) ينظر: البحر: 1/ 137.
(8) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 122.
(9) ينظر: البيان للانباري: 1/ 35.
(10) ينظر: المشكل: 1/ 69، التبيان للعكبري: 1/ 6، المجيد: 351.
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السورة وثانياً تعود الى حقيقة الاحكام، وتعود أخيراً الى طبيعة اللفظ المحكوم بتلك الاحكام، ومما نراه الاتي:
- السياق في التراكيب سياق إخباري لايحتمل سياقاً انشائياً.
- النصب نعتاً غير مقطوع حملا على {رب العالمين} منصوباً خروجٌ عن محور الاية الرئيس القائم على شكر الله وعبادته، فالنعت في حقيقته نعت لله سبحانه ومارب الا وصف من أوصافه.
- الحكم بالبدل مردود لاسباب منها ان البدل بالمشتق قليل، والبدل في معظمه اسماء، جامدة او مصادر أو أعلام أو كنى.
- الحال صعب تقبله لان ملك الله واقع على ماهو في علمنا وما ليس في علمنا، فليس يوم الدين الا شيءٌ من أشياء، والحال اللازمة أمرٌ موقوف على السماع، ولم يقيده قائلوه بالحال اللازمة.
لذلك جميعه، فمحمل القول في (مالك) انه نعت مقطوع قصد به الثناء والمدح، وصاحبه أهل لذلك، وقطع النعت محكوم بالاتي:
- كثرة النعوت وتقاربها تقطع نصباً أو رفعاً قصداً لمعنى.
- العرب تقطع النعوت قصداً الى مدح أو ذم او ترحُّم. (1) وهو هنا جار على الثناء.
ولذلك فالاقوال جميعها تتضاءل أمام الحكم بالقطع لما اسلفناه من حقائق، تتعلق بطبيعة النص او الاحكام فيه فالنعوت فيه اربعة والقطع فيما بينها ممكن .. لأنه قاصد الى قيمة معنوية سامية.
وفي قراءة الرفع ثلاثة اقوال هي قول ابن خالويه والانباري والعكبري برفع مالك وملك خبراً لمضمر تقديره (هو) والقول الثاني انفرد به العكبري في جعله مالكاً خبراً للرحمن الرحيم فيمن قرأها على الرفع، غير أن ابا حيان والسفاقسي قد حملاه على الرفع قطعاً، وقد اشار
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 248، 252، 255، معاني الفراء: 1/ 16، 309، المقتضب: 4/ 113 - 114، إعراب القرآن المسنوب: 2/ 741، الخصائص: 1/ 398، التبيان للطوسي: 3/ 527 - 528، أوضح المسالك: 2/ 294، 297، ابن عقيل: 1/ 625، 626، الدر: 4/ 489، 11/ 93، الهمع: 5/ 182.
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الى ان الرفع فيه بالتنوين او بعدمه سواء، (1) وقراءة التنوين فيه اكثر دلالة على الخبر فيه لانها اكثر حملا له على التنكير، لذلك يكون القول بالخبر فيه قوياً، (2) وهو كذلك مع عدم التنوين إلاّ انه بالتنوين أظهر واشد في طلب المبتدأ، أما قول ابي حيان وصاحبه فيسرى عليه ما سرى على القطع نصباً، وذلك لأن الاتساق في الصفات وكثرتها مع وجود القراءات بوجوه النصب والرفع هيأت القول بذلك.
واختلف الفارسي مع علي بن سليمان الاخفش في اعراب النعت (مالك) فالاخفش يزعم " ان الوصف يجري على ما قبله، وليس معه لفظ عمل فيه، انما فيه انه نعت، فذلك هو الذي يرفعه، وينصبه ويجره، كما أن المبتدأ انما رفعه الابتداء، وانما الابتداء معنى عمل فيه وليس لفظاً " (3) أما عند الفارسي فالصفات تجري على موصوفيها، (4) ويتضح مما هو للاخفش ـ هنا ـ انه حكم على النعت بالاعراب لامر معنوي، هو كون اللفظ نعتاً فهو ناصب له ورافع وخافض، وقد جعل السيوطي الاخفش ـ أبا سعيد ـ قائلا بالتبعية عاملا معنوياً بصحبة الخليل وسيبويه والجرمي، والاتباع مفهوم عام شامل لكل التوابع، وقد اختلف في القول بالعامل في التابع معنى على ثلاثة أوجه هي:
- قول بالاتحاد معنى، اتفق الاعراب او اختلف.
- قول بالاتحاد اعرابا، اتفق المعنى أو اختلف.
- قول بالاتحاد إعرابا بشرط اتحاد العوامل لا اختلافها. (5)
ويذهب المبرد وابن السراج وابن كيسان الى ان العامل في النعت هو العامل في المنعوت ويعزى هذا الى الجمهور، (6) وامر الحمل على العامل المعنوي الموهوم أمر مردود
__________
(1) ينظر: اعراب ثلاثين سورة: 24، البيان: 1/ 35، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 92، التبيان للعكبري: 1/ 6، البحر: 1/ 137، المجيد: 351.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 7، 22.
(3) حجة الفارسي: 1/ 40.
(4) ينظر: م. ن
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 209، 210، الهمع: 5/ 166 - 167.
(6) ينظر: المقتضب: 4/ 315، لاصول 2/ 23، ابو الحسن بن كيسان 137، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 415، الجامع: 184، أوضح المسالك: 3/ 299 - 302، ابن عقيل: 2/ 190، 192، 193، 194، 202، الهمع: 5/ 166، 169، 182.
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في هذه ونظائرها يُرد عليها بما رُد به على العامل المعنوي، ويرد عليها بما هو متصل بالنعت نفسه في أحكامه المختلفة، وذلك كما يأتي:
- رد الكوفيون على العامل المعنوي " الابتداء" بانه ان كان شيئاً سيكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً، فان كان اسماً سيرفع ما بعده وسيحتاج هو إلي اسم يرفعه وما قبله كذلك الى مالا غاية له، وان كان فعلاً فسيغير اعراب جملة الابتداء والخبر، وان كان حرفاً فهذا ليس عمله واذا كان النعت او التبعية كذلك فهي عدم.
- ان كان غير هذه الاقسام فهو غير معروف، والرفع لا بد له من رافع موجود غير معدوم وكذلك النعت بوجوهه.
- اذا كان الابتداء هو التعري، والنعت او التبعية هي التعري عن العوامل فهما عدم العوامل وهذا العدم لا يعمل. (1)
أما ما يتعلق بالنعت في حدوده النحوية فاننا نذهب الى ان الامر ان كان كذلك، فلا بد أن يكون النعت او التبعية مانعة تغير الوجوه الاعرابية التي تأتي عليها النعوت التي تتكاثر في التراكيب، وذلك لهيمنة العامل المعنوي، ان كان ذا أثر ولكن الامر مختلف وذلك لان العرب تغير وجوه الاعراب مع وجود النعوت المتكاثرة سعياً إلى معنى ما غير آبهةٍ بالعامل المعنوي المشار اليه، ولكن تصرفها في كلامها استدراكاً للمعنى وحباً في جذب الانتباه الى غاية ما، ومن ذلك القطع لمعان منها:
- قطع للثناء والمدح كنصب رب في قوله {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (2).
- قطع للذم والشتم كقوله (- سبحانه وتعالى -): {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}. (3)
- قطع للترحم، ومثاله " مررتُ بزيدٍ المسكينَ ". (4)
__________
(1) ينظر: الانصاف: 1/ 45 - 46، 49، م/5، التبيين: 225 - 228، م/27، الائتلاف: 30 - 31، م/5.
(2) الفاتحة: 1، 2.
(3) المسد: 4.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 248 - 256، معاني الفراء: 1/ 16، 309، المقتضب: 4/ 113 - 114، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، اعراب النحاس: 1/ 118، الخصائص: 1/ 398، أوضح المسالك: 3/ 316، 318، ابن عقيل: 2/ 203 - 205، الدر: 4/ 489، 11/ 93.
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وبهذه وتلك لا يجوز الاعراب على العامل المعنوي لانه امر بعيد عن حدود التقدير، والعوامل لا تعمل الا ظاهرة أو مقدرة على أمورٍ لها حضور في المعنى أو اللفظ، ولذلك يحال ما قيل سابقاً.
اما في قراءة الفعل فقد ذهب معظم النحويين الى عد التركيب فعلاً ومفعولاً، ولم يشر معظمهم الى امر يشمل التركيب جملة لها صلات بما قبلها أو لا صلات لها، (1) وذهب أبو حيان مذهباً متفردا قائلا فيه: " ومن قرأ مَلَكَ فعلاً ماضياً فجملة خبرية لا موضع لها من الاعراب " (2) وهذا لا يتفق مع ما حدده ابن هشام في حصره للجمل التي لا محل لها من الاعراب، (3) واذا قلنا انه يقصد الجملة الابتدائية فالامر غير متحقق، وذلك لان فيها رابطاً هو الضمير المستكن في (ملك) وعوده إلى لفظ الجلالة (الله) في السورة، واذا كانت على قوله خبراً، فهي تحتاج الى عمدة تستند اليه، وهو المبتدأ، وحتماً سيكون تقديره على ما في السياق من حقائق، فهو في كل حالاته عائد الى الخالق (- سبحانه وتعالى -) وتقديره اسماً ظاهراً على (الله) أو هو، أو ما ماثلها، لذلك فالانفكاك من الاعراب في الجملة امر صعب، فهي في كل وجوه القراءة فيما سبقتها لن تكون غير الصفة لله (- سبحانه وتعالى -) وهذا ما استند اليه النحويون حين ذهبوا الى القول بالنعت في (مالك) لأن قراءة الفعل مؤازرة لمعنى الاضافة المتمحضة في التركيب مما يجعله نعتاً ثابتا ًوالفعل كذلك في حمله على النعت فمحله على وفق وجوه القراءات فيما قبله.
ومن الالفاظ التي جاءت نعتاً واختلف فيها (سواء) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ}، (4) وقد قرئت بوجوه ثلاثة هي قراءة الجمهور بخفض (سواء)، وقراءة الحسن بنصبه وقرىء مرفوعاً كما اورده العكبري، وفيه قراءة اخرى محمولة على التفسير هي قراءة
__________
(1) ينظر: اعراب ثلاثين سورة: 24، الابانة: 75، الكشاف: 1/ 11، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 92، التبيان للعكبري: 1/ 6، الدر 1/ 52، المجيد: 351.
(2) البحر: 1/ 137.
(3) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 382 - 410.
(4) آل عمران: 64.
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ابن مسعود على (الى كلمةِ عَدْلٍ)، (1) وقد اختلف النحويون فيها ففي قراءة الخفض ذهبوا بسواء الى الصفة لكلمة، ولكنهم قد اختلفوا في التقديرات، فالفراء والاخفش اتفقا على تقديرها بلفظ (عدل) وأوله الفراء على سِوَى وسُوَى معنىً، وأوله الاخفش على لفظ مستوية، وقال الاخفش ولو كان استواء لجاز صفة، (2) وانفرد الزجاج بالقول بها صفة على تقدير (ذات سَوَاء)، (3) واكتفى النحاس ومكي بالقول بالصفة، (4) واقتفى الانباري وابو حيان قول الاخفش بتقديرها على (مستوية) وتمسك السمين بقول مماثل لقول الفراء هو على معنى (عدل) واحتج لها بقراءة ابن مسعود (الى كلمة عدل)، (5) واعتقد ان الصواب تأويل المصدر بصفة مشتقة على اسم المفعول، وذلك لأن هنالك وشيجةً لغويةً بين كل من المصدر وصيغة مفعول، فالمصدر يأتي بمعناها، وهي تأتي على معنى المصدر، حدّد ذلك سيبويه بامرين هما:
- مجيءُ المصدر على المفعول كلبن حَلْبٍ، أي محلوب.
- مجيء صيغة مفعول مصدراً فالميسور هو يُسْر. (6)
وعلى هذين الحكمين يقل شأن ذوي التقديرات الاخرى سواءً أكانت على تأويل المصادر بالمصادر، أي سواء بعدل أو سوى، أم ما ذهب اليه الزجاج من تقدير مضاف محذوف نعتاً لكلمة على (ذات سواء)، وأظن ان النحاس ومكيا ًاكثرُ الجميع إيعاباً لهذا
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 220، اعراب النحاس: 1/ 339، المختصر: 21، المشكل: 1/ 162، الكشاف: 1/ 371، البيان للانباري: 1/ 206، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 324، التبيان للعكبري: 1/ 268، البحر: 2/ 506، الدر: 3/ 232.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 220، معاني الزجاج: 1/ 206، 424 - 425. اعراب النحاس: 1/ 339.
(3) ينظر: معاني الزجاج: 1/ 425، التبيان للطوسي: 2/ 488، الفخر: 8/ 91، والزجاج متابع في قوله هذا البصريين لأن الوصف عندهم بالمصدر على تقدير حذف مضاف هو، ذو أو ذات إطراداً، وخالفهم الكوفيون في جعل إطراده مؤولا بالمشتق فسواء على مستو او مستوية، ينظر: الائتلاف: 74، م/71.
(4) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 339، المشكل: 1/ 162، الموسوعة: 3/ 347، القراءات القرآنية في المعجمات: 414.
(5) ينظر: البيان للانباري: 1/ 206، البحر: 2/ 506، النهر: 1/ 335، الدر: 3/ 232.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 214، 2/ 229، 250.
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الامر، لانهما قد حكما بالصفة بلا تأويل او تعيين وكأنهما قد رأيا الامر بديهة لاتحتاج الى بيان.
اما في قراءة النصب فمعظم النحويين ذاهبون الى ان سواءً مصدرٌ منصوب بفعلهِ، وقد روه على (استوت الكلمة استواءً)، وهو امر قائم على التأويل، قال به الاخفش والزجاج والنحاس ومكي والزمخشري والانباري والعكبري، (1) وقد رد هؤلاء جميعهم أبو حيان والسمين، وذلك من وجهين هما:
- القولُ بالمصدر محتاجٌ الى تأويل استواء، والاشهر على مستوٍ.
- القولُ بالاشهر مسنودٌ بتفسير ابن عباس على (الى كلمةٍ مستويةٍ). (2)
ولذلك ذهب ابو حيان مذهباً آخر، وهو عدّ سواء حالاً من (كلمةٍ) وعماده في ذلك امران هما:
- إجازةُ سيبويه لذلك واقتياسه اياه.
- التقاء الصفة والحال من جهة المعنى. (3)
وهذا الامر في حقيقته أمر أجازه عيسى بن عمر والخليل ويونس وسيبويه، ولكن سيبويه يحمله ـ في الوجه الامثل ـ على إعراب ما قبله وصفاً له، (4) ومما قصده أبو حيان هو قول الخليل ويونس: " ما كان صفة للنكرة جاز أن يكون حالاً للنكرة، كما جاز ان يكون حالاً للمعرفة، ولا يجوز للمعرفة ان تكون حالاً كما تكون النكرة فيلتبس بالنكرة " (5) وهذا يبين ان النكرة متطابقة مع الصفة والحال تطابقاً شبه كلي وان المعرفة مع الصفة والحال متطابقة تطابقاً أقل من الاولى، وهذا ما يظهر من كلام فيلسوف العربية واحتجاج ابي حيان به، ناهيك عن اعتماده على سماع من رؤبة قولهم؛ هذا غلام لك مقبلاً، (6) ولكن السمين لا
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 206، معاني الزجاج: 1/ 425، اعراب النحاس: 1/ 339، المشكل: 1/ 162، الكشاف: 1/ 371، البيان للانباري: 1/ 206، التبيان للعكبري: 1/ 268، البحر: 2/ 507، النهر: 1/ 335، الدر: 3/ 232، الموسوعة: 3/ 247، القراءات القرآنية في المعجمات: 414.
(2) ينظر: البحر: 2/ 507، الدر: 3/ 233.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 272، 273، البحر: 2/ 506 - 507، النهر: 1/ 335، الدر: 3/ 233.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 272.
(5) م. ن: 273.
(6) ينظر: م. ن: 272، البحر: 2/ 506 - 507، النهر: 1/ 335، الدر: 3/ 233.
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يقبل هذا، ويرى أن ما حسّن ذلك أن الوصف بالمصدر على خلاف الاصل وان المشهور غير ما أجازه سيبويه، (1) وقد قال به الخليل سماعاً عن العرب أيضاً، وحمله سيبويه على غير الحال فالوجه عنده اعرابه على ما قبله، (2) ولكن تلك استعمالات مارسها بلغاءُ العرب.
ومن النعوت المجرورة ما في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ}، (3) وفي نعتي (أذلة وأعزة)، قراءات، قراءة الجمهور بخفض اللفظين، وقرئا شاذاً بنصبهما وقارئه ابن ميسرة، وقرئا كذلك مرفوعين، وقرأ عبد الله بن مسعود (غلظاء على الكافرين) مكان (أعزة على الكافرين) (4) وقد اختلف النحويون في وجهي الخفض والنصب في القراءات، وما جاء من أقوال النحويين في قراءة الخفض الحكم بأن (اذلة واعزة) صفتان لقوم، والقول بالنعت لم يشمل اللفظين بل تعداهما الى لفظتي (يحبهم ويحبونه) فهما نعتان عند معظم النحويين، ومع اجتماع هذه النعوت المختلفة بنيةً وتركيباً في ترتيب الصفات هذه وغيرها، وذلك من وصف بمفرد او بشبه جملة او بجملة، ومن النحويين من لم يشيروا الى تمييز كمكي والانباري والعكبري، وقد ميّز ابن عصفور وجعل الوصف اولاً ثم شبه الجملة ثانياً فالجملة ثالثاً وتبعه السيوطي، أما أبو حيان فقد احتج بالاية وغيرها في عدم جواز تقديم الوصف لحمله على الاسم، بل قد جاءت الجملة الفعلية في الاية وصفاً مقدماً، غير ان السمين قد رده بأمرين هما: قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ}، وعد السمين الجمل الفعلية جملاً اعتراضية بين الوصف وموصوفه، (5) وبهذا اخرج قول ابي حيان من الاطلاق الى حدود احكام النصوص المختلفة تعدداً، اما اجماع النحويين فيما بين الصفة الصريحة والمؤولة فالصريحة أولى والمؤولة تبع لها، (6) واعتقد ان هذا التفكير في ترتيب الصفات ـ في عمومه ـ خاضع الى
__________
(1) الكتاب: 1/ 271، 272، 273.
(2) ينظر: م. ن: 1/ 271، 272 - 273.
(3) المائدة:54.
(4) ينظر: المختصر: 33، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 444، البحر: 3/ 524، النهر: 1/ 595، الدر: 4/ 310 والاية من غافر 28.
(5) ينظر: المشكل: 1/ 230، البيان: 1/ 297، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 444، التبيان للعكبري: 1/ 446، الدر: 4/ 308.
(6) ينظر: الدر: 4/ 308.
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المسألة المركزية في النحو العربي التي اختلف في أمرها النحويون وهي قضية الوجود الاولى للكلم في العربية وأصالة باب على باب، فالمصدر – وهو اسم – سابق على الفعل لان الفعل مشتق منه وهو عند الكوفيين على أن الفعل أسبق من المصدر، وحجج كل فريق مدونة في كتب الخلاف، (1) ويمكنني ان أجد أن الامر في حقيقته ذو جذور مرتبطة بهذه المسألة أعماقها، وذلك للامور الاتية:
- سيادة الاحكام البصرية في النظرية النحوية العامة أثرت في كل ما يفكر فيه النحويون من قضايا اللغة والنحو فاقْتُفِيتْ آثارهم.
- القول بالمصدر ـ وهو اسم ـ أصلاً للكلم العربي جعل هذه المسألة محكومة بمحتوى هذا الحكم، وذلك ان الصفات في معظمها مشتقات على بنى اسماء فاعلين وغيرها، وهي في حقيقتها اسماء لذلك جاء حكمها بالتقدم من بين الصفات لانها اسم والاسم ـ أصلاً ومشتقاتٍ ـ هو الأس المحتكم اليه، لذلك قدم الوصف المشتق على غيره من الصفات.
- القول بأن شبه الجملة – الظرف والجار والمجرور – تبع للوصف المشتق محمول أيضاً على الحكم البصري في أن شبه الجملة مؤول عندهم بمشتق هو كائن أو مستقر أو موجود، وقدره الاخرون على فعل من أصول تلك المشتقات البصرية، فشبه الجملة في الحكم البصري محمول على الاسم المشتق، لذلك فهذا التأويل يتبع الحكم البصري بالمشتق الصريح نعتاً مقدماً على غيره، فهذا ثانٍ يتبعه.
- حكم الجملة بآخر النعوت ترتيباً اكانت جملة اسمية أم فعلية لأن الاسمية مؤولة بمشتق يكون نعتاً للمنعوت، فهي وإن كانت اسمية الا انها – في حكمها نعتاً ـ في عداد المشتق القائم على التأويل، فهي مبتعدة عن المشتق المعتمد اولا في النعوت بثلاث درجات هي: درجتُها الاولى على الاسمية، ودرجتها الثانية على التأويل المحكوم بتأويل فعليٍّ أو اسميّ مشتقّ، ثم الدرجة الثالثة الاخذ بالمشتق، ولأنه ليس مشتقا بالأصالة ولا فعلاً بالأصالة، ولأن الجملة الاسمية أوغل في التركيب من شبه الجملة، ولأن منها الجملة الصغرى والكبرى جاءت في ترتيب النعوت متأخرة.
__________
(1) ينظر: الانصاف: 1/ 6، م/1، 51،م/6، 235، م/28، 245، م /29، التبيين: 132، م/4، 143، م/6، 249، م/33، 376، م/60، الائتلاف: 27،م/1، 35،م/11، 88، م/96، 111،م/1.
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- النصوص الواردة بخلاف هذا محمولةٌ على الضرورة الشعرية التي لايعتد بها في التنظيرالنحوي – وهذا – أبانهُ ابن عصفورعندما تناول بيت امرىء القيس القائل:
وفرعٍ يُغشِّي المتنَ أسودَ فاحمٍ أثيث كقنوِ النخلةِ المتعثكل (1)
اما لغة القرآن فلها خصوصية قد لاتحكمها القواعد النحوية بل يكون معتمدها لهجاتِ العرب.
واقتياساً على هذا أصلاً رئيساً للفعل والمشتق والمؤول بهما مما يأتي على تأويلٍ ما فان كل التراكيب محمولةٌ على الاسم أصالةً أو المشتق فرعاً ثم ما جاء بمعناه وعمله وما أول به، وتظل الأقوال الأخرى أموراً اجتهاديةً لا تصب في المجرى العام للتأصيل اللغوي.
أما قراءة النصب فقد اختلف النحويون فيها فيما يتعلق بأمر الحال صاحبها، فقد ذهب الانباري الى أن صاحب الحال قومٌ، وقد تبعه في هذا أبو حيان والسمين، اما العكبري فقد جعله الهاء في (يحبونه)، واحتج كل من أبي حيان والسمين لقولهما بأن قوماً قد قَرُبَ من المعرفة لتخصيصه بالوصف، (2) واذا قمنا بعملية ترجيح بين كل من الاحكام في هذا الأمر فإننا سوف ننظر في مسألة تتعلق برُتَبِ المعارف، وايُّها الأَوْلى تقدّمه على غيره تعريفاً، وصلات التركيب المعين فيما بين مفرداته، وذلك أننا سوف نخلص الى حقائق مقررة في علم النحو هي:
- الضمير أعرف المعارف لذلك قُدّم في ترتيب المعارف متصدراً تلك المعارف، ولم يكتفِ النحويون ببيان تقدمه في التعريف بل بينوا أنه متفاوت في حالاته فالمتكلم أولُ ثم المخاطب فالغائب، فالأخذ بالضمير في (يحبونه) أولى من غيره.
- الحكم بالحمل على الأقرب مذهبٌ قال به سيبويه وابن هشام، وهو أمر آخذٌ بطبيعة التركيب اللغوي الذي تتصل اواصره فيما بينها بعيداً عن التجاوز والفصل بين الصلات وموصولاتها والعوامل ومعمولاتها والروابط ومتعلقاتها عموماً، لذلك سيكون الضمير في (يحبونه) أولى من غيره. (3)
__________
(1) ينظر: الديوان 130، المقرب: 248، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 218، الدر: 4/ 308.
(2) ينظر: البيان للانباري: 1/ 297، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 444،البحر: 3/ 524، النهر: 1/ 595، الدر: 4/ 310.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 37، الجامع: 18، 19، أوضح المسالك: 1/ 83، ابن عقيل: 1/ 106.
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وهذا ينفي ان يكون قوم هو صاحب الحال، وان قَرُبَ من المعرفة بتخصيصه، لأنه في مرتبة ثانية بالنسبة الى المعرفة والمعرفة هي في مرتبة متأخرة عن الضمير بدرجات، لذلك لايحمل الأمرعلى قوم لبعده عن الحال ولقرب الضمير في (يحبونه) من الحال، ولذلك فالحكم بالأقرب اولى.
ومن النعوت المخفوضة (فاطر) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}، (1) وقراءة الجمهور فيه بخفض رائه، وقرأه ابن أبي عبلة مرفوعاً، وقرىء منصوباً وقرأه على الفعل الماضي (فطر) نبيح (ت 100هـ) والزهري، (2) وقد ذهب النحويون ـ وهم مجمعون ـ على أن (فاطر السماوات) مجرورٌ صفةً لله (- سبحانه وتعالى -) وقد رأى السمين أن الفاصل بين الصفة والموصوف غيرُ مضمرٍ، لأنه ليس أجنبياً، بل هو عامل الموصوف، (3) لذلك فالقول بالنعت وقياس الفصل كما هو عند ابن هشام في الاعتراض، (4) أمرٌ راجح.
وقد ذهب العكبري مخالفاً السابقين عاداً (فاطراً) بدلاً، (5) وقد رأى السمين ان ابا البقاء فار ـ في ظنه ـ من الفصل بين الصفة وصاحبها، وقد احتج له فيما لو سُئِلَ بأن الامر لازم له في البدل، وقد ذهب أبو حيان والسمين مرجحين حكم العكبري بأمرين هما:
- الفصل في الابدال أسهل منه في الوصف، لأن البدل على نية تكرار العامل، كون المبدل منه في نية الطرح، وهما قولا سيبويه، ولكن النحويين شرطوه بالاستغناء عن المبدل منه بالبدل بلا خلل في المعنى، غير ان الاخفش والسيرافي وابن مالك قد اجازوه مطلقا، (6) وعلى الرغم من ذلك فالاية – موضوع الامر- يقبل تركيبها الامرين.
__________
(1) الانعام: 14.
(2) ينظر: المختصر: 36، الكشاف:2/ 9، الفخر:12/ 168، اعراب القراءات الشواذ:1/ 419، التبيان للعكبري: 1/ 484، البحر: 4/ 90، النهر: 1/ 660، الدر:4/ 555 - 556، الالوسي: 7/ 95.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 328، معاني الاخفش: 2/ 270، معاني الزجاج: 2/ 233، اعراب النحاس: 1/ 538، الطوسي: 4/ 88، الكشاف: 2/ 9، الفخر: 12/ 168، البحر: 4/ 90، النهر: 1/ 660، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 77، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 252.
(4) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 390.
(5) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 484.
(6) ينظر: البحر: 4/ 90، النهر: 1/ 660، الدر: 4/ 555، اعراب القرآن وبيانه: 3/ 77.
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- اجراء عامل المبدل منه على البدل اعراباً.
- احلال البدل مكان المبدل منه بلا خلل معنوي.
وهذا يجعل حكم العكبري وانتصار السمين له امراً في غاية الدقة والحكمة اللغوية والنحوية، وهذا – الحكم بالفصل بين النعت ومنعوته والبدل والمبدل منه ـ متوافق مع ما يراه سيبويه من تماثل واشتراك واتحاد بين الامرين، يقول: " واعلم ان المنصوب والمرفوع في الشركة والبدل كالمجرور " (1) فتماثلها هذا هو الذي يجعل تراكيبهما قابلة للظواهر المتشابهة كالفصل وقضايا التعريف والتنكير.
اسم الفاعل (فاطر) ليس معناه ماضياً لكي تكون اضافته محضة، ولكنه في نية الانفصال، وهذا يلزم وصف المعرفة بالنكرة، وهو ـ وان كان الله (- سبحانه وتعالى -) قديماً متقدماً في خلقه الا ان المراد ـ على قول السمين ـ الاستقبال قطعاً مع حفظ التنوين نيةً، (2) وهذا الامر ليس على ماذهب اليه السمين، وامر الوصف بالنكرة للمعرفة أمرٌ قد قال به سيبويه وغيره، وقد أخذ به قوم في وصف النكرة بالمعرفة وعكسه آخرون، ومنعه بعضهم كابن بابشاذ، غير ان أبا حيان قد انتصر لامر مشابه لهذا في اعراب {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، (3) صفة لله، وذلك بدليلين هما:
- جواز كون الصفات المضافة التي كانت صفة لنكرة ان يكنّ كلهن معارف.
- هذا الاستعمال معروف في كلام العرب وانماط تعاملهم.
واما الغريب في الامر فإنَّ أبا حيان والسمين قد رفضا أن يكون (مالك) هنالك بدلا لصعوبة الابدال بالمشتقات، وهنا نراهما مقتفين أثر العكبري، على الرغم من أن ما في الفاتحة كلها صفات متصلة بلفظ الجلالة (الله) ولا يوجد فصل بأمر أجنبي، (4) وعلى هذا وذاك فإن القول بالبدل أكثر صعوبةً من القول بالصفة في (فاطر) والفصل في النعت وارد
__________
(1) الكتاب: 1/ 219، وينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 415، الجامع: 184، أوضح المسالك: 3/ 302 - 303، ابن عقيل: 2/ 192 - 193.
(2) ينظر: الدر: 4/ 555.
(3) الفاتحة: 4.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 213، 272 - 273، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 417، وص938هـ (3)، من هذا المبحث وص435، هـ (4) منه.
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وفي الإبدال لم يرد عند ابن هشام في حصره لأمور الفصل والاعتراض كما اسلفنا، وأرى أن إقرار القول بالصفة أولى وأكثر قبولاً.
وفي قراءة الرفع ثلاثة أقوال الأول قال به الفراء والأخفش والفخر والعكبري وأبو حيان والسمين، وقد حملوه على خبر لمضمر مقدر، وكان تقديرهم اياه على: (هو فاطر) وهو كذلك عند الزجاج والنحاس والطوسي والزمخشري والألوسي الا انه محمول على المدح في الرفع، وخالف الجميعَ ابنُ عطية في جعل (فاطر) مبتدأ وخبره محذوفاً، وقد تناوله أبو حيان قائلا: ولا دليل على حذفه، (1) واذا جئنا ممحصين الأقوال الثلاثة، فإننا نجد أن القول الاول أرجحها، وذلك لامور لا تخفى، وذلك ان سيبويه قد نظر في أمر الاسناد الخبري بامور هي في غاية الدقة ومستوحاة من الواقع اللغوي الذي عايشه الرجل بين العلماء والفصحاء، وذلك بما هو آت:
1. الابتداء بالاعرف والإخبار بالنكرة سليقة العربية.
2. الإخبار بالنكرة لايستقيم الا باضمار معرفة مهيئة. (2)
وعلى وفق ما سلف فان القول الاول هو القول المصيب لأنه قد اتفق مع الوجهين المطلوبين فهو اخبار بنكرة لأنه في تقدير الانفصال، لذلك قدر النحويون لفظاً معرفا بل هو اعرف المعارف الضمير (هو) وبهذا اتفقوا مع الفكر اللغوي وواقعه.
اما القول الثاني الذي قال به الزجاج وآخرون هو الحمل على المدح، فهو امر سالك معروف، وقد نظر فيه سيبويه، والرفع فيه يكون للمدح ولايقتصر عليه بل يأتي الرفع قطعاً مقصوداً به الشتم والذم، وما يؤكده سيبويه في قوله: " هذا ... ما ينتصب في التعظيم والمدح ... ان شئت جعلته صفة فجرى على الاول، وان شئت قطعته ... فأبتدأته " (3) وعلى هذا فأقواله مقبولة، غير انها من محمل آخر قد تكون أقل شأناً، وذلك لأن حقائق القطع العامة قد أقرت عند بعضهم على الاتي:
- كثرة النعوت لمنعوت واحد ومأتاها على معان.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 328، معاني الاخفش: 2/ 270، معاني الزجاج: 2/ 233، اعراب النحاس: 1/ 538، التبيان للطوسي: 4/ 88، الكشاف:2/ 9، الفخر: 12/ 168، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 470، البحر: 4/ 90، النهر: 1/ 660، الدر: 4/ 555، الالوسي: 7/ 95.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 248، 255، المقتضب: 4/ 113 - 114، الخصائص: 1/ 398.
(3) الكتاب: 1/ 248، وينظر: معاني الفراء: 1/ 16، 309، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741.
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- جواز الانتقال بين تلك النعوت من وجه الى اخر. (1)
ومهما يكن من الامر فان قول سيبويه فيصل في هذا الامر وذلك لامرين، لأنه أسبق زمناً، ولأنه متصل بالواقع اللغوي. فأقواله اكثرُ نقاء وصلةً باللغة واقعها.
اما ما قاله ابن عطية فهو كقول أبي حيان، لادليل على حذفه وذلك لأن الاضافة غير محضة فلا يُكْتَسبُ بها تعريفٌ، ناهيك عن انها قابلة للتنوين والإعمال والانفصال، وهذه امور لا تجعل قول ابن عطية متحققاً، وقد حدد ابن هشام الامور التي يأتي فيها المبتدأ محذوفاً خبرُهُ بأمرين هما:
- ما حذف خبره ولزم تقديره كقوله (- سبحانه وتعالى -): {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا}، (2) فتقديره على (دائم)، وهذا أمر واضح جلي يدلُّ على نفسه بلا دليل، او إجهاد فكر.
- ما يقبل النوعين أي: حذف المبتدأ أو حذف الخبر، وقد مثل له ومثاله قوله (- سبحانه وتعالى -): {فتحريرُ رقبةٍ}، (3) فتقدير المبتدأ على " فالواجب تحرير رقبة " وتقدير الخبر على " فعليهِ تحريرُ رقبةٍ "، (4) وهذا أيضاً مما تستدعيه البديهة والسليقة اللغوية بيسر، وبلا سعي الى تأويلات بعيدة، وليس كذلك تخريج ابن عطية.
وفي قراءة النصب أقوال ثلاثة أعلاها كعباً القول بالنصب قطعاً على المدح، ذهب الى ذلك الفراء والزجاج والطوسي والفخر وأبو حيان والالوسي، وقدر النصب على أمدح، أو ما ماثله، (5) وهذه الحالة يجري عليها ما يجري على نظيراتهافي حالة الرفع مدحاً، وقد أظهرنا أن ذلك نمطٌ لغوي عربي معروف، وخالف العكبري وتبعه الالوسي في عدم القول بالنصب مدحاً، قال العكبري: " وقرئ شاذا بالنصب، وهو بدل من وليّ، والمعنى على هذا؛ أجعل فاطر السماوات والارض غير الله " (6) وقد رأى السمين في قوله عكساً للتركيب
__________
(1) التبيان للطوسي: 3/ 527 - 528، الدر: 4/ 489، 11/ 93.
(2) الرعد: 35.
(3) النساء: 92.
(4) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 630 - 631.
(5) ينظر: معاني الفراء: 1/ 328، معاني الزجاج: 2/ 233، اعراب النحاس: 1/ 538، التبيان للطوسي:4/ 88، الفخر:12/ 168، البحر:4/ 90، النهر: 1/ 660، الدر: 4/ 556، الالوسي: 7/ 95.
(6) التبيان للعكبري: 1/ 484، وينظر: البحر: 4/ 90، الدر: 4/ 555 - 556.
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الاصلي، (1) والحقيقة ان العكبري جارٍ مع المعنى فالقول قول الكفرة وعلى النصب لن يكون الا على ما قاله، وللعكبري قول آخر يخرج فيه فاطراً نعتاً لوليّ، والمسألة وان كانت جارية في الصناعة النحوية الا أنها مستحيلة في المعنى والدلالة، ولذلك ردها السمين والألوسي، (2) وهما محقان لان الوليّ ليس فاطراً لما هو في ملكوت الله.
وفي النعت بالمصدر خلاف وقراءات وذلك في قوله (- سبحانه وتعالى -): {بِدَمٍ كَذِبٍ} (3) وفي (كذب) من القراءات أربع هي قراءة الجمهور بكسر الذال وخفض الباء، وقراءة زيد ابن علي بنصب الباء، وقراءة فتح الذال وخفض الباء، والاخيرة لعائشة وابن عباس والحسن بدال مهملة وخفض الباء، والكذب في القراءة الثالثة معناه الجدي، (4) وفي اللفظ خلاف نحوي، منه الخلاف المدرسي الذي أشار اليه الطبري محدداً وجهين له هما:
- بعض البصريين يؤولونه على؛ كُذِبَ فيه للمجهول.
- بعض الكوفيين يؤولونه بمشتق على؛ بدم مكذوب. (5)
هذا .. إلاّ أن الخلاف عند غير الطبري كالزبيدي على غير ماذهب إليه، فهو يخالفه في أمر البصريين، فهم يقدرون المصدر الموصوف به على حذف مضاف، وذلك على؛ ذي عدل، أو ذات عدل، أما الكوفيون عند الزبيدي فهم على التأويل بالمشتق كما أوضحه الطبري، غير أن الزبيدي قال: ان بعض الكوفيين يرجح إطراد التأويل بالمشتق في نظائر هذا، (6) واذا عدنا الى تحقيق ما قاله النحويون بين المذهبين لوجدنا أن الأغلبية العظمى تسير في ركاب البصرة، كالزجاج والنحاس ومكي والزمخشري وأبي حيان والسمين، وذهب مذهبَ الكوفيين ابن الشجري والسيوطي، وانفرد الاخفش بتأويله على (كُذِبَ فيه) وفيه خروج على مذهب البصريين ومقاربة من مذهب الكوفيين، وذلك لأن فعل اسم المفعول فعل مبني للمجهول، وتأويل المصدر بالفعل المبني للمجهول أو للمعلوم حاصل في حال إعماله،
__________
(1) ينظر: الدر: 4/ 555 - 556.
(2) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 484، الدر: 4/ 556، الالوسي:7/ 95.
(3) يوسف: 18.
(4) ينظر: المختصر: 62 - 63، المحتسب: 2/ 6، الكشاف: 2/ 451، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 690، البحر: 5/ 289، الدر: 6/ 457، الاتحاف: 263، الميسر: 237.
(5) ينظر: الطبري: 5/ 582 - 583.
(6) ينظر: الائتلاف: 74، م/71.
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والاخفش يمنع تأويله على المجهول ويحمله على المعلوم، ولعل ما جاء في كتابه هو الصواب وهو متطابق مع ماجاء في كتاب الطبري أيضاً غير ان الطبري عبر عن التأويل باسم المفعول وجعله قولاً كوفياً ولم يشر الى الاخفش. (1)
وقد اسلفنا القول ان لسيبويه حكماً في المصادر وما تتجاذب فيه المعاني والصيغ، فقد رأى ان المصدر واسم المفعول قد يتناوبا الوظيفة والدلالة فيأتي الحَلْبُ بمعنى المحلوب واليُسْرُ بمعنى الميسور، وكذلك مجيء المصدر بمعنى اسم الفاعل وذلك كرجلٍ نوْمٍ ويَوْمٍ غَمٍٍّ فهما على نائمٍ وغامٍّ، (2) وبناءً على هذه الحقيقة أرى ان القول الكوفي أرجح القولين وذلك لأمور تتعلق بطبيعة دلالات الصيغ وحقيقة التركيب الاضافي في مثل هذه الحالة، وذلك من وجهين هما:
- المصادر صيغ دالة على معان لا أعيان، فتأويلها بصيغ معان.
- الاضافة على تقدير حذف ذي أو غيرها تحسن في الاعيان والجسوم.
وهذان الحكمان حملتهما على ذلك قاصداً أن الاسماء الدالة على الأعيان والمواد هي التي تستأثر بالاضافة محذوفاً صدرها أو لم يحذف، وأظنه امراً مقبولا للتفريق بين الحكمين الخلافيين ويكفينا في التفريق بينهما أن المصدر قد يحمل على فعله في العمل وقد يكون تابعاً للفعل في الأصالة في قول الكوفيين، ناهيك عن كونه دالاً على حدث مجرد من الزمن والحدث في حقيقته ليس الا معنى، أما الاسم فهو محمل معظم المعارف المبهمة وغير المبهمة وهو أساس في عمدة الاسناد الخبري والفعلي وهو عين معلومة بحدودها المعروفة، لذلك فالاضافة أولى به من القول بالاضافة في اسماء المعاني " المصادر".
ولكن .. اذا عدنا الى أمر القراءتين الأُخريين وهما قراءة الدال المهملة ويحمل اللفظ فيها على معنى الفوف وهو البياض على أظافر الاحداث فكانه أثر الدم، (3) أو بالدال المعجمة المفتوحة وهو بمعنى الجدي، (4) وهما: ـ الفوف والجدي ـ من الجسوم والاعيان
__________
(1) ينظر: معاني الاخفش: 2/ 364، معاني الزجاج: 3/ 96، اعراب النحاس: 2/ 128، المشكل: 1/ 381، الكشاف: 2/ 451، البحر: 5/ 289، الدر: 6/ 457، الاشباه: 1/ 197، الهمع: 5/ 75، الموسوعة: 3/ 135.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 214، 2/ 229، 250.
(3) ينظر: المحتسب: 2/ 6، البحر: 5/ 289، الدر: 6/ 457.
(4) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 690.
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المشهودة، فاسماهما دالان على أعيان لا معان، والحكم البصري ـ على هذه الدلالات ـ حكم سائغ مقبول في هاتين القراءتين، غير متوافق على قراءة المصدر.
وقد أشار العكبري وغيره الى ان الامر في هاتين القراءتين على تقدير حذف مضاف على (ذي كذب) و (ذي كدب)، (1) وهو مجار لما قلناه في أن الجسوم والأعيان اسماء مستحقة للتراكيب الاضافية من وجه أولى قبل غيرها من اسماء المعاني.
أما قراءة النصب ففيها ثلاثة أقوال، هي نصبه حالاً أو مفعولاً لأجله او نعتاً لمصدر محذوف والى الحال ذهب الفراء في قوله: " ويجوز في العربية ان تقول: جاؤوا على قميصه بدم كذباً، كما تقول: جاؤوا بأمر باطلٍ أو باطلاً " (2) فإتيان الفراء بالمشتق منصوباً دليلٌ على أنه قد جنح به ـ على الارجح ـ الى الحال، وصرح بالقول بالحال الزمخشري والعكبري وأبو حيان والسمين، (3) وذهب بعضهم الى القول بنصبه مفعولاً لأجله، وانفرد العكبري بنصبه نعتاً لمصدر محذوف قدره على (مجيئاً كذباً) (4) وجدير بنا أن نتأمل في هذا مراحل الاتساع في التأويل بدءاً من اقرار اللفظ على صيغته وانتهاء بالبعد عن صيغته وذلك في مراحل ثلاث هي:
- ابقاء اللفظ كما هو محكوماً بالمفعول له على المصدر.
- تغييره مؤولا بالحال على مشتق مقدر بكاذبين.
- عده نعتاً منصوباً حذف منعوته تقديره (مجيئاً كذباً)
واذا اخذنا بالاقوال محققين تصويبها مدققين في انطباق الاقوال تلك مع التركيب وما يتطلبه من أحكام، فاننا نجد أن سيبويه والجمهور يرون ان المصدر ليس مقيساً مجيئه حالاً لأن هذا خلاف الأصل، وحينها يحمل على غير صيغته فيؤول بمشتق، والاخفش والمبرد لاينصبانه على الحال، ولكن على المصدر بفعل ذلك المصدر، ويعده الكوفيون منصوباً على المصدر وعامله الفعل الموجود في التركيب لا فعله المقدر، (5) وعلى هذا القياس
__________
(1) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 690، هـ (1) و (2).
(2) معاني الفراء: 2/ 38.
(3) ينظر: الكشاف: 2/ 451، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 690، البحر: 5/ 289، الدر: 6/ 457.
(4) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 1/ 690.
(5) ينظر: الكتاب 1/ 20، 186، الجامع: 117، 119، أوضح المسالك: 2/ 295، 297، 300، ابن عقيل: 1/ 632، 625، المشكاة: 231.
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فنصب كذب: ليس محمولاً على الحال، ومن قال بذلك فقد خالف الجمهور جميعاً، ولم يبق منطبقاً عليه الا القول بالمفعول لأجله، وذلك لأن لفظ كذب، في الاية في حال نصبه متطابق مع الشروط العامة الموضوعة للمفعول لأجله، فهو مصدر وأمر قلبي، وعلّةٌ ومتحد وقتاً وفاعلاً بالمعلَّل، فهو المصدر المفهم علة، ويرى ابن عقيل انه لم يمتنع جره باللام مستكملاً شروطه مثل " هذا أقنع لُزْهد " (1) وهذه جميعها تنطبق على اللفظ في الآية تماماً، ولو قلنا قياساً على قول ابن عقيل، " جاؤوا على قميصه بدم للكذب " لكان صواباً مجيباً لأمر التركيب ودلالته، صادقاً في وصف حال أولئك المعتلين بالدم كذباً، أما قول العكبري فإنه ـ على قول أبي حيان ـ اضمار مخالف للأصل، (2) وخلاف الأصل مظنة لاضطرار.
ومن النعوت المختلف فيها قراءةً ونحواً " عاصف" في قوله (- سبحانه وتعالى -): {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} (3) وقراءة التنوين هي رسم المصحف، وقراءة الاضافة لابن أبي اسحاق وغيره، (4) وقد ذهب النحويون مذاهب في قراءة التنوين، وربما يكون للعَلَمِ منهم أكثر من قول، وهي أقوال مختلفة الاحكام، القول الاول حَكَمَهُ بحذف مضاف، وذلك على: ذي عصف، أو ذي عصوف، قال بهذا الفراء، ومكي والانباري والعكبري، والقول بالآخر أنه على إرادة الريح فحذفت لدلالة ما قبلها عليها وتقديره؛ في يوم عاصف الريح، ذهب إلى هذا الفراء والهروي والقرطبي وأبو حيان، والقول الثالث قاله الفراء والقرطبي وأبو حيان، وهوحمل عاصف على النعت للريح وجره جواراً، والقول الرابع فيه هوعلى النعت السببي قاله مكي والانباري، وخامسها هو جعل عاصف لليوم وهو في الحقيقة للريح، ذهب إلى هذا الزمخشري والفخر والعكبري وابن عصفور، والقرطبي وأبو حيان، (5) وقد
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 184 - 186، 194، الجامع: 109، أوضح المسالك: 2/ 225 - 226، ابن عقيل: 1/ 574، المشكاة: 227.
(2) ينظر: البحر: 6/ 255.
(3) ابراهيم: 18.
(4) ينظر: المختصر: 68، المحتسب: 2/ 34، الكشاف: 2/ 547، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 733، التبيان للعكبري: 2/ 766، الفخر: 19/ 106، القرطبي: 9/ 354، البحر: 5/ 405.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 73 - 74، اعراب النحاس: 1/ 181 - 182، المشكل: 1/ 402، الكشاف: 2/ 547، البيان للانباري: 2/ 57، الفخر: 19/ 105 - 106، التبيان للعكبري: 2/ 766، القرطبي: 9/ 353 - 354، البحر: 5/ 405، الهمع: 3/ 167.
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جعل النحاس القضية قضية خلافية في قوله: " [هو] على النسب عند البصريين بمعنى ذي عاصف، واجاز الفراء أن يكون بمعنى في يوم عاصف الريح، واجاز ... أن ... يُتْبِعَهُ يوماً، قال: وحكى نحويونا: هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ " (1) واذا عدنا إلى الاقوال السابقة، فالقول الأول وهو قول الفراء وتابعيه، وقد جعله النحاس قولاً موازياً لقول البصريين في الحكم بالمضاف المحذوف ثم التقدير على ذي كذا أو ذات كذا، والحقيقة ان القضية الخلافية في هذا الشأن ليست مختصة بالوصف التابع لموصوفه النكرة كقوله (- سبحانه وتعالى -): {فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}، وانما الخلاف في المصادر الموصوف بها من مثل رجل عدل أو (كلمةٍ سواءٍ) فهما عند البصريين على ذي عدل وذات استواء، وعند الكوفيين على تأويلهما بمشتقين مناسبين وذلك على؛ عادل ومستوية، (2) واذا كان الامر كذلك فإنه من الصعب على الكوفيين أن يخرجوا من هذا، أي: (في يوم عاصف) إلى تخريج موازٍ لما خرجوه في حال الوصف بالمصدر، فعاصف وصف لموصوف نكرة، ولا اعتقد أنهم سيذهبون – قياسا على منهجهم في المصادر ـ الى ما قاله سيبويه بنعت النعت في مثل " مررت بالجميل ... النبيل " (3) فهل سيؤولون عاصفاً بمشتق من معناه لكي يكون للنعت نعت آخرينوب منابه؟ وهذا امر مستحيل لأنه تفسير للماء بالماء، فلا تؤول المساعي الى نتاج ما، ولعل مجاراة احد رؤوس الكوفة الفراء للبصريين في الحكم بالمضاف المحذوف دليل على خلو وفاض الكوفة من شيء تقوله في هذا مُعارِضةً للبصرة.
اما القولان الاخران ـ عاصفِ الرّيحِ وعاصفٍ ريحُهُ ـ ففيهما اسم الفاعل مضافاً في الأول وعاملاً في الثاني، وقد أشار الذين قالوا بهذا إلى الحذف من الأول لتقدم الذكر، والحذف من الثاني للعلم به، (4) والاضافة المفترضة عند النحويين ممكنة، (5) لأن دلالة الاية على مضيٍّ في حال الذين كفروا بربهم، لذلك فالقول متوافق مع حقيقة النص من وجه ومتوافق مع سلامة الاحكام من وجه آخر.
__________
(1) اعراب النحاس: 1/ 181، وينظر: معاني الفراء: 2/ 74 - 75.
(2) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 312، الائتلاف: 74، م/71.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 220.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 73، المشكل: 1/ 402، البيان للانباري: 2/ 57، القرطبي: 9/ 353 - 354، البحر: 5/ 405.
(5) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 230 - 231، ابن عقيل: 2/ 121 - 122، الهمع: 5/ 81، 82.
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أما القائلون انه على النعت السببي، أي؛ في يوم عاصف ريحه، فهو ممكن من وجه وممتنع من وجه آخر، وذلك أن اسم الفاعل قد اعتمد على موصوف فعمل عمل فعله، وهذا وجه سليم، غير أن تنوينه واعماله وقطعه عن الاضافة أمور تجعله مستقلاً للحال والاستقبال، وهذا غير ممكن لأن منطوق الآية قائم على خلافه لذلك استحال الامر من هذا الوجه، ويبقى وجه آخر، وهو أن النعت السببي يوافق مرفوعه في التذكير والتأنيث، (1) ولا يعتد بموصوفه لأنه يأخذ حكم الفعل مع مرفوعه، وهذا غير متحقق هنا لأن الريح مؤنثة (2)، وكان يجب في هذا الحكم ان يكون تقديرهم على (عاصفة ريحه) وهذا ليس متأتياً لأن النص القرآني ناطق بغيره فلزم دحضه وعدم قبوله.
اما القائلون بان عاصفاً قد جعل من صفة اليوم وهو للريح فهو امر له نظائر في العربية كقولهم يوم بارد ويوم حار وانما البرودة والحرارة فيهما وليست لهما فالامر متعلق بالاجواء، وكذلك الوصف للريح ووصف به اليوم على ذلك النمط.
واما خفضه جواراً على قول الفراء وآخرين فهو بعيد للفصل بين الريح وعاصف بأجنبي، ولأن الريح مؤنثة موصوفة بمذكر، وهو ممتنع في العربية، ولأن الجوار ـ ان صح ـ محمول على الغلط، ودليل ذلك أن تثنية التركيب تقود الى الصواب فهو جحرا ضب خربان (3) .. لذلك فالتخريجُ على الخطأ خطأٌ.
ومن الايات التي نعت فيها بالمصدر مخفوضاً ومقروءاً قراءات مختلفةً (الحق) في وقوله (- سبحانه وتعالى -): {هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا}، (4) ومن قراءاتها قراءة الجمهور بخفض الحق كما هوفي رسم المصحف، ورفعها الاعرج والاعمش والنحويان واليزيدي، ونصبها زيد بن علي وعمرو بن عبيد وعصمة ويعقوب وابو السمال، (5) وقرأها أُبي: (هناك
__________
(1) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 303، ابن عقيل: 2/ 193.
(2) ينظر: المذكر والمؤنث لابن الانباري: 1/ 265.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 217، 272، إعراب النحاس: 1/ 181 - 182، أوضح المسالك: 3/ 302 - 303، ابن عقيل: 2/ 192، الدر: 7/ 84.
(4) الكهف: 44.
(5) ينظر: السبعة: 392، معاني الزجاج: 3/ 289، إعراب النحاس: 2/ 278، المختصر: 80، حجة ابن خالويه: 224، التيسير: 143، العنوان: 123، حجة أبي زرعة: 419، الكشاف: 2/ 725، الموضح لابن أبي مرين: 2/ 784، الإقناع: 2/ 689، الفخر: 2/ 129، التبيان للعكبري: 2/ 849، البحر: 6/ 124، النهر: مج2ج1/ 349، سراج القارئ: 152، الدر: 7/ 500، الغيث: 100، الاتحاف: 290.
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الولايةُ الحقُّ لله)، (1) وقرأها ابن مسعود: (هنالك الولاية لله وهو الحق)، (2) وبرز في قراءة الخفض تياران، التيار المكتفي بالقول بلا تأويل على النعت للفظ الجلالة بالحقّ، انتظم في هذا التيار الفراء والزجاج وابن خالويه والزمخشري والانباري، والفخر والعكبري وأبوحيان والسمين والبناء، وخالف في هذا ابو زرعة والقرطبي وقالا: إن الحق نعت لله على تقدير مضاف محذوف هو (ذو)، وتأويله على (لله ذي الحق)، (3) فليس في قول هذين انهما متأثران بالخلاف النحوي الممثل في تأويل المصدر المنعوت به على وجهين، عند البصريين على حذف مضاف مقدر بذي أو بذات، مع التزام التذكير، وعند الكوفيين يؤول بمشتق على اسم فاعل أو مفعول من لفظ ذلك المصدر الذي جعل صفة، (4) والنعت هنا على الوجهين على ذي الحق او المحق، أما قراءة الرفع فقد أجمع معظم النحاة انه صفة للولاية وجعل ابن خالويه دليله على ذلك قراءة أُبيّ: (هناك الولاية الحق لله)، (5) اما الباقولي فقد ذهب الى عدم الوصف بالحق للولاية وقال إن الولاية مبتدأ ولله خبر لها، والحق خبرٌ ثانٍ، وقدم بعض الحجج إسناداً لقوله هذا منها:
- الفصلُ بين النعت ومنعوته.
- تبعيةُ النعت لمنعوته.
__________
(1) ينظر: حجة ابن خالويه: 225، البحر: 6/ 124.
(2) ينظر: حجة ابن خالويه: 225.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 146، معاني الزجاج: 3/ 289، حجة ابن خالويه: 225، حجة ابي زرعة: 419، الكشاف: 2/ 725، البيان للانباري: 1/ 111، الفخر: 21/ 129، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 20،التبيان للعكبري: 2/ 849، القرطبي: 10/ 411، البحر: 6/ 124، النهر: مج2 ج1/ 349، الدر: 7/ 500، الاتحاف: 291.
(4) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 312، الائتلاف: 27،م/71.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 145، معاني الزجاج: 3/ 289، إعراب النحاس:2/ 278، حجة ابن خالويه: 224، 225، حجة أبي زرعة: 419، الكشاف: 2/ 725، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 20، التبيان للعكبري: 2/ 849، القرطبي: 10/ 411، البحر: 6/ 124، النهر: مج2 ج1/ 349، الدر: 7/ 500.
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ويبدو لي ان الباقولي قد لمس التباين بين النعت ومنعوته، فالمنعوت مؤنث والنعت مذكر لذلك اشار الى التطابق والفصل، وكأنه يريد أن يوضّح هذا التباين المباعد صلة الاتصاف بين اللفظين، ولذلك ذهب معرباً الحق خبراً ثانياً للولاية، (1) والقول بتعدد الخبر امر مختلف فيه اذا كان لمعانٍ مختلفة ومجازٌ إن كان بمعنىً واحد، (2) ولكن ابن جني قد اطلق الأخبار قائلا: " لك أن تأتي للمبتدأ من الأخبار بما شئت " (3) والباقولي في هذا في حِلٍّ من الحكمين، لان اللفظين المخبر بهما في معنى واحد، ويتبين أن الباقولي يريد ان يتجاوز أمرين هما:
- الخروج من الوصف بتأويلات خلافية متكلفة.
- إلتزام الظاهر لأن فيه مندوحةً عن ذلك ويُسْراً.
وذهب العكبري – في حكم اخر– الى ان الحق مبتدأ وخبره ما في قوله ـ تعالى ـ (هو خير)، (4) ولم يكتف بهذا بل قدم الأمر على تقدير آخر هو جعل الحق خبراً مضمراً وقدره تقديرين هما؛ هي الحق، أو هو الحق، (5) اما القول الاول فيستلزم وقفاً على لفظ (لله)، والاستئناف من قوله (- سبحانه وتعالى -): {الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ}، (6) وهنا يمكننا التقدير لذلك الوجه، اما الوجه الآخر وهو تقدير المبتدأ فلا يلزم لأن في الاية ما يغني عن التقدير والإضمار، ولعلنا نتساءل فيما ورد عند العكبري، فهو من القائلين بالصفة في (الحق) وحينما جعله خبراً قدره على ابتداء بضميرٍ مذكرٍ مرةً واخرى بمؤنثٍ، ولعله لمس ما في الحق الذي كان صفةً في الخفض وصفةً عند بعضهم في الرفع، ما فيه من تذكير، وما في منعوته، أي: الولاية من تأنيث، ولذلك قدر محتسباً الأمرين، آخذاً بهما وتنصره قراءة ابن مسعود.
__________
(1) ينظر: كشف المشكلات: 2/ 63، البيان للانباري: 2/ 110.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 258، المحتسب: 2/ 358، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 359 - 360، أوضح المسالك: 1/ 228، 230، ابن عقيل: 1/ 257 - 260، شفاء العليل: 1/ 298 - 299.
(3) المحتسب: 2/ 358.
(4) الكهف: 44.
(5) ينظر: إعراب القراءات الشواذ 2/ 20،التبيان للعكبري 2/ 849.
(6) الكهف: 44.
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أما أبو حيان فقد اعرب الحق نعتاً للولاية، وجعل (هو خير) مبتدأً وخبراً وهو تركيب جملة ولم يشر الى محله من الإعراب كما ذهب الى إعرابه العكبري، (1) ويتبع السمين قول العكبري بالخبر المضمر بَدْؤه، ويخالف الجميع في جعل الحق مبتدأ خبره محذوفاَ، ويقدره على (الحق لك) (2) ويمكن ان يحمل على خبر محذوف مقدر بسؤال؛ ما الذي لك؟ فيجاب السؤال بقوله؛ الحق، أي؛ الحق لك، وهو أمر جارٍ في العربية، (3) في اجازة الحذف في كل من المبتدأ والخبر، ولا ضير في القول به.
أما في قراءة النصب فهناك ثلاثة أقوال فيها؛ القول الأول للفراء والزجاج وابن خالويه، (4) وقد أظهر ذلك الامر الفراء في قوله؛ ولو نصبت الحق على معنى (حقاً) لكان صواباً، (5) وهو يعني نصبه نيابة عن فعله وحقيقته أنه على تقدير: أحقُّ الحقَّ، وهو ما صرّح به الزجاج وابن خالويه، وهذا الحكم متوافق مع ما قاله سيبويه مبينا ان ... " المصدر [يكون] ... توكيدا لنفسه نصباً " (6)، وقد أخطأ النحاس والقرطبي في نقل نص الزجاج وجعلاه: (هذا لك حقاً) (7) وهذا سيخرج قوله من انتصاب المصدر بفعله إلى جعل المصدر منصوباً بما قبله على حد قول سيبويه، (8) ونص الرجل في كتابه يقول: ... " ونصبه على المصدر في التوكيد، كمال تقول: هنالك الحق، أي؛ أحق الحق "، (9) فالثابت ان الرجل ينصب (الحق) انتصاب المصدر مفعولا مطلقا مؤكداً لفعله، واما القائلون بذلك فهم الزمخشري وأبو حيان والسمين، وحملوا التركيب على (هذا عبد الله الحقَّ لا الباطلَ)، (10) وقد أشار بعضهم الى انه مؤكدٌ لمضمونِ الجملة، (11) وهذا ما أوضحه سيبويه بقوله توكيدا
__________
(1) ينظر: النهر: مج2 ج1/ 349.
(2) ينظر: الدر: 7/ 500.
(3) ينظر: ابن عقيل: 1/ 244.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 146، معاني الزجاج: 3/ 289، حجة ابن خالويه: 225.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 146.
(6) الكتاب: 1/ 190.
(7) ينظر: إعراب النحاس: 2/ 278، القرطبي: 10/ 411.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 189.
(9) معاني الزجاج: 3/ 289.
(10) ينظر: الكشاف:2/ 725، البحر: 6/ 124، الدر: 7/ 500.
(11) ينظر: م. ن.
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لما قبله، (1) وما قاله الخليل وسيبويه في هذا مجرد تنظير لم يسند بسماع، لذلك فالارجح الاخذ بنيابة المصدر منابَ فعله نصباً، لكثرة سماعه عن العرب، (2) وذهب العكبري الى نصبه قطعاً على المدح عاداً اياه صفة للفظ الجلالة، (3) وهو ممكن غير أن قطع النعوت عندما تتكاثر يكون أحسنَ، أما مع النعت المفرد وإن قال به سيبويه، (4) الا ان قطعه مع التكاثر أفضل من المفرد.
ومن النعوت التي قرئت بوجهين وكان فيها خلاف مدرسي (عالم) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}، (5) قرأ اللفظ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو بالخفض، كما هو مرسوم المصحف، وقرأه نافع والكوفيون سوى حفص بالرفع، (6) وفي هذا النص حقائق خلافية بعضها كان أساً للخلاف بين النحويين، منها ما يتعلق بالمرسوم والمقروء في النص، فيعقوب اذا قرأ باتصالٍ خفض، واذا قرأ باستئنافٍ رفعَ، وذهب ابن عطية الى أن الخفض في (عالم) اتباعٌ للمكتوب، (7) واللفظ ... (عالم) بوجهيه فيه قراءتان سبعيتان مما يؤكد ان تصرف يعقوب على الوجهين له سند قوي في القراءة والرواية، غير أن أكثر النحويين البصريين والكوفيين يقولون ان الرفع أولى، وهذا كذلك عند الفراء والطبري وابن عطية، وقد احتج الطبري للامر بسببين هما؛ إجماعُ الحجة من القراء وصحتُه في العربية، أما الأخفش فقد عد الخفض أجود، وذلك لكي يكون الكلام من وجه واحد، (8) وفي قراءة الخفض قولان: الأول القول بالبدل قال به ابن خالويه وأبو زرعة والانباري
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 189.
(2) ينظر: م. ن: 1/ 156 - 157، 160 –162، 165 - 168.
(3) ينظر: إعراب القراءات الشواذ: 2/ 20.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 248، 309، معاني الفراء: 1/ 16، 309، المقتضب: 4/ 113 - 114، إعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، حجة ابن خالويه: 377، الخصائص: 1/ 398، التبيان للطوسي: 3/ 527 - 528، الدر: 4/ 459، 11/ 93.
(5) المؤمنون: 92.
(6) ينظر: السبعة: 447، حجة ابن خالويه: 258، التيسير: 160،العنوان: 137، حجة أبي زرعة: 491، كشف المشكلات: 2/ 150،الموضح لابن أبي مريم: 2/ 900، الإقناع: 2/ 709، سراج القارئ: 160،الغيث:113، الاتحاف: 320.
(7) ينظر: الموضح لابن أبي مريم: 2/ 900،القرطبي: 4/ 147، البحر: 6/ 386.
(8) ينظر: معاني الفراء: 2/ 241، الطبري: 18/ 50، إعراب النحاس: 2/ 426، البحر: 6/ 386.
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والعكبري في قول من قولين، وخالفهم الزمخشري وابن عطية والفخر وابن أبي مريم والعكبري والقرطبي والبناء قائلين بالنعت في (عالم) لـ (لله)، وقد احتج بعض المبدلين بأن الاضافة في (عالم الغيب) غير محضة وهي في تقدير الانفصال والإعمال ومعناها الحاضر لا المستقبل، (1) وليس متحققاً هذا لأن ارادة المولى (- عز وجل -) مستغرقةٌ كلَّ الازمانِ والحصرُ بالحاضر أمرٌ محال، وأما ما في قولهم من حقيقةٍ نحويةٍ فالأمران ممكنان وهما:
- إتيان الإضافة على معنى الانفصال والاعمال للحال والاستقبال.
- إتيان النكرة بدلاً من المعرفة كـ {بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} (2)، (3).
واذا كان هذا الحكم سيصطدم بقلة الابدال بالمشتق في العربية، (4) فان معاد الامر على وجه آخر وهو ورود (عالم الغيب والشهادة) اسماً من اسماء الله (- سبحانه وتعالى -) فهو على هذا عَلَمٌ لله واسمٌ من اسمائهِ الحسنى، فلذلك جاز البدل وان كان تركيبه على نية الانفصال إلا أن التركيب في معناه العام مضافاً أو غير مضاف دالٌّ على مسمى هو الله (- سبحانه وتعالى -) لذلك جاز الابدال بين الامرين.
أما القائلون بالنعت فإن بعضهم قد حمل الاضافة على التمحيض، وبعضهم حمل التركيب على الاتصال، اما الممحضون فالاضافة عندهم حقيقية وهي بمعنى اللام، ومعناه الزمني مضيٌّ، (5) وقد اشار الخليل ويونس الى أن مثل هذه التراكيب تكون معرفة فينعت بها
__________
(1) ينظر: حجة ابن خالويه: 258، حجة ابي زرعة: 491، + هـ (1) نقله المحقق عن المخطوط. الكشاف: 3/ 200، الموضح لابن أبي مريم: 2/ 900، الفخر: 23/ 117، التبيان للعكبري: 2/ 960،القرطبي: 4/ 147، البحر: 6/ 386، الدر: 8/ 363 - 364، الاتحاف: 320، التوجيهات: 1/ 372، 2/ 5، القراءات القرآنية في فتح القدير: 158.
(2) العلق: 15 - 16.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 213، حجة الفارسي: 1/ 149، شرح اللمع: 1/ 233، الغرة: 1/ 394، شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 287، البحر: 1/ 137، المجيد: 350.
(4) ينظر: المجيد: 349، الدر: 9/ 201.
(5) ينظر: حجة أبي زرعة: 491،هـ (1) نقله المحقق عن المخطوط، الكشاف: 3/ 200، البحر: 6/ 386، الدر: 8/ 363 - 364.
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منعوتها المعرف وذلك معروف من كلام العرب، (1) وقد احتج بهذا في نظائر الاية أبو حيان مبيناً سلامة وجه النعت بالاضافة، (2) وهي هنا كذلك، فجاز النعت به للفظ الجلالة (الله).
وأما الذين ذهبوا الى أنّ الاتصالَ حجتُهم في القول بالنعت ومنهم ابن أبي مريم والقرطبي فقد اعتمدوا على ما رُوي عن يعقوب في قراءته من خفض في حال الوصل ورفعٍ في حال الفصل، (3) وهذا متوافق أيضاً مع قول النحويين في الاخذ بالرفع فالبصريون يرون تمام الاية السابقة فالابتداء أوجب الرفع، والكوفيون يرون ثبوت الفاء في قول (- عز وجل -) {فَتَعَالَى} خروجاً وقطعاً واستئنافاً والواو اتباعاً فساغ الرفع، (4) ويهيئه أيضاً الوقف على {عَمَّا يَصِفُونَ}، (5) وبهذا يكون الامر ممكناً ومقبولاً.
اما قراءة الرفع فمعظم النحويين قائلون في (عالم) الرفع خبراً لمضمر تقديره على (هو عالم) ابتدأ ذلك الفراء والطبري وتبعهم آخرون، (6) وخالف ابن خالويه في حمل (عالم) على الابتداء ولم يبين خبره، (7) وللنحويين في هذه المسألة خلاف أشار اليه النحاس، وحقيقته في مؤلفي الفراء والطبري، (8) وقد أورد كل فريق حججاً داعمة لقوله مع إقرارهم ان الرفع أحسن في (عالم)، ومما احتج به البصريون الاتي:
- ما قبله رأسُ آيةٍ {عَمَّا يَصِفُونَ} مستوجب الوقف والابتداء.
- الكلام عنده قد تم معنى وكمل لفظاً فكان الابتداء. (9)
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 213، البحر: 1/ 137، المجيد: 350،
(2) ينظر: م. ن.
(3) ينظر: الموضح لابن أبي مريم: 2/ 900،القرطبي: 4/ 147.
(4) ينظر: إعراب النحاس: 2/ 426.
(5) المؤمنون: 91.
(6) ينظر: معاني الفراء: 2/ 241، الطبري: 18/ 50،حجة ابي زرعة: 491، الكشاف: 3/ 200،الموضح لابن أبي مريم: 2/ 900، البيان للانباري: 2/ 188، الفخر: 23/ 117، التبيان للعكبري: 2/ 960، القرطبي: 4/ 147، البحر: 6/ 386، الدر: 8/ 364، الاتحاف: 320.
(7) حجة ابن خالويه: 258.
(8) ينظر: معاني الفراء: 2/ 241،الطبري: 18/ 50،إعراب النحاس: 2/ 426.
(9) ينظر: م. ن.
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وللكوفيين أيضاً حججُهم التي ارتسمت معالمُها في كتاب الفراء، ومفاد تلك الحجج الاتي:
- دخول الفاء على {فَتَعَالَى} وعدم عطفها على {سُبْحَانَ اللَّهِ} استئناف ورفع.
- دخول الواو على {فَتَعَالَى} بدلاً عن الفاء في الافتراض وعطفها على سبحان الله} اتباع وخفض، (1).
والحجج متوافقة من حيث الاقرارُ بالفصل وتمام الكلام، والرفع، ولكن الحجج تختلف من حيث الأس القائم عليه الاحتجاج، فالبصريون معتمدون على نهاية الاية وتمام معناها واستقلال اللاحقة بمعنى جديد يفرض وجوهه الإعرابية المحكومة ببناه نفسها، اما الكوفيون فحجتُهم مرهونةٌ بحرف واحد هو الفاء، فوجوده دليل على الفصل بين التسبيح والعلوّ لله (- سبحانه وتعالى -)، وهذا أمر يُقرر به رفعُ ما قبل الفاء {عَالِمُ الْغَيْبِ} ولأن الفاء قد اخذ الاية الى حكم الاستئناف والفصل ثم الحكم برفع (عالم) اما اذا حل واو مكان الفاء فالامر على عكسه تماماً فاتصال واتباع ثم خفض.
ويبدو لي ان القول البصري ارجحُ من الكوفي، وذلك لامور تتعلق بالنص المدروس وقراءته، ولأخرى تتصل بطبيعة القول الكوفي وحقيقته، وذلك على ما هو آت:
- النص المصحفي فيه القراءتان ولم تصطحب قراءة الخفض بالواو، وقراءة الرفع بالفاء على وجه التقييد، فالخفض مع الفاء كائن، وهذا دليل اضطراب وعدم ثبوت الا على مذهب بعيد في تخريج معنى الفاء.
- القول البصري مسنود بقراءة يعقوب في قطعه، وبأربعة من السبعة، وهو وجه محمول على القطع في حالة الرفع، اما الكوفيون فانهم قد شرطوا الرفع بعامل ثابتٍ في الرسم والكتابة هو الفاء في (فتعالى)، فاصطدموا بقراءة الخفض التي لا تجري على شرطهم هذا، ولكن الفراء قد خرج من هذا مبيناً ان العرب قد يعطون الواوَ حكمَ الفاء، وبذلك يكون الخفض فيه على ما أجرته العرب، وللفراء في الفاء أحكام متعارضة في كونها دليلَ استئنافٍ ورفع ما قبلها وكونها في الخبر أمراً أو نهياً، او كونها مشيرةً الى جملة من مبتدأ وخبر، وهذا أمرٌ لايقرر حقيقة حكم في مثل هذه الاية وغيرها من النصوص.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 241.
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- لم تشر كتب الحروف الى ان الفاء يكون عاملاً موجهاً للإعراب فيما قبله، وتشير إلى انه يكون دليل استئناف في مثل قوله – (- سبحانه وتعالى -): {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} (1) و {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2) و {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام ٍ}، (3) فهذه كلها فاء ما بعدها مبني على الاستئناف وعلى الابتداء والخبر، اما ما في قول الفراء والكوفيين ـ عموماً ـ فأمر لم تثبته معاني الحروف إعمالا فيما سبقها أو تدليلاً على حالة إعراب سابقةٍ لها، ولذلك فالحكم بذلك أمر يحتاج الى ثبوتٍ ودليلِ استعمالٍ عام. (4)
ويستخلص مما سبق ان القول البصري قد اتسم بميزتين معدودتين في التسامح في امر القياس وقد أخذ به نظراؤهم الكوفيون وتلك الميزاتان هما:
1 - قبوله للثبوت في النص (الرسم المصحفي) والحركة فيه (القراءة المروية)، فاكتسب قدرةً على التعامل مع الكتابة والقراءة.
2 - عدم الجزم بثبات الوجه الإعرابي الا مقروناً بوجه من وجوه القراءة، فالاتصالُ خفضٌ ولا قول لهم فيه، والانفصالُ رفعٌ وقولهم واضح فيه.
ومن الاوصاف التي اختُلف في قراءتها وفي تخريجها النحوي (شهداء) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}، (5) فقد قرأ الجمهور على الإضافة – كما هو في مرسوم المصحف – وقرأه أبو زرعة بن عمرو بن جرير وعبد الله بن مسلم بن يسار بالتنوين، وقد وصف هذه القراءة مكي بن أبي طالب بالشذوذ، (6) وقد اختلف النحويون في هذا اختلافاتٍ منها القول بان (شهداء) صفة في حالي الاضافة والتنوين ذهب الى ذلك معظم
__________
(1) يوسف: 18.
(2) البقرة: 184.
(3) البقرة: 196.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 70 (هـ)، معاني الفراء: 1/ 242، 2/ 244، السبعة: 447، حروف المعاني: 36، 39، الأزهية: 241 - 248، الإنصاف: 1/ 49، م/5، الجنى:121 - 131، مغني اللبيب: 1/ 161 - 168، 2/ 359.
(5) النور: 4.
(6) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 31، إعراب النحاس: 2/ 422، المختصر: 100، المحتسب: 2/ 144، المشكل: 2/ 508، الكشاف: 3/ 213،المحرر الوجيز: 4/ 164، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 173، البحر: 6/ 397، النهر: مج2 ج1/ 535.
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النحويين، (1) وقد خالف أبو حيان في القول بالصفة بعضَ السابقين كابن جني وابن عطية، وذلك ان ابن جني قد انتصر لقراءة التنوين – كما يقول أبو حيان – على قراءة الاضافة وما جاء في كتاب ابن جني موضح لأمور هي:
- لا تضاف اسماء العدد من ثلاثة الى عشرة الى الصفات الا في ضرورة شعر، لأنه لا يمكن اقامة الصفة مقام الموصوف لأن الوجه، ثلاثة ظريفون.
- الصفة تفيد الموصوف تخصيصاً وبياناً، وكل منهما يفيد الاخر، فكل منهما جزء من الاخر. (2)
ويرى ابن جني ان الوجه المطابقة بين الصفة والموصوف والوجه –عنده- ثلاثة ظريفون، وكذلك قراءة التنوين، فشهداء نعت لأربعة، (3) ولهذا القول خالفه أبو حيان لأنه يرى انها " بالاضافة أوضح من التنوين والاتباع "، (4) ولذلك سعي أبو حيان الى رد قول ابن جني بانتصاره لقراءة الاضافة مبيناً ان الصفة اذا جرت مجرى الاسماء وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيره مجرى الاسماء، ومن ذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيد ٍ}، (5) فشهيد قد باشرته العوامل لذلك جرى مجرى الاسماء، (6) وعلى الرغم من دفاع أبي حيان عن قراءة الجماعة فإنه لم يلحظ توجيه ابن جني لتلك القراءة أي: قراءة الجماعة بالاضافة، فابن جني ان قال الوجه عندي، فهو يوجه قراءة التنوين كما ينبغي له أن يوجه أي قراءة اخرى، وربما يرد عليه في توجيهه هذا بما ذهب اليه أبو حيان، غير ان الرجل قد استدرك الامر واحتج لقراءة الاضافة بما لايشك فيه لأن قبوله لها قبول لغوي مسبب ومعلل، وهو ما اهمله ابو حيان في هجومه على ابن جني، ولم يظهره، واعتلال ابن جني لقراءة
__________
(1) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 32، إعراب النحاس: 2/ 422، المحتسب: 2/ 144، المشكل: 2/ 508، الكشاف: 3/ 213، المحرر الوجيز: 4/ 164، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 173، القرطبي: 2/ 178، البحر: 6/ 397، النهر: مج2 ج1/ 535.
(2) ينظر: المحتسب: 2/ 144 - 145.
(3) ينظر: م. ن: 144.
(4) ينظر: البحر: 6/ 397.
(5) النساء: 41.
(6) ينظر: البحر: 6/ 397.
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الجمهور أقوى من مخالفة أبي حيان له، فهو يرى أنها قراءة سائغة مقبولة، ويحسنها امران هما:
- شيوع الصفات شيوع الاسماء اتساعاً فيها فجرت مجرى الاسماء، كقولهم، اذا دُفن الشهيد صلت عليه الملائكة، ومنزلةُ الشهيدِ عند الله مكينةٌ، فحُسْنُ أمرُ الاضافة اليها حُسْنَها مع الاسماء.
- بعض الصفات أحسن من بعض وذلك لدلالتها على موصوفها فَحَسُنَ أمرُ قيامها مقام موصوفها ونيابتها عنه بخلاف غيرها التي لا تشير إلى موصوفها لعمومٍ فيها وعدم تخصيص. (1)
ولو قمنا بترجيح بين هذين العلمين فإننا نجد أن أقوال ابن جني في حالي القراءة أقوال قوية مسنودة بحجج العربية كسيبويه والمبرد، وذلك على النحو الاتي:
- إستكراهُ سيبويهِ جعل الصفة مكان الاسم لعدم قوة الصفة قوته.
- إقرار سيبويه بالاكتفاء بالنعت عن المنعوت في قولهم لخمسٍ بقيْنَ أو خلوْنَ، فالمقصود لِخمس ليالٍ بقيْنَ أو خلوْنَ.
- إقرار سيبويه بالحملِ على النية في قولهم: هؤلاء ثلاثة نسّابات، قال كأنه قد لفظ المذكّرِيْنَ، وأورد دليلاً على ذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (2) وفيه اشارة الى اقامة الصفة مقام الموصوف الذي هو في حيِّز النية في حقيقة التركيب.
لذلك؛ فابن جني قوله مقبولٌ على وجهي توجيهه لكلًّ من القراءتين وأراه مسنوداً بما جاء عند سيبويه من إشاراتٍ لقبول قيام الصفة الشائعة مقام موصوفها، قال سيبويه: " وتقول ثلاثة دوابّ إذا أردت المذكر لأن أصل الدابة عندهم صفةٌ وانما هي من دببْت فأجروها على الأصل وإن كان لا يتكلم به أى: إلاّ كما يتكلم بالاسماء كما ان أبطح صفةٌ واستعملِ استعمال الأسماء " (3) ويبين سيبويه الوجه الآخر قائلاً: " الوصف [الذي لم يستعمل استعمال الاسماء] تقول [فيه]: هؤلاء ثلاثةٌ قرشيونَ وثلاثةٌ مسلمونَ ... هذا وجه
__________
(1) ينظر: المحتسب: 2/ 144، والمحرر الوجيز: 4/ 164.
(2) الأنعام 160،وينظر: الكتاب: 2/ 173 - 174، 175.
(3) م. ن: 174.
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الكلام كراهيةَ أن يجعلَ الصفةَ كالاسم " (1) وأعتقد ان هذا كافٍ لبيانِ حقيقة ما ذهب إليه ابن جني من إثبات الوجهين للقراءتين، وليس لأبي حيان أن يحمّلَ الرجل ما لم يذهب اليه وينتحل أقواله من غير إقرارٍ بها.
وقد ذهب ابن عطية والقرطبي إلى أن سيبويه يميز تنوين العدد وترك اضافته في ضرورة الشعر، (2) ورد هذا القول أبو حيان قائلاً: " وليس كما ذكر [ابن عطية]، إنما يرى ذلك سيبويه في العدد الذي بعده اسم نحو ثلاثة رجال، وأما في الصفة فلا، بل الصحيح التفصيل الذي ذكرناه " (3) وفي الحقيقة ان الصحيح الذي يقصده أبو حيان هو ما أثبت به أن قراءة الاضافة صائبةٌ لأن حمل الصفة (شهداء) محملَ الاسمِ لجريها مجراه إثبات للإضافة لأن الحكم على الصفة ـ هنا ـ كالحكم على الاسم، وهو ـ كما أسلفنا – قول ابن جني، ومفاده شيوعُ الصفة وتمايزُ الصفات في قربِ بعضها من الاسم خلافاً لبعضها الاخر، وهذا الإقرار من ابن جني ومن أبي حيان عينهِ، بل ومن سيبويه قبلهما يشير الى أن ابن عطية والقرطبي لا يعنيان في تناولهما للاية ولقراءة التنوين ان المقصود في الاية اسم لكي يحتج أبو حيان عليهما بأن سيبويه يعتمد الاسماء لا الصفات، فهما مثله ومثل غيره من النحويين قد أخذا بقول جريان الصفات ـ بعضها ـ مجرى الأسماء، ولأنها كذلك فما يجري على الاسماء يجري عليها من باب الاتساع، فموازاة الصفات التي اتسمت بقربها من الأسماء بالأسماء يجعلها في مقام الاسماء عندهما كما هي في احتجاج ابن جني وأبي حيان للقراءتين، فبذلك لاوجه في المخالفة أو المعارضة فحقيقةُ قول سيبويه " كما ان أبطح صفة واستعمل استعمال الاسماء " (4) وهذا رفع للصفة من صنف المشتقات الى صنف الأسماء غير المشتقة في هذا الوجه، ولذلك فإن ما أخذ به ابن عطية والقرطبي متوافق من هذا الوجه مع ما في كتاب سيبويه وهو قوله: " لأنه لو جاز في الكلام أو اضطر شاعر فقال: ثلاثةٌ اثواباً كان معناه معنى ثلاثةُ أبوابٍ " (5) وإذا عقدنا موازنةً بين الصفة في (اربعة شهداء)
__________
(1) م. ن: 175.
(2) ينظر: المحرر الوجيز: 4/ 164، القرطبي: 2/ 178، البحر: 6/ 397.
(3) ينظر: البحر: 6/ 397.
(4) الكتاب: 2/ 174، المقتضب: 2/ 185.
(5) م. ن: 1/ 293.
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وموصوفها لكان الحلول وعدمه سواء، وقوله (- سبحانه وتعالى -) دليلٌ على ذلك {مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ} (1) وَ {جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ}، (2) لذلك فالموازنةُ مطردةٌ بينهما:
- هؤلاء أربعةُ الرجالِ، أربعةُ رجالٍ، أربعةٌ رجالاً.
- هؤلاء أربعةُ الشهداءِ، أربعةُ شهداءَ، أربعة شهداءَ.
لذلك فالأمر عند الجميع وشائجُهُ متقاربةٌ وتماثلُهُ غيرُ متباعدٍ فالحكمُ إن أُخِذ باللفظ، فالدلالة الوظيفية واحدة.
وقد ذهب الزجاج والنحاس ومكي وآخرون الى القول إن (شهداء) في قراءة التنوين حالٌ، وقال ابن عطية: وفيه نظر لأنها حالٌ من نكرة واستضعفه أبو حيان، (3) ومن الغريب ان يستضعفه أبو حيان وهو من قال ان هنالك تداخلاً بين الصفةِ والحال معتمدا على أحكام سيبويه في هذا الأمر، وهو أمر فيه شيء من فلسفة اللغة، ممثل بالاتي:
- صفةُ النكرة تكون حالاً للنكرةِ، وصفةُ المعرفةِ لا تكون حالاً للنكرة.
- صفةُ النكرةِ تكون حالاً للمعرفة، وصفةُ المعرفةِ لا تكون حالاً للمعرفةِ.
وقد حوى كتاب سيبويه أقوالاً لأعلام النحويين تبين مجيء الحال من نكرة، فهو عند عيسى، هذا رجلٌ منطلقاً، وعند الخليلِ، فيها رجلٌ قائماً، وعند سيبويه عليه مائةٌ بيضاً وعيناً، ومررت ببعضِهم جالساً، (4) وفي هذا دليل جليّ وبرهان بيّن على إمكان مجيء الحال من نكرةٍ من غير مسوغٍ مشروطٍ، وان ذهب سيبويه الى خيار الرفع في بعضها، (5) فهذا لا يعني خلو التعامل اللغوي من ذلك، وقد أشار ابن هشام الى إمكان مجيء الحال من نكرة بغير مسوغ مشروط، (6) ولاتعني الشروط التي اشترطها المتأخرون (7) قيداً على التعامل
__________
(1) فصلت: 47.
(2) الزمر: 69.
(3) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 32، إعراب النحاس: 2/ 422، المحرر الوجيز: 4/ 164، القرطبي: 12/ 178، البحر: 6/ 397.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 272 - 273، البحر: 2/ 506 - 507، 6/ 397، النهر: 1/ 335، الدر: 3/ 233.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 272.
(6) ينظر: أوضح المسالك: 2/ 317.
(7) ينظر: م. ن: 309 - 316، ابن عقيل: 1/ 632 - 640،المشكاة: 231.
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اللغوي، لأنه قد قيل إنّ اللغة لا يحيط بها إلاّ نبيّ، (1) لذلك فالامر يكون له وجود وقبول لما ورد آنفاً من أقوال واحكام، وذلك للأمرين الآتيين:
- تداخلُ الصفةٍ والحال للمعرفة والنكرة تهيئةٌ لمجيء الحال من النكرة.
- الاستعمال اللغويّ المشهود غير المشروط كقولهم، عليهِ مائةٌ بيضاً.
ومن هذينِ فلا مضرة في اتيان الحال حالاً من نكرة غير مشروطة.
وذهب الزجاج والنحاس في قراءة التنوين إلى عد (شهداء) منصوباً بفعل مضمر تقديره على؛ ثُمّ لم يُحْضِرُوا شُهداءَ، (2) وهو أمر سائغ، فسيبويه يقول: " يضمر الفعل المستعمل اظهاره " (3) وهو كذلك عند ابن هشام، (4) وإذا كان الأمر كذلك، فإن قول الزجاج والنحاس مقبولٌ، وهو معتمدٌ فيما اعتمد عليه على أمرين هما:
- في التركيب فعل يدل على المضمر ويكون قياسه عليه، (فأتوا) يفسر الفعل المضمر على احضروا، من غير خلل بالمعنى في الاية.
- حذفُ الفعل سائغ في العربية مع بقاء عمله لقرينةٍ او مفسر.
وفي قول آخر ذهب ابن عطية والقرطبي وأبو حيان الى عد (شهداء) بدلاً من أربعة، (5) ومن الغريب أيضاً ان أبا حيان يقلل من شأن البدل المشتق ويراه ضعيفاً في أماكن أخرى بل إنه هنا يقول بإبدال المشتق ولا يُشير إلى قلة أو ضعف، (6) ومن الغريب أيضاً ان سيبويه الذي يحتج به أبو حيان أحياناً، (7) قد أقر بالبدل من المشتق في قوله: " ومنه أيضاً مررت برجلين مسلم وكافر، جمعْتَ الاسم وفرقت النعت، وان شئت كان المسلم والكافر بدلاً " (8) وربما ذهب هؤلاء مذهبَهم هذا – خصوصاً أبا حيان – لأنهم يرون في (شهداء) نعتاً
__________
(1) ينظر: الصاحبي: 41.
(2) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 32، إعراب النحاس: 2/ 422.
(3) الكتاب: 1/ 129.
(4) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 632.
(5) ينظر: المحرر الوجيز: 4/ 164، القرطبي: 12/ 178، النهر: مج2ج1/ 535.
(6) ينظر: البحر: 2/ 506 - 507، 6/ 397، المجيد: 349، الدر: 9/ 201.
(7) ينظر: البحر: 6/ 397، و هـ (4) من، (ص432)، من هذا المبحث.
(8) الكتاب: 1/ 214، وينظر: 76، 77.
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مشتقاً قد كثر استعماله وغدا شائعاً بمعنى منعوته، لذلك قارب الاسم وجرى جريانَهُ، لذلك رُوي فيه جواز معاملته معاملة الاسم في الإضافة إليه، وكذلك ابداله من غيره.
ولابن عطية والقرطبي قولٌ آخر يجعلان فيه (شهداء) تمييزاً محمولاً على النصب لأربعة، (1) ولكنهما يردان على قولهما في هذا، بأن هناك نظراً في التمييز لأنه مجموع، (2) وفي حقيقته أن إتيانه مفرداً غير مجموع كان عند المتأخرين، (3) ولذلك رد أبو حيان هذا القول واصفاً إياه بالضعيف، (4) وما ذهبوا اليه من تضعيف هذا أمرٌ ناصره عليهم ما في كتاب سيبويه، فقد جاء التمييز مثنىً ومجموعاً في قولهم: هما خير الناس اثنين، ولي ملء الدار أمثالَكَ، وان شئت قلت رجالاً، وطبْنَ نفساً أو أنفساً وقررْن عيناً أو أعيناً، وفي الذكر الحكيم قال (- سبحانه وتعالى -): {بِالأَْخْسَرِينَ أَعْمَالاً}، (5) وقد جاء التمييز مشتقاً أيضاً في قولهم ... (لله درُّ فارساُ)،وكذا جاء بلفظ (سيد)، (6) وفي هذا ردٌّ كافٍ على الثلاثة من حيث كون التمييز مجموعاً وإتيانه مشتقاً ـ ولو على ندرةٍ ـ وهذا متعارضٌ مع تأكيد أبي حيان معتلاً بقولهِ، لأنه صفة في الحقيقة، (7) واذا لم نخرج القراءات القرآنية قياساً عالياً فلنخرِّجْها على وجوه لهجات العربية الثرية بتراكيبها الغنية.
ومن الالفاظ التي جرت نعتاً (قبسٌ) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {بِشِهابٍ قَبَسٍ}، (8) قرأه عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بالتنوين في اللفظين، وقرأه ابن عامر وابن كثير وأبو
__________
(1) ينظر: المحرر الوجيز: 4/ 164، القرطبي: 12/ 178.
(2) ينظر: م. ن
(3) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 315، الجامع: 124، مغني اللبيب: 2/ 460، 463، أوضح المسالك: 2/ 360، ابن عقيل: 2/ 663، الهمع: 4/ 62، شرح الحدود النحوية: 115، المشكاة: 235.
(4) ينظر: البحر: 6/ 397.
(5) الكهف: 103، ينظر: 1/ 105، 108، 298، الهمع: 4/ 63.
(6) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 319، مغني اللبيب: 2/ 463، أوضح المسالك: 2/ 367، ابن عقيل: 2/ 668، الهمع: 4/ 66، شرح الحدود النحوية: 115، المشكاة: 236.
(7) ينظر: البحر 6/ 397.
(8) النمل:7.
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عمرو ونافع بالإضافة، (1) ويظهر في لفظ (قبس) خلافٌ أساسُهُ عائدٌ الى طبيعة اللفظ الدلالية، فقد ورد لفظ (قبس) في المعاجم بدلالتينِ هما: دلاليةٌ عينيةٌ بمعنى النّار أو جذوةٌ من نار أو شعلةٌ من نار، وورد أيضا بدلالةٍ معنويةٍ على المصدر بمعنى الإلقاح، وجاء صفةً على فَحْلٍ قَبَسٍ وقَبِسٍ وقبيس، وفعله من باب ضرب، لذلك فمصدره سيكون قَبْساً، اما القَبَسُ فهو شيء من نار، ومن هنا يتضح ان قَبَساً في الحقيقةِ هو شيءٌ عينيّ وقبساً بسكون الباء هو شيءٌ معنوي، (2) ومن هنا تجتمعُ لنا ثلاثة أمورٍ في الجذر قَبَسَ هي: - القبس: الاقتباس، ـ القبس: الإلقاح، ـ القبس: جذوةُ نارٍ.
أما الشهاب فهو في معنى الشعلة من النار في معظم دلالاته، (3) والاشتعال هو ألسنةُ لهبِ النار، فهو شيءٌ عيني ليس أصلاً بل تابعاً لأصلٍ يكون سبباً له هو النار، ولذلك فالشهابُ شيءٌ من جنسٍ آخر هو النار، ويظهر في أقوال النحويين أن خلافهم عائد إلى طبيعة المعتمد الذهني الذي حكم على لفظ (قبس) بالاسمية وهي حقيقتُهُ وبالمصدرية وهي محمولةٌ على الالتباس بمصادر لدلالات أخر كاقتباس النار أو إلقاح الأنثى، اما القَبَسُ الدالُّ الاسمي على النار أو جذوتها فهو شيء عينيّ ملموس ومحسوس، ولذلك اضطربَ قول النحاةِ في هذا في تخريج القراءتين وذلك على النحو الاتي:
- قراءةُ التنوينِ على الاسم بدلٌ وعلى المصدر صفةٌ.
- قراءة الإضافة على الاسم كثوبِ خزٍّ وعلى المصدرِ كدارِ الآخرةِ.
وممن اعتقدوا المصدرية في " قبس " الفراء والزجاج وابن خالويه وغيرهم، فخرّجوا قبساً على الصفة لشهابٍ بمعنى " مقتبس " (4) وذهب الأخفش والنحاس ومكي وغيرهم الى القول
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 286، الطبري: 19/ 133، معاني الزجاج: 4/ 108، السبعة: 478، حجة ابن خالويه: 269، التيسير: 167، العنوان: 144، حجة أبي زرعة: 522، الموضح لابن أبي مريم: 2/ 950، الاقناع: 2/ 719، سراج القارئ: 163، الغيث: 121، الاتحاف: 335
(2) ينظر: العين: 3/ 403، (شهب) 5/ 86، (قبس)، المقاييس 3/ 220 (شهب)، 5/ 48، (قبس) اللسان 1/ 509، (شهب)، 6/ 167، (قبس) /التاج، طبعة الكويت 3/ 165 - 166، (شهب)، 16/ 349 - 350، (قبس).
(3) ينظر: م. ن.
(4) ينظر: معاني الزجاج: 4/ 108، حجة ابن خالويه: 269، حجة ابي زرعة: 523، المشكل: 2/ 531، التبيان للعكبري: 2/ 1004.
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بالبدل عادّين قبساً اسماً لامصدراً، (1) واحتار بعضهم فقالوا هو بدل أو صفة ولم يأخذوا بتخريجٍ واحدٍ، من هؤلاء: الزمخشري والفخر والقرطبي وأبو حيان وغيرهم، (2) وكذلك هم مختلفون في قراءة الإضافة من حيث المعتمد في الحكم، فالذين رأوا في " قبس" مصدراً حملوه على الصفةِ فقالوا: التركيب محمول على مثال {لَدَارُ الآخِرةِ} (3) ولم يقل بهذا إلاّ الفراء والأخفش في قولٍ له آخر غير موجود في
كتابه، (4) وذهب النحاس واليزيدي ومكي والأنباري والعكبري وغيرهم إلى القول بأنه مثل " ثوب خز" على معنى إضافة الشيء الى جنسه بمعنى من كذا، (5) واحتار الطبري مبيناً انه إن أراد بالشهاب القبس فالنعت وان اراد به غير القبس فالإضافة، وكذلك الامر عند ابن خالويه وقال الزمخشريُّ معللاً ذلك: لأنه قَبَسٌ وغير قَبَس واستجود الإضافة، وكذلك الأمر عند الفخر، (6) وقد ذهب الطبري الى جعل القضية قضية خلافية، وذلك أن بعضَ نحويي البصرة يرى أنه إذا جعل القبس بدلاً من الشهاب فالتنوين، وإن أضاف الشهاب إلى القبس لم ينون، ويرى الطبري أيضاً أن بعض نحويي الكوفة يرونه من اضافة الشيء الى نفسه، كدار الآخرة، وذلك مع اختلاف اللفظ واتفاق المعنى، فهو مثل: ليلة القمراء، (7) والقولان هذان هما قولا الفراء والأخفش، (8) غير أن الطبري لم يقرّ للكوفيين بقولهم هذا لأنّ إضافة الاسم الى
__________
(1) ينظر: معاني الأخفش: 2/ 428، إعراب النحاس: 2/ 509، حجة ابي زرعة: 522 - 523، المشكل: 2/ 531، البيان للأنباري: 2/ 218، التوجيهات: 1/ 398.
(2) ينظر: الكشاف: 3/ 349، الموضح: 2/ 950، الفخر: 24/ 181، القرطبي: 13/ 157، البحر: 7/ 53، النهر: مج2 ج1/ 613، الاتحاف: 335، إعراب القرآن وبيانه: 7/ 170، التوجيهات: 1/ 398.
(3) يوسف: 109.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 286، إعراب النحاس: 2/ 508، المشكل: 2/ 531، القرطبي: 13/ 156، اللسان: 1/ 509 (شهب)،البحر: 7/ 53، التاج: 3/ 166، (شهب) التوجهيات: 1/ 398، 2/ 89.
(5) ينظر: إعراب النحاس: 2/ 508 - 509، المشكل: 2/ 531، حجة أبي زرعة: 523، الموضح لابن أبي مريم: 2/ 950، البيان للانباري: 2/ 218، التبيان للعكبري: 2/ 1004، القرطبي: 13/ 156 - 157، الاتحاف: 335.
(6) ينظر: الطبري: 19/ 133، حجة ابن خالويه: 269، الكشاف: 3/ 349، الفخر: 24/ 181، البحر: 7/ 53.
(7) ينظر: الطبري: 19/ 133.
(8) ينظر: معاني الفراء: 2/ 286، معاني الأخفش: 2/ 428.
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نعته او نفسه ـ كما يقول ـ غيرُ صحيحة في كلام العرب، والمعروف عكسه، ويرى أن الصواب في الشهاب التنوين، (1) ولكنه لم ينظر في حقيقة (قبس) واحكام سابقيه عليه كالفراء والأخفش مثلاً، لأن الفراء يحمله في التنوين على الصفةِ والأخفش يحمله في التنوين على البدل وفي هذا دليل على عدم النظر في حقيقة مدلول (قبس) وقول الطبري إذا أُريد بالشهاب القبسُ فهو على النعت والتنوين وإذا أُريد به غير ذلك فهو على الإضافة، وفي هذا عدم استقرار على حقيقةٍ، وكذلك الأمر عند الزمخشري والفخر، (2) ومن ذلك كله أعتقد أن (شهاب قبس) قد حُمِل على محملِ قضيتين اثنتين هما:
- النعتُ بالمصدر في مثل قوله ـ تعالى ـ (كَلِمَةٍ سَوَاءٍ) وخلاف النحويين فيها على وجهين، البصريون يحملون المصدر على حذف مضاف مناسب هو ـ هنا ـ على ذات استواء، ومع رجل عدل هو على ذي عدل، والكوفيون يؤولونه بمشتق على مستوية أو عادل.
- اضافة الشيء الى نفسه في مثل (لدارُ الآخرةِ)، فالبصريون يحملونه على حذف موصوف هو الساعة أي: لدارُ الساعةِ الاخرةِ، والكوفيون يجعلونه من اضافة الشيء الى نفسه فلا يقدرون شيئاً.
وفي الحقيقة ان قبساً ليس مصدراً ولا يحمل على صفةٍ في الاية، بل هو اسم عين يضاف اليه كاسماء الأعيان الأخر وأفضل تخريج له على إضافة الشيء إلى جنسه كثوب خَزّ، وهذا متحقق عند من حملوه على البدل في التنوين وعلى إضافة الشيء إلى جنسه في الإضافة.
ومن النعوت المؤولة (عشر) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْر ٍ}، (3) قراءةُ التنوين هي قراءة الجمهور، وقرأها ابن عباس وابن عامر على الإضافة، (4) وقد عُدّ لفظُ (عشرٍ) نعتاً، (5) وقد ذهب الزمخشري معللاً ذلك في الإضافة الى انه يريده على ... (وليالي أيامٍ عشرٍ)، (6) ولم يأبه الزمخشري ببيان علةِ عدمِ تأنيث (عشر) لأن معدودها مذكرٌ (أيام
__________
(1) ينظر: هـ (3)
(2) ينظر: الطبري: 19/ 133، الكشاف: 7/ 53، فخر: 24/ 181.
(3) الفجر: 1،2.
(4) ينظر: المختصر: 173، الكشاف: 4/ 746، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 707، البحر: 8/ 463.
(5) ينظر: إعراب النحاس: 3/ 693.
(6) ينظر: الكشاف: 4/ 746.
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)، لأن العدد يخالف معدوده مع الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، فعدد المذكر بالتاء وعددُ المؤنث مجردٌ منها، (1) وذهب العكبري مذهباً مخالفاً للزمخشري، وذلك من وجهين هما:
- عشر نعت لساعات محذوفة، لأن تقدير الأيام يستوجب تأنيث العدد على (عشرة).
- يجوز أن يكون خفض التنوين اكتفاءً بالكسرة فعشر تبقى نعتاً لليالي. (2)
وقد اكد ان العبرة في الصفة حال الموصوف اللفظيّ غالباً لا المعنويّ إلاّ بقلة، أكان ذلك الموصوف مذكوراً أم محذوفاً، (3) وهذا هو ما ذهب إليه العكبري محققاً القول من وجهيهِ على التنوين والإضافة.
وحمل الاية أبو حيان محمل الزمخشري، وذهب محتجا لذلك بأن الموصوف المذكر إذا حذف حذفت من عدده التاء، (4) وقد أجازه ابن هشام، وقيده السيوطي بأن الأفصح، صمت خمسةً، والفصيح جوازُ خلافهِ، وحكى الكسائي: صمت من الشهر خمساً، (5) وفي حقيقة الأمر أن هذا محكوم في الآية بأمور منها أنّ قراءة المصحف مقيدة بالتنوين وفي هذا دليل على أنّ عشراً نعتٌ لليالي فخلا من التاء، والأولى الأخذ بالأفصح لأنه هو الراجح وغيره مرجوحٌ عليه، كما أن حملَهُ على محمل الباب أولى من حملهِ على ما يذهب به مذاهبَ تأويلية.
__________
(1) ينظر: الغرة: 2/ 561، أوضح المسالك: 4/ 243، ابن عقيل: 1/ 405.
(2) ينظر: إعراب القراءات الشواذ: 2/ 707.
(3) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 626، أوضح المسالك: 4/ 250 - 251،252، الهمع: 5/ 306، 308.
(4) ينظر: البحر: 8/ 463.
(5) ينظر: الجامع: 202، الهمع: 5/ 306.
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المبحث الثالث: البدل والعطف

في هذا البحث ضممنا بابين نحويين معاً هما البدل والعطف بشقيه النسقي والبياني متوخين الآتي:
- معتمد هذا البحث قائم على العطف عطف النسق ..
- قلة الأبدال والعطف البياني لا يقيم مبحثين مستقلين لهما.
- ندرة التوكيد خفضاً في المقروء المختلف فيه نحوياً.
لذلك .. ارتأيت ان أجمعهما في هذا المبحث لارتباطهما بجامع الإتباع العام الذي ينتظمها بلا خلل أو اضطراب.
لقد سبق لنا ان عرفنا البدل تفصيلاً، لذلك سنورد ما جاء من الفاظ منه في أقسامهِ بعضِها، ومن ذلك (هاروت وماروت) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} (1) قراءة الفتح في تائيهما للجمهور وقرأ الحسن والزهري برفع التائين فيهما، (2) والفتح علامةُ خفضٍ لهما لأنهما ممنوعان من الصرف للعجمة والعلمية، (3) وفي قراءة الفتح وجوهٌ من الأعاريب للأخفش في الفتح قولان هما: عطفُ بيانٍ أو بدلٌ من ... (الملكين) وذهب العكبري إلى أنهما منصوبان بمضمرٍ تقديره، أعني، أما أبو حيان والسمين فقد قالا بما قال به الأخفش، وأضافا أمرين آخرين هما: أن (هاروت وماروت) بدل من (الناس) حالَ كونِهما مفسرين (بداودَ) و (سليمان)، أو أنهما بدلٌ من الشياطين على أن يفسرا بقبيلتين من الجن، ونظرا في قراءة رفع (الشياطين) فعدّا نصب (هاروت وماروت) على الذم لهما، (4) ولكي نقوم بشيء من الترجيح بين هذه الوجوه المختلفة، معتمدين على مقارنةٍ بين عطفِ البيان والبدلِ آخذين بالأكثر احتمالاً وصواباً، وذلك من وجوه هي:
__________
(1) البقرة: 102.
(2) ينظر: المختصر: 8، الكشاف: 1/ 173، البحر: 1/ 498، الدر: 2/ 33.
(3) ينظر: البحر: 1/ 498.
(4) ينظر: معاني الأخفش: 1/ 141، الكشاف: 1/ 172، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 192 - 193، التبيان للعكبري: 1/ 99، البحر: 1/ 498، الدر: 2/ 32 - 33، الموسوعة: 4/ 318، إعراب القرآن وبيانه: 1/ 158، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 163.
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- عطفُ البيان مكملٌ للشرح والتبيين، والبدل معنىً في المتبوع.
- عطفُ البيانِ ومتبوعُهُ جملةٌ واحدةٌ فهو تكرارٌ للبيانِ فكأنه ردٌّ على المتبوع، والبدلُ والمبدلُ منه، جملتان فالمبدل منه في نية الطرح.
- عطفُ البيانِ اسماءٌ ظاهرةٌ لاضمائٍر، والبدلُ يجري في الأسماءِ الظاهرةِ وفي الضمائرِ مثل، زُرْهُ خالداً، وكذلك في الجمل.
- عطفُ البيانِ لا يأتي بلفظ المعطوف عليه، أما البدلُ فيأتي كذلك، ومثالُه قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كِتَابِهَا} (1) بنصب (كل) الثانية في قراءة يعقوب.
- عطف البيان يصلح أن يكون بدلاً، والعكس لايجري، لأن البدل لا يشترط توافقاً في التعريف أو التنكير والإفراد وفرعيه.
- عطفُ البيانِ أصلهُ العطفُ فجملةُ (جاءَ أخوك زيدٌ) هي في الاصل (جاء أحوك، وهو زيد) فحذف العاطف والمعطوف وأقيم زيد مقامَهما، وهذا غيرُ جارٍ على البدل، لأنه هو المقصود بالحكم بلا واسطةٍ.
- عطفُ البيانِ يجوزُ فيه في النداء ما لا يجوزُ في البدل، وذلك لأن البدل في نية تكرار العامل أما عطف البيان فليس كذلك، ومثالُه قولهم، يازيدُ زيداً الظريفَ، ويازيدُ زيدٌ الظريفُ، فيه الوجهان حملا على الموضع واللفظ، أما البدل فليس له إلاّ الرفع لتكرارِ النداءِ مع البدل. (2)
ومن هذه الأحكام نرى أن (هاروت وما روت) عطفُ بيانٍ لأنه لايكون في الضمائر لأن أصلَه العطفُ، والضميرُ لايقبل فاصلاً بينه وبين صاحبه، كما أنه لايكون مكرراً تكرارا لفظياً كالبدل، والعطف – هنا- لاتجري عليه شروط البدل في تنكير المبدل منه، وإذا
__________
(1) الجاثية: 28، والقراءة في المختصر: 138، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 472، النشر: 2/ 372، الاتحاف: 390.
(2) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 221 - 222، 423، 425، 426، المفصل للزمخشري: 1/ 203، 2/ 13، 14، الغرة: 1/ 379، 381، 392، 393، 394، 395، مغني اللبيب: 2/ 455، 456، 458، الجامع: 192، أوضح المسالك: 3/ 348 - 349، 399، 404، 405، ابن عقيل: 2/ 218، 219، 221، 222، 249، 250،253، الهمع: 5/ 190، 191، 192، 193، 196، 213، شرح الحدود النحوية: 121، 127، المشكاة: 283، 284، 303، 306، 307.
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أجريناها عليه لكان بدلاً لاعطفَ بيانٍ، فهو في المعارف فقط عطفُ بيانٍ، لذلك لا يكونُ العكسُ بينهما، وهذا تأكيدٌ وتأييدٌ للقائلين بعطفِ البيانِ في الآية.
أما الأقوال الأخرى فهي قائمة على التأويل في أحكامها، وخاصة في القول بالبدل من الناس أو من الشياطين، لأنه قائم على تحميل لفظي (هاروت وما روت) معاني ليست لهما كأن يكونا دأودَ وسليمانَ أو قبيلتينِ من الجنّ، والتأويل غير مرغوب في كل الأحكام والمسائل لذلك قيل إن الإظهار خيرٌ من الاضمار (1) على تأويلات قد لاتَصْدُقُ غالباً.
اما قول العكبري بنصبهما بمضمر تقديره (أعني) فهو أمر محمولٌ على باب الاختصاص، وهو غير جارٍ هنا لأن الاختصاص (2) غالباً يكون بين طرفي إسنادٍ، ولا إسنادَ هنا.
وفي قراءة الرفع أربعةُ أقوالٍ، هي: قول الزمخشري بأن (هاروت) خبرٌ لمضمر تقديرُه، هما هاروت وماروت، وأخذ به العكبري وأبو حيان والسمين، ونسب العكبري قولاً إلى آخرين هو الحكم على (هاروت) بالمبتدأ، وخبره (ببابل)، ولأبي حيان والسمين قولان آخران هما: جعله بدلاً من (الشياطين) المرفوع، أو جعله بدلاً من (الشياطين) الثاني على قراءة مَنْ رفعه، (3) واذا أخذنا هذه الأقوال محققين موجهين فإننا نجد أن القول الأول هو أمكنها وذلك لأسبابٍ هي:
- ان هاروت وماروت علمان شهيران معروفان.
- ان المبتدأ والخبر يحذف احدهما فيما كان معلوماً ومعروفاً. (4)
ولذلك فإن الاعتداد بقول الزمخشري في هذا الشأن أمرٌ مقبول ومحققٌ للوجهينِ اللغويين الاستعمال اللّغويّ، والقياس النظري في هذا أو امثاله من الأعلام والمعارف المعروفة الشهيرة.
أما القائلون إنّه مبتدأ مؤخر وخبره ببابل، فأمرٌ مردودٌ بما سلف من وجهِ الابتداء والخبر، وبأمرين آخرين هما:
__________
(1) ينظر: الفخر: 26/ 237 - 238، البحر: 6/ 255، شرح الجرجأوي: 113.
(2) ينظر: أوضح المسالك: 4/ 73 - 74، ابن عقيل: 2/ 298، شرح الحدود النحوية: 100.
(3) ينظر: الكشاف: 1/ 173، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 193، البحر: 1/ 498، الدر: 2/ 33، الاتحاف: 144، الموسوعة: 4/ 318، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 163
(4) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 629 - 630، 631، الهمع: 2/ 38 - 39، 40.
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- الوقفُ على (ببابل) فصلٌ لا يجيز القول بالخبر المقدم والمبتدأ المؤخر.
- التعلق الماثل في لفظ (ببابل)، بـ (يعلمون)، لا يستوجب ذلك. (1)
وبهذين يظل القولُ الأولُ للزمخشري ذا السيادةِ الصائبةِ في الأحكام، لجريانه – كما أسلفنا– مع طبيعةِ اللغة وأحكامها.
أما قول أبي حيان والسمين فهو محكوم بما سلف من أحكامٍ، فقولهما بالبدل على الوجهين محمولٌ على التأويل في (هاروت وماروت) على " القبيلتين "، وقد رددناه لأنه قائم على إضمار معانٍ غيرِ ماثلةٍ ولا متحققةٍ في اللفظين، وكون قول الزمخشري عالياً في هذا.
ومن الالفاظ المبدلة (قتالٌ) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (2) وقد قُرئ اللفظُ قراءاتٍ منها قراءةُ الجمهورعلى خفض لامه، وقرأءةُ عكرمة كذلك إلاّ أنه بلا ألف، وقرأ ابن مسعود وابن عباس والربيع (ت 90هـ)، والاعمش بإظهار الجار على (عن قتال فيه) وقرأ الأعرج برفع لامِه شاذاً وقد قُرئ كذلك إلاّ أنه بحذف الألف فيه، (3) وفي القراءتين خلافٌ بين النحاة، وقد اجتمعت – على اقوال بعض النحاة – أربعةُ وجوهٍ نحويةٍ، هي القولُ ببدل الاشتمال وكون العامل منوياً به وكونه مكرراً، وآخرُها القولُ بالخفض جواراً، وسنبدأ أولاً بالأحكام التي حملت محملاً مدرسياً ً، فقد ذهب النحاس والقرطبي الإشبيلي إلى أنّ خفض (قتال) محكومٌ بقولٍ بصريّ مفادهُ الحكمُ ببدلِ الاشتمال، وذلك لأن السؤال عن الشهر، والقتالِ فيه، واشتمالُ الشهر على القتالِ امرٌ ظاهر بيِّنٌ، وجُعِل الرأيُ النقيضُ قولَ الكسائي والفراء اللذين يُعدّان خفضَ ... (قتالٍ) بعن عند الكسائي مكررة عاملةً في قتالٍ، وعند تلميذهِ منوية وعملُها ظاهرٌ في المعمولِ وتبع الكسائيَّ الطبريُّ، (4) وقد خلّط بعضُهم في
__________
(1) ينظر: المكتفى: 125، البيان للانباري: 1/ 114.
(2) البقرة: 217.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 141، الطبري: 4/ 300، المختصر: 13، الكشاف: 1/ 259، الفخر: 6/ 32، التبيان للعكبري: 1/ 174، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 246، القرطبي: 3/ 44، البحر: 2/ 154، النهر: 1/ 210، الدر: 2/ 389، 390.
(4) ينظر: معاني الفراء: 1/ 141، 2/ 73، الطبري: 4/ 300، إعراب النحاس: 1/ 258، المشكل: 1/ 127، شرح عيون الإعراب: 242، التبيان للعكبري: 1/ 174، الفخر: 6/ 32، القرطبي: 3/ 44، البحر: 2/ 254، الدر: 2/ 389، الموسوعة: 3/ 222،القراءات القرآنية في بلاد الشام: 246، نحو القراء الكوفيين: 41.
(1/466)



نسبة القولِ إلى الفراء فجعلوه قائلاً بتكرارِ (عن)، وما في كتابه ناطقٌ بخلاف هذا، قال: " فخفضته على نية (عن) مضمرة " (1) وقد رفض القول بالرأي المدرسي أبو حيان والسمين ورأيا انه لا ينبغي عده خلافاً بين البصريين والكسائي والفراء، وذلك للأمور الاتية:
- المبدل منه والبدل هما في الحقيقة جملتان لكل منهما عامل.
- البدل عامله هو عاملُ المبدل منه لأنه عاملٌ فيه بنيةِ التكرار.
لذلك، فالأقوال الثلاثة كلها – عند أبي حيان والسمين – ترجع إلى معنىً واحد، (2) أي؛ إن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، وهذا قول وجيه ولكن لمّا لم يُصرّحْ بالمصطلح الدالّ على البدل في هذه اللفظة (قتال) لكي يكونَ الأمر واضحاً بيناً، وقد أشار الفراء إلى البدل اصطلاحاً بالرد والاتباع والتكرير والتفسير، (3) وقدّم العامل في البدل مظهراً على العامل فيه مضمراً في قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا} (4) وفي هذا دليل على أن الفراء وأستاذه ينهجان نهجاً مخالفاً، وإلاّ لقالا بالبدل على مصطلحهما في ذلك، ولربما يذهبان إلى تكرار الحرف مع البدل، وهذا ما أشار إليه ابن هشام، وهو وجه من وجوه البدل الذي يظهر معه ذلك الحرف، (5) ولربما قصداه، وفيه من التكلفِ ما فيه، والأولى الأخذ برأي البصريين لما فيه من حكمٍ بيّنٍ ظاهرٍ بعيدٍ عن القول بالنيات أو التكرير أو الإضمار وهو أمر مقرر حكمهُ في البدل تابعاً بوجوهه المختلفة، وهذا ما أكده النحاس بقوله بعدم جواز إضمار الخافض (عن) في التركيب وعدّه العكبري خطأً لعدم إضمار الجار وإبقاء عمله في الاختيار، وهذا أمرٌ ثابت ومسلمٌ به عند سيبويه، لأنّ الجار والمجرور عندهم بمنزلة اسم واحد، (6) وهذا الأمر ينفي دعوى الكسائي وصاحبيه.
__________
(1) معاني الفراء: 1/ 141، وينظر: شرح عيون الإعراب: 242.
(2) ينظر: البحر: 2/ 154، الدر: 2/ 389، نحو القراء الكوفيين: 41.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 192 - 193، 2/ 67، 407، 3/ 168، 279، وفهارس مسائل النحو في كتاب معاني القرآن للفراء: 205، مقال.
(4) الزخرف: 33، وينظر: معاني الفراء: 2/ 73.
(5) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 410.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 294، إعراب النحاس: 1/ 258، التبيان للعكبري: 1/ 174، القرطبي: 3/ 44.
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وقد ذهب إلى القول ببدل الاشتمال في (قتال) سيبويه وابو الحسن الأخفش والمبرد وابن ولاد والزجاج والنحاس والزجاجي وابن جني ومكي وابن يابشاذ، والزمخشري والأنباري والعكبري وآخرون، (1) وخالف أبو عبيدة في جعل (قتال) مخفوضاً على الجوار، (2) وقد ردّ قولَهُ هذا النحاسُ والعكبريُّ والقرطبي وأبو حيان، وذلك بالأمور الاتية:
- عدمُ جوازهِ في الكتاب ولا في كلام العرب، لأنه غلطٌ، ووقع في شذوذٍ كقولهم؛ هذا جحرُ ضبًّ خربٍ، ودليلُ خطئهِ ـ على قول الخليل ـ التثنيةُ.
- هو أبعدُ من قول الكسائي والفراء، لأنه لغةُ ضرورةٍ وشذوذٍ ولا يحمل عليه ما وجدتْ عنه مندوحةٌ، وعدّه القرطبي خطأً.
- الجوارُ يكونُ في لفظ تابع لمرفوعٍ أو منصوبٍ فيخالفُ متبوعَهُ في إعرابهِ ويوافقُ مجاورَهُ في خفضهِ كقولهم؛ هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ، فإن قصد هذا فقوله خطأٌ لعدم وجود المخالفةِ بينَ قتالٍ والشهر الحرام. (3)
وردود هؤلاء جميعا جاريةٌ على ما أثبته الخليل وسيبويه، وهو في الحقيقة الثابت في لسان العرب، " فالوجه الرفع وهو كلام اكثر العرب وافصحهم وهو القياس لأن الخرب نعت لجحر والجحر رفع "، (4) وقد حدد الخليل معالم الخفض جواراً بالاتي:
- المخفوضُ جواراً نعتٌ للذي اضيف اليه المجاور مثل؛ جحر ضبٍّ.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 75 - 76، المقتضب: 1/ 27، 4/ 97، معاني الأخفش: 1/ 147، معاني: الزجاج: 1/ 289، إعراب النحاس: 1/ 258، الانتصار: 80، الجمل في النحو: 25 - 26، اللمع: 147، المشكل: 1/ 127، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 427، الكشاف:1/ 258، شرح عيون: الإعراب: 238، 242، البيان للانباري: 1/ 151، الفخر: 6/ 32، التبيان للعكبري: 1/ 174، القرطبي: 3/ 44، البحر: 1/ 154، النهر: 1/ 210، المصباح في علم النحو: 139، الدر: 2/ 389 - 390، الموسوعة: 3/ 222، سيبويه هوامش وملاحظات: 107.
(2) ينظر: المجاز: 1/ 72، إعراب النحاس: 1/ 258، المشكل: 1/ 127، القرطبي: 3/ 44.
(3) ينظر: إعراب النحاس: 1/ 258، المشكل: 1/ 127، شرح عيون الإعراب: 242، القرطبي: 3/ 44، البحر: 2/ 154، الدر: 2/ 389 - 390، الموسوعة:3/ 222.
(4) الكتاب: 1/ 217، وينظر: م. ن: 34، معاني الفراء: 2/ 74، الخصائص: 1/ 191 - 192، 3/ 220 - 221، التبيان للطوسي: 3/ 453، الدر: 4/ 214، المشكاة: 276 - 277، فهارس كتاب سيبويه: 238 - 239.
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- المخفوضُ جواراً نعتٌ منكّرٌ ومجأورُه المخفوضُ اسمُ منكّرٌ.
- المخفوضُ جواراً واقعٌ موقع نعتِ الاسمِ النكرةِ الذي يجاوره.
- المخفوضُ جواراً صار هو ومجاورُه المنكرُ شيئاً واحداً كالاسم الواحد. (1)
وما في قول أبي عبيدة لا يلتقي في شيء مع الجوار من هذه الأشياء والوجوه، فهو، أي (قتال) ليس نعتاً في حقيقته، فهو مصدر، ولا يكون نعتاً إلاّ مؤولا بوجهيه عند البصريين والكوفيين، وما هو جوارٌ يجب كونُه مشتقاً، لأنه لايحتمل غيره لما فيه من شذوذ وهذا كافٍ لمنع الذهاب إلى التأويل فيما كان مصدراً، ناهيك عن أنه آتٍ بعد معرفة، والمعرفة نعتٌ لمنعوت هو الشهر، فلا إضافة في الأمر لكي يجري الجوارعلى عجزها، كما أن المخالفة الإعرابية غير متوافرة في هذا فالألفاظُ جميعُها على الخفضِ، كما أنه لا يمكننا ان نقول إن الحرامَ وقتالاً قد صارا اسماً واحداً، وهذا ينفي الجوار في الآية وما اعتذر به أبو حيان عن أبي عبيدة في قوله: على أنه يريد جوار المخفوض التابع لمخفوض سابق لمجاور بينَهُ ومتبوعِه فهو ليس خاطئاً في قوله، غير أنه قد ألبس الأمر بين هذا المعنى والمعنى الاصطلاحي، (2) وهو إن خالف الاخرين في اعتذاره هذا فإنه يوقع الاخرين في لَبْس من نوع آخر، وهو حمله ما هو بدل اشتمال في التركيب على تخريجٍ اعتذاريٍّ مُسند بمماثلاتٍ إعرابيةٍ حقائقُها غيرُ الذي يقول، فلا يوجد إعراب من هذا القبيل، وكان الأولى بأبي حيان وصاحبهِ الانتصار للحقيقةِ النحويةِ التي نصرُها نصرٌ للحقيقة الثابتة لا للهفوات العارضة.
اما في قراءة الرفع ففيها أربعة أحكام، الأول ما قال به النحاس مقدراً الأمر على: " أجائزٌ قتالٌ فيه " وقد تبعه العكبري والسمين في هذا الأمر وقد رآه النحاس غامضاً في العربية، غيرُ أنهم قد احتجوا له بالاتي:
- الأمر الذي جعله سائغاً أنّ (يَسْأَلُونَكَ) في معنى الاستفهام حملاً، على الهمزة.
- السؤال ليس عن كينونة القتال في الشهر، ولكنه عن مشروعية القتال فيه. (3)
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 217.
(2) ينظر: البحر: 2/ 154. الدر: 2/ 290.
(3) ينظر: إعراب النحاس: 1/ 258 - 259، التبيان العكبري: 1/ 174، القرطبي: 3/ 44، البحر: 2/ 154، النهر: 1/ 210، الدر: 2/ 390، القراءات القرآنية في الشام: 246.
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وهذا ـ ان كان فيه صواب ـ فهو قائم على التأويل والفروض التي حقائقُها الفعليةُ بعيدةٌ عن النص، وما في النص ليس إلاّ الفاظاً تحتمل دلالاتُها تلك الفروض تأويلاً، وعدم التأويل خيرٌ من التأويل.
وذهب أبو حيان إلى تخريجه على الابتداء، وعلله بأن ما حسنه كونه نكرةً، وأن همزة الاستفهام منويةٌ فيه، لذلك فهو على تقدير: أقتالٌ فيه، (1) وهو أيسر من السابق لأن التأويل فيه قليل والتقدير والإضمار أقلُّ لذلك صار سائغاً، وذهب أبو حيان والسمين إلى تخريج الجملة المؤولة بالاستفهام على البدل من الشهر الحرام، (2) وقد أجازه ابن هشام، (3) فهو جارٍ في العربية مقبول.
__________
(1) ينظر: البحر: 2/ 154، الدر: 2/ 390، في التحليل اللغوي: 148.
(2) ينظر: البحر: 2/ 154، الدر: 2/ 390.
(3) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 408.
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ومن الإبدال لفظةُ (آزر) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيْمُ لأَِبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أصْنَاماً آلِهَةً} (1) وفي اللفظة قراءاتٌ خمسٌ أولُها قراءةُ الجمهورِ بفتح (آزر) ورفع راءَهُ آخرون منهم أُبيّ وابن عباس والحسن البصري، ومجاهد والضحاك ويعقوب، وقرئ بهمزتين مفتوحتين مع تنوينه نصباً وحذف همزة الاستفهام في (أَتَتَّخِذُ) وحذف التاء الأولى واستبدالها بنون، وتنسب هذه القراءة لابن عباس، وتُقرأ أيضاً كذلك إلاّ أنها بكسر الهمزة الثانية وتنسب هذه أيضاً إلى ابن عباس، وقرأ الاعمش: (إزْراً تَتَّخِذُ) من غير همزة استفهام، (2) وقد كان الخلاف النحوي في لفظة (آزر) محكوماً بأمرين هما:
- القراءاتُ المختلفةُ في آزر فتحاً ورفعاً وعلى فاعلٍ وفَعْلٍ وفِعْلٍ.
- الدلالاتُ المختلفةُ للفظة (آزر) وذلك على معانٍ منها:
أ. نعوتٌ دالةٌ على الشتمٍ مثل المخطئ أو المعوّج وغيرها كشيخٍ.
ب. كونُه ليسَ أبا لإبراهيم بل جدَّهُ لأمهِ أو عمَّهِ.
ج. كونُ أبي إبراهيم له اسمانِ أحدُهما تارح والاخر آزر.
د. كونُ اسمه تارح وآزر لقباً له، أو كونه صنماً. (3)
وسوف تظهر هذه الامور في توجيه بعض القراءات ففي قراءة النصب توجيهات منها.
__________
(1) الأنعام: 74.
(2) ينظر: الطبري: 11/ 467، إعراب النحاس: 1/ 558، المحتسب: 1/ 331، التذكرة: 2/ 402، التبيان للطوسي: 4/ 175، الكشاف: 2/ 39، الموضح لابن أبي مريم: 1/ 477، مجمع البيان: 7/ 104، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 489، التبيان للعكبري: 1/ 510، القرطبي: 7/ 23، النهر: 1/ 705، النشر: 2/ 259، الاتحاف: 211، الدر: 4/ 699، الميسر: 137.
(3) ينظر: معاني الفراء: 1/ 340، الطبري: 11/ 466 - 467، 468 - 469، التبيان للطوسي: 4/ 170 - 176، الفخر: 13/ 37 - 38، التبيان للعكبري: 1/ 510، القرطبي: 7/ 23، الدر: 4/ 695.
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القول بالبدل فيه، وهو ما ذهب اليه الفراء والأخفش والطبري ومكي والطوسي والباقولي وابن أبي مريم والأنباري والعكبري وأبو حيان والسمين، وقد كان دليلهم في هذا الحكم هو أن (آزر) أبٌ لإبراهيم وليس جداً له، وليس (آزرُ) لقباً لأبيهِ، وليس لفظاً دالاً على الذم أو الشتم، ولهذا أُعرب بدلاً من (أبيه) مجروراً وعلامةُ جرهِ الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للمعرفة والعجمة، وانفرد العكبريُّ بتعليلين لعدم صرفه من وجهة كون اللفظ أعجمياً على ما سلف، وكونهِ عربياً مشتقاً من الوِزر على زنة أفعل ممنوعةً من الصرف، وذهب بعض السابقين والزجاج والفخر إلى تخريجه على النعت فهو على أفعل كأحمر ممنوعاً من الصرف، وقد قادهم إلى هذا شيءٌ من الأحكام الدلالية التي سبقت في اللفظ على معنى مخطئ أو معوج أو شيخ، وذهب بعضهم أيضاً وآخرون كالزمخشري والطبرسي إلى جعله عطفَ بيانٍ لأبيه، وقد يكون أيضاً للأثر الدلالي حكم في هذا، وذلك على أن (آزر) اسمٌ جامدٌ لعلمٍ من أعلام لغةِ إبراهيم فعُطِف تبييناً وتوضيحاً للأب، ولقولهم في معنى من معانيه إنه صنم ذهب الزمخشري إلى أنه فتح على حذف مضاف محذوف قام مقامه المضاف إليه، فتقديره (عابد آزرَ) وجعله السمين حالاً احتكاماً إلى المعوَّج أو المخطئ أو الشيخ (1)، وصدره على هذا التقدير سيكون نعتاً لأبيه، ويمكننا أن نضيف إلى التخريجات السابقة تصنيفين هما:
- الاحتكام إلى اللفظ الجامد مُعْطٍ أحكاماً بالبدل وعطف البيان.
- الاحتكام إلى معنى اللفظ المشتق مُعْطٍ أحكاماً بالنعت وحذف المضاف، أو بالحال.
واذا أردنا أن نوازنَ بينَ وجهي التخريج فيما أفرزه الحكم أو الاحتكام إلى اللفظ الجامد من بدل أو عطف بيان فإننا نأخذ أولا بحقيقة اللفظ الماثلة أمامنا، فهو لفظ أعجميٌّ سُمّي به علم، وهو (آزر) إن كان اسماً صريحاً لأبي إبراهيمَ أو لقباً له، فهو جارٍ على أصول القول بعطف البيان فيه لأسباب كثيرة أوضحنا معظمها سابقاً، ولأن عطف البيان يأتي في الأسماء والألقاب والكُنى فإنه ـ هنا ـ ماثلٌ بجلاءٍ لا يحتاج إلى بيانٍ، كما أننا إن قلنا به بدلاً
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 340، معاني الأخفش: 2/ 278، الطبري: 11/ 467،468، معاني الزجاج: 2/ 265، المشكل: 1/ 258، التبيان للطوسي: 4/ 175، الكشاف: 2/ 39، كشف المشكلات: 1/ 439، الموضح لابن أبي مريم: 1/ 477، البيان للانباري: 1/ 327، الفخر: 13/ 38، التبيان للعكبري: 1/ 510، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 489، النهر: 1/ 704، الدر: 4/ 695.
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فهذا يستلزم منه طرحُ المبدل منه، فكأنه قال: لآزرَ، من غير تعيين لصلة إبراهيمَ بآزرَ، وهذا فيه ما فيه من الجفاء وعدم مراعاة حقوق صلة الأُبوة من إجلالٍ ولطفِ تعاملٍ ـ وهو أمرٌ بعيدٌ عن إبراهيم ـ وذلك يجعل القول بالبدل على نية تكرار العامل أمراً بعيداً، وهذا ـ مثله ـ ما حدا بالفخر إلى أن يقول في قراءة الرفع، " ونداء الأب بالاسم الأصلي من أعظم أنواع الجفاء " (1) فإذا كان كذلك فكيف نحمل (آزر) على البدل من أبيه وفيه محملٌ على هذا النمط من السلوك المشين، إن هذا السلوك رادعٌ عن القول بالبدل في (آزر)، كما أن جملةً من الأحكام الضابطة لعطف البيان والبدل تمنع ذلك وتُخْلِصُ الحكمَ لعطفِ البيانِ في لفظ (آزر)، وقد قال ابن الخباز: " واذا كان [عطف البيان] معرفةً كان اسماً أو لقباً أو كنيةً، كقولك: رأيت صاحبَكَ زيداً، وغلامَكَ أبا عَمْرو وعبدَ اللهِ بَطّةَ " (2) وكون العطف شرحاً و تبييناً وجملةً واحدةً غيرَ منويٍّ به الطرحُ فإنه يتيقن كونُهُ عطفَ بيانٍ قبلَ غيره من الأحكام.
أما الأحكام التي كان معتمدُها الجانبَ الاشتقاقيّ في اللفظِ اعتماداً على معناه السالف، وكذا تخريجه لفظاً على بنية أفعل على أحَمرَ وأسودَ كما يقول الطبري، فهذا يساعد على أن نتشجع ونقول بقول ابن جني: " إن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، (3) وآخر نقول به، وهو اجتماع البنية والدلالة المماثلة لنظائرها العربيات فالبنية الاشتقاقية أفعل والدلالة الاشتقاقية على اسم الفاعل المعوج أو المخطئ متحققتان والأمر كله جارٍ على قياس ابن جني، فالمقيس على كلام العرب عربي، فهل يسمح لنا هذا أن نقول بحكمه على لفظة (آزر) واذا استنطقنا ما في النصّ من ادلةٍ فانها لا تساعد على ذلك لأن وجهي القراءة الإعرابين في فتح آخره ممتنعاً ورفعه منطبقان على اللفظِ أعجمياً أو كونه عربياً من (الإزْر) أو (الأَزْر)، لأن فتح آخره في الحالين قائم أنعتاً كان أم عطفَ بيانٍ أم بدلاً، لذلك لايتبين وجهه الحقيقي بالوجه الإعرابي، أما في قراءة الرفع فهو كذلك لا يتبين لنا وجه اللفظ لأن نداءه علماً معرفاً أعجمياً يجعله مرفوعاً وكذلك الأمر إذا جعلناه عربياً غيرَ علمٍ على أنه نكرةٌ مقصودةٌ فهو مبني على الضم كغيرهِ من النكراتِ المقصودةِ، وإذا
__________
(1) ينظر: الفخر: 13/ 39.
(2) الغرة: 1/ 379.
(3) ينظر: الخصائص:
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كان عربياً علماً لمفرد فهو كذلك مبنيٌّ على الضم، (1) وهذه الأمور القياسية في البنية والإعراب، تنفي الأحكام القائلة بالمعتمد الاشتقاقي على أفعل لفظاً والمعوّج معنىً، وذلك لأن (آزر) اسماً مُنِعَ من الصرفِ في قراءة الفتح لعللٍ ثلاث هي: العلمية والمعرفة والعجمة، وأفعل لم يمنع إلاّ لعلةٍ واحدةٍ لذلك كان العلم الاعجمي أولى بلفظ (آزر) من جعله عربياً من الإزْر أو غيره لكي يكون محمولا على النعت أو الحال، أو البدل، والعلم في أحكام النداء أقوى من النكرة، لأن الأعلام والمعارف والأسماء الجامدة وغير المشتقة بناؤها أكثرُ من المشتقة، (2) لذلك فالقول بالحكم على آزر عطف بيان لأنه علمٌ معرفٌ أعجميٌّ سوغ كونهُ كذلك قولُنا فيه بذلك الحكم مناصرين أصحابَهُ.
أما ما نسبه الزجاج إلى بعضهم في قولهم: إن (آزر) نصب بفعل مضمر. يفسره الفعل بعده وجُعلت أصنام بدلاً منه، (3) فتقديره سيكون على (اتتخذُ آزرَ أصناماً) وفي هذا القول أمورٌ يستوجبُ بيانُها على النحو الاتي:
أولا: إبدال متعددٍ من مفردٍ، وهذا لم يقل به إلاّ المتأخرون على قلتهِ.
ثانيا: إعرابُ آلهةٍ – هنا- لايستبينُ إلاّ بدلاً من أصنام أو تمييزاً، وان حكم على أنه المفعول الثاني ففيه إخلالٌ معنويٌّ بين الافراد والتعدُّد بين (آزر) وآلهة، وإشارةُ سيبويه إلى أن المبتدأ والخبر هما شيءٌ واحدٌ، وعبّر عنه بـ " هو هو "، (4) ومفعولا (أتتخذ) أصلهما مبتدأٌ وخبر فلزم ذلك فيها.
ثالثا: عدم جواز نصبه مفعولاً أول، لـ (اتتّخذُ) لأن ما في حيّز الاستفهام لايتقدم عليه، لذلك يبقى حكمُ العطف بياناً هو الأرجح.
__________
(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 1/ 274، 275، المرتجل: 192، ابن عقيل: 2/ 258 - 259، الهمع: 3/ 38.
(2) ينظر: المفصل للزمخشري: 2/ 71 - 72، المرتجل: 34 - 39، أوضح المسالك: 1/ 29 - 34، ابن عقيل: 1/ 28 - 40.
(3) ينظر: الطبري: 11/ 467، معاني الزجاج: 2/ 265، التبيان للطوسي: 4/ 175، كشف المشكلات: 1/ 439، الدر: 4/ 695.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 7، 278، الطبري: 11/ 467، كشف المشكلات: 1/ 439، أوضح المسالك: 3/ 403 - 404، الدر: 9/ 170، الهمع: 5/ 216، المشكاة: 304.
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أما في قراءة الضم لـ (لآزر) فقد حُملت على النداء، ذهب إلى ذلك كثيرٌ من النحويين منهم الفراء والأخفش والطبري والزجاج وابن جني ومكي والطوسي والزمخشري والباقولي وآخرون، (1) وقد اختلف بعض هؤلاء في وجوه الاستحسان في أمر الضم – هنا - مقارنة بالفتح في قراءة الخفض، فقد ذهب الفراء والزجاج ومكي والعكبري والقرطبي إلى استحسان الضم واختياره وتقديمه على الفتح في اللفظ، لأنه عَلَمٌ مفردٌ منادى عندهم إلاّ أن مكياً قد خرّجه على اللقب وأوّله على ’’ يامعوِّجَ الدين ‘‘ وهو في النص نكرةٌ مقصودةٌ عنده، ورآه القرطبي قوياً لأن (آزر) عنده أب لإبراهيم، وذهب الطبرسي إلى أن الفتح هو الظاهر، وفي هذا تفضيل له على قراءة الضم على النداء ولم يستحسنه الفخر لأن نداء الأب باسمه الأصلي من أعظم أنواع الجفاء، (2) وهو مصيب في ذلك، ومن هذا نتبين ان النحويين قد كانوا في درسهم لقراءة الضم بين أمرين هما:
- حقيقةُ اللفظِ بين كون (آزر) علماً غير مشتق أو نعتاً مؤولا بمشتق.
- قيم العرف الاجتماعي في التعامل في المخاطبة بين الابن وأبيه.
وعليها؛ فحكم النداء في الأقيسة النحوية جارٍ، واستقبحه بعضُهم لأن القيم العرفية – اجتماعيا – لاتقره هكذا لما فيه من جفوةٍ وشعورٍ بانعدام قيمِ الأواصرِ العظيمةِ، وتناقَضَ قولُ العكبري لإقراره إياه على أفعل ثم جعل همزته الأولى نداء. (3).
وفي قراءة (أإِزراً تتخذ أصناما آلهةً) خرّج النحاس (إزراً) على أنه مفعول لأجله وكذلك القرطبي محتجين بأنه من الأزر وهو القوة فكأنه: للقوةِ تعبد أصناماً، وكذلك العكبري إلاّ أنه خرجه على معنى لتحيُّرِك، وجعله الزمخشري مفعولاً به على حد الإنكار فكأنه: (أتعبدُ إزراً) وما بعده تقريرٌ له، وخرّجه العكبريّ على وجه آخر هو الحال، فهو صفة
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 340، معاني الأخفش: 2/ 78، الطبري: 11/ 467 - 468، المحتسب: 1/ 332، المشكل: 1/ 327، التبيان للطوسي: 4/ 175، الكشاف: 2/ 39، مجمع البيان: 7/ 104، كشف المشكلات: 1/ 439، الموضح لابن أبي مريم: 1/ 477، الفخر: 13/ 39، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 489، التبيان للعكبري: 1/ 510.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 340، معاني الزجاج: 2/ 265، المشكل: 1/ 327، التبيان للطوسي: 4/ 175، مجمع البيان: 7/ 104، الفخر: 13/ 39.
(3) ينظر: إعراب القراءات الشواذ: 1/ 489، التبيان للعكبري: 1/ 510.
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للأصنام قدمت عليها حالا لها على تقدير: أتتخذ أصناماً ملعونةً أو معوّجةً الهةً، (1) وأكثر الأقول سلامةً مع الأحكام العامة في النحوِ أبوابهِ المختصةِ حمل نصب (ازر) على المفعول لأجله أو الحال وقد صرّح بهذا ابن هشام، وذلك أن المصدر المنصوب قد يكون حالاً أو مفعولاً لأجله أو مفعولاً مطلقاً مؤكداً لفعله، وقد يتقدم الحال والمفعول لأجله على عامله، خاصةً إذا كان الحال نعتاً لنكرة تَقدّمَ حالاً لها، وهذا حاصل في الآية نصاً وتقديراً، مع العامل المتصرف أو شبههِ، فالقولان مقبولان، وقول الزمخشري الذي يذهب فيه إلى عدّهِ مفعولاً به لفعل مقدر يفسره ما بعده ممكنٌ من حيث تقدمُ المفعولِ في حال عدم اللبس، (2) ولو أن الإضمار واللجوءَ إلى التأويل أمرٌ وُجِدَ الاخرون عنه مندوحةً.
ومن الإبدال لفظ الجلالة (الله) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إلى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ - اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (3) قراءة الخفض في (الله) لابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي، وجاءت في روايةٍ عن نافع، وجعلها الطبري لعامة قراء العراق، والكوفة والبصرة، ورفعه ابن عامر والحسن وأبو جعفر ونافع ورويس، وجعلها الطبري قراءةً لعامةِ قرأةِ المدينةِ والشام، (4) وكان يعقوب إذا وصلَ خفض وإذا وقف رفع، (5) وقد اختلف النحويون في القراءات، ففي قراءة الخفض من الاقوال أربعةٌ، وقبل أن نبدأ بأقوالِ النحويين نرى أن نورد ما نسبه ابن خالويه إلى البصريين، وذلك لأمرين هما:
- قدِمُ زمنِ ذلك القولِ يحتّمُ وجودَ نقيضٍ له.
- سلامةُ ذلك القولِ اتفاقاً مع حقيقة معاني الأبنيةِ ومراتبها.
__________
(1) ينظر: إعراب النحاس: 1/ 558، الكشاف: 2/ 39، التبيان للعكبري: 1/ 510 - 511، القرطبي: 7/ 23.
(2) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 308، 311 - 312، المفصل للزمخشري: 1/ 94، 173،182، المرتجل: 155، 158، 160، 161، مغني اللبيب: 2/ 462، 561، أوضح المسالك: 4/ 207، 213، 216، 225، 305، 309، 318 - 321، ابن عقيل: 1/ 557، 574، 632، 634، 643، الدر: 7/ 67، المشكاة: 127.
(3) إبراهيم: 1،2.
(4) ينظر: الطبري: 16/ 512، 513، السبعة: 362، حجة ابن خالويه: 202، التيسير: 134، حجة أبي زرعة: 376، العنوان: 115، الموضح لابن أبي مريم: 2/ 707، التبيان للعكبري: 2/ 677، القرطبي: 9/ 339، البحر: 5/ 393، سراج القارئ: 146، الغيث: 91، الاتحاف: 271.
(5) ينظر: الموضح لابن أبي مريم: 2/ 707، القرطبي: 9/ 339.
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وعلى الرغم من قدم القول البصري فإننا نرى معظم النحويين يذهبون مذاهب متباعدة في تخريج قراءة الخفض، وما في القول البصريّ حقيقةٌ ثابتةٌ في اللغة تركيباً ودلالةً، وكان الأولى أن يستقر الأمر فيها على رأيين خلافيين، ولكن الأمر لم يكن كذلك وما نسب إلى البصريين حكمٌ يفرّقون فيه بين النعتِ والبدلِ، ومفادُ ذلك الحكمِ الاتي:
- ما كان حُليةً للإنسان ـ أي؛ نعتاً ـ جاء بعد اسمه ليفرق بينه وبين غيره ممن له هذا الاسم، فهذا نعتٌ كقولك مررتُ بزيدٍ الظريف.
- ما بدأت فيه بذكرِ الحُليةِ ـ النعت ـ ثم تلوته بالاسم، كان الاسم بدلاً، كقولك؛ مررتُ بالظريِف زيدٍ. (1)
وهذا القول قولٌ محكمٌ دقيقٌ لو أخذ به النحويون لما تفرّعت بهم الطرق، ولما جعلتهم مذاهبَ أربعةً، أولها مذهب أبي عمروبن العلاء وقد أوضحه بأنه من المؤخر الذي معناه التقديم، فتقدير الآية عنده هو؛ ’’ باذن ربهم إلى صراطِ الله العزيزِ الحميد‘‘ كقولك مررْتُ بالظريفِ عبدِ اللهِ، وحدده منظّراً له بأن المشتق الذي يُوْضَعُ مكان الاسم النعتُ ثم يجعل الاسم مكان النعت الذي يوضع موضع الاسم، (2) وفي قوله هذا بيان يُظهِرُ أن الأمر مرهونٌ بالتقديم والتأخير بين النعتِ ومنعوتِه، ولكنه لم يبين لنا إعراب المنعوت في الحالين، ويطلق على المنعوت اسماً بلا تحديد لهوية إعرابٍ في وجهي التقديم والتأخير، وعلى الرغم من ذلك فإن الفكر النحوي عند أبي عمرو كان أنضج من فكر المتأخرين الذين ذهبوا مذهولين إلى منع كون الله نعتاً ـ وهو صواب ـ ولكنهم لم يفكروا في طبيعة وجوده في التركيب، وربما ذهب بعضهم إلى البحث في أصل لفظة (الله) وحالها الاشتقاقي، ولأنها ـ في الاصل مشتقة ـ حكموا عليها بالنعت لأصلها الاشتقاقي كما هو عند ابن أبي مريم، والفخر، وقد رأى الفخر أن التركيب مشكلٌ لعدمِ الترتيبِ على وفق الأصول النحوية، وخرج بلفظ (الله) إلى القول بعطف البيان فيه، وذهب القرطبي إلى حكم لفظ (الله) بالنعت للحميد، (3) وهذا أمرٌ غير متأتٍ، ولو أخذ برأي البصريين أو شيخهم لمَا ذهب هذا المذهب البعيد، وذهب ابن
__________
(1) ينظر: حجة ابن خالويه 202 - 203، وليست موجودة في كتب الخلاف النحوي.
(2) ينظر: الطبري 16/ 513، الفخر 19/ 76، القرطبي 9/ 339.
(3) ينظر: حجة أبي زرعة 376، الموضح لابن أبي مريم 2/ 707، الفخر 19/ 77، القرطبي 9/ 339.
(1/477)



عصفور مذهباً يظهر أنه مستمدٌ من أحكام أبي عمرو والبصريين في هذا النمط وأمثاله، فقد حدد التركيب وجوها ًثلاثةً هي:
- نعت متقدم.
- منعوته بدل منه.
- إضافة الصفة إلى الموصوف. (1)
وقد ضبط ذلك بأمرين هما؛ ثباتُ الإعراب بين اللفظين على وجهٍ واحدٍ، وأن هذا مسموعٌ قليلٌ محفوظٌ، (2) وقد أضاف ابن عصفور وجهاً ثالثاً في تخريج ما تقدم نعته، وهو قوله فيه بالإضافة كالحسنِ الوجه، والضاربِ زيد، وكلاهما محمولان على الإضافة، غير أن ضبطه للحالة في هذا الوجه الثالث سينخرم، لأنّ صدرَ الإضافة غير المحضة في الحسنِ الوجه قد يأتي معرباً بوجوه تخالفُ عجزَ الإضافة الثابتَ على الخفض، وقد لايلزم خفضُهُ في حال الإعمال، (3) لذلك فقوله باتفاق إعرابهما لايجري – هنا - في كل وجوه الاستعمال.
وأخذ أبو حيان قول ابن عصفور ولم يستفد من تحليله ولا من أحكام سابقيه فجعل العزيزَ الحميدَ صفتينِ متقدمتينِ، وجعل لفظ (الله) موصوفاً متأخراً، ومثّله بقول الشاعر:
والمؤمن العائذاتِ الطيرَ يمسحُها ركبانُ مكة بين الغيل والسند.
وذهب إلى الاخذ بالاكثر في تراكيب النعت، مبيناً أنه لو كان كذلك لكان المؤمن الطيرَ العائذاتِ، (4) وفي هذا ارتدادٌ عن تقدم مسار الأحكام العلمية امتداداً في الزمن.
وإذا كان هؤلاء الآخذون بالتركيب كله محتكمين إلى التقديم والتأخير ما أثر عنه من علاقات وإشكالات، فان معظم السابقين قد أخذوا بالقول البصري، وقد صرح بذلك ابن مجاهد والنحاس وأبو زرعة وابن عطية والحوفي وابن أبي مريم والأنباري والعكبري وغيرهم، فهو في حكم هؤلاء بدلٌ من (الحميد)، (5) وذهب الكسائي والفراء والطبري – من الكوفيين
__________
(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 1/ 218، البحر 5/ 393، الدر 7/ 66.
(2) ينظر: م. ن.
(3) ينظر: الغرة 2/ 479، 489.
(4) ينظر: البحر 5/ 393.
(5) ينظر: السبعة: 362، إعراب النحاس: 2/ 177، حجة أبي زرعة: 376، كشف المشكلات: 512، الموضح لابن أبي مريم: 2/ 707، البيان للانباري: 2/ 54، التبيان للعكبري: 2/ 762، البحر: 5/ 393، النهر: مح2ح1/ 189، أوضح المسالك: 3/ 401، الدر: 7/ 66، الهمع: 5/ 212، المشكاة: 303، الاتحاف:271، إعراب القرآن وبيانه: 5/ 141، نحو القراء الكوفيين: 189، 335، التوجيهات: 1/ 291.
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– إلى القول بالاتباع فيه بلا تحديد للتابع أهو بدلٌ أم نعتٌ أم عطفُ بيانٍ، (1) ولكن ابن خالويه يبيّن الأمر بجلاءٍ، وذلك أن لفظة (الله) عنده بدل أو نعت، قال: ... " والحجة لمن خفض؛ أنه جعله بدلاً من قوله (الحميد) أو نعتاً له " (2) ومن قول ابن خالويه نستظهر قول الكوفيين المبنيّ على أن اللفظ التابع للنعت المشتق لا يكون إلاّ تابعاً له على احد تخريجين هما؛ البدل أو النعت للفظ السابق من غير نظر في حقيقته من حيث الجمودُ أو الاشتقاق، أو من حيث جنسُه ونوعه في الاتباع، ومن هذا يبدو لنا أن الكوفيين لا يميزون بين حقيقة كل من البدل والنعت اللفظية، وذلك أن إجماع النحويين واللغويين أن البدل في الاصطلاح لفظ جامدٌ أو علمٌ وأن النعت اسم مشتق على صورة من صور الاشتقاق لاسماء الفاعلين والمفعولين وصيغِ المبالغةِ والصفات المشبهة وغيرها، (3) أمّا البصريون فإنهم يقفون مع الحقيقة اللغوية، وعلى الرغم من أن الحكم العام أن يتقدم المنعوتُ على نعته، أما إذا تقدم النعت ومنعوته نكرةٌ صار النعت حالاً، وإذا تقدم النعت ومنعوته معرفة وإعرابهما واحدٌ فإن حكم الإتباع يتغير من نعت ومنعوت إلى بدل ومبدل منه وهذا ما جعل أهل البصرة يطوّعون أحكامهم – في هذا - مع المجرى العام لحقائقه التركيبية غير آبهين بالأخذ بالمسميات الاصطلاحية حكماً في التركيب، بل إن حقيقة التركيب هي التي تفرض إفرازاً جديداً لتلك المسميات.
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 67، الطبري: 16/ 513.
(2) حجة ابن خالويه 202، وهذا يختلف مع ما أقره سيبويه مما سماه نعتَ النعتِ كمررت بالجميل النبيل، وهذا إيغال في الأخذ بالمشتقات نعوتاً لا غيرها من الاسماء، ينظر: الكتاب: 1/ 220، مغني اللبيب: 2/ 570 - 571.
(3) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 315، 413 - 420،423 - 428، المفصل للزمخشري: 1/ 182، 2/ 6 - 13، 13 - 14، الغرة 1/ 270 - 271، 2/ 363 - 369، 392 - 396، أوضح المسالك: 2/ 308 - 310، 3/ 300 - 304، 306، 401 - 404، ابن عقيل: 1/ 633 - 634، 2/ 191 - 195، 247 - 250، المصطلح النحوي: 163 - 165.
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وذهب الزمخشري وكذلك الفخر – كما أسلفنا- إلى القول بعطف البيان في لفظة (الله) والمعطوف عليه (الحميد)، (1) وهذا القول يخالف الحكم البصري في هذا الأمر ويخرج عن أقوال الكوفيين أيضاً، وقد سبق أن أوضحنا ان ابن هشام قد عقد مقارنةً بين البدل وعطف البيان، وأنّ ما هو عطف بيان يمكن أن يكون بدلاً ولا يتحقق العكس لأمور تتصل بالتعريف والتنكير وغيرها، (2) وفي هذا التركيب العكس أيضاً لايحقق كونَ الإتباع في اللفظين مهيّئاً للبدل لأن عكسه سيكون نعتاً حقيقياً على، (الله العزيز الحميد) ولأجل هذه الحقيقة يستوجب أن يقال فيه بالبدل فقط.
وفي قراءة الرفع وجوهٌ من الاختلاف، فقد ذهب الفراء وأبو زرعة إلى أن رفع (الله) استئناف، وجعل الطبري لفظة (الله) مبتدأ وخبره مابعده، أي؛ الموصول وصلته، {الذِّي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضِ}، وتبعه في هذا النحاس و ابن خالويه محتجاً بالوقف على رأس الآية السابقة، وهو كذلك عند الباقولي والأنباري، وميز ابن أبي مريم الخبر بامرين هما:
- خبره (الذي) وما هو كائنٌ في صلتهِ كما هو عند الطبري وغيره.
- خبره مضمر، و (الذي) وما في صلته صفةٌ للفظة (الله) ويكون تقديره؛ الله الذي له ما في السماوات وما في الارض هو المحمود سبيله، وقد قدره العكبري والسمين على أن يكون خبره العزيز الحميد، (3) الدلالة ما قبله عليه، وتقدير العكبري أفضلُ وأصحُّ لأنه لم يخرج عن أواصر السياق وما فيه من دلالات تفرض الأحكام وآلاتها.
وذهب النحاس والزمخشري والأنباري والعكبري وأبو حيان وغيرهم إلى أن ... (الله) خبر لمضمر تقديره (هو الله) وقد جعله أبو حيان الإعراب الأمكن لتعلقه بما قبله، (4) وهذا
__________
(1) ينظر: الكشاف: 2/ 537، الفخر: 19/ 76، 77، البحر: 5/ 393، الدر: 7/ 66.
(2) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 455 - 458، أوضح المسالك: 3/ 349 - 350،ابن عقيل: 2/ 221 - 222.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 67، الطبري: 16/ 513، إعراب النحاس: 2/ 177، حجة ابن خالويه: 202، حجة أبي زرعة: 376، كشف المشكلات: 2/ 5، البيان للانباري: 2/ 54، الموضح لابن أبي مريم: 2/ 707، الفخر: 19/ 76، التبيان للعكبري: 2/ 762، القرطبي: 9/ 339، النهر: مج2 ج1/ 189، الدر: 7/ 66، الاتحاف: 271.
(4) ينظر: إعراب النحاس: 2/ 177، الكشاف: 2/ 537، البيان للأنباري: 2/ 54، التبيان للعكبري: 2/ 762، البحر: 5/ 393، الدر: 7/ 66، الاتحاف: 271، إعراب القرآن وبيانه: 5/ 141.
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يتعارض مع قراءة يعقوب بالفعل رفعاً ومع قول الفراء بالاستئناف وقول النحاس إن القراءتين في الآية بمنزلة آيتين، وليس هذا من المواقع التي حددها ابن هشام مما يحذف فيها المبتدأ، وهي خمسة مواقع؛ جواب لاستفهام وبعد فاء الجواب، وبعد القول، وبعد ما الخبر صفتُهُ وما جاء نكرة مرفوعة، (1) ففي هذه المواقع يحذف الابتداء، وقياساً على هذا وعلى ما سبقه من أحكامٍ فإن هذا القول ليس أمكن في الإعراب لإمكان غيره متفقاً مع الرفع فصلاً على تقدير أخبارٍ أو تحديدها في الآية.
ومن الأبدال التي قرئت قراءات، واختلف فيها (الكواكب) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ} (2) وقراءة التنوين وخفض الكواكب قراءة حمزة وحفص عن عاصم، وروريت القراءة عينها ولكن بنصب الكواكب عن أبي بكر عن عاصم أيضاً، وقرأ ابن مسعود وابن عباس وزيد بن علي كذلك مع رفع الكواكب، وقرأ الشامي والحرميان والنحويان اللفظين بالاضافة، (3) وقد اختلف النحويون في القراءات الأربع على مذاهب متعددة، واختلفوا في المجريين العامين للتركيب (بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ) تنويناً وإضافةً، ففي التنوين هنالك خلافٌ في إعمال المصدر، وهذا ما أكده ابن خالويه فقد أبان أن البصريين يُعملون المصدر باجرائه مجرى فعله منوناً أو مضافاً، ولكن أهل الكوفة لا يُعملون المصدر، بل يذهبون إلى أن كل مرفوع أو منصوب بعد المصدر هو معمول لفعلٍ مشتقٍ من ذلك المصدر مفسَّرٍ به، (4) لذا فالمصدر وإن باشر المعمول فهو لا يعمل فيه وعامله مقدرٌ بالمفسر له الموجود في التركيب وهو المصدر، وأظن أن الشروط التي وُضعت لإعمال
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 67، إعراب النحاس: 1/ 485، حجة أبي زرعة: 376، القرطبي: 6/ 92، 9/ 339، مغني اللبيب: 2/ 629، 630.
(2) الصافات: 6.
(3) ينظر: معاني الفراء: 2/ 382، الطبري: 23/ 35، السبعة: 546، إعراب النحاس: 2/ 738، حجة ابن خالويه: 300، حجة الفارسي: 6/ 50، 51، التيسير 186، العنوان: 161، حجة أبي زرعة: 604، كشف المشكلات: 2/ 251، الاقناع: 2/ 745، الفخر: 26/ 219، التبيان للعكبري: 2/ 1087، القرطبي: 15/ 64، البحر: 7/ 338، النهر: مج2 ج2/ 796، سراج القارئ: 172، الدر: 9/ 291، النشر: 2/ 356، الغيث: 137، الاتحاف 367، الميسر 446.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 59 - 60، 97 - 99، المقتضب: 1/ 13 - 17، 20 - 21، 3/ 204، 4/ 157، حجة ابن خالويه: 301، البحر: 7/ 338، الدر 9/ 292، الهمع: 5/ 71، 72، 73.
(1/481)



المصدر من حلوله محلّ حرف مصدريّ وفعل أو أضْرِب أمراً عند بعضهم (1) تقارِبُ بين القولين البصري والكوفي وذلك من حيث الاتي:
- الشرط البصري إقامةُ المصدرِ مقامَ فعلٍ وصلتهِ إعمال له.
- الشرطُ الكوفيّ إعمالُ فعلٍ مشتقٍّ من المصدر في المعمول.
ولذلك يعتقد أن الخلاف قائم فقط في الإجراء الذهني المجرد في الحكمين ولكن المآل في الأثر الإعرابي واحد، وهو أمر يقرب بين الإجراءَيْنِ على التقدير بالمؤول أو بالفعل المشتق، فالحلول محل الفعل وصلته أو الاشتقاق لفعلٍ عاملٍ من المصدر كلُّها آتيةٌ من المصدر فضرباً زيداً على أن تضرب زيداً، أو أضْرِبْ زيداً وعلى الوجهين فالحال واحدٌ، فالاتفاق على القول بالفعل شرطاً وعملاً متوافقٌ، ولايبقى إلاّ القول بالعمل ومباشرة المعمول على شرطٍ تأويليٍّ ومنع العمل إلاّ بصلةٍ اشتقاقيةٍ من الفعل، وهذا يبين أن بؤرة الإعمال عند الطرفين واحدةٌ.
وقد نسب الطبري إلى بعض البصريين قولاً مفاده: " إذا قرئ كذلك [أي: بالإضافة] فليس يعني بعضها، ولكن زينتُها حسنُها، وكان غيره [ربما بعض الكوفيين] يقول: معنى ذلك ... أنا زيّنا السماء الدنيا بأن زيّنتْها الكواكبُ " (2) والقول الأول للاخفش، (3) وتبعه في هذا مكي والزمخشري وآخرون، وقد قال بالقول المضاد الزمخشري ـ في قولٍ له ـ والعكبري وأبو حيان وآخرون، (4) كما سيأتي في مبحث الاضافة في القراءة والتخريج وهو – التخريج في القولين – يرمي إلى أن الإضافة في القول الأول إضافةُ تبيين، وفي الثاني إضافة إلى الفاعل، والقائلون بالقول الأول هم الاخذون بوجه الكلام وسَمْتِ العربية وحقيقةِ التركيب كما يرى ذلك ابن خالويه في التقاء الاسم بالاسم ولم يكن وصفا ولا بدلاً ولا مبتدأ بعده أزيل تنوينه وعمل فيه الخفض، لأن التنوين معاقبٌ للإضافة فلا يجتمعان، وفيه إخراج للأسماء
__________
(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 393، المرتجل: 240، أوضح المسالك: 3/ 205، الجامع: 150، 151، ابن عقيل: 2/ 93، 94، الهمع: 5/ 67، 69.
(2) ينظر: الطبري: 23/ 36.
(3) ينظر: معاني الأخفش: 2/ 451.
(4) ينظر: المشكل: 2/ 610، الكشاف: 4/ 34، 35، كشف المشكلات: 2/ 251، الفخر: 26/ 220، التبيان للعكبري: 2/ 1087، القرطبي: 15/ 65، البحر: 7/ 338، الدر: 9/ 292،الاتحاف: 368، من قضايا اللغة والنحو، النجدي: 20.
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من حدّها، كما أُخرجت ألفاظُ " خبز ودهن وقوت " عن حدها وعُوملت عند الفراء معاملة المصادر منونة كعجبتُ من دهنِ زيدٍ لحيتهُ، وهذا مما لا يَقرُّه النحويون ولا أستاذهُ الكسائيُّ، (1) فالاضافة اضافة بيان فقط.
وفي قراءات التنوين خلافات بين النحويين، ففي التنوين والخفض قال معظم النحويين بالبدل، واختلفوا في استجلاء حقائقه فالفراء ومعه النحاس يحدده بالبدل مبيناً انه بدل معرفة من نكرة، ويمثله بقوله (- سبحانه وتعالى -): {لَنَسْفَعَاً بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} (2) ويذهب جمهور كبير من النحويين غير آبهٍ ببيان هذا المظهر في الإبدال منهم الأخفش والزمخشري والباقولي والأنباري والعكبري وأبو حيان والسمين، (3) وذهب آخرون إلى بيان نوعه، فقد أقروا أنه بدل كل من كل صرّح بذلك الطبريّ وابن خالويه ومكي وأبو زرعة والقرطبي، فقد حملوه على أنه (هو هو)، أو (هي هي)، أو أن الزينة هي الكواكب، (4) وقد ذهب آخرون يمثلون للبدل بقولهم، مررت بأبي عبد الله زيد، من هؤلاء الزجاج والفارسي وأبو زرعة وابن أبي مريم، (5) ولعلهم أرادوا بهذا الدلالة العامة على البدل والمبدل منه لا التعريف في التركيب تمثيلاً مقيسا به ما في التركيب (بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ) وليس لقولهم وجه الا هذا، فلا يظن بهم ـ في هذا ـ إلاّ الظن الحسن.
وخالف البناء جماهير النحويين عاداً (الكواكب) بدل بعض من كل، (6) ولم يذهب مذهبه هذا أحد ممن أخذنا عنهم، ولم يقدم تعليلاً مبيناً لمذهبه هذا، وعلى الرغم من أن له
__________
(1) ينظر: الهمع: 5/ 78.
(2) العلق: 15،16. وينظر: معاني الفراء: 2/ 382، إعراب النحاس: 2/ 739، الفخر: 26/ 219، نحو القراء الكوفيين: 106، 344.
(3) ينظر: معاني الأخفش: 2/ 451، الكشاف: 4/ 35، كشف المشكلات 2/ 251، البيان للانباري: 2/ 302، التبيان للعكبري: 2/ 1087، البحر: 7/ 338، النهر: مج2 ج2/ 796، الدر: 9/ 291، القراءات القرآنية في المعجمات: 472.
(4) ينظر: الطبري: 23/ 35، حجة ابن خالويه: 301، المشكل: 2/ 610، حجة أبي زرعة: 604، القرطبي: 15/ 64.
(5) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 41، حجة أبي زرعة: 604، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1084، الفخر: 26/ 219.
(6) ينظر: الاتحاف: 368.
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قولاً يجعل فيه (الكواكب) عطف بيان، وتقاربُ عطف البيان من البدل بدل كل من كل غير خاف، فلذلك كان عليه الأخذ بالمقارنةِ والاتفاق بينهما وإطلاق الحكم الصحيح بالبدل الكلي.
وأقوالُ النحويين السابقين مقبولة لاغبار عليها، ولعلّ ما في قول البناء يحتاج إلى وقفةٍ لبيان حقيقة كلٍّ من البدل الكلي وبدل بعض من كل والحقيقة المأخوذة من أحكام البدل لا تؤيد البناء لأنها خلاف قوله، وما في أحكامها فحواه الاتي:
- بدلُ كل من كل هو بدل متحققٌ فيه الاتحاد معنى تحققاً تاماً.
- بدلُ كل من كل لا يحتاج إلى ضمير يعود إليه لأنه هو المبدل منه نفسه، وهو كالخبر الذي هو المبتدأ نفسه – هو هو – فلا يحتاج إلى ذلك.
- بدلُ بعض من كل هو ما دل على جزء من كل، وصلتهُ ملحةٌ.
- عودُ الضميرِ في بدل بعض من كل على المبدلِ منه ملفوظاً أو مقدراً شرط على الصحيح من الأحكام، وذلك لأن وجوده أكثر من عدمه. (1)
وهذه الأحكام كافيةٌ للردّ على البناء في مخالفته لجمهور النحاة من وجه، وخروجه عن الأحكام العامة للبدل من وجه أخر، واذا نظرنا في العلة التي دعت البناء إلى الحكم بهذا الأمر، لوجدنا ان الزمخشري وأبا حيان قد قررا في قراءة الاضافة أن الزينة مبهمة، فهي في (الكواكب) وفي غيرها فهي على قولهما أعمُّ من الكواكبِ، وفي هذا وجه لقول البناء، غير أن الزمخشري وأبا حيان لم يذهبا مذهبه في تخريج (الكواكب) على بدل بعض، (2) وذلك ان مدلول الآية يشير إلى تطابق الزينة مع الكواكب تطابقاً كاملاً، فقد قال (- سبحانه وتعالى -): {زَيَّنَّا السَّمَاءَ}، وفيه اطلاق للتزيين ثم حصرُ التزيين في لفظ زينةٍ المفردة، ثم أجمله في لفظة (الكواكب) ولحمل لفظة (زينة) على المصدر فالبدل بدلُ كلٍّ من كل.
وذهب السمين والبناء إلى القول فيها قولاً آخر، وهو حكمهما عليها بعطف البيان، (3) وقد سبق لنا أن بينا أمور الاختلاف والائتلاف بين كل من البدل وعطف البيان، وما يمكن التذكير به اختصاراً الامور الاتية:
__________
(1) ينظر: الهمع: 5/ 212 - 213، شرح الحدود النحوية: 126 - 127.
(2) ينظر: الكشاف: 4/ 34، البحر: 7/ 338، من قضايا اللغة والنحو، د. النجدي: 20 ..
(3) ينظر: الدر: 9/ 291، الاتحاف: 368.
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- عطفُ البيان لايكون إلاّ في الأسماء والكنى والالقاب.
- المبدلُ منه في نية الطرح، (1) وهذا منطبق على التركيب في الآية، لأنه يمكننا ان نقول (انا زينا السماء الدنيا بالكواكب) وهذا متفق معنىً وحكماً.
ومن هذا .. نرى أن الحكم الذي سار عليه كل النحويين هو الحكم الذي تتقبله العربية من وجه ويتفق مع الأحكام العامة من وجه آخر.
أما في قراءة التنوين والنصب فجمهور النحويين يذهبون إلى أن (الكواكب) منصوبةٌ بالمصدر (بزينةٍ) وجاءت تقديراتهم لحقيقة النصب في (الكواكب) على نمطين، هما؛ تقدير الفراء بفعلٍ ماضٍ مُسندٍ إلى ضمير المتكلمين ناصبٍ الكواكبَ هو؛ ... " زينا الكواكب "، وهو عند الطبري بالمصدر على التفعيل مضافاً إلى ضمير المتكلمين هو " بزينتنا الكواكب "، وجعله الفارسي على المصدر أيضاً مضافاً إلى ضمير المتكلمين تقديره: " بزينتنا الكواكب "، وقدره السمين والبناء على بـ " أن زين الله الكواكب " (2) ولعلّ أكثر التقديرات توافقاً مع الأحكام الخاصة بإعمال المصدر هو قول الاخيرين لتأويله بحرف مصدري وفعلٍ ماضٍ، (3) والطبريُّ لا يستجيز النصب لأنه ـ في الأصل ـ أخذ بقراءة الاضافة وقد علل ذلك بالاتي:
- صحةُ قراءةِ الإضافة في أحكام التأويل وأحكام العربية.
- قراءةُ الإضافة هي قراءة أكثر القراءِ في الأمصار. (4)
وربما يكون تعليل الطبري لقبوله قراءة الإضافة على قراءة النصب بعد التنوين أو غيرها راجع إلى أن الإضافة مظهر اسمي ـ غالبا ـ وحقُ الاسماء فيه أن تكون مجرورة بالإضافة، وهذا التفكير قاده إلى أن يأخذ بذلك كما هو وارد في كتاب سيبويه، (5) وليس هذا
__________
(1) ينظر: ص442 هـ (2) ص445 هـ (3)، وص458 هـ (1) من هذا البحث.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 382، الطبري: 23/ 35، إعراب النحاس: 2/ 738 - 739،المشكل: 2/ 610، حجة أبي زرعة: 604، كشف المشكلات: 2/ 251، البيان للانباري: 2/ 302، الفخر: 26/ 219، التبيان للعكبري: 2/ 1087، القرطبي: 15/ 64، البحر: 7/ 338، النهر: مج2 ج2/ 769، الدر: 9/ 291، الاتحاف: 397.
(3) ينظر: م. ن الاخيرين.
(4) ينظر: الطبري 23/ 35.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 209.
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بضائر في هذه المسألة، وذلك لأمرين هما؛ إعمال المصدر باب من ابواب العربية متسع جرت به الألسن، وكما أن قراءة الإضافة سبعية فإن قراءة النصب والخفض مرويتان عن عاصم وهو سبعيٌّ، وهذا كافٍ للمساواة بين القراءات أسناداً وإعراباً.
أما النحاس فقد قارن ما في الآية لقوله (- سبحانه وتعالى -): {أو إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ - يَتِيمًا} (1) وفضّل عمل المصدر في هذه الآية على عمل المصدر في (بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ)، قائلاً " إلاّ ان هذا أحسنُ للتفريق " (2) وعلى الرغم من استشهاد النحويين بالآية إلاّ أنهم لم يفاضلوا بين العملين، وفي حقيقة الأمر أنه " لا يفصل من معموله بتابعٍ أو غيره، كما لا يفصل بين الموصول وصلته " (3) فأحكام الصلة بين المصدر ومعموله آتية من مباشرة العامل لمعموله بلا فاصل، لأن الفواصل في بعض الحالات قد تُضعفُ العاملَ بإيلاج عواملَ أجنبيةٍ قد تضعف عمل العامل، لذلك فالمباشرة مهمة.
وقد ذهب بعض هؤلاء السابقين إلى مخالفة أحكامهم السابقة بإيراد أحكام أُخر، وذلك أنهم قد قدروا نصب (الكواكب) بمضمر فعلي تقديره، أعني، قال بهذا النحاس والعكبري والقرطبي والسمين والبناء، (4) وقولهم هذا يعني أنهم يذهبون بالتركيب إلى باب الاختصاص غير أن باب الاختصاص محكوم بشروط معينة لا تتطابق مع ماذهبوا إليه في الآية، وذلك أن سيبويه قد جعل العامل في الاختصاص (اعني) كما هوعند هؤلاء، ولكنه قيده بعمله في ألفاظٍ تضاف هي؛ مثل معشر وآل وأهل وبني، (5) والقول بهذه الألفاظ الأربعة قول أبي عمرو الذي يؤكد أن العرب لا تنصب غيرها في الاختصاص، (6) ولذلك فإن القول السابق آعلى كعباً من هذا، لأن المظهر اكثر حضوراً من المضمر.
وخالف آخرون منهم في الذهاب إلى القول بالبدل في (الكواكب) منصوبة على محل (زينة) لانها في الأصل منصوبة على زينا السماء زينة، لذلك ذهب الزجاج والنحاس
__________
(1) البلد: 14،15.
(2) إعراب النحاس: 2/ 739.
(3) الهمع: 5/ 69 - 70.
(4) ينظر: إعراب النحاس 2/ 739، المشكل: 2/ 611، التبيان للعكبري: 2/ 1087، القرطبي: 15/ 64، الدر: 9/ 291، الاتحاف: 368.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 327، 328، أوضح المسالك: 4/ 72، ابن عقيل: 2/ 298، الهمع: 3/ 29.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 327، 328.
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والزمخشري والباقولي والأنباري، إلى القول بنصب لفظة (الكواكب) بدلاً على الموقع، (1) وهم مصيبون في هذا فالحملُ على الموقع ممكنٌ هنا على وفق ما قرره ابن هشام في شروط الإعراب على المحل الممثلة في الاتي:
- إمكان ظهور الإعراب محلاً في فصيح الكلام في مثل ليس زيدٌ بقائمٍ.
- الموضعُ المحمولُ عليه موضعٌ بحق الأصالة لا النبيابة أو الحمل على أصل أخر.
- الاحتراز في عامل الحمل بأن لايدخل عليه عامل آخر فيلغيه. (2)
واذا حققنا الأمر في القول بالبدل محلاً من موقع (بزينة) فإن الأمر لا يخرج عن صدق القول وحقيقة الحكم، فلفظة، (زينة) هي في الحقيقة مصدر يعمل فيه فعله أو ما كان من فعله حملا له على اسم المصدر، ولذلك فإننا إن افترضنا ان التركيب على زانَهُ زينةً، فإنه منتصبٌ هذا أمرٌ والأمر الاخر أنه مصدر وحقه بالأصالة أن يكون منتصباً بفعله، وإذا عددنا أن الحرفَ الخافضَ له مزيدٌ فإن ذلك يجري على الشروط الثلاثة التي وضعها ابن هشام سيما أن مواطن زيادة الباء غير القياسية كثيرة، (3) لذلك فلا ضير بالقول بهذا الحكم.
وآخرُ قول النحويين فيها هو قول بالبدل من (السماء الدنيا) ذهب إلى ذلك أبو حيان والسمين والبناء، (4) وقد خرجه أبو حيان على (زينا كواكب السماء) وخرجه السمين والبناء على (كواكبها) مبينين أنه بدلُ اشتمال، (5) وإذا أردنا تحقيق هذا القول فاننا نجد أن النحويين قد قرروا الأمر على وجهين هما أن الاشتمال مادل على معنى في المبدل منه، وذهب بعضهم إلى انه ما دل على معنى من المعاني الإجمالية التي يشتملها المبدل منه وعلى الوجه الثاني ينطبق قول الجماعة، ولكن اذا طلبنا الضمير العائد على المبدل منه من البدل فإننا لا نجده ولا نراهم مقدرين له، والضمير رابط مهم في التركيب لابد من وجوده، ولا يُسَلّم بقولِ بعض المحققين بعدم إيجابه، بل الصحيح وجوده، وقد اكد ابن مالك أن وجوده
__________
(1) ينظر: إعراب النحاس: 2/ 739، المشكل: 2/ 610، الكشاف: 4/ 35، كشف المشكلات: 2/ 251، البيان للانباري: 2/ 302، الفخر: 26/ 219، القرطبي: 15/ 64.
(2) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 473 - 476.
(3) ينظر: الجنى: 115.
(4) ينظر: البحر: 7/ 338، النهر: مج2ج2/ 769، الدر: 9/ 291، الاتحاف: 368.
(5) ينظر: م. ن.
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أكثرُ من عدمهِ، (1) وأصحاب الاشتمال – هنا - يخذلهم عدمُ عود الضمير في هذا، ولأن ما يأتيه الشك في وجه لا يقوى قوةَ السليمِ منه، اذن فالقول الأول أرجح من هذا، واذا حاولنا أن نلتمس عذراً له واعتددنا بقول الكوفيين في إنابة (أل) مناب الضمير المضاف اليه في حكمهم في قوله (- سبحانه وتعالى -): {فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوى (2)}، أي؛ هي مأواه، وهو أمر مثبت عند سيبويه في باب البدل في قوله؛ ضُرِبَ عبدُ اللهِ الظهرُ والبطنُ، وضُرِبَ عبدُ الله ظهرُهُ وبطنُهُ، وقولُهم مُطرْنا سهلُنا وجبلُنا ومطرنا السهلُ والجبلُ، (3) وقد قدّره البصريون ضميراً متصلاً بحرف جر على المأوى له، (4) وفي هذا مخرج لأقوال السابقين بالاشتمال، فيكون تخريجهم على الوجهين ممثلٌ بما هو آت:
- تخريجهُ على القول البصريّ (إنّا زينا السماءَ الدنيا الكواكب فيها).
- تخريجُه على القول الكوفيّ (إنا زينا السماءَ الدنيا كواكبها).
وعلى هذين يمكن تقبلُ هذا الحكم، ولكنه ليس في قوة التخريج الأول، لأن ذلك أكثر بياناً، وهذا محمولٌ على محامل التأويل والتعليل وهي مسالكُ مرغوبٌ عنها.
وفي قراءة التنوين والرفع خلافٌ على قولين، الأول منهما قولٌ برفع (الكواكب) فاعلاً للزينة على أنها مصدر يعمل عمل فعله، وقدرت على؛ بأن زينتْها الكواكب، أو بأن زينت الكواكبُ السماءَ، وقد ذهب إلى ذلك الفراء والطبري والعكبري والقرطبي وأبو حيان والسمين، (5) وهذا امر ممكن لأن المصدر يعمل عمل فعله منوناً، وهذا الشرط متحقق في (زينة) وحمل التركيب على وجوه مقبولة يهيئُ لنا القول بذلك الحكم، كأن تكونَ الكواكبُ فاعلاً كما هو هنا أو تكون مفعولاً به كما هو في قراءة النصب ويكون الفاعلُ هو لفظُ الجلالة (الله) أو ضميرُه، وهنا جاءت الكواكبُ فاعلاً وما هو مفعول لها سيكون السماءَ وهذا متفقٌ مع النص تركيباً ودلالة.
__________
(1) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 403، ابن عقيل: 2/ 249، التصريح: 2/ 168، الهمع: 5/ 213، المشكاة: 302، 304.
(2) النازعات: 41.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 79، 80، مغني اللبيب: 1/ 54، الائتلاف: 157، م/25، التصريح: 2/ 58.
(4) ينظر: م. ن غير الأول.
(5) ينظر: معاني الفراء: 2/ 382، الطبري: 23/ 35، التبيان للعكبري: 2/ 1087، القرطبي: 15/ 65، البحر: 7/ 338، الدر: 9/ 291، من قضايا اللغة والنحو، د. النجدي: 20.
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وذهب بعض هؤلاء مخالفين لما قالوه إلى الحكم بأن (الكواكبَ) مرفوعةٌ خبراً لمضمر وقدروه على (هي الكواكب) وقد رآه السمين في قوة البدل، (1) وهذا حمل على القطع في البدل وهو أمر جائز، ومنه (مررت بزيد أخوك) (2) والمقطوعُ جملةٌ من مبتدأ وخبر في محل خفضٍ نعتاً لما قبله.
أما في قراءة الإضافة فقد ذهب الأخفش إلى أن ذلك ليس مقصوداً به بعضها ولكن زينتُها حسنها، (3) أي حسنُ الكواكب إنارةً واشراقاً، وقد ذهب الطبري إلى الإعراب عن أن القراءة هذه هي أحبُّ القراءات اليه، وقد سبق تعليله لهذا الأمر، واذا كان الطبري قد جعلها الأحبَّ إليه فإن ابن خالويه قد بين أن الكلام فيها جاء على سمتِ العربية في التقاء الاسم بالاسم لا متصفاً ولا مُبدلاً منه ولا مخبراً عنه فأزيل عنه التنوينُ وخُفِض إضافةً، وابن خالويه مختلفٌ مع الطبري لأن حجاج الطبري في أغلبه عائدٌ إلى أمور التفسير والقراءة، وحجاج ابن خالويه متصلٌ كله باللغة، (4) وحجاج الطبري أوسع من حجاج ابن خالويه لاعتماد الطبري على اللغة والقراءة والتفسير، وكل منها يلتقى بالاخر في النتيجة العامة التي هي الانتصارُ لقراءة الإضافة، وذهب جمهور من النحويين إلى عَدّ التركيب اضافة بيانية لأنّ الزينةَ أمرٌ مبهمٌ يحتاجُ إلى بيان، وقد قدّروها على: بتزيينِ الكواكبِ، وقد ذهب إلى ذلك النحاس ومكي والزمخشري والباقولي وغيرهم، وقد رأى فيها العكبري اضافةَ نوعٍ إلى جنس كثوب خز، وذهب السمين والبناء إلى أن الإضافة اضافة أعم إلى أخص، (5) وفي الحقيقة أن القولين فيهما تفصيل أعمق لدلالة التركيب، وقول العكبري يذهب بالتركيب مذهبا ًمجسماً لمعانيه محمولاً على جزء من كل، وهذا لايتوافق مع التركيب ولذلك يكون قول السمين وصاحبه أقرب إلى التركيب لأن الزينة شيءٌ عام يمكن أن يكون في الكواكب وفي غيرها،
__________
(1) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 1087، القرطبي: 15/ 65، البحر: 7/ 338، الدر: 9/ 291.
(2) ينظر: الهمع: 5/ 222.
(3) ينظر: معاني الأخفش: 2/ 451.
(4) ينظر: الطبري: 23/ 35، حجة ابن خالويه: 301.
(5) ينظر: إعراب النحاس 2/ 738، المشكل 2/ 610، الكشاف4/ 34، كشف المشكلات 2/ 210، الفخر 26/ 219 - 220، التبيان للعكبري 2/ 1087، القرطبي 15/ 65، أوضح المسالك 3/ 86 - 87، ابن عقيل 2/ 43، البحر 7/ 338، الدر 9/ 292، التصريح 2/ 25، 27، الاتحاف 368، المشكاة 264 - 265,
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فالكواكب رافدٌ مفردٌ من روافدِ الزينةِ في السماء، لذلك فالإضافة اضافة عام إلى خاص، وهو الأمر المحقق لما في التركيب من دلالات.
وتباينت أقوالُ النحويين في الحكم على المضاف إليه، وربما يجمع العَلَمُ الواحد منهم قولين معاً في ذلك، غير أن معظم النحويين قد ذهبوا إلى أن المضاف إليه في الأصل المفعول به، ذهب إلى ذلك منهم الفارسي وأبو زرعة والزمخشري وابن أبي مريم وأبو حيان وغيرهم، وذهب الزمخشري والعكبري وآخرون إلى ان المضاف اليه هو في الأصل الفاعل، (1) وفي القول بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ثلاثة احكام هي:
- الإضافةُ إلى الفاعل مطلقاً مذكوراً مفعوله أو محذوفاً.
- جواز الإضافة إلى المفعول مع إبقاء الفاعل على الأصح.
- منعُ حذفِ الفاعل أو إضماره في المصدر عند الزجاج واجازه الكوفيون إضماراً. (2)
ويظهر من هذه الأحكام أن تخريجات النحويين لقوله (- سبحانه وتعالى -): {بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ} على الإضافة إلى الفاعل أو المفعول به أمر مقبول وجار على سمتِ العربية، ويظهر من الأحكام السابقة أن الإضافة إلى الفاعل مطلقةٌ لكثرة وروده ودوره في الكلام، وأن الجواز في الإضافة إلى المفعول به أمرٌ تابعٌ لحالة الإطلاق في الإضافة إلى الفاعل، واذا كان الحكمان كلاهما مقبولين فان الأول منهما ما هو محمول على الاطلاق لسيادته فهو الارجح، وفي هذا تقدمة لاصحاب الإضافة على الفاعل ومعظمهم من المتأخرين كالزمخشري وتابعيه.
وذهب مكي والأنباري والقرطبي إلى أن الإضافة هي في الأصل على التخفيف من التنوين اجتناباً لالتقاء الساكنين، فمعناه معنى التنوين، لذلك حكم مكي والأنباري بأن ... (الكواكب) بدلٌ كحالها في قراءة التنوين، (3) وهذا متفقٌ مع ما ذهب اليه سيبويه في أن العرب تحذف التنوين في مثل هذا تخفيفاً ولا يتغير من المعنى شيء، ويبقى المضافُ اليه
__________
(1) ينظر: حجة الفارسي 6/ 52، حجة أبي زرعة 604، الكشاف 4/ 34 - 35، الموضح لابن أبي مريم 3/ 1085، التبيان للعكبري 2/ 1087، البحر 7/ 338، النهر مج2 ج2/ 796، الدر 9/ 292، الاتحاف 368، القراءات القرآنية في المعجمات 472.
(2) الكتاب: 1/ 97 - 98، وينظر: الهمع: 5/ 73 - 74.
(3) ينظر: المشكل: 2/ 610، البيان للانباري: 2/ 302، القرطبي: 15/ 65، نحو القراء الكوفيين: 118، القراءات القرآنية في المعجمات: 472.
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مجروراً، وأن معناه كمعنى المنون، (1) وما سوغ لهما القول بالبدل فيه أن الإعراب في اللفظين خفضٌ، وأن الزينةَ هي الكواكبُ، فلذلك ذهبوا إلى هذا القول، وهو امرٌ متوافق تركيباً ودلالة.
ومن الألفاظ التي حُكم أمرُها بالبدل (ناصبة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {لَنَسْفَعَاً بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} (2) فقد قرأها الجمهور بالخفض في الألفاظ الثلاثة، ونصب ذلك زيد بن علي وابن أبي عبلة وأبو حيوة، وقرأهن الكسائي بالرفع جميعاً، (3) وفي القراءات الثلاث خلافٌ بين النحويين، ففي القراءة الأولى حُملت (ناصية) على البدل من ... (الناصية) وهو بدل نكرة من معرفة، ذهب إلى هذا الفراء والأخفش والنحاس وابن خالويه والزمخشري والقرطبي الاشبيلي والفخر والعكبري وأبو حيان والسمين، وهذا القولُ قولٌ جارٍ على منهج البصريين في إطلاق البدل في المعارف والنكرات بلا تحديد لقيدٍ أو شرط، بل هذا هو منهج الجمهور في هذه المسألة، وقد خالف هذا الحكم الكوفيون والبغداديون الذين يمنعون بدل النكرة من المعرفة ما لم تكن مخصصةً بوصف أو اضافة، وأزاد البغاددةُ شرطاً آخر هو أن يكون البدل المنكّر الموصوف بلفظ المبدل منه كما هو ـ هنا ـ في الآية، (4) وقد خالف ابن خالويه أصحابه في هذا، فقد قال " والعرب تبدل النكرة من النكرة، والنكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة وقد شرحت ذلك في كتاب المبتدىء " (5) ولكن الزمخشري قد أخذ بمذهب الكوفيين مشترطاً الاتصاف تخصيصاً للإلفادة وتبعه في هذا الفخر، وقد ردّهما أبو حيان مبيناً أن هذا ليس مذهباً بصرياً، كما أن اشتراط المماثلة اللفظية غيرُ مطلوب خلافاً لمشترطي ذلك، أي؛ البغدادين، واذا كان التنكير قد جاء في المبدل منه في قوله
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 83 - 84، 97 - 98.
(2) العلق: 14، 15.
(3) ينظر: المختضر: 176، إعراب ثلاثين سورة: 140، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 727، البحر: 8/ 490 - 491، الموسوعة: 4/ 1036.
(4) ينظر: معاني الفراء: 2/ 279، معاني الأخفش: 1/ 18، 196، إعراب النحاس: 3/ 740، إعراب ثلاثين سورة: 140، شرح عيون الإعراب: 237 - 238، 240، الكشاف: 4/ 778، الفخر: 32/ 25، التبيان للعكبري: 2/ 1295، البحر: 8/ 491، الهمع: 5/ 218، الائتلاف: 101، م/118، الدر: 11/ 61،
(5) إعراب ثلاثين سورة: 140.
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(- سبحانه وتعالى -): {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - صِرَاطِ اللَّهِ} (1) وهو العمدة في الإبدال وما البدل إلاّ بيان له فالأولى مجيئهُ نكرةً، خُصِّصت أو لم تخصّص كانت بلفظ المبدل منه أو لم تكن.
أما في قراءة النصب فقد ذهب الفراء إلى القول فيه: " ومن نصب ناصيةً جعله فعلاً للمعرفة " (2)، وقد أبان الأخفش أنه حالٌ، وذهب إلى ذلك القرطبي الاشبيلي (3)، وقد تحدث سيبويه عن نظائر هذه مبيناً ان المعرفة تلحقها الألفاظ منصوبةً على الحال قائلا: " هذا .. ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبني على مبتدأ أو ينتصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتدأ " (4) وعلى هذا فالأمر مقبولٌ جارٍ على أحكامِ العربية وأصولها.
وذهب الزمخشري والفخر وأبو حيان والسمين إلى أن انتصاب (ناصية) هو انتصابُ شتمٍ، وقد مثل سيبويه بقولهم؛ أتاني زيد الفاسقَ الخبيثَ، (5) وفي هذا بيان إلى أنه مسلكٌ مطروقٌ في الاستعمال اللغوي، وهو جارٍ أيضاً مع الإمساك بناصيةِ الدلالة في التركيب، فالحكمُ شتماً محققٌ للمدلول المعنويّ في التركيبِ، وهو أقوى من السابق بياناً وظهوراً.
أما ما ذهب إليه العكبري فلا اعتقد أنه تقديرٌ مقبولٌ وذلك لأن تقديرَ (أعني) مع المنصوبات محدود بالاختصاص عند سيبويه ـ وقد ألمحنا إليه سابقاً ـ لأنه مخصوصٌ بنصب ألفاظٍ أربعةٍ هي: آل وأهل ومعشر وبنو، (6) لذلك لا يجري في هذا.
وفي قراءة الرفع وجهان هما ما ذهب إليه الأخفش والقرطبي الإشبيلي من حكم مفاده إجابة لتساؤل، فكأنه عندما سمع (لنسفعاً بالناصية) قيل؛ ما هي؟، فقيل له؛ هي
__________
(1) الشورى: 52، 53، وينظر: الكتاب: 1/ 221 - 222، 224، المقتضب: 4/ 295 - 296، الكشاف: 4/ 778، الفخر: 32/ 25، البحر: 8/ 491، مغني اللبيب: 2/ 455 - 456، الدر: 11/ 60، الهمع: 5/ 218.
(2) معاني الفراء: 3/ 279.
(3) ينظر: معاني الاخفش: 1/ 197، إعراب النحاس: 3/ 740، شرح عيون الإعراب: 240
(4) الكتاب: 1/ 260، ينظر: 256 - 257، 258، 272 - 273.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 252، 288، الكشاف: 4/ 778، الفخر: 32/ 25، البحر: 8/ 491، الدر: 11/ 61.
(6) ينظر: الكتاب: 1/ 328، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 727.
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ناصيةٌ، وخالف هذا القول الزمخشريُّ والفخر في حملِهما الرفعَ على الشتمِ، (1) وهو أمر جارٍ في العربية رفعاً كما هو في النصب، وهو أولى من هذه التقديرات المتصورة على بعدٍ فيها، أما الرفع شتماً فهو كالشتمِ نصباً وكالمدحِ نصباً ورفعاً، (2) فهو أولى لظهوره في غيرهِ مدحاً ولاتفاقه مع مضمون الآية.
وذهب كل من الزمخشري وأبي حيان إلى التصور والافتراض بين ما يرونهُ وما هو في حقيقةِ النصّ من أواصرَ تركيبيةٍ، فنظروا إلى وصف (الناصية) بالكذب فرأوا أن وصفها بالكذب ليس لها وأنما جاء على طريق المجاز ولكن الموصوف بالكذب هو صاحبها، لذلك ذهبوا مفكرين في ما يصلح له هذا المعنى، أيصلحُ له التركيب النصيُّ أم أنه محتاجٌ إلى تركيبٍ أحسنَ، وهم في هذا على ثلاثة أحكام هي:
- قولُ الزمخشري الذي يذهب فيه إلى أن التركيب الواصف للناصية في قراءة الخفض أو غيرها هو أحسن من التركيب الإضافي لو أن أحداً قد افترضه.
- قولُ أبي حيان إلى أن المجاز الإسنادي في التركيب متماثل مع التقدير الإضافي على ناصية كاذبٍ خاطئٍ، وليس كذلك لأن الإسناد الإضافي في هذا محمول على الإضافة المحضة المخصصة وهي في الأصل على تقدير ناصيةِ رجلٍ كاذبٍ خاطئٍ لذلك يرتفع أمرُ المماثلة.
- قول السمين الذي يذهب فيه إلى أن الاتصاف مجازٌ في الآية، ويرى أن في التركيب ما هو عوضٌ عن الإضافة المقدرة عند أبي حيان وسابقه، لذلك فهو آخذٌ بالقولين البصري والكوفي في أن (أل) التعريفية تنوبُ منابَ الضمير المضاف فلا حاجة إلى تقدير تركيبٍ إضافي اسمي مظهرٍ، بل إن تقدير الأمر هكذا، (ناصيته) فهذا الضمير عنده عوضٌ عن الإضافة، والقول الاخر في الضمير على أن تقديره على " الناصية منه " (3) واعتقد
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 248، 255، المقتضب: 4/ 113 - 114، معاني الفراء 1/ 16، 309، معاني الأخفش: 1/ 195، إعراب النحاس: 1/ 118، الخصائص: 1/ 398، إعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، الكساف: 4/ 778، شرح عيون الإعراب: 240، الفخر: 32/ 25.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 248، 252، 255، المقتضب: 4/ 113 - 114، معاني الفراء: 1/ 16، 309، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، اعراب النحاس: 1/ 118، حجة ابن خالويه: 377، الخصائص: 1/ 318، التبيان للطوسي: 3/ 527 - 528، الدر: 4/ 489، 11/ 93.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 169، الكشاف: 4/ 778، البحر: 8/ 491، الدر: 11/ 61.
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أن ما قاله الزمخشري أثبتُ، لتفضيلهِ ما في النص وهو أبلغ، وتضعيفه الإضافة لأنها خروج عن النص أولا وثانيا لعلو المجاز تركيباً على الإضافة تخصيصاً.
ومن تلك التوابع العطفُ خفضاً على اللفظِ، وقد يحمل على الموضع في قراءات أُخر، من ذلك قوله (- سبحانه وتعالى -): {أولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (1) قراءةُ الجمهور فيها بالخفضِ للملائكةِ عطفاً على لفظِ الجلالة (الله) وقرأ الحسن برفعِ الملائكةِ وقد وسمت قراءتُه هذه بالشذوذِ ومخالفةِ الجمهور ومرسومِ المصحف، (2) وقد برز في النص وجهان هما:
- حملُ الملائكة على اللفظ الظاهر (الله) خفضاً وهو حكمٌ بيّنٌ.
- حمل الملائكة على الموضع المؤول لـ (الله) رفعاً وهو حكم تعليليّ.
وقد أظهر وجه الخفض في الملائكة الفراء قائلاً: " تضاف اللعنة إليهم على معنى؛ عليهم لعنةُ اللهِ ولعنةُ الملائكةِ ولعنةُ الناس " (3) واكتفى الأخفش بأن قال: لاضافة اللعنة، (4) وجعلها أبو حيان عطف جر على اسم الله، وأبان السمين ذلك بجلاءٍ أكثر إيضاحاً عندما جعلها جراً نسقاً على اسم الله، (5) وذلك لأن العطف مورد أمرين هما العطف البياني والعطف النسقي، وما في تعابيرهم واصطلاحاتهم عائد إلى خلاف في طبيعة حرف الواو، هل هي جمعٌ وشراكةٌ ونسقٌ إعراباً وحكماً، فتجمع الاسمين على عامل واحد، فيكون عطفها عطف مفردات، أم إنها عطف لعامل محذوف على عامل ظاهر، فيكون عطفها عطف جمل أو تراكيب معينة، وبذلك يكون هناك اضمار للعامل تقديراً على سابقه، وهو تضمين لمعنى الأول أو لفظه، وجعلوا ذلك التضمين قياساً إذا اجتمع الأول والثاني على معنى عام،
__________
(1) البقرة: 161.
(2) ينظر: الطبري: 3/ 264، إعراب النحاس: 1/ 226، المختصر: 11، التبيان للطوسي: 2/ 50، الكشاف: 1/ 209، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 221، التبيان للعكبري: 1/ 132، القرطبي: 2/ 190، البحر: 1/ 635، الدر: 2/ 194، الاتحاف: 151.
(3) معاني الفراء: 1/ 96.
(4) ينظر: معاني الأخفش: 1/ 153.
(5) ينظر: البحر: 1/ 635، الدر: 2/ 195 - 196.
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وقد منع هذا قوم، (1) إذا كان أن الفراء والأخفش قد ذهبا إلى القول مقدرين إضماراً لفظياً على لفظ اللعنة السابقة خافضاً للملا، وذلك الأمر لم يقل به الأخيران لحكمها بعطف النسق في المفردات.
أما قراءة رفع الملائكة وتوابعها فقد حُملت عند معظم النحويين على الرفع حملاً على موضع اسم الجلالة (الله) وقد ذهب إلى ذلك الفراء والنحاس ومكي والطوسي والزمخشري والأنباري والعكبري والقرطبي والسمين، وقد خالف هذا ابن جني وأبو حيان والبناء، وذلك أنهم قد ذهبوا إلى تقدير فعل مضمر يفسره لفظ (لعنة) فرفعوا الملائكة، به، على تقدير " وتلعنهم الملائكة " ولم يكتفِ أبو حيان بهذا، بل قدم تخريجين آخرين هما:
- رفعُ الملائكة على إقامتها مقام مضافٍ محذوفٍ تقديره (ولعنة الملائكة).
- رفعُ الملائكة مبتدأ خبره محذوف لوضوح المعنى تقديره (يلعنونهم). (2)
وقد منع أبو حيان الرفع الموضعيّ للملائكة قائلا، وخرّج هذه القراءة جميعُ مَنْ وقفنا على كلامِهِ من المعربين والمفسرين على أنه معطوف على موضع اسم الله، لأنه عندهم في موضع رفع على المصدر، وقدّروه أن لَعَنَهُمْ الله أو يلعنهم الله، وهذا الذي جوّزوه ليس بجارٍ على ما تقرّر في العطف على الموضع، (3) وهذا الرد الذي قال به أبو حيان جعله مرهوناً بأمرين هما:
- اللعنةُ مصدر غير منحلٍّ، فلا هو لعلاج أو حدوث وأضيف للتخصيص.
- على الموضع له شروطٌ تحكمه، وليس هذا مما يحمل عليه. (4)
وقد فصل أبو حيان في كلا القولين، فهو يرى أن لعنة مصدر مثله مثل ذكاء الحكماء، وشجاعة الأسد، ووجه القمر، فهذه الامور دالة على ثبوت واستقرار، خالية من
__________
(1) ينظر: حروف المعاني: 36، الازهية: 231، 240، المغني: 2/ 354، 357، الجنى: 188، 190، 191، الهمع: 5/ 223، 227 - 229.
(2) ينظر: معاني الفراء: 1/ 96، الطبري: 3/ 264، إعراب النحاس: 1/ 226، المحتسب: 1/ 204، التبيان للطوسي: 1/ 50، الكشاف: 1/ 209 - 210، البيان للأنباري: 1/ 130 - 131، إعراب القراءات الشواذ: 1/ 221، التبيان للعكبري: 1/ 132، القرطبي: 2/ 190، البحر: 1/ 635 - 636، الدر: 2/ 195 - 196، الاتحاف: 151، الموسوعة: 3/ 211، 4/ 329، الظواهر اللغوية: 123 - 124.
(3) البحر: 1/ 635.
(4) ينظر: م. ن.
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الحدوث، فأمر تأويلها بالمصدر المؤوّل من أن والفعل أمر غير متحقق، كما أن رفع الفاعل بعد المصدر لا يكون إلاّ بعد تنوينِ المصدر، هذا – كما يقول – على التسليم بمجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر، وهي – كما يقول – قضية خلاف، فالبصريون يجيزون مجيء الفاعل بعد المصدر المنون، والفراء لا يجيز ذلك، ويرى أبو حيان أن قول الفراء قول صحيح، كما يرى أن انحلال المصدر إلى أن والفعل دعوى بصريةٌ محكومةٌ بالقياس غير مسنودةٍ بأي سماع، (1) وعلى الرغم من هذا الحجاج عند أبي حيان فإننا نراه يتراجعُ آخذاً فقط بمنع العطف قائلاً: " فمنع هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهر، لأنا نقول: لا نسلم أنه مصدر ينحلُّ لـ (أن) والفعل فيكون عاملاً، سلّمنا، لكن لا نسلم أن للمجرور بعده موضعاً سلّمنا، ولكن لا نسلم أنه يجوز العطف عليه " (2) فهو لا يسلم بالانحلال ثم يسلم ولا يسلم بأن للمجرور موضعاً ثم يسلم، وفي آخر ما رَفَضَ وقَبِلَ يرفضُ جوازَ العطف عليه محلاً، وما ذهب إليه أبو حيان مردود، وذلك من وجوه هي:
- إضافة المصدر إلى الفاعل مطلقاً مذكوراً مفعوله أو محذوفاً.
- جواز ابقاء الفاعل مع إضافة المصدر إلى المفعول به.
- جماهير النحويين يقدرونه دائماً بحرفٍ مصدريٍّ وفعل.
- المضاف إعماله أكثرُ من المنون استقراء وعلله ابن مالك بأمور هي:
- الإضافة تجعل المضاف إليه كالجزء من المضاف كما يجعل الفاعل كالجزء من الفعل.
- الإضافة تجعل المضاف كالفعل في عدم قبوله (أل) والتنوين فقويت مناسبته للفعل.
- رد القول الكوفي بالإضمار مع المنون لأن الأصل عدمه وذلك أن سيبويه والجمهور يعملون المصدر والفعل عندهم نَسْيٌ منسيٌ.
- إضمار الكوفيين الفاعل في المصدر المنون دليل مشابهة لما يقبل الإضمار والإعمال. (3)
واذا كان أبو حيان قد سلم بأن للمجرور موضعاً في (لعنة الله) فإن أمر إجراء المعطوف على المعطوف عليه أمر لا يمنعه مانع، ويمتنع عنده لأنه يرى أن " لا محرز
__________
(1) ينظر: البحر: 1/ 635، الدر: 2/ 195.
(2) البحر: 1/ 635.
(3) ينظر: الكتاب: 1/ 59 - 60، 97 - 99، حجة ابن خالويه: 301، البحر: 7/ 338، الدر: 9/ 292، الهمع: 5/ 65، 71، 74، 76.
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للموضع لأنه لا طالب له " (1) وهو غير مصيبٍ لأنه قد جمع نقيضين في قوله هذا، وذلك لأن المحرز هو صيانةٌ وتأمينٌ للمعمول من دخول العوامل المغيّرة لوجهِهِ الإعرابي إلى وجهٍ إعرابيّ آخر، أما الطالب لذلك فهو منازعةُ عامل المعمول المباشر عملَهُ في المعمول لحملهِ على وجهٍ آخر، وقد مثّل ابن هشام لذلك بالابتداء الرافع للمبتدأ، فهو على احتراز من العوامل الأخرى، ولكن قد يأتي طالبٌ يطلبُ المعمول فيغيّر وجهَ الإعراب إلى معلم آخر، كأن تدخل على المبتدأ (إن) فيحال من رفع إلى نصبٍ لسقوط المحرز ووجود طالبٍ جديدٍ للمحلّ، وقد وضع ابن هشام شروطاً ثلاثةً للحمل على الموضع فحواها الاتي:
- إمكانُ ظهور الحمل على المحل في تراكيب معينة في الفصيح.
- موضعُ الحمل على المحل هو موضع المحمول عليه بالأصالة.
- احتراز الموضع وعامله من دخول العوامل الأخرى المغيّرة للموضع. (2)
وقد أعملت جماهيرُ النحويين المصادر مضافةً أو منونةً، بلا تأويل أو حملٍ على فعلٍ أو اعتدادٍ بأصلٍ على فرع، بل جعلوها عاملةً كالأفعال، وذلك أنه " يذكر بعد المصدر ... معمولُه؛ نحو؛ ضرباً زيداً ... وعاملُه ... المصدر عند سيبويه والجمهور لأنه صار بدلاً من الفعل، فورث العمل الذي كان له، وصار الفعل نسياً منسياً " (3) كما أن الكوفيين يعملون المضاف بلا تأويل، قال الزبيدي؛ " وقال الكوفيون: يجوز أن يعمل، وكذا البغداديون، وعليه قوله (- سبحانه وتعالى -): {ولولا دفعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعضٍ} (4) ونقل عكسُهُ، كقوله:
أفنى تلادي وما جمعتُ من نشبٍ قرعُ القواقيزِ أفواهَ الأباريقِ. (5)
وفي هذا ردٌّ على أبي حيان كافٍ، ورد على ما يقوله الفراء لأن أصحابه على خلاف ما يذهب إليه من عدم الإعمال، وإذا كانت جماهيرُ النحويين على ذلك فظهوره في الفصيح حاصل وبالأصالة بعيداً عن منازعة العوامل الأخرى للموقع.
__________
(1) البحر: 1/ 636.
(2) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 473 - 476.
(3) الهمع: 5/ 76.
(4) البقرة: 251، الحج: 40.
(5) الائتلاف: 73، م/69، وينظر: المقرب: 143، اللسان: 5/ 396، (قفز)، الهمع: 5/ 74.
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وقد رد السمين على أبي حيان وسابقيه المقدرين فعلاً رافعاً وقال: إن تلك الوجوه كلها متكلفةٌ، وعدّ رفع الملائكة عطفاً على الموضع، لأنه رفعُ فاعل لانحلاله إلى مصدرٍ مؤوّلٍ، على أن لعنهم أو أن يلعنهم الله، وهو يرى أيضاً أن العرب تجري المعطوف على موضع المعطوف عليه، (1) في كلامها من غير افتراضات ما، وهذه هي طبيعة التعامل اللغوي الذي لايذهب فيه المتكلم إلى احتكامٍ تأويليٍّ بل يجري على ظاهر لغته.
ومن المعطوفات التي اختلف فيها (المسجد) (- سبحانه وتعالى -): {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (2) قرأ الجمهور (المسجد) بخفض دالهِ، وقُرِئَ شاذا بالرفع، (3) وفي القراءتين خلاف نحوي، عجَّ بتخريجاتِ النحويين المختلفة مذاهبَ وأفراداً، وفي القراءة الأولى، أي؛ خفض (المسجد) خلاف بين النحاة، وأهم خلاف يتصدّرُهُ هو ما ظنه النحويون خلافاً مدرسياً في العطف على الضمير المخفوض، فذهبوا فيه مذاهبَ تخريجاً وشاهداً وتعليلاً، وقد أظهرنا ذلك في الفصل الثاني بما لا يحتاج إلى إعادةٍ وبيانٍ مبينين حقيقةَ الخلافِ فيه ونسبة الأقوال إلى أصحابها من مصادرها فاجتمع لدينا في هذا الأمر وجهان هما:
- المنعُ بصريٌّ في عطف الظاهرِ على المضمرِ المجرور.
- الاستقباحُ كوفيٌّ في عطف الظاهر على المضمرِ المجرور.
وكلا الفريقين متفقان في أن ذلك مظهرُ ضرورةٍ شعريةٍ محكومةٍ بالاضطرار، (4) أما في سعةِ الكلام فهو على الحكمين الآنفين، وهما لا يبتعدان في درجة الاستواء، فالقبح تستبعده الطبائعُ السليمةُ وتلجأ إلى سواه، كما أن خفضه بواوِ القسمِ مشارٌ إليه هُناك.
أما التخريجات الأخرى فمنها القول، بعطف (المسجد) على (سبيل الله)، وهو قول المبرد والنحاس والزمخشري وابن عطية والأنباري والفخر، وقد جعله الأنباري رداً من الردود على الكوفيين وحجةً من حججِ البصريينِ، فالعطف ليس على المضمر المجرور بل على (
__________
(1) ينظر: الدر 2/ 196.
(2) البقرة: 217.
(3) ينظر: البحر: 2/ 155، الدر: 1/ 65، 2/ 393، الموسوعة: 4/ 342.
(4) ينظر: 316 من هذا البحث.
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سبيل الله)، وقد رأى فيه ابن عطية الوجهَ الصحيحَ، (1) وقد احتج الأنباريُّ لهذا بحجةٍ محكومةٍ بكثرةِ الاستعمالِ وقلتهِ، فهو يقدر الأمر على؛ و (صدُّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام)، لأن إضافة الصد عنه أكثر من إضافة الكفر به، فهم يقولون صددتُ عن المسجد ولا يكادون يقولون كفرتُ بالمسجد، (2) وكذلك هو عند الفخر، (3) غير أن بعضهم قد رد هذا القول معتلاً بأن هنالك فصلاً بين أبعاض الصلة بالأحنبي، لأن صداً مصدرٌ منحلٌّ إلى أنْ والفعل وقد فُصِل عن صلتِه بقوله (كفرٌ بهِ) ومعنى كونِ هذا فاصلاً أجنبياً ألا تعلق لصدّ بصلته، ولذلك رُدّ هذا القول. (4)
غير أن أصحاب هذا القول قدموا من الردود على مبطلي قولهم السابق وذلك على النحو الآتي:
- قولُ الأنباري بتقدير ما يتعلق به لتقدم ذكره على: وصدُّوكم عن المسجد الحرام.
- قولُ الفخر أن الصد والكفر كالشيءِ الواحد في المعنى فكأنه لا فصل.
- قولُ الفخر الآخر موضع (وكفر به)، عقيب (المسجد الحرام)، وتقديمه لفرطِ العناية.
- قيل: إنّه يتوسع في الظروف وحروف الجر بما لا يتوسع في غيرها. (5)
وفي الحقيقة أن هذه الأقوال كلها قائمة على الأخذ بناصية التأويل والإضمار والتقديرات البعيدة التي تُخرِجَ النصَّ عن حقيقته في التراكيب والصلات، فالموصول وصلته لا يجوز الفصل بينهما بالأجنبي، والتوسع في الظروف والحروف لا يكون إلاّ في التقديم والتأخير وفي حَمْل الظروف محاملَ الأسماء، وقد أشار سيبويه إلى معالم الاتساع فيما
__________
(1) ينظر: إعراب النحاس: 1/ 259، البيان للأنباري: 1/ 152، الانصاف: 2/ 471 - 472، م/65، الفخر: 6/ 33 - 34، التبيان للعكبري: 1/ 175، البحر: 2/ 155، الدر: 2/ 393، القرآن الكريم وأثره، د. مكرم: 290، 299، 317، الحلقة المفقودة: 347.
(2) ينظر: البيان للأنباري: 1/ 153، الانصاف: 2/ 471 - 472،م/65.
(3) ينظر: الفخر: 6/ 34.
(4) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 175، البحر: 2/ 155، شواهد التوضيح والتصحيح: 108 - 109، الدر: 2/ 393.
(5) ينظر: م. ن.
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يكون شبيهاً بالمجاز، (1) أيضاً، وهذه الامور كلها لا تلتقي مع ما ذهب إليه هؤلاء من عطف على سبيل الله.
ومن تلك التخريجات في خفض المسجد قولُ الطبري إن: " بعض أهل العربية يزعم أن قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} معطوفٌ على (القتال)، وأن معناه: (يسألونك عن الشهر الحرام، عن قتال فيه، وعن المسجد الحرام)، فقال الله ـ جل ثناؤه ـ ... {وإخراجُ أهلهِ منهُ أكبرُ عنْدَ الله}، من القتال في (الشهر الحرام)، وهذا القول مع خروجه عن أقوال أهل العلم قول لا وجه له ‘‘ (2) وقد علل ردَّه لذلك بأمرين هما:
- الارتيابُ ليس في إتيان المشركين إلى المسلمين مخرجيهم من ديارهم.
- الارتيابُ في قتل ابن الحضرمي – وقد ظُنّ إنّ القاتلَ مسلمٌ – في الشهر الحرام. (3)
وهذا القول الذي ردّه الطبري هو قول الفراء، قال: " مخفوضٌ بقوله: يسألونك عن القتال وعن المسجد " (4) وقد ذهب الفراء في الاحتجاج لقوله هذا بأمورٍ مأخوذةٍ من النص في الآية منها:
- إن قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} يعني به أهل المسجد.
- إن قوله (- سبحانه وتعالى -): {مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ} يعني به من القتال في الشهر. (5)
فالقتال عند الفراء أشدُّ من أي شيءٍ آخر، وقد نسب الفخر إلى البصريين رداً على الفراء، مفادهُ؛ أن السؤال عن القتال في (الشهر) لا في (المسجد)، لأن التحريم مقترنٌ بأمرين هما؛ زمنٌ وحدثٌ، والزمان هو (الشهر الحرام)، والحدث هو القتل، فلا مطلب للمسجد الحرام في السؤال.
وقد انتصر الفخر للفراء على قول البصريين بحجتين إحداهما: جدلية والأخرى حكمية، الأولى؛ مصدر استمداد اليقين بأن السؤال عن القتال فقط منعدم فالحكم به منتقضٌ،
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 223، 294، حجة الفارسي: 1/ 20، 21، 22، 24، الخصائص: 2/ 435، البحر: 2/ 155، الدر: 2/ 393.
(2) الطبري: 4/ 301، وينظر: الفخر: 6/ 34.
(3) ينظر: م. ن الأول.
(4) معاني الفراء: 1/ 141، كشف المشكلات: 1/ 281.
(5) ينظر: م. ن، الفخر: 6/ 35.
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والاخرى استقباح حدوث القتال في (الشهر الحرام) و (المسجد الحرام) (1) فالحكم به اقتراني ثابتٌ.
ويمكننا أن نجد مخرجاً نحوياً مقبولاً لقول الفراء محكوماً بالقواعد النحوية في نظائر هذه، وذلك أن كل متماثلين ابتداءً وخبراً أو معطوفاً ومعطوفاً عليه أو غيرهما من التوابع يُقارنُ التابع بالمتبوع ليس في وجوه الإتباعِ العشرةِ فقط، بل في التابع ـ البدل ـ إن سَقَطَ منه المتبوع، وذلك على النحو الاتي:
- يسألونك عن (الشهرِ الحرامِ قتالِ فيه)، وهو المتبوع الأصليّ.
- يسألونك عن (المسجد الحرام قتال فيه)، وهو التابع الشبيه.
وقد أشار إلى احتمال هذه التقريرات سيبويه وغيره من النحويين، (2) وعليها يكون قول الفراء مقبولا ًتقديراً وحكماً حال كون الحدث مقترناً بالمكان المتعيِّنِ المحدودِ أيضاً.
وهنالك قولٌ آخر بعطف المسجد على الشهر الحرام، نسبه النحاس إلى مجهولين بقوله (قيل) وقد ذهب العكبري إلى تضعيف هذا القول لأن السؤال ليس عن (الشهر الحرام) فهو ليس في موضع شكّ بل هم يعظمونه، ولكن شكّهم كان منصباً على القتال في (الشهر الحرام) لأمرين هما؛ أن القتال فيه مجلبةٌ للإثم، والأخر أن المشركين قد عيروهم بذلك، فسألوا عن القتال في (الشهر) لا عن (الشهر)، (3) وقد ذهب أبو حيان والسمين إلى تعليل العطف ثم رده، فتعليلهما له أن السؤال كان عن القتال عينه لا عن (الشهر الحرام)، فسؤالهم كان عن (قتال) في (الشهر الحرام)، و (قتال) في ... (المسجد الحرام)، فالأمر منصب على القتال، واحتمل أبو حيان أن يكون (صد) مبتدأً وخبره محذوفاً لدلالةِ خبر قتال عليه، فيكون (وصدُّ عن سبيل الله وكفرٌ به كبيرٌ) فاكتمل الموصول وجملته، ولكنه عاد مستبعداً العطفَ على (الشهر) لأنه – كما يراه – متكلفٌ جداً ويبعد عن نظم القرآن والتركيب الفصيح. (4)
__________
(1) ينظر: م. ن الاخير.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 75، حاشية الصبان: 3/ 123.
(3) ينظر: إعراب النحاس: 1/ 259، الفخر: 6/ 34، التبيان للعكبري: 1/ 175، البحر: 2/ 155 - 156، الدر: 2/ 396 - 397، القرآن الكريم وآثره، د. مكرم: 299، الحلقة المفقودة: 347.
(4) ينظر: البحر: 2/ 155 - 156، الدر: 2/ 397.
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وإذا حققنا هذا الأمر فإن العطف في التركيب لا يعني تحديداً لما سُؤِلَ عنه في النص فالمسؤول عنه ـ في البداية ـ هو القتالُ، ولكن ما ذهب إليه القائلون بعطف ... (المسجد) على (الشهر) هو من باب تخريج ظاهرة الخفض في (المسجد)، فلذلك ذهبوا إلى عطفه على الشهر لمحاذيرَ معروفةٍ، ولو عرفنا أن ابن مالك يجيز الفصل بين المتعاطفين بلا استثناء وأن ابن هشام يرى أن الفصل ـ الاعتراض ـ إفادةُ أمرين هما التقوية، والتحسين، (1) وعلى هذين الرأيين نرى الاتي:
- تحقق العطف فيهما.
- سلامة المعنى في التركيب.
وذلك لأنّ موازنةً ومماثلةً بين التركيبين متعاطفين تبيِّنُ بجلاءٍ صحةَ ذلك وإمكانَهُ، لأن كلّ ما في التركيب يشيرُ إلى تلك المماثلة بلا أدنى شكٍّ، ويظهر ذلك على النحو الاتي:
- يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير.
- يسألونك عن المسجد الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير.
فالقتال مسؤول عنه في الزمن والمكان، ولا أظن أن (المسجد الحرام)، ـ المكان المجلّ عندهم ـ لا يستغرقه زمن الأشهر الحرم، فهي تحلّ في حدها الزمنيّ على كل الأمكنة بما فيها المسجد الحرام، ولأثرة ذلك المكان كان أحرى باستعظام القتال فيه في أي شهر فما بالنا بالأشهر الحرم؛ ولذلك خفضه على الشهر الحرام أمرٌ متعيّنٌ دلالةً وتركيباً وشرعاً.
وذهب العكبريّ إلى أنّ خفضه متعلقٌ بمحذوفٍ دلّ عليه المصدر (صدّ) ويوضحه قولُه (- سبحانه وتعالى -): {هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (2) وتقديره: ... (ويصدونكم عن المسجد الحرام)، (3) وقد ردّ هذا القول أبو حيان والسمين بعدم لزوم حذف حرف الجر وإبقاءِ عمله، وأكدا أن الحذف في صور ليس هذا منها، واستدلا بقول الشاعر:
__________
(1) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 386، 394، الهمع: 5/ 277.
(2) الفتح: 25.
(3) ينظر: التبيان للعكبري: 1/ 175، البحر: 2/ 155 - 156، الدر: 2/ 397، القرآن الكريم وآثره، د. مكرم: 299، الحلقة المفقودة: 348.
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إذا قيل: أيُّ الناسِ شرُّ قبيلة أشارت كليبٍ بالأكف الأصابعُ (1)
وفي الحقيقة أن حذف العامل حذفاً ثلاثياً قد قالتْهُ العربُ، قال سيبويه؛ " واذا [أ] عملتِ العربُ شيئاً مضمراً لم يخرج عن عملهِ مظهراً في الجر والنصب والرفع تقول؛ وبلدٍ .. و .. زيداً ... و ... الهلالُ ... فكلّه [أي: العامل المضمر] يعملُ عملَهُ مظهراً " (2) وقد جاء أن رؤبةَ إذا قيل له: كيف تَجِدُكَ، قال: خيرٍ عافاك الله، يريد؛ بخيرٍ، (3) وقد أجاز حذف الباء الكوفيون وبعض البصريين، (4) وقال الفخر: " والإضمار في كلام الله ليس بغريب " ثم يتأكد هذا بقراءة حمزة (تساءلون به والأرحام) على سبيل الخفض، ولو أن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولاً بالاتفاق، فإذا قرأ به في كتاب الله (- سبحانه وتعالى -) كان أولى أن يكون مقبولاً " (5)، وعلى هذه الأمور الثلاثة يكون قول العكبري مقبولاً غيرَ مردود، وقد قال سيبويه: " لأنه لا يحمل على الاضطرار والشاذ اذا كان له وجه جيد " (6) ونرى ما قالته العرب في الوجوهِ الثلاثةِ ليس موطن اضطرار بل هو بابُ اتساعٍ، واذا كان سيبويه قد نصّ على عدم إضمار الخافض لأنه عندهم مع مخفوضه بمنزلة حرفٍ واحد أو كلمةٍ واحدةٍ، ورآه المبرد محالاً، (7) وقاس سيبويه هذا الأمر قياساً نظرياً فقد جعل الخافض معاقباً للتنوين، (8) وهو في الحقيقة لا يعاقبه بدليل اقترانهما في اسم واحد في قولك مررتُ بزيدٍ، وسلمتُ على كاتبٍ، وبهذا لا يجري الحكم القياسيّ العام، لذلك ذهب السيرافي إلى تفصيل القول في الحذف للعامل على ثلاثةِ وجوهٍ هي:
- وجوبُ الإضمار وعدم الإظهار في قولك؛ إيّاك والأسدَ.
- عدمُ جوازِ الإضمار من غير سبب كقولك: زيداً.
__________
(1) ينظر: البحر: 2/ 155 - 156، الدر: 2/ 397.
(2) الكتاب: 1/ 54.
(3) ينظر: الهمع: 4/ 225،
(4) ينظر: م. ن: 4/ 233.
(5) الفخر: 6/ 34.
(6) الكتاب: 1/ 294.
(7) ينظر: م. ن: 49، 128، 133، 197، 273، 295، المقتضب: 2/ 348، 3/ 61.
(8) ينظر: الكتاب: 1/ 128.
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- جوازُ الإضمار وعدمُ جوازِه، أي: إضمار الفعل. (1)
ولم ير السيرافي أن العرب قد اسقطت العامل للوجوه الثلاثة، وهذا لايعني أن عدمَ الإضمار واختياره (2) جارٍ على كل موضع، بل إنّ هنالك ما هو استعمال خاص آتٍ على إضمار الجار، وما قولُ رؤبةَ إلاّ دليلاً على ذلك.
اما قراءة الرفع فقد ذهب أبو حيان إلى تخريجها على حذف مضاف وكأنه؛ وكفر به وكفر بالمسجد الحرام، ثم حذف الباء وأضاف الكفر إلى المسجد، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فارتفع، وجُعل هذا التخريجُ آيلاً إلى معنى قراءة الجمهور في أحسن تأويلات تخريجها، (3) وقد كرر هذا القول السمين واصماً إياه بالتكلُّف، (4) ثم عقّب على ذلك قائلاً؛ لا تخريج لهذه القراءة الشاذة بأكثر منه، (5) وفي الحقيقة أن أبا حيان تخريجَهُ لا يَخْرُجُ عن أسس ما يُقدر لحذفه من التركيب، وتلك الأسس هي:
- وجود دليل حالي أو مقالي غير صناعي، وهو – هنا – موجود في التركيب.
- كون الحذف من لفظ المذكور، وليس من معنى ذلك اللفظ المذكور.
- وجوبُ كونِ الحذفِ حذفاً تدريجياً، لا أن يكون دفعةً واحدة. (6)
وعلى هذه الشروط كان تخريج أبي حيان لقراءة الرفع، وهي تلك الأمور التي تضبط التقدير في مثل هذه المسائل، وقد جاء تقدير أبي حيان مأخوذاً من النص لفظاً ومتجانساً معه معنىً.
ومن المعطوفات (قيله) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَقِيلِهِ يَارَبِّ أن هَؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ} (7) وقراءة المصحف في (قيلهِ) خفضاً لعاصم، وحمزة، وقرأها بالنصب ابن عأمر وابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي، وقرأها رفعاً مجاهدٌ وأبو قلابة عبد الله بن زيد
__________
(1) ينظر: م. ن: هـ
(2) ينظر: الفخر: 26/ 237 - 238، البحر: 6/ 255، مغني اللبيب: 2/ 609، شرح الجرجأوي: 113.
(3) ينظر: البحر: 2/ 155.
(4) ينظر: الدر: 1/ 65، 2/ 397.
(5) ينظر: م. ن.
(6) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 603، 605، 616، 617.
(7) الزخرف: 88.
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الحرمي والحسن ومسلم بن جُنْدُب، والأعرج وقتادة، (1) وقد اختلف الدارسون في أمر القراءات، فالطبري مساوٍ بين الخفض والنصب، والنحاس يرى أن قراءة النصب قراءةٌ بينة وقد أظهر بيانها من وجهين هما:
- التفريقُ بين المنصوب وما عُطف عليه مغتفرٌ خلافاً للخفضِ ومعطوفهِ.
- التفسيرُ التأويليُّ عند أهل التأويل على معنى قراءة النصب.
ولم يقرَّ هذا الأمر اللاحقون، فهذا ابن جني يرى أن قراءة الخفض والرفع معناهما واحدٌ، فالقراءتان محمولتان على (علم الساعة) عطفاً لفظياً أو على تقدير حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أما الزمخِشري فلم يرتضِ بوجوه الإعراب عطفاً تلك التي بلغت أكثر من خمسةِ وجوهٍ عند سابقيه، كما لم يقتنع بالوجوه الأخرى، لأن تلك الوجوه التي سبقه إليها النحويون وجوهٌ غير قوية عنده، ويرى أن ذلك عائدٌ إلى وقوع الفصل بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه بما لا يحسن اعتراضاً مع تنافر النظم، لذلك استحسن جمعَ القراءات على وجهٍ إعرابيٍّ واحدٍ، وذلك على النحو الآتي:
- أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه، فإضماره خفض لقيل، وحذفه نصبٌ له، ويكون الجواب إما محذوفاً تقديره (لأفعلن) أو (لتنصرن) وإما ماثلاً في النص هو (أن هؤلاءِ قومٌ لا يؤمنون). (2)
- أن يكون الرفع على تقدير خبر مقسم به مثل (أيمنُ اللهِ، وامانة الله، ويمينُ الله، ولَعمرُكَ)، ويكون قوله (إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) جوابَ القسم، وكأنه في التقدير: وقيله ياربّ قسمي (إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) أو قيلُه يارب أيمنُ الله (إن هؤلاء قوم لا يؤمنون).
__________
(1) ينظر: السبعة: 589، المختصر: 136، حجة ابن خالويه: 323، حجة الفارسي: 6/ 159 - 160، المحتسب: 2/ 306، التيسير: 193، العنوان: 172، حجة أبي زرعة: 655، الاقناع: 2/ 761، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1158 - 1159، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 456 - 457، سراج القارئ: 176، الغيث: 148 - 149، الاتحاف: 387.
(2) الزخرف: 88.
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وهذا المحملُ عنده أوجز وأقوى من تلك الوجوه المحكومة بالعطف وغيره، (1) غير أن هذا ليس جارياً عند الفخر وأبي حيان والسيوطي، وقد رد عليه بمثل ما رد به الاخرين وبأمور أُخر، وردودهم تضمها ثلاثُ نقاطٍ هي:
- كثرة الاضمار فيه والأولى إضمار ما جرت العادةُ عليه في القرآن والتزامُه والاخذُ به.
- ما أُثر عن ابن عباس لا يتوافق وذلك فقوله: قيله قيلُ: يارب.
- مخالف لظاهر الكلام (يارب) وما بعده متعلّق بقيله، وهو من كلاِمه عليه السلام، وإذا جُعل – على قول أبي حيان والسيوطي ـ (إن هؤلاء قوم لا يؤمنون)، (2) جواب قسم كان من إخبار الله عنهم، وكلامه في قيلِه والضمير فيه للرسول (- صلى الله عليه وسلم -)، وهو المخاطب بقوله؛ (فاصفح عنهم) (3) وهذا وجه مخالفةِ الظاهرِ عندهما.
واذا أردنا بيان هذا الأمر فإنا نرى أن الحق مع الزمخشري وهو مسنودٌ بحجج المفسرين وأقوال النحويين بما لا يقبل شكاً في قوله، فقد روى عن مجاهد في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَقِيلِهِ يَارَبِّ أن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ} (4) قال فأخبر الله (- عز وجل -) عن محمد (- صلى الله عليه وسلم -)، وقال قتادة قال: قول النبي (- صلى الله عليه وسلم -)؛ (إن هؤلاء قوم لايؤمنون)، وكذلك الأمر عند الطبري، (5) ومن العجيب أن الفخر الذي ضاق ذرعاً بكثرة الإضمارَ في تقديرات الزمخشري يقر الإضمار في كلام الله في موضع آخر، ونص قوله: " والاضمار في كلام الله ليس بغريب " (6) فهو مجيزٌ مانعٌ وهذا أمرٌ متدافع، والأقوال جميعها تبين سلامةَ أحكام الزمخشري، هذا من وجه، ومن وجه آخر فإن التعقيد النظري محققٌ لأقواله في القسم خصوصاً في جملة جواب القسم، وذلك أن جملة الجواب محكومةٌ بأمرين هما:
- تصدّرُها بلامٍ مفتوحة اسميةً كانت الجملةُ أم فعليةٌ.
__________
(1) ينظر: الكشاف: 4/ 268، الفخر: 27/ 234، البحر: 8/ 30، الدر: 9/ 611 - 612، الاشباه: 7/ 100، نحو القراء الكوفيين: 114، التوجيهات: 1/ 510.
(2) الزخرف: 88.
(3) الزخرف: 88، وينظر: الفخر: 27/ 234، البحر: 8/ 30، الاشباه: 7/ 100.
(4) الزخرف: 88.
(5) ينظر: الطبري: 25/ 106، إعراب النحاس: 3/ 104.
(6) الفخر: 6/ 34.
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- تصدّرُها بإن المكسورةِ المُصّدرِ خبرُها باللامِ، وبغيرها لا يجوز عند بعضهم. (1)
- وعلى ما سلف فالزمخشري مؤازرٌ بموافقةِ التفسير ومجاراةِ التنظير، فلا مدخل لأحدٍ عليه من هذين الوجهين.
أما أقوال النحويين السابقين الذي ردهم الزمخشري فسوف يُظهرها كلَّ قراءة بما حفلت به من توجيهاتٍ واختلافاتٍ، وقد كانت قراءات النصب ذات حظوة كبرى في التوجيهاتِ عن سواها من القراءاتِ، وفي قراءة الخفض توجيهاتٌ: الأول منها هو العطفُ على الساعة عطفاً لفظياً وقد ذهب إليه جمهور النحويين كالفراء والأخفش والزجاج وابن خالويه ومكي وأبو زرعة وابن ابي مريم والأنباري وآخرون، (2) وتقديره عند هؤلاء على قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} (3) وعنده علمُ الساعة وعلمُ قيلهِ، وهو أمرٌ آخذٌ بالظاهر، ولا يصيب هذا التخريج إلاّ كثرة الجمل الفاصلة بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه فهي في عداد ستِّ جملٍ، فقد تباعد ما بين طرفي العطف، ومثله غير جارٍ عند الفارسي الذي يمنعُ الفصل بأكثر من جملة، ولكنه جارٍ على مذهب الزمخشري الذي يجيزُ الفصل بأكثر من سبع جملٍ، (4) فيما يحسن بالاعتراض لبيان أمرٍ أو إفادة معنى، وما هو ـ هنا ـ لا يراه الزمخشري جديراً بالفصل الاعتراضي، لكثرة المخفوضاتِ فيه، ولذلك ذهب مذهبه في القول بالقسم الذي أبناه سالفاً، ولعله ذهب مذهب سيبويه في الاحتكام إلى الأقرب من العوامل، (5) ولما لم يجد عاملاً قريباً مؤثراً في لفظةِ (قيلهِ) ذهب إلى تقديٍر متصلٍ باللفظة محقّقٍ للمعنى، ومتوائمٍ مع التركيب.
__________
(1) ينظر: الهمع 4/ 242.
(2) ينظر: معاني الفراء: 3/ 38، الطبري: 25/ 106، إعراب النحاس: 3/ 104، حجة ابن خالويه: 323، حجة الفارسي: 6/ 159، المحتسب: 2/ 306، المشكل: 2/ 652، حجة أبي زرعة: 655، الكشاف: 4/ 268، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1158، البيان للأنباري: 2/ 356، الفخر: 27/ 234، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 456، التبيان للعكبري: 2/ 1143، القرطبي: 16/ 123، البحر: 8/ 30، النهر: مج2ج2/ 924، الدر: 9/ 612، الاشباه: 7/ 99.
(3) الزخرف: 85.
(4) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 375، 394، إعراب الجمل: 74، الجمل النحوية: 45.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 37، إعراب النحاس: 3/ 243.
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وفي قراءة النصب أقوال أولها قول بالنصب عطفاً على محل (الساعة) والقول هذا قاله المبرد والزجاج والفارسي وابن أبي مريم والعكبري، (1) وهذا القول مقارنة بسابقه ـ الحمل على لفظ الساعة ـ واحتكاماً لآراء الزمخشري، فهو في مرتبة ثانية بالنسبةِ للحملِ على اللفظ، ناهيك عن أمر البعد والاعتراض المتحقق في الحمل على اللفظ أو المحل، غير أن ما وضعه ابن هشام من اشتراط للحمل على المحل فشروطه الثلاثة متحققةً في هذا من ظهورٍ في الفصيح وكونِ الموضعِ موضعه أصالةً، وكونه محترزاً عن العوامل الأخرى، (2) لذا فهو من هذه الوجهة سليم صحيح.
وذهب قوم إلى أن نصبَهُ عطفاً على (سِرَّهم)، (3) قال بهذا الفراء والأخفش والطبري وابن خالويه والفارسي ومكي وآخرون، (4) وفي هذا العطف إيغال في الفواصل بين المتعاطفين أكثر من سوابقه، ولذلك ذهب بعض هؤلاء وغيرهم إلى نصب إلى ... (قيله) على المصدر بفعله، فهو على تقدير (وقال قيله)، قال بهذا الفراء والأخفش والطبري والفارسي والأنباري والعكبري، (5) وقولُهم الأخير أفضلُ لخلوه من شوائب سوابقه ولقلة التكلفِ فيه، ولأنه جارٍ على نظائرَ جمّةٍ في باب انتصاب المصادر في العربية، وقد شرطه سيبويه بأمرين هما:
__________
(1) ينظر: إعراب النحاس: 3/ 104، حجة الفارسي: 6/ 160، المحتسب: 2/ 306، حجة أبي زرعة: 655 - 656، الكشاف: 4/ 268، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1258 - 1159، التبيان للعكبري: 2/ 1143، القرطبي: 16/ 123، الدر: 9/ 612، الاشباه: 7/ 98.
(2) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 473 - 476.
(3) الزخرف: 80.
(4) ينظر: معاني الفراء: 3/ 38، الطبري: 25/ 106، إعراب النحاس: 3/ 104، حجة ابن خالويه: 323، حجة الفارسي: 6/ 160، المحتسب: 2/ 306، المشكل: 2/ 651 - 652، حجة أبي زرعة: 655، الكشاف: 4/ 268، البيان للأنباري: 2/ 355، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1159، الفخر: 27/ 233 - 234، التبيان للعكبري: 2/ 1142، القرطبي: 16/ 123 - 124، البحر: 8/ 30، الدر: 9/ 612، الاشباه: 7/ 98، نحو القراء الكوفيين: 114، التوجيهات: 1/ 510، 2/ 10.
(5) ينظر: معاني الفراء: 3/ 38، الطبري: 25/ 106، إعراب النحاس: 3/ 104، حجة الفارسي: 6/ 160، حجة أبي زرعة: 655، الكشاف: 4/ 268، البيان للأنباري: 2/ 355، الفخر: 27/ 233 - 234، التبيان للعكبري: 2/ 1143، القرطبي: 16/ 123 - 124، البحر: 8/ 30، الاشباه: 7/ 98، نحو القراء الكوفيين: 114،
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- انتصابُ المصدر بفعل مضمر ومختزل من لفظ ذلك المصدر.
- تجردُ المصدر من البناء على ما قبله أو بناءُ ما بعده عليه. (1)
وبهذا نكون قد خرجنا من أمر الحمل عطفاً على ما قبله، وكأن الواو قد صارت واو استئناف، وما في الآية من إقرار بعدم إيمانهم مع أنهم مقرّون بأن خالقهم الله في الآية السابقة مشيرٌ إلى كون الأمر قد غدا كذلك مع نصب قيله مصدراً.
وذهب النحاس إلى تخريجين آخرين حَمَلَ فيهما قيله نصباً على قوله (- سبحانه وتعالى -): {يَكْتُبُون}، (2) وأخرى على قوله (- سبحانه وتعالى -): {يَعْلَمُونَ} (3) وقد تبعه في هذا الأنباري في حمله على (يَكْتُبُونَ) وفي الاثنين تبعه أبو حيان والسيوطي، (4) وفي الأول ما في سوابقه من بعد وفواصل، أما الثاني ففيه تقديرُ المفعول على (إلاّ من شهد بالحق وهم يعلمون الحق) ثم عطف عليه (قيله) وهو أبعد لأن المعطوف عليه في حيّز التأويل والتقدير.
ويذهب الأنباري إلى تخريج نصب (وقيله) على معنى (وعنده علم الساعة) آخذاً بإعمال المصدر في المضاف إليه مؤولا بأن والفعل، فهو في المعنى ناصبٌ لتابعه، أما العكبري وأبو حيان فقد ذهبا إلى تقدير فعل ناصب (لقيله) يفسره ما قبله وهو (علم الساعة)، (5) وفي هذين القولين ما في سوابقهما من محاذير الفواصل والبعد ما بين المتعاطفين، مع الاخذ بالتقدير على محل تأويليِّ، والاظهار خيرٌ من الإضمار.
وفي قراءة الرفع وجهان، الأول على تقدير حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وقُدّر على؛ وعنده علمُ الساعةِ وعلمُ قيلهِ، فحذف المضاف وارتفع (قيله) لقيامه مقام
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 157، 160 - 161، 165 - 166.
(2) الزخرف: 80.
(3) الزخرف: 86.
(4) ينظر: إعراب النحاس: 3/ 104، البيان للأنباري: 2/ 355، البحر: 8/ 30، الاشباه: 7/ 98، التوجيهات: 1/ 510.
(5) ينظر: البيان للأنباري: 2/ 355، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 456 - 457، النهر: مج2 ج2/ 924.
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المضاف المحذوف، ذهب إلى هذا الكسائي والزجاج وابن جني وابن أبي مريم والفخر وأبو حيان، (1) وهذا المظهر جارٍ في معظم وجوِه الإعراب وقياسُه أمرانِ هما:
- السماعيُّ يستبعد فيه القائم مقام المضاف بالإعراب.
- القياسيُّ لا يكون كذلك لأنه مرهون بالتنظير. (2)
ولذلك فقول الكسائيِّ وجماعتِه جارٍ على ذلك، لا يضره شيٌء إلاّ ما هو من أمر الفواصل والبعد بين التقدير والمقدر عليه، كما أن المسألة محكومةٌ بعاطفٍ وليس هنالك عاملٌ مباشرٌ يظهر أثره الإعرابي، في (قيله) كقوله (- سبحانه وتعالى -): {وَجَاءَ رَبُّكَ} (3) أو ... {وأسْأل القريةَ} (4) وهذا ثلْمٌ في تقديره على هذا الباب.
وذهب قوم إلى إعرابه مبتدأً، قال بهذا الفراء والزجاج والنحاس والفارسي ومكي وابن أبي مريم والأنباري وغيرهم، ومنهم من قدّر الخبر بمحذوف وهو عند الفراء (هذه كلمةُ يارب) وعند الفارسي مسموعٌ أو متقبلٌ وعند ابن أبي مريم " قيل يارب " وعند القرطبي " هذا القول " وعند الزجاج والفارسي ـ في تقدير آخر ـ والأنباري والعكبري " يارب " (5) وهم في التقدير الاخير مردودون لأن (يارب) منصوبٌ الموضع على أحد التقديرين الأول بقيله الظاهر، أو بقيلهِ المضمر، لأنه من صلة لفظ (قيله) ولا يمتنع نصبهُ على المضمرِ لكثرةِ إضمار القول حتى صار بمنزلة الإظهار، (6) وإذا قدّرناه خبراً اكتملتِ الجملةُ وبقي (قيله)
__________
(1) ينظر: المحتسب: 2/ 306، الكشاف: 4/ 268، الموضح لابن أبي مريم: 2/ 1159، الفخر: 27/ 234، البحر: 8/ 30، النهر: مج2 ج2/ 924،الدر: 9/ 612، الاشباه: 7/ 99، نحو القراء الكوفيين: 126، 219.
(2) ينظر: أوضح المسالك: 3/ 168، ابن عقيل: 2/ 76، التصريح: 55.
(3) الفجر: 22
(4) يوسف: 82.
(5) ينظر: معاني الفراء: 3/ 38، إعراب النحاس: 3/ 104، المشكل: 2/ 652، حجة ابي زرعة: 565، الكشاف: 4/ 268، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1159، البيان للا نباري: 2/ 355، الفخر: 27/ 234، إعراب القراءات الشواذ: 2/ 457، التبيان للعكبري: 2/ 1143، القرطبي: 16/ 124، البحر: 8/ 30، الدر: 9/ 612، الاشباه: 7/ 99، نحو القراء الكوفيين: 219، التوجيهات: 1/ 510 - 511.
(6) ينظر: حجة الفارسي: 6/ 160، الدر: 9/ 612، الاشباه: 7/ 99.
(1/510)



عاملاً بلا معمول، وحقه أن يكون معمولَهُ، ولا تكون جملةُ الناسخِ خبراً لكسر همزتها، فالأولى التوجيه الأول.
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العطف
ومما حمل على عطف البيان (خمط) في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ} (1) قرأه الجمهور في عامة الأمصار بالتنوين في لفظي (أكل وخمط)، عدا الحسن وأبى عمرو واليزيدي ويعقوب فقد قرؤوه بلا تنوين على إضافة الأكل إلى خمط، وذكر أبو حيان في (خمط) قراءة أخرى هي تنوينه نصباً، (2) وقد كان الأولى عند المبرد التنوين أما الأخفش فلا يستجيد التنوين لأنه غير جيد في العربية، ونهج الطبري نهج المبرد مفضلاً التوين ومصوباً قراءته من غير تخطئةٍ للإضافة قراءةً، (3) وإذا حُمِل الخمط على الشجر معنىً فالإضافة جارية على سنن العربية لا تحتاج إلى تقدير في تنظير ولا تمحُّلٍ في تأويلٍ، ولأن الأمر قد أُخِذَ على غير ذلك فإن الخلافَ معظمَهُ قد ارتسم في قراءة التنوين تخاريجَ مختلفةً وقد سطّرها الزبيدي قضيةً من قضايا الخلاف النحوي، وتلقف هذا أبو حيان والسمين والسيوطيّ والبنّاء، (4) وفحوى ذلك الخلاف على قولين:
- الاشتراط البصري في عطف البيان أن يكون بالمعرفةِ على المعرفةِ، ولا يجوز بالنكرات.
- القول الكوفي جوازه في النكرات كالمعارف، مستدلين بقوله (- سبحانه وتعالى -): {من ماء صديد} (5) و {كفارةٌ طعامُ مساكينَ} (6) و {من شجرةٍ مباركةٍ زيتونة ٍ} (7) فلهذا أجازوه، (8) وقد اعترض عليه الزبيدي قائلا: " ورد ذلك بأنه بدل، وهذا هو الصحيح المعروف ". (9)
__________
(1) سبأ: 16.
(2) ينظر: معاني الفراء: 2/ 358 - 359، الطبري: 22/ 82، السبعة: 528، حجة ابن خالويه: 293، حجة الفارسي 6/ 14، التيسير 180، العنوان 156، حجة أبى زرعة 587، الكشاف 3/ 576، الإقناع: 2/ 739، التبيان للعكبري: 2/ 1066، القرطبي: 14/ 286، البحر: 7/ 260، النهر: مج2 ج2/ 750، سراج القارئ: 170، النشر: 2/ 350، الغيث: 133، الاتحاف: 359.
(3) ينظر: الطبري: 22/ 82، إعراب النحاس: 2/ 664، حجة الفارسي: 6/ 15، حجة أبى زرعة: 587، القرطبي: 14/ 286،
(4) ينظر: الائتلاف: 101، م/118، البحر: 7/ 260 - 261، اوضح المسالك: 3/ 348، ابن عقيل: 2/ 220، الدر: 9/ 174، الهمع: 5/ 191 - 192، الاتحاف: 359، التوجيهات: 1/ 446.
(5) إبراهيم: 16.
(6) المائدة: 95، والتنوين قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمرو والأخوين، ينظر السبعة: 248، حجة الفارسي: 6/ 257، الموضح لابن أبي مريم: 2/ 451.
(7) النور: 35.
(8) ينظر: ص. س، هـ (4).
(9) ينظر: الائتلاف: 101، م/118.
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أما النحويون فهم في تخريجه على فرق أربعٍ؛ من يقول فيه بالبدل كالمبرد والطبري وابن خالويه الكوفيَّيْنِ وأبي زرعة وأبى حيان، ومن يقول بالنعت فيه المبرد ـ في قول آخرَ له ـ والزمخشري، وذهب إلى القول بعطف البيان مكي وابن هشام في نظائره والبنّاء، ويذهب الزمخشري ومعه العكبري إلى القول بأن هنالك مضافاً محذوفاً وقدّراه على " ذو اتي أُكُلٍ أُكُلِ خُمْطٍ "، (1) ولكل فريق من هؤلاء حججه فالفريق القائل بالبدل محتج بالاتي:
- الأُكُلُ هو الخمطُ وهذا شبيه بقولك أعنابٌ كرمٌ أو أعنابُ كرمٍ.
- كراهة إضافة الشّيء إلى نفسه حملُ له على البدل عند المتكلمين.
- الوصف بالأسماء لا يطرد، فلذلك حملوه على البدل من سابقه. (2)
وهذه الحججُ جميعُها متفقة مع الحكم في (خَمّطٍ) بالبدل، ولكن هؤلاء لم يشيروا إلى قضيةِ تنكيرٍ في الاسمين البدل والمبدل منه، ولم ينفرد بهذا القول البصريون بل إن الكوفيين الطبري وابن خالويه قد قالا به واحتجا له، من غير أن يذهبا إلى تبيين لما سلكه أصحابُهم من القول فيه بعطفِ البيان، وهذا أمر يقود إلى الظن الذي مفادهُ حقيقةُ هذا الحكم أخلافيٌّ هو أم لا؟، وفي حقيقة الأمر أن ما أُثِرَ عن رأسَي الكوفة وعَلَمَيها الشهيرين الكسائي والفراء لا يعضد هذا القول المنسوب إلى الكوفيين، وقد أُثِرَ عن الكسائي والفراء القول في بعض قضايا عطف البيان في المعارف القول ـ فقط ـ بالاتباع بلا تخصيص له، كما أن قضايا مشابهةً لذواتي أُكُلٍ خمطٍ، كقوله (- سبحانه وتعالى -): {مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ} (3) و {من شجرة مباركةٍ زيتونةٍ}، (4) مهملة في كتاب الفراء فلم يبين حقيقة
__________
(1) ينظر: الطبري: 22/ 82، إعراب النحاس: 2/ 664، حجة ابن خالويه: 293، حجة أبي زرعة: 587، القرطبي: 14/ 286، البحر: 7/ 260، النهر: مج2ج1/ 750، الدر: 9/ 73.
(2) ينظر: م. ن.
(3) إبراهيم: 16.
(4) النور: 35.
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الإعراب في التابع أهو بدلٌ أم عطفُ بيانٍ، (1) ومن هاتين الحقيقتين نرى أن معظم النحويين آخذون بالقول البصري، ولم يشذ عنه إلا قلة قليلة.
وتذهب معظم الأحكام النحوية في مثل هذه المسألة إلى تحديد حقيقة اللفظ والتركيب في تعيين كل من البدل وعطف البيان وهي أمورٌ معروفة في أبوابها، وذلك على النحو الاتي:
- إتيانُ البدل في المعارف والنكرات ويأتي متعاكساً أيضا.
- إتيانُ عطف البيان في المعارف وفي الأسماء والكنى والألقاب والجوامد المعرفة.
- إتيانُ عطف البيان بدلاً ولا يتحقق العكس لما في البدل من قبول لأمور تخالف التعريف، والتنكير ومجيئه منكراً. (2)
وهذا الحكمُ العام يشير إلى أن ما قاله الكوفيون لا يمثل الحقيقة اللغوية لما هو في معظم التعامل اللغوي العام، وحَمْلُه على البدل لجريه في حكمهِ بلا منازع خير من خَرْمِ بابِ عطفِ البيانِ الذي اصطلح عليه الناس في المعارف المحددة ببابها.
وقد ذهب المبرد والزمخشري إلى القول في (خمط) بالنعت، وقد قدم كل منهما حجة لقوله بالنعت في (خمط) فالمبرد يرى أن ظهور التنوين في اللفظ ليس إلا لأنه نعتٌ أو بدلٌ، (3) ومذهب المبرد هذا عائد إلى سيطرة فكرة إتباع التابع لمتبوعه في أربعة من عشرة، فلمّا رأى التنوين في اللفظين معاُ حكم بالنعت أو البدل، وقولُه بالبدل مقبولٌ، أما قوله بالنعت فأنَّى له القبول، وذلك لأن (الخمط) اسم شجرٍ يقال هو الأراك، له ثمرٌ يُؤكلُ، (4) وهذا أمر يبيّن أنه اسم جامد لامشتق فالنعت به بعيدٌ إلا على محمل التأويل وهذا
__________
(1) ينظر: معاني الفراء: 1/ 64، 320، 2/ 67، 253، 286، 3/ 126، الطبري: 16/ 513، إعراب النحاس: 2/ 508، المشكل: 2/ 531، فهارس مسائل النحو في كتاب معاني القرآن للفراء: 204 - 205، نحو القراء الكوفيين: 220، دراسة في النحو الكوفي: 223، 226. المصطلح النحوي: 184.
(2) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2/ 421، الغرة: 1/ 379، 381، مغني اللبيب: 2/ 455 - 458، أوضح المسالك: 3/ 348، 349، ابن عقيل: 2/ 219، 221، الهمع: 5/ 190، 191 - 192 - 193، شرح الحدود النحوِية: 121.
(3) ينظر: إعراب النحاس 2/ 664، حجة أبى زرعة 587، الكشاف 3/ 576، القرطبي 14/ 286، البحر 7/ 260، الدر 9/ 173، 174.
(4) ينظر: إعراب النحاس: 2/ 664، حجة أبى زرعة: 587، القرطبي: 14/ 286.
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أمر غيرُ مرغوبٍ فيه، وجاء في كتاب سيبويه: " وقالوا خَمِطَ خَمَطاً وهو خَمِطٌ في ضد القَنَمِ " (1) ومع هاتين الحقيقتين فخَمْطٌ لا يكون نعتاً مطلقا إلا تأويلاً، لأن المعنى الأول مانع له، ومعنى الصفة الثاني مانع له أيضاً لذلك فحمله على البدل واضح ظاهر.
أما حجة الزمخشري فهي أنه محمولٌ على التّشبيه بقولك، من ذواتي أُكُل بَشِعٍ، (2) وقد ردّه أبو حيان مبيناً أن الوصف بالأسماء لا يطرد وإن جاء منه شيءٌ نحو قولهم: مررْتُ بقاع عَرْفَجٍ كله، (3) والقول في المسألةِ شبيهتِها قولُ سيبويه مبيناً أن بعض العرب يجعلون عرفجاً شبيهاً بالوصفِ، (4) ولكنه قال: وقد يكون في الشعر هذا خاتمٌ حديدٌ وصُفَّةٌ خزٌّ مستكرها، (5) فالوصف بالاسم وان كان في الشعر ـ وفيه تسمح للضرورة ـ امر مكروه عند سيبويه، فكيف يكون امره في سعة الكلام حيث لا ضرورة تستدعي ذلك، اذن فالأمر ينفي كونه وصفاً في نظم أو نثر، فكيف يكون في القرآن الكريم كذلك، حتما أن في هذا تأييداً للحكم البصري القائل بالبدل في التركيب.
وأمّا القول الثالث فهو قول مكي وابن هشام في نظائره والبناء، وقولهم إنه عطف بيان، (6) وقد احتج مكي لذلك بأمرين مآخوذين من دلالة (خمط) وصلتها بـ (أكل) وهما:
- الخمطُ اسمُ شجرةٍ بعينها، فلا يصح أن يكون نعتاً للأكل.
- الخمطُ ليس الأكل ولا هو بعضه لكي يكون بدلاً منه.
ولذلك يرى مكي أن الأمر محمول على عطف البيان، لأنه تبيين لهذا الأكل، (7) ولكن مكياً قد تجاوز أموراً لم يقرّ بها أن عطف البيان قد يأتي بدلاً، وقد حُكمت نصوص
__________
(1) الكتاب: 2/ 220، وفعْلٌ وزن مصدري، ينظر: م. ن: 214 - 215، 217 - 219، 221، 226، 229، 230، 232. اللسان:7/ 296، (خمط) والقنم فساد رائحة الرُّطب والطعام، اللسان 12/ 495، (قنم).
(2) ينظر: الكشاف 3/ 576.
(3) ينظر: البحر: 7/ 260، الدر: 9/ 173.
(4) ينظر: الكتاب: 1/ 228 - 229.
(5) م. ن: 229.
(6) ينظر: المشكل: 2/ 586، مغني اللبيب: 2/ 455، الجامع: 192، المشكاة: 283، وقد اتفق مكي مع الفارسي في الحجج وخالفه عنه في التخريج، ينظر: حجة الفارسي 6/ 15.
(7) ينظر: المشكل: 2/ 586،.
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بقبولها للحكمين، وذلك لأن عطف البيان يكون بدلاً، وهذا دليل على أن المعنى في البدلِ والمبدلِ منه وعطفِ البيانِ ومعطوفهِ واحد، فلا خلاف فيما يكون محمولا على المعنى لهذا الوجه، وإذا امتنع البدل في التركيب فآصرة التبادل في التركيب بينهما تمنع كونَهُ عطفَ بيانٍ أيضاً، فكيف يكون عطف بيان ولا يكون بدلاً والأمر جارٍ على الحكمين معنى في التركيب، وهذا أمر حقيقته واحدة وحكما مكيّ فيه متناقضان ولأن حكمَ عطف البيان محكومٌ بالمعارف لا النكرات، ولهذا وذاك فخمط بدلٌ من أُكُلٍ كما قُرِّرَ، وذهب ابن هشام والبناء إلى أنه قد خصّص النكرة. لذلك صار عطف بيان، (1) وأعتقدُ أن التخصيص أمرٌ عام يجري في هذا كما يجري في غيره من التوابع، فالبدل يمكن أن يكون فيه تخصيص إذا قلنا، جاءَ الطالبُ طالبُ العلمِ، والنعتُ فيه تخصيص أيضاً كما هو في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ}، (2) فقد تخصصت النكرة فصلح الابتداء بها، ولو كان في خمط تبيين لما اختلف معناه ما بين ثَمَرٍ أو شَجَرٍ أو اسم جنسٍ لذلك الشجر، (3) ولابد أن يكون المبِّين أوضح وأظهر من المبَّين، وهذا أمرٌ يقودنا إلى إقرار البدل في اللفظ.
وذهب الزمخشري – في قولٍ آخرَ له- ومعه العكبري إلى القول إن خفض (خمط)، محمولٌ على حذف مضاف وقدراه على؛ ذواتي أُكُلٍ أُكُلِ خمطٍ، وآخرون على أُكُل ذي خمطٍ، (4) غير أن ما يحذف من التركيب الإضافي صدره يكون مشروطا بقيدين هما:
- أن يَخْلُفَ المضافَ المحذوفَ المضافُ إليه في الإعراب.
- أن يبقى خفض المضاف إليه إن عطف على مثله. (5)
وما ذهب إليه لا يتأتى مع هذه القاعدة، وذلك لأن ما حملاه على انه مضاف إليه قد حذف صدره لم يباشر عاملاً ما، بل إنّ ما قبله مثله منونٌ فكأنهما تكرارٌ إتباعيٌّ ما، فضلاً عن كونهِ مخفوضاً منوناً وما بعده مخفوضٌ مثله، ولكنه ليس مثله في أنه محققاً لجزأى الإضافة صدراً وعجزاً، مضافاً ومضافاً إليه، ناهيك عن كون ما بعده مختلفاً عنه
__________
(1) ينظر: الجامع: 192، المشكاة: 283.
(2) البقرة: 221.
(3) ينظر: اللسان: 7/ 296، (خمط).
(4) ينظر: الكشاف: 3/ 576، التبيان للعكبري: 2/ 1066، البحر: 7/ 260، الدر: 9/ 173.
(5) ينظر: الكتاب: 1/ 108 - 109، 110، الجامع: 146 - 147، أوضح المسالك: 3/ 167 - 170، ابن عقيل: 2/ 78 - 79.
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دلالةً، فهو – الأثل- شجر لا يؤكل هو ولا ثمره، ولذلك فالأمر غير متحقق قياساً على هذه القاعدة، وعلى الرغم من هذا فإنني أرى أن في قولهما تعضيداً للقول البصري وإن خالفه في التخريج، وذلك أن تقديرَهم؛ بأُكُلٍ أكلِ خَمْطِ قائم على البدل، وقد أشار ابن هشام إلى مجيء البدل بلفظ المبدل منه وجعل منه (كل) في قوله
(- سبحانه وتعالى -): {وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كِتَابِهَا}، (1) على قراءة نصب كل الثانية، (2) فهو كائنٌ في البدل لا عطف البيان على قوله، (3) وفي هذا تعزيزٌ أيضاً للحكم البصري في المسألة.
أما قراءة الإضافة ففيها قولان: أولهما قول المبرد وقد فسر الخمط فيه بالحموضة والمرارة فكأن الإضافةَ إضافةٌ إلى معنىً لاذات وهي مصادر، فالأمر عنده على؛ ذواتي أُكُلِ حموضةٍ أو أُكُلِ مرارةٍ، (4) وفيه أخذٌ بالتأويل، ولا ملجئَ لذلك، لأن الإضافة فيه بيّنةٌ على محامل غير هذه، لأن الاسم حقه أن يضاف إليه، (5) وخمط اسم فإضافة أُكُل إليه جاريةٌ على سَمْتِ إضافة الأسماء على الأسماء وهو منهجٌ متسع الطرائق في العربية لا يحيد عنه أحد.
وقد ذهب الأخفش إلى جعله من إضافة الشيء إلى جنسه ومثّله بثوبِ خزٍّ، وتبعه الفارسي وآخرون منهم الطبري الذي قدره على أعنابُ كرمٍ، وأخذ به مكي وأبو حيان، أما ابن خالويه فقد رآه من إضافة النوع إلى الجنس فالأكل عنده أنواع من المأكولات والخمط جنسٌ للمأكولات، فلذلك أضاف النوع إلى الجنس، (6) وهي أقوال تجري مجرى إضافة الشيء إلى جنسه، وأقوالهم هذه متفقة مع ما ذهب إليه سيبويه فقد رأى أن النعت بالجنس الجامد أمرٌ قبيحٌ فلم يتقبل قولهم، خاتمٌ حديدٌ، ورأى أن الإضافة هي الوجه في مثل هذا، وكذلك
__________
(1) الجاثية:28.
(2) هي قراءة يعقوب، ينظر: النشر: 2/ 372، الاتحاف: 390.
(3) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 356.
(4) ينظر: إعراب النحاس: 2/ 664، القرطبي: 14/ 286 - 287، البحر: 7/ 261.
(5) ينظر: حجة ابن خالويه: 301، أوضح المسالك: 3/ 81، 83 - 84.
(6) ينظر: حجة ابن خالويه: 293، حجة الفارسي: 6/ 14 - 15، المشكل: 2/ 585 - 586، حجة أبي زرعة: 587، الكشاف: 3/ 576، القرطبي: 14/ 287، البحر: 7/ 261، النهر: مج2 ج2/ 750، الدر: 9/ 173 - 174، الاتحاف: 359، التوجيهات: 1/ 447، القراءات القرآنية في المعجمات: 460 - 461.
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الأمر عند الأعلم، (1) ولا يكون هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه كما قاله بعض هؤلاء، وذلك لأن إضافة الشيء إلى نفسه شقاها أمران؛ المضافُ إليه عند الكوفيين نعتٌ وعند البصريين نعت حُذِفَ منعوتُهُ، (2) ومسألتنا لا نعت فيها مشتق.
__________
(1) ينظر: الكتاب: 1/ 228، النكت: 1/ 450 - 451.
(2) ينظر: الانصاف: 2/ 436، م/61، أوضح المسالك: 3/ 109 –110، الائتلاف: 54، م/35.
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الخاتمة

يُعدُّ الخلاف في أيّة قضيّة من القضايا عَرْكاً لما فيها من آراءٍ واتجاهاتٍ ومذاهب، وغربالاً لغثها وسمينها، واستجلاءً للجوهر الفرد فيها واستبعاداً لقشورها الضحل عنها، فتتسق الاحكام في مجراها العام لافظة الشوائب، وآخذةً النقائب مما يقوي صرح العربية في أمورها النظرية وشؤونها التطبيقية فتغدو سلسة على الدارس في وجهيها هذين فتعمً الفصاحةُ مختلف فئات المجتمع، وتزول الفوارق بين تناول النصوص المختلفة.
واذا كان الامر كذلك فإن البحث قد سعى إلى تأكيد مسألة محورية مهمة، فحواها كون الدرس القرآني في معتمده الأول؛ النحو القرآني، أساس نظرية التصحيح اللغوي العام في المؤسسات العلمية والمجتمع عموماً، وقد كان للأقدمين باع طويل في استجلاء هذا الأمر، وكان أساس انطلاق النحاة الأوائل دافعاً قرآنياً، جعلهم يدرسون لغته، وتركيبه، وحقائقه، وخصائص نصوصه المتميزة عن غيرها من نصوص العربية، وقد اظهرنا ان التأسيس لعلم النحو العربي ليس كما هو سائد في المدونات المؤرخة لعلم النحو، بل إن هنالك أمرين يحكمان هذا التأسيس هما:
- أمرُ عمر (- رضي الله عنه -) أبا الاسود بتعليم أهل البصرة النحو.
- قول عمر بن عبد العزيز لمجموعة من الفرس رآهم ينظرون في النحو، فقال لهم؛ لئن أصلحتموه لأنتم أول من أخربه.
ناهيك عما أثبتناه من عرض أبي الأسود أمر شروعه في عمل شيء يقوِّم به اعوجاج اللسان على ابن عباس، فقال له أظنك تقصد به (النحو) فقال له: نعم فأشار عليه بما يُعينُهُ.
وقد وجدنا أن كثيراُ من النحويين الأقدمين قد ذهبوا إلى الأخذ بالنص القرآني مستشهدين به وداعين إلى الاعتداد به في التنظير النحوي، وأظهرنا أنّ ما أورده سيبويه والمبرد في كتابيهما من شواهدٍ قرآنية تفوق في نسبتها الشواهد الشعرية مقارنة لكلِّ ما ورد منه في بابه فالآيات قياساً بآيات المصحف نسبتها أعلى من الأبيات الشعرية بالنسبة لديوان الشعر العربي الجاهليّ والإسلامي إلى نهاية عصر الإستشهاد في سنة (150) هجرية، وفي هذا إظهارٌ للحيّز المميز لمساحة النص القرآني في حدود الشواهد النحوية.
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ومن أهم النتائج التي توصل اليها البحث قضايا تتصل بمسائل مختلفة في ما يتعلق بالنحو علماً مجرداً جمدت قوالبه لعدم اتصالها بنصٍّ حيٍّ تردده الألسن وتتلوه الناشئة صباحاً ومساءً كي تقترن القاعدة بالموضوع، لذلك يرى البحث ان حركة التصويب اللغوي العام لن تنجح في المجتمع العربي والإسلامي إلاّ بتيسير النص القرآني محولاً للدرس النحوي والأدبي والبلاغي مع ارتباط له بنصوص السنة النبوية الشريفة، وأقوال الصحابة وخطبهم مع ربطه بالتفسير ومعاني القرآن وإعرابه، وليس أدلّ على ذلك إلاّ ما نراه اليوم من رقيّ لغة الناشئة المتصلة بحلقات الدرس القرآني في المساجد والجوامع في مدة زمنية قصيرة.
أما في ما يتعلق بالأمور الأخرى فقد أثبت البحث تصحيح خمسة وأربعين قولاً خلافاً للسائد النحوي في المدونات النحوية الخلافية وغيرها، ومن أهمها الآتي:
1. قول الخليل وسيبويه بالمبتدأ التفصيلي خلافاً لمن نفى عنهما ذلك.
2. قول سيبويه بنصب المصادر في غير الطلب والأمر، محمولةً على أفعالها، ومسموعة عن العرب.
3. اتباع الكسائي حكم البصريين في إعراب (يوم) مضافاً إلى فعلٍ مضارع.
4. استقلال الكسائي بقول في {أَيُّهُمْ أَشَدُّ} واتباع الأخفش سيبويه في حكمه على ذلك.
5. عدم إجازة الكوفيين العطف على ضمير مخفوض بلا فاصل خلافاً لما هو في المدونات الخلافية، وقد صرح بذلك الكسائي والفراء وتبعهم الاخفش.
6. انسلاخ أعلام كوفيين عن حكم إجازة كون الحال ماضياً غير مقترن (بقد) وآخذهم بالقول البصري، منهم: الفراء والطبري وابن الانباري.
7. انسلاخ الفراء عن جماعته في العطف على الضمير المرفوع فهو يستقبحه مع المفعول به فاصلاً أو مع المؤكد للضمير.
8. تصحيح قول النحويين: إن الأخفش تزعم الكوفيين في الحكم على آيتي السرقة والزنى، وحقيقة الأمر أنه متبع لحكم سيبويه نصاً.
9. تصحيح حكم المبرد السيبويهي في آية السرقة وآية الزنى خلافاً لمن زعم غيره.
10. تصحيح قول الطبري: إن البصريين يؤولون المصدر الموصوف به على تقدير فعل مبني للمجهول من ذلك المصدر، وهو ـ حكمهم ـ على تقدير حذف مضاف هو (ذو) أو (ذات).
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11. تصحيح قول الزُّبيدي: إن البصريين يمنعون إعمال المصدر وهو أمر ليس في مصادرهم.
12. إقرار علي النجدي ناصف أن النحويين لم يستطيعوا أن يجدوا رداً على الزمخشري لرده قراءة ابن عامر في الفصل بين المتضايفين بمفعول به تحديداً، وقد توافر للبحث نصّ من النثر أعلاه كعباً من القرآن الكريم في قوله (- سبحانه وتعالى -): {مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ} في قراءة له بنصب (وعده) وخفض رسله.
13. إقرار عبد الفتاح الحموز أنه لا يوجد في القرآن نصّ محمول على الخفض بالجوار إلاّ نصّ وحيد هو قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ} في قراءة خفض مستقر وقد توافر للبحث نص آخر محمول على الخفض جواراً على قول ابن خالويه في قوله (- سبحانه وتعالى -): ... {وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ} بخفض الأخير.
أما ما يتعلق بالفلسفة النحوية فقد وجدنا بعض الحقائق التنظيرية المختلفة مع السائد في الاحكام النحوية، وهي بحاجة إلى درسٍ مستقلٍّ مستقصٍ لاستجلاء حقائقها، منها:
أ. رؤية سيبويه لمعالم تطوير في التركيب النحوي في ما يسمى (لغة البرغثة) حددها بثلاثة معالم هي:
- المطابقة مع تاء التأنيث الساكنة.
- المطابقة مع الضمائر المختلفة.
- التحرر من المطابقة مع الضمائر.
ب. أحكام الفصل بين المتضايفين هي ثلاثة وليست اثنين، وذلك على النحو الآتي:
- جماعةٌ تمنع منعاً مطلقاً في شعر أو في نثر.
- جماعةٌ تجيزه جوازاً مطلقاً في شعر أو في نثر.
- جماعةٌ تمنعه في النثر وتجيزه في الشعر.
ج. معالجة ظاهرتي النصب والرفع في لفظ (سلامٍ) مقروءاً على الوجهين عند ثلاثة من أعلام النحو هم:
- الأخفش الاوسط يرى أن النصب فيه سلوك مَلَكيّ وأن الرفع فيه سلوك بشريّ.
- الزمخشري والفخر يريان أن النصب دليلُ حدوث وتجدد لاعتماد الاسم على الفعل، وأن الرفع دليل ثبوت واستقرار لاعتماد الاسم على اسم آخر.
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- أبو حيان يربط الأمرين بالسلوك الاجتماعي فالبادئ بلفظ (السلام) ناصبٌ له، والذي يرده رافعٌ له.
د. ذهب قومٌ إلى العطف على متأخر خفضاً زاعمين تقدم المعطوف عليه، ومنعه مكي في الخفض والنصب الرفع، واعترضه السمين في الرفع لعدمه إلاّ في ضرورة شعر وبشروط هي:
- كون العطف ليس في صدر الكلام.
- كونه في غير حالة الخفض.
- كون العامل متصرفاً.
هـ. الاحتكام إلى عوامل نصب متأخرة مستوفية معمولاتها كما هو في قوله (- سبحانه وتعالى -): ... {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}، فقد رأى بعضهم أن نصب {مَالِكَ} بأثرٍ من ذلك، وهو أثر من عامل متأخر مستوفٍ معموله ..
و. يقول ابن السراج إن نصب البصريين لـ (نزاعةً) حالاً محمولٌ على الشبه بالتمييز، وإن الكسائي ينصبها محمولةً على الشبه بالحين فهي عنده على (حين النزع).
ز. العلم المعرّف (الله) وهو أعرف المعارف، يكسب نعته المنكّر التعريف لشيوع تعريفه، في حين أجاز الفراء الأخفش وآخرون نعت المعرفة بالنكرة.
ح. ذهاب البصريين إلى أن الوصف المشتق إذا جاء بعد اسم موافق فهو نعت، وإذا تقدم عليه فهو مبدل منه والاسم بعده بدل، وخالف أهل الكوفة في ذلك فهم يرون المشتق نعتاً تقدم أو تأخر، وخالف الجميع ابن خالويه في جعله (الله) نعتاً لـ {الْحَمِيدِ} في قوله (- سبحانه وتعالى -): {إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} وكان عليه أن يأخذ بأحد القولين.
ط. ترتيب الأوصاف إذا اجتمعت في تركيب ما كالوصف المشتق وشبه الجملة والجملة الفعلية، وذلك على النحو الآتي: تقديم المشتق على الآخرين، وفيه تأثر بأصالة الاسم؛ أي المصدر في مشتقات العربية.
ي. إبدال مؤنث من مذكر؛ أي (رحمةٍ) من (أمر)، وإبدال جمع من مفردٍ، وإبدال جملة من مفرد، ومعظمه منحصر في القراءات.
أما ما يتصل بالعامل النحوي فإن بعضهم يقر أن القرآن قد خلا من إعمال المصدر المعرف بـ (أل)، وقد أشار الجرجاني والعكبري إلى موضعين عمل فيهما المصدر معرفاً،
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وقد رأى بعضهم أن اسم الفاعل المتصل بالله (- سبحانه وتعالى -) عاملٌ في الأزمان الثلاثة مستغرقٌ لها بلا حدود، ورأى الأخفش الصغير أن النعت عينه عاملٌ في ذاته في وجوه الإعراب الثلاثة لا التبعية.
وفي أمور المصطلح فسيبويه يجعل الصفة دالةً على البدل؛ والفراء يجعل التمييز و المفعول المطلق والبدل تحت مسمى التفسير، وخلط ابن السراج في التوابع اصطلاحاً بين عطف البيان والبدل.
أما ما يتعلق بتناقض الأقوال فأهمها ثلاثة أمور هي:
- تناقض أقوال المدرستين في القول بالبدء بالمشتق اعتماداً وعدمه وعوداً للضمير على متأخر لفظاً ورتبةً فهم مثبتون نافون.
- تناقض أحكام الكوفيين في ما يتصل بالاسم المنصوب بعد الفعل المبني للمجهول وذلك على شاكلتين هما:
- قولهم: هو خبر ما لم يُسمّ فاعله.
- قولهم: هو مفعول ما لم يُسمّ فاعله.
- تناقض أحكام الكوفيين في ما شابه قوله (- سبحانه وتعالى -): {هَذَا بَعْلِي شَيْخًا} فمرةً ينصبونه على التقريب، وأخرى ينصبونه على القطع حالاً.
هذا ... وقد كشف البحث سقطاً في كتاب سيبويه – طبعة باريس وطبعة بولاق – عند قوله (- سبحانه وتعالى -): {هَؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} حيث سقطت الآية والقراءة فيها بالنصب (لأطهر)، وكذلك التمثيل لها، وضبط الأمر من طبعة هارون.
هذا ... وهنالك جمهرة من التوصيات العلمية المهمة غايتها الارتقاء بمستوى اللغة العربية نحوها وصرفها، وتعميم الفصاحة اللغوية في المجتمع العربي الاسلامي وتحكيم دستور الله في ذلك، ومن أهمها:
- إنشاء كليات القرآن الكريم التي تعتمد على كتاب الله أُساً لمختلف فروع المعرفة الإنسانية لسبر ما في القرآن الكريم من حقائق مختلفة تظهر وجه الحقيقة الربانية، وتُعلي شأن الكتاب الكريم وحضوره في نفوس الناشئة مما يجعل السيادة اللغوية على الألسنة لتراكيبه وعباراته وحكمه وأمثاله فتنقى اللغة وتصفو السليقة فيصدح اللسان بالبيان والبرهان.
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- إنشاء كليات اللغة العربية في مختلف أصقاع العالم الاسلامي وتحديد منهجها بشكل محوري بالقرآن الكريم: حفظه، وتمثله، ودرسه، وتفسيره، وإعرابه، وبلاغته، وحكمه وقصصه، وعلومه المختلفة، والإفادة من منهج الأقدمين في تدريس علوم الدين في الجوامع والمساجد، لما لها من أثرٍ روحي وجدانيّ مستجمع لمعاني القرآن الكريم ولغته ونحوه وبلاغته بشكل لايضاهيه أيُّ منهج آخر.
- البدء بإعداد مناهج وكتب تدريسية تتناول القرآن الكريم نصاً أساسياً في مادتها العلمية، وذلك بوضع العنوانات الآتية محوراً للمناهج التدريسية في اللغة العربية، مثل: علم النحو القرآني وعلم الصرف القرآني، وعلم الصوت القرآني، وعلم الدلالة القرآني، وعلم البلاغة القرآني، وعلم التربية القرآني، علم الأدب القرآني وعلم النقد القرآني والحكم والأمثال القرآنية، وعلم التاريخ القرآني وغيرها، مما له صلة بالقرآن الكريم ولغته وأسلوبه وتركيبه ودلالالته.
- تعميم الفصاحة اللغوية لن تكون بأجهزة الإعلام والصحافة والمؤسسات التعليمية والعلمية السائدة منذ ما قبل عهد التحرر العربي من الاستعمار الاجنبي إلى اليوم، بل ستكون بإنشاء الحلقات الدينية المتصلة بتدارس شؤون الكتاب العزيز، وحديث الرسول الكريم وما يقام عليهما من تفسير وأحكام وأقوال وخطب، في معانيها وإعرابها وغيرها، وافضل المواقع لها الجوامع العامرة بالكتب والمساجد الحافلة بالعلماء والمتعلمين من مختلف الأعمار ..
- أن تتجرد هيئة علمية للقيام بحصر القراءات القرآنية الشاذة وإصدارها في مؤلف يضمها مشمولة بدراسة لوجوهها الأربعة الصوت والصرف والدلالة والنحو، مقارنة بالقراءات السبع والعشر والأربع عشرة، لتعيين القراءات القرآنية التي يمكن أن تكون سنداً للدرس اللغوي العام وغربالاً للتنظير النحوي الفضفاض مؤازرة بلهجات الأقوام العربية التي جاءت عليها تلك القراءات مما يشد الآصرة اللغوية، ولايهدمها.
- إفراد مواد دراسية منهجية مختصة بوجوه الخلاف في النحو والدلالة والصرف والصوت في العربية، وبيان وجوه الاختلاف في قضايا كل، أكان ذلك الخلاف مدرسياً، أم فردياً بين النحويين واللغويين، وجعلها على مستويات ثلاثة: الأول للدراسات الاولية، والثاني والثالث للدراسات العليا في مرحلتيها لما فيه من حث على المقارنة والموازنة والاستقراء.
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- التصدي لقضايا الخلاف المدرسي وتحقيقه في مصادره واعتماد منهج كلي ترابطي في تناول جميع القضايا التي درستها تلك المدارس المختلفة مع غيرها ومتناقضة مع نفسها في الاحكام العامة كالعوامل المعنوية والابتداء بالمشتق وغيرها.
- دراسة شخصية الأخفش الأوسط العلمية بين مدرستي البصرة والكوفة، فقد نسبت اليه أقوالٌ كوفية وهي ليست في كتابه، فهو مجارٍ لما في كتاب سيبويه نصاً أو روحاً.
- الدعوة إلى إصدار دليل استدراكي على طبعات كتاب سيبويه وصورها المحققة وغير المحققة لبيان ما فيها من سقط طباعي أو غيرها ومقارنة ذلك بالطبعات التي سلمت من ذلك السقط لما فيه من خدمة لمحبّي العربية وبحرها.
وإذا كانت تلك النتائج وهذه التوجيهات مقاربة للإفادة ومحققة شيئاً من الاجادة فإنني قد رجوت فيها ذلك، وأمّلت أن تكون ناطقةً عن بعض ما في من هذا العمل ... وحسبنا أن القلم قد احتفى والله شهيد مكتفى.
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جريدة المظان (1)

- القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم.
- إئتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي، تح: د. طارق الجنابي، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1407هـ / 1987م.
- الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب القيسي، تح: د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي، مكتبة نهضة مصر بالفجالة.
- اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة [ة]، للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي، الشهير بالبناء، صححه علي محمد الصباغ، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان.
- الاتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، مطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، ط1، 1387هـ / 1967م.
- أثر التحولات الاسلوبية في تغيير الاعراب في الآيات القرآنية والشواهد الشعرية: يحيى القاسم، مجلة ابحاث اليرموك، (سلسلة الآداب واللغويات)، مج11، العولمة1، 1993م.
- أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي: د. عفيف دمشقية، معهد الإنماء العربي، فرح لبنان، بيروت، ط1، 1978م.
- اثر القرآن الكريم في اللغة العربية: احمد حسن الباقوري، دار المعارف، ج. م. ع.، ط3، 1983م.
- أثر القرآن والقراءات في النحو العربي: د. محمد سمير نجيب البدري، دار الكتب الثقافية، الكويت، ط1، 1398هـ / 1978م.
__________
(1) * الجريدة المعتمدة على ما هو مدوّن في المصادر، وعندما تخلو بعض المصادر من رقم الطبعة أو سنة الطبع أو مكان الطبع فهذا يعني ان تلك المصادر خالية من ذلك.
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- الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها، دراسة في أحاديث الأحرف السبعة ـ مذاهب الأئمة فيها ـ ضرورتها والحكمة منها ـ دحض التخرصات عنها: د. حسن ضياء الدين عتر، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط1، 1409هـ / 1988م.
- إحياء النحو: ابراهيم مصطفى، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1956م.
- اخبار مكة وما فيها من آثار لأبي الوليد محمد بن عبد الله احمد الازرقي، تح: رشدي الصالح محسن، مطابع دار الثقافة، مكة المكرمة، ط2، 1385هـ / 1965م.
- اخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي، نشر: فرنسيس كرنكو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1936م.
- الاختلاف بين القراءات: أحمد البيلي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1408هـ / 1988م.
- أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، ط3، 1377هـ / 1958م.
- الأزهية في عالم الحروف: علي بن محمد الهروي: تح: عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1401هـ / 1981م.
- الاساليب الانسانية في النحو العربي: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط2، 1399هـ / 1979م.
- أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم: علي أبو القاسم عون، منشورات جامعة الفاتح، الجماهيرية العظمى، 1992م.
- الأشباه والنظائر في النحو للإمام جلال الدين السيوطي: تح: د. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1406هـ / 1985م.
- الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج: تح: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1407هـ / 1987م.
- أبو عثمان المازني ومذهبه في الصرف والنحو: رشيد عبد الرحمن العبيدي، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، 1389هـ / 1969م.
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط9، 1393هـ / 1973م.
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- الإعجاز النحوي في القرآن الكريم: د. فتحي عبد الفتاح الدجني، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، 1404هـ / 1984م.
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالوية، مطبعة حيدر آباد، الدكن، 1360هـ / 1941م، منشورات دار الحكمة، حلبوني، دمشق.
- إعراب الجمل وأشباه الجمل: د. فخر الين قباوة، دار الأصمعي، حلب، 1392هـ/ 1972م.
- إعراب الحديث النبوي الشريف أملاء أبو البقاء عبد الله بن الحسين الفكيري، تح: عبد الإله نبهان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ط2، 1407هـ / 1986م.
- إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء الفكيري: تح: محمد السيد أحمد عزوف، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط1، 1417هـ / 1996م.
- إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس، تح: د. زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، 1397هـ / 1977م.
- إعراب القرآن الكريم وبيانه: محيي الدين الدرويش، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، 1408هـ / 1988م.
- إعراب القرآن المنسوب:
- الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطي، تح: د. أحمد سليم الحمصي، د. محمد أحمد قاسم، جروس بريس، ط1، 1988م.
- الاقناع في القراءات السبع لأبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ابن الباذش، تح: د. عبد المجيد قطامش، دار الفكر، دمشق، ط1، 1403هـ.
- اعلام العرب في العلوم والفنون: عبد الصاحب عمران الدجيلي، مطبعة النعمان، النجف، ط2، 1386هـ / 1966م.
- الأمالي لأبي علي اسماعيل بن القاسم القالي، دار الكتب اللمية، بيروت، دمشق.
- الآمالي الشجرية لأبي السعادات بن الشجري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن القاسم الزجاج، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط2، 1354هـ / 1935م.
(1/528)



- أمالي المرتضى، غرر الفوائد ودرر القلائد: للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1373هـ / 1954م.
- ابن الأنباري في كتابه الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: د. محيي الدين توفيق إبراهيم، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1399هـ / 1979م.
- انباه الرواة على انباه النحاة، الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1406هـ / 1986م.
- الانتصار لسيبويه على المبرد لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاّد التميمي النحوي، تح: د. زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1416هـ / 1996م.
- أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري، تح: د. محمد عبد الله، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر، 1959م.
- الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية مصر، ط4، 1480هـ / 1961م.
- أوضح المسالك في ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط6، 1394هـ / 1974م.
- الإيضاح في شرح المفصل للشيخ أبي عمرو بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي، تح: د. موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، 1402هـ / 1982م.
- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي، تح: د. سارت المبارك، دار النفائس، بيروت، ط4، 1482هـ / 1982م.
- أبو البركات الانباري، ودراساته النحوية: د. فاضل صالح السامرائي، دار الرسالة للطباعة، بغداد، ط1، 1395هـ / 1975م.
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- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي، خرّج حديثه وقدم له وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1408هـ / 1988م.
- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاوي، تح: د. خديجة الحديثي، د. أحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد، ط1، 1394هـ / 1974م.
- بواكير التفسير القرآني عند الخليل بن أحمد الفراهيدي: د. هادي عطية مطر الهلالي، مطبعة مكتب الرحالة، بغداد، 1411هـ / 1911م.
- بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، في كتاب: نصوص محققة في علوم القرآن الكريم، تح: د. حاتم صالح العناس، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1411هـ / 1991م.
- البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات الانباري، تح: د. طه عبد الحميد طه، مراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1389هـ ـ 1390هـ / 1969م ـ 1970م.
- تاج العروس من جواهر القاموس للإمام محب الدين أبي الفيض السيد محمد المرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية بمصر، 1306هـ، مطبعة الكويت، وقد استخدمت الاولى عند مادة غمغمة فقط.
- تاريخ الصلاة في الإسلام: د. جواد علي، مطبعة ضياء، بغداد.
- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم للقاضي أبي المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعرّي، تح: د. عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة دار الهلال، 1401هـ / 1981م.
- تاريخ القرآن: تأليف أبي عبد الله الزنجاني، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1354هـ / 1935م.
- تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تح: السيد احمد صقر، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، 1373هـ / 1954م.
- التأويل النحوي في القرآن الكريم: د. عبد الفتاح أحمد الحموز، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1404هـ / 1984م.
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- التبصرة في القراءات لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تح: د. محيي الدين رمضان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط1، 1405هـ / 1985م.
- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، تح: علي محمد البجاوي، دار الشام للتراث، بيروت، لبنان، 1976م.
- التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تصحيح: أحمد شوقي الأمين، أحمد حبيب قصير، مطبعة، العلمية في النجف الأشرف، 1376هـ / 1957م.
- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين لأبي البقاء العكبري، تح: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1406هـ/ 1986م.
- تجديد النحو العربي: د. عفيف دمشقية، معهد الانماء العربي، فرع لبنان، بيروت، ط1، 1976م.
- تخريج القراءات القرآنية والاحاديث الشريفة في كتاب أوضح المسالك لابن هشام: د. علي حسين البواب، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط1، 1402هـ / 1983م.
- تدوين القرآن الكريم، الوثيقة الأولى في الإسلام: محمد قبيسي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1400هـ / 1980م.
- التذكرة في القراءات للشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، تح: د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط2، 1411هـ / 1991م.
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، تح: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1388هـ / 1968م.
- التعبير القرآني: د. فاضل صالح السامرائي، دار مطبعةابع دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1989م.
- التعليقة على كتاب سيبويه: تأليف أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، تح: د. عوض بن حمد الفوزي، مطبعة الامانة، القاهرة، مطبعة الحسني، جسر رياض، 1410هـ ـ 1417هـ / 1990م ـ 1996م.
- تفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تح: الشيخ عادل أحمد عبد الجواد، الشيخ علي محمد معوض، شارك في تحقيقه: د. زكريا عبد
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المجيد النوني، د. أحمد النحوي الجمل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1413هـ / 1993م.
- تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تح: د. مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1410هـ.
- تفسير القرآن الكريم [تفسير ابن كثير] للإمام عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير القريشي الدمشقي، دار الاندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي، مؤسسة المطبوعات الإسلامية، القاهرة، ط1، 1354هـ ـ 1357هـ / 1935م ـ 1938م.
- تفسير النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان الاندلسي، تقديم وضبط: بوبران الضناوي وهيذيان الضناوي، دار الحنان، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1407هـ/ 1987م.
- التلخيص في القراءات الثمان للإمام أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري، تح: محمد حسن عقيل موسى، مراسم للدعاية والإعلان، جدة، ط1، 1412هـ/ 1992م.
- التوابع في كتاب سيبويه: د. عدنان محمد سلمان، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1991م.
- التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاث .. بعد السبع .. لأصحابها أبي جعفر المدني (130هـ) ويعقوب البصري (205هـ)، وخلف الكوفي ... (229هـ): د. علي محمد فاخر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ / 1999م.
- التيسير في القراءات السبع: تأليف الإمام أبي عمرو عثمان ابن سعيد الداني، عني بتصحيحه: أوتو برتزل، مط: الدولة، استانبول، 1930م.
- تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده، د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، 1986م.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد جرير الطبري، تح: محمود محمد شاكر، مراجعة أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، 1957م ـ 1969م، الاجزاء 1 - 16، مطبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، 1408هـ / 1988م، الاجزاء 17 - 30.
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- الجامع الصحيح المختصر: محمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تح: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط3، 1407هـ / 1987م.
- الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الازدي البصري، تح: محمد ادريس، عاشور يوسف، دار الحكمة، بيروت، مكتبة الاستقامة، سلطنة عمان، ط1، 1415هـ.
- الجامع الصغير في النحو لأبي هشام الأنصاري، تح: د. أحمد محمود الهرميل، مط: الخانجي، القاهرة، 1400هـ / 1980م.
- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ط3، عن طبعة دار الكتب المصرية، 1387هـ / 1967م.
- الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف لأبن وثيق الأندلسي، تح: د. غانم قدوري حمد، دار الانبار للطباعة والنشر، مط: العاني، بغداد، ط1، 1408هـ / 1988م.
- الجمع والتوجيه لما انفرد به يعقوب بن اسحاق الحضرمي البصري لأبي الحسن شُريح بن محمد السرعيني الإشبيلي الأندلسي، تح: د. غانم قدوري الحمد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 1420هـ / 2000م.
- الجمل لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، تح: علي حيدر، دمشق، 1392هـ / 1972م.
- الجملة العربية، تأليفها وأقسامها: د. فاضل صالح السامرائي، منشورات المجمع العلمي العراقي، بغداد، 1419هـ / 1998م.
- الجمل في النحو: صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بم اسحاق الزجاجي، تح: د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1404هـ / 1984م.
- الجملة النحوية، نشأة وتطوراً وإعراباً: د. فتحي عبد الفتاح الدجني، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، 1398هـ / 1978م.
- الجني الداني في حروف المعاني: حسن بن قاسم المرادي، تح: طه محسن، مطبعة جامعة الموصل، 1396هـ / 1976م.
- جوانب من نظرية النحو: نعوم تشومسكي، ترجمة: مرتضى باقر جواد، مط: جامعة الموصل، 1985م.
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- حاشية الصبان على شرح الاشموني على الفية ابن مالك ومعه شرح لشواهد العيني، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.
- الحجة في القراءات السبع للإمام ابن خالويه، تح: د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ط3، 1399هـ / 1979م.
- حجة القراءات للإمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تح: سعيد الافغاني، منشورات جامعة بنغازي، ط1، 1394هـ / 1974م.
- الحجة للقراءات السبعة، أئمة الأنصار بالحجاز والعراق والشام، الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد: لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي، تح: بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، راجعه ودققه عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، ط2، 1413هـ / 1993م.
- الحدود في النحو للرماني:
- الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية: د. محمد ضاري حمادي، مؤسسة المطبوعات العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1402هـ / 1982م.
- الحروف لأبي نصر الفارابي، تح: محسن مهدي، دار الشرق، بيروت، لبنان، 1970م.
- حروف المعاني لأبي قاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي، تح: د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط1، 1404هـ / 1984م.
- أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغة: علي محسن الياسري، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1979م.
- الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي: د. عبد العال سالم مكرم، منشورات مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع، الكويت، 1977م.
- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، تح: سعيد عبد الكريم سعودي، دار الرشيد للنشر، 1980م.
- الحمل على الجوار في القرآن الكريم: د. عبد الفتاح أحمد الحموز، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1405هـ / 1985م.
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- الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، تح: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط2.
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تح: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط1، 1406هـ ـ 1415هـ / 1986م ـ 1994م.
- دراسات في كتاب سيبويه: د. خديجة الحديثي، وكالة المطبوعات، الكويت، 1980م.
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم: تأليف محمد عبد الخالق عفيمة مطبعة السعادة، ط1، 1392هـ / 1972م.
- دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء: المختار أحمد ديرة، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1411هـ / 1991م.
- دراسات في اللغة والنحو العربي: حسن عون، معهد البحوث والدراسات العربية، مطبعة الكيلاني، 1969م.
- دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، مترجمة عن الانجليزية وللفرنسية والالمانية: د. عبد الرحمن بدوي.
- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود محمد شكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط2، 1410هـ / 1989م.
- الدلالة الزمنية في الجملة العربية: د. علي جابر المنصوري، مطبعة الجامعة، بغداد، ط1، 1984م.
- دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء: د. بتول ناصر قاسم، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، 1999م.
- ديوان رؤبة بن العجاج، تصحيح: وليم الورد البروسي، منشورات دار الافاق الجديدة، بيروت، ط1، 1979م.
- رسالة الملائكة، لأبي العلاء المعري، المطبعة التجارية، بيروت، تح: محمد سليم الجندي.
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- رسالتان في لغة القرآن، مسائل في إعراب القرآن: لابن هشام الأنصاري، رسالة في تحقيق التغليب لابن كمال باشا، تح: د. صاحب جعفر أبو جناح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط1، 1419هـ / 1999م.
- رسالة للصماهل والشاحج لأبي العلاء المعري، تح: د. عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطئ، دار المعارف، القاهرة، ج. م. ع، ط2، 1404هـ / 1984م.
- رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين: د. عبد الحيّ الفرماوي، مكتبة الأزهر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1397هـ / 1977م.
- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: غانم قدوري الحمد، اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، بغداد، العراق، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت، لبنان، ط1، 1402هـ / 1982م.
- رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات: د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، 1380هـ / 1960م.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي، نشره للمرة الثانية: محمود شكري الآلوسي البغدادي، مط: المنيرية، مصر.
- السبعة في القراءات لابن مجاهد، تح: د. شوقي ضيف، ط3، دار المعارف، مصر، 1988م.
- سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي لأبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن احمد بن الحسين القامح العذري البغدادي من علماء القرن الثامن الهجري. شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني: لأبي محمد بن فيرا بن أبي القاسم بن خلف بن أحمد السرعيني الأندلسي الشاطبي، من علماء القرن السادس للهجرة، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415هـ / 1995م.
- سنن سعيد بن منصور: سعيد ابن منصور، تح: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز ال حميد، دار العصيمي، الرياض، ط/1، 1414هـ.
- السنن الكبرة: احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تح: د. عبد الغفار سليمن البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/1، 1411هـ / 1991م.
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- السيرة النبوية لابن هشام، تح: مصطفى السقا، ابراهيم الابياري، عبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى بابي الحلبي واولاده بمصر، 1355هـ / 1936م.
- سيبويه إمام النحاة: علي النجدي ناصف، عالم الكتب، ط2، 1399هـ / 1979م.
- سيبويه إمام النحاة في آثار الدارسين خلال اثني عشر قرناً: كوركيس عواد، مط: المجمع العلمي العراقي، 1398هـ / 1978م.
- سيبويه حياته وكتابه: د. خديجة الحديثي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1394هـ/ 1974م.
- سيبويه والضرورة الشعرية: د. ابراهيم حسن ابراهيم، مطبعة حسان، القاهرة، ط/1، 1403هـ / 1938م.
- سيبويه هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه: د. صاحب أبو جناح، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1394هـ / 1974م.
- سيبويه والقراءات، دراسة تحليلية معيارية: تأليف د. أحمد مكي الأنصاري، دار الاتحاد العربي للطباعة، توزيع دار المعارف بمصر، 1392هـ / 1972م.
- الشاهد واصول النحو في كتاب سيبويه: د. خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة الكويت، رقم 37، 1394هـ / 1974م.
- الشواهد والاستشهاد في النحو: عبد الجبار النايلة، مطبعة الزهراء، بغداد، ط/1، 1396هـ / 1976م.
- شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تح: زهير غازي زاهد، مط: العزي الحديثة، النجف، ط1، 1974م.
- شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، تح: د. محمد علي الريح هاشم، دار الفكر، القاهرة، 1395هـ / 1975م.
- شرح الاشموني:

- شرح التصريح على التوضيح: خالد عبد الله الأزهري، وبهامش حاشيته الشيخ العليمي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.
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- شرح الشيخ عبد المنعم عوض الجرجاوي على شواهد عقيل لألفية ابن مالك، وبالهامش فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل للعلامة الشيخ محمد قطة العدوي، ط2، مط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1355هـ / 1937م.
- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي، الشرح الكبير، تح: د. صاحب أبو جناح، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1400هـ ـ 1402هـ / 1980م ـ 1982م.
- شرح الحدود النحوية لعبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي، تح: د. زكي فهمي الآلوسي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1988م.
- شرح ديوان امرئ القيس، ومعه اخبار المراقسة في الجاهلية والاسلام، حسن السندوبي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ط/1، 1358هـ / 1939م.
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط14، 1384هـ / 1964م.
- شرح عيون الإعراب: تأليف الإمام أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي، تح: د. حنا جميل حداد، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط1، 1406هـ / 1985م.
- شرح عيون كتاب سيبويه لأبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسي المجريطي القرطبي، تح: د. عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه، دار الفكر، القاهرة، ط1، 1404هـ / 1984م.
- شرح القصائد التسع المشهورات: أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، تح: أحمد خطاب، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1393هـ / 1973م.
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تح: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، ط21، 1969م.
- شرح القصائد العشر: الخطيب التبريزي، تح: د. فخر الين قباوة، المكتبة العربية بحلب، 1388هـ.
- شرح الكافية في النحو للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي النحوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1405هـ / 1985م.
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- شرح اللمع، صنفه ابن برهان العكبري: الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي، تح: د. فائز فارس، مطابع الكويت تايمز التجارية، اكويت، ط1، 1404هـ / 1984م.
- شرح المقدمة المحسبة لطاهر أحمد بن بالشاذ، تح: د. خالد عبد الكريم، المطبعة العصرية، الكويت، 1976م ـ 1977م.
- شرح المفصل:
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي، تح: د. الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، دار الندوة، بيروت، لبنان، ط1، 1406هـ / 1986م.
- شواهد الشعر في كتاب سيبويه: د. خالد عب الكريم جمعة، الدار الشرقية، مصر الجديدة، ط2، 1409هـ / 1989م.
- الشواهد النحوية: د. أحمد ماهر البقري، دار المعارف، مصر، 1401هـ / 1981م.
- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهما، لأبي الحسن أحم بن فارس، تح: د. مصطفى الشويحي، مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1383هـ / 1964م.
- صبح الأعشى في صناعة الانشاء لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي، نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية، ومذيلة بتدوينات واستدراكات وفهارس تفصيلية مع دراسة وافيه، وزارة الثقافة والارشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت.
- الضمائر في العربية: د. محمد عبد الله جبر، دار المعارف، ط21، 1983م.
- طبقات اللغويين والنحويين لأبي بكر محمد بن السيد الزبيدي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة محمد سامي أمين الخانجي، الكتبي، بمصر، ط1، 1373هـ / 1954م.
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- ظاهرة الاعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، د. احمد سليمان ياقوت، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض، 1981م.
- ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم: د. محمد عبد القادر هنادي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ط1، 1408هـ / 1988م.
- ظاهرة القلب المكاني في العربية، عللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها: د. عبد الفتاح الحموز، دار عمار، عمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1406هـ / 1986م.
- الظروف الزمانية في القرآن الكريم: بشير محمد زقلام، الدائرة الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراته، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ط1، 1395هـ / 1986م.
- الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري: د. صاحب أبو جناح، مطابع جامعة الموصل، مديرية مطبعة الجامعة، ط1، 1405هـ / 1985م.
- أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية: محمد عبد الخالق غضيمة، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1405هـ.
- العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك، ترجمة: عبد الحكيم النجار، مكتبة الخانجي بمصر، 1370هـ / 1951م.
- العربية الفصحى والقرآن الكريم أمام العلمانية والاستشراق: د. رمضان عبد التواب، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1988م.
- العلامة الإعرابية في الجملة: محمد حمامة عبد اللطيف، الكويت، 1983م.
- علل النحو لابن الوراق أبي الحسن محمد بن عبد الله، تح: د. محمود جاسم الدرويش، بيت الحكمة، بغداد، 2002م.
- العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر اسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري الأندلسي، تح: د. زهير زاهد، ود. خليل العطية، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1405هـ / 1985م.
- العواصم من القواصم، للقاضي أبي بكر بن العربي، تح: د. عمار طالبي، دار الثقافة، الدوحة، ط/1، 1413هـ / 1992م.
- العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية لعبد القاهر الجرجاني، شرح خالد الازهري الجرجاوي، تح: د. البدراوي زهران، دار المعارف، ج. م. ع.، ط2، 1988م.
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- العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: د. مهدي المخزومي، د. ابراهيم السامرائي،
- عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري، مطبعة دار الكتب العلمية، القاهرة، ط1، 1346هـ / 1928م.
- غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري، نشر: ج، برجشتراسر، مكتبة الخانجي بمصر، ط1، 1315هـ / 1932م.
- الغرة المخفية لابن الخبار، شرح الدرة الألفية لابن معط، تح: حامد محمد العبدلي، دار الانبار، بغداد، الرمادي، مطبعة العاني، بغداد، 1411هـ / 1991م.
- غيث النفع في القراءات السبع لولي الله سيدي على النوري الفاقسي ضمن كتاب سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي لابن الفاصح، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415هـ / 1995م.
- الفاضل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تح: عبد العزيز الميمني، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1375هـ / 1956م.
- فتوح البلدان، احمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري، تح: د. صلاح الدين المنجد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1956م.
- الفردوس بمأثور الخطاب، لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، تح: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، ط/1، 1986م.
- الفصول في العربية لأبي سعيد المبارك الدهان، تح: د. فائز فارس، دار الأمل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1409هـ / 1988م.
- الفهرست لابن النديم، مكتبة خياط، شارع بلس، بيروت، لبنان.
- في بناء الجملة العربية: د. محمد حماسة عبد اللطيف، دار القلم، الكويت، ط1، 1402هـ / 1982م.
- في التحليل اللغوي، منهج وصفي تحليلي، وتطبيعه على التوكيد اللغوي، والنفي اللغوي، واسلوب الاستفهام: د. خليل أحمد عمايره، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، 1406هـ / 1985م.
- في اللهجات العربية: د. إبراهيم أنيس، المكتبة الانجلومصرية، القاهرة، ط4، 1973م.
(1/541)



- في النحو العربي، نقد وتوجيه: د. مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت، ط1، 1406هـ / 1986م.
- القرآن الكريم إعجازه وبلاغته وعلومه: د. صالح عبد الكريم شرف الدين، مطابع كويت تايمز، 1404هـ / 1984م.
- القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية: عبد العال سالم مكرم، دار المعارف بمصر، 1968م.
- القرآن وعلم القراءة: جاك بيرك، ترجمة: د. منذر عياشي، تقديم: د. محمود عكام، دار التنوير، بيروت، ط1، 1996م.
- القراءات بأفريقية من الفتح من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري: هند شلبي، الدار العربية للكتاب، 1983م.
- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبد الفتاح القاضي، دار احياء الكتب العربية.
- القراءات في نظر المستشرقين واللحدين: تأليف الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي، دار مصر للطباعة، الناشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة، 1402هـ.
- القراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة: د. حازم سليمان الحلي، مطبعة القضاء، النجف الاشرف، 1407هـ / 1987م.
- القراءات القرآنية تاريخ وتعريف: تأليف د. عبد الهادي الفضلي، دار العلم، بيروت، لبنان، ط3، 1405هـ / 1985م.
- القراءات القرآنية في بلاد الشام: د. حسن عطوان، دار الجيل، بيروت، ط1، 1402هـ / 1982م.
- قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين: تأليف الرسالة، بيروت، لبنان، ط1، 1405هـ / 1985م.
- القراءات واثرها في التفسير والاحكام: محمد بن عمر بن سالم رسول، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1417هـ / 1996م.
- قضايا قرآنية في ضوء الالفية: د. عبد الفتاح الزين، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، ط1، 1987م.
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- الكامل في القراءات الخمسين ليوسف بن جبارة الهزلي، عن مسودة د. عذاب الحمش، عن نسخة رواق المغاربة بالازهر، الرقمة (369) (كتاب مخطوط).
- الكامل في التاريخ للشيخ عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثير، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1385هـ / 1965م.
- الكامل في اللغة والادب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، السيد شحاته، دار نهضة مصر، بالفجالة، القاهرة.
- الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه، طبعة بولاق، 1316هـ ـ 1317هـ، وطبعة باريس، تصحيح: هيرتوبغ درنبرغ، المطبعة العامي الاشرف، 1881م وضبط هناك سقط في الطبعتين السابقتين ثبت من طبعة عالم الكتب، تح: عبد السلام محمد هارون، ط/2، 1403هـ / 1983م.
- كتاب الكتاب لابن درستويه، تح: د. ابراهيم السامرائي، د. عبد الحسين الفتلي، دار الكتب الثقافية، الكويت، حَوَكي، ط1، 1397هـ / 1977م.
- كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: د. محمد مصطفى الاعظمي، مكتب التربية العربي لدول الخليج في نطاق احتضانه بإطلالة القرن الخامس عشر الهجري، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض، ط3، 1401هـ / 1981م.
- الكتابة: د. ديرنجي، ترجمة: د. عامر سليمان، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموثل، 2001م.
- الكتابة والكتاب قبيل الإسلام حتى بوادر التصنيف: د. شاكر محمود عبد المنعم، مطبعة السطور، جامعة صدام الإسلامية، الموسوعة العلمية، العدد (5) لعام 2002م.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري، وبذيله أربعة كتب؛ الأول؛ الانتصاف للإمام أحمد بن المنير الاسكندري، والثاني؛ الكافي الشافي في تخريج احاديث الكشاف للحافظ بن محمد العسقلاني، والثالث؛ حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف،
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والرابع؛ مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد عليان المذكور، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- كشف الاسرار في رسم مصاحف الامصار للسمرقندي، ضمن كتاب نصوص محققة في علوم القرآن الكريم، تح: د. حاتم صالح الضامن، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1411هـ / 1991م.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تح: د. محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1401هـ/ 1981م.
- كشف المشكلات وايضاح المعضلات في اعراب القرآن وعلل القراءات لنور الدين أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي الملقب بـ (جامع العلوم النحوي) مؤلف كتاب اعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج خطأ، تح: د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي، دار عمار، عمان، ط1، 1421هـ / 2001م.
- الكنز اللغوي في اللسن العربي، نشر د. اوغست هفنر، المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين في بيروت، 1903م.
- الكوفيون والقراءات: د. حازم سليمان الحلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طذ1، 1989م.
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الاصول النحوية من الفروع الفقهية للإمام جمال الدين الاسنوي، تح: د. محمد حسن عواد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 1405هـ / 1998م.
- اللامات لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي، تح: د. مازن المبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، المطبعة الهاشمية بدمشق، 1389هـ / 1969م.
- اللامات، دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية: د. عبد الهادي الفضلي، دار القلم، بيروت، لبنان، ط1، 1980م.
- اللغات في القرآن، برواية ابن حسنون المقرئ بإسناده إلى ابن عباس، تح: د. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط2، 1392هـ / 1972م.
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- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: د. فاضل صالح السامرائي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1999م.
- اللمع في العربية: تأليف أبي الفتح عثمان بن جني، تح: حامد عبد المؤمن، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1405هـ / 1985م.
- اللهجات العربية في القراءات القرآنية: د. عبده الراجحي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1420هـ / 1999م.
- لهجة تميم واثرها في العربية الموحدة: غالب فاضل المطلبي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1398هـ / 1978م.
- لهجة قبيلة أسد: علي ناصر غالب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1989م.
- مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط6، 1972م.
- المبتدأ والخبر في القرآن الكريم: د. عبد الفتاح الحموز، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 1406هـ / 1986م.
- المبرد حياته وآثاره: أحم حسنين القرني وعبد الحفيظ فرغلي علي، الهيئة المصرية العامة للطباعة والنشر، 1971م.
- المبرد سيرته ومؤلفاته: د خديجة الحديثي، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، بغداد، ط1، 1990م.
- مجاز القرآن، صنعة أبي عبيدة، معمر بن مثنى التيمي، عارضه باصوله وعلق عليه، د. محمد فؤاد سزكين، ط/1، الناشر محمد سامي امين الخانجي الكتبي بمصر، 1374هـ / 1954م.
- مجالس ثعلب لأبي العباس احمد بن يحيى ثعلب، تح: عبد السلام محمد هارون، ط3، دار المعارف بمصر، 1960م.
- مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض، ط2، 1403هـ / 1983م.
- المجتنى من السنن، احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط/2، 1406هـ / 1986م.
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- مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ أبي علي، الفضل بن الحسن الطبرسي، دار الفكر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1377هـ / 1957م.
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وللايضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جني، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/1، 1419هـ/ 1998م.
- المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تح: د. عزة حسن، دمشق، 1379هـ / 1960م.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الاندلسي، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 1422هـ / 2001م.
- مختصر في شواذ [قراءات] القرآن من كتاب البديع لابن خالوية، عني بنشره، ج2، برجشتر اسر، دار الهجرة، مصر، 1934م.
- المخصص، تأليف أبي الحسن علي بن اسماعيل الاندلسي المعروف بابن سيده، دار الفكر، بيروت، 1398هـ / 1978م.
- المدرسة البصرية النحوية،

- المدارس النحوية، د. خديجة الحديثي، مطبعة جامعة بغداد، ط/1، 1410هـ / 1990م.
- المدارس النحوية: د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، 1968م.
- المدارس النحوية، اسطورة وواقع، د. ابراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، ط/1، 1987م.
- المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة: د. عبد العال سالم مكرم، دار الشرق، بيروت، ط/1، 1400هـ / 1980م.
- المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي: د. محمود حسيني محمود، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار عمار، سوق البتراء، ط/1، 1407هـ / 1986م.
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- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د. مهدي المخزومي، مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر، ط/2، 1377هـ / 1958م.
- مذاهب التفسير الإسلامي، أ، جنتس جولد تسهير، ترجمة د. عبد الحليم النجار، مكتبة الخانجي بمصر، مكتبة المثنى ببغداد، 1374هـ / 1955م.
- المذكر والمؤنث لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري، تح: د. طارق الجنابي، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط/2، 1406هـ / 1986م.
- مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 1394هـ / 1974م.
- المرتجل لابن الخشاب، تح: علي حيدر، دمشق، 1392هـ / 1972م.
- المزهر في علوم اللغة وانواعها لجلال الدين السيوطي، تح: محمد احمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل ابراهين،
- مسائل خلافية في النحو لأبي البقاء العكبري، تح: د. محمد خير الحلواني، منشورات مكتبة الشهباء بحلب.
- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي النحوي، تح: صلاح الدين عبد الله السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، 1983م.
- مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالك: د. فهمي حسن النمر، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1985م.
- المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/1، 1411هـ / 1990م.
- المشكاة الفتحية على الشمعة المضيئة للسيوطي: تأليف محمد بن محمد بن محمد بن احمد أبي حامد البديري الدمياطي، تح: هشام سعيد محمود م مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، العراق، 1403هـ / 1983م.
- مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تح: د. حاتم صالح الضامن، منشورات وزارة الاعلام في الجمهورية العراقية، دار الحرية للطباعة، 1395هـ / 1975م.
- المصاحف لأبي بكر عبد الله أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط21، 1405هـ / 1985م.
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- المصباح في علم النحو لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي الشهير بالمطرزي، تح: د. عبد الحميد السيد طلب، مكتبة الشباب بالمنيرة، ط/1.
- المصطلح النحوي، نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، عوض احمد القوزي، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة، الرياض، ط/1، 1401هـ / 1981م.
- المعارف لابن قتيبة، أبي محمد عبد الله بن مسلم، تح: د. ثروت عكاشة، دار المعارف بمصر، 1388هـ / 1969م.
- معاني الابنية في العربية: د. فاضل صالح السامرائي، جامعة الكويت، الكويت، ط1، 1401هـ / 1981م.
- معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني، تح: د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 1973م.
- معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش، تح: د. فائز فارس، الكويت، ط2، 1401هـ / 1981م.
- معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1980م.
- معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تح: د. عبد الفتاح عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1408هـ / 1988م.
- معترك الاقران في اعجاز القرآن لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، تصحيح: احمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/1، 1408هـ / 1988م.
- المعجم الاوسط، أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، تح: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن ابراهيم الحسين، دار الحرمين، القاهرة، 1415هـ.
- معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات واشهر القراء: د. احمد مختار عمر، ذات السلاسل، الكويت، ط2، 1408هـ / 1988م.
- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار للإمام شمس الدين أبي عبد الله الذهبي، تح: محمد سيد جاد الحق، مطبعة دار التأليف بمصر، ط1، 1969م.
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- المغني لأبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة، ويليه الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام أبي عمر محمد بن احمد ابن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، طبعة جديدة بالاوفسيت بعناية جماعة من العلماء، 1403هـ / 1983م.
- المغني في النحو للإمام الشيخ تقي الدين أبي الخير منصور بن فلاح اليمني النحوي، تح: د. عبد الرزاق عبد الرحمن، اسعد السعدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1999م.
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف بن احمد بن عبد الله بن هشام الانصاري المصري، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد،
- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي، دار العلم للملايين، ط2، 1978م.
- المفصل في علم العربية، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة حجازي، القاهرة.
- مقاييس اللغة لأبي الحسين احمد بن فارس، تح: عبد السلام هارون، دار احياء الكتب العربية، ط1، 1366هـ.
- المقتصد في شرح الايضاح لعبد القاهر الجرجاني، تح: د. كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للنشر، العراق، 1982م.
- المقتضب:

- مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تح: د. علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، القاهرة، ط/1، 1379هـ / 1960م.
- مقدمة في النحو: خلف بن حيان الاحمر البصري، تح: عز التدين التنوخي، مطبوعات مديرية احياء التراث القديم (3)، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، 1381هـ / 1961م.
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- مقدمتان في علوم القرآن، وهما مقدمة في كتاب المباني، ومقدمة ابن عطية، نشر: د. آرثر جفري، تصحيح عبد الله اسماعيل الصاوي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر، ط2، 1392هـ / 1972م.
- المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، تح: احمد عبد الستار الجوايري، عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 1986م.
- المكتفي في الوقت والابتداء، لأبي عمرو الداني، تح: جايد زيدان مخلف، مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، 1983م.
- من اسرار اللغة: د. ابراهيم انيس، مكتبة الانجلومصرية، القاهرة، ط24، 1972م.
- من الدراسات القرآنية: د. عبد العال سالم مكرم، المطبعة العصرية، بالكويت، 1398هـ / 1978م.
- المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي: د. عفيف دمشقية، معهد الانماء العربي، فرع لبنان، بيروت، ط21، 1978م.
- من قضايا اللغة والنحو: علي النجدي ناصف، مكتبة نهضة مصر، بالفجالة، 1376هـ / 1957م.
- المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر: تأليف محمد محمد محمد سالم محيسن، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة، 1389هـ / 1969م.
- الموجز في النحو: أبو بكر بن السراج، تح: د. مصطفى الشوعي [1] بن سالم امرجي، مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1385هـ / 1965م.
- الموجز في نشأة النحو: د. محمد الشاطر احمد محمد، مكتبة الكليات الازهرية، القاهرة، 1403هـ / 1983م.
- الموضح في التجويد لعبد الوهاب بن محمد القرطبي، تح: د. غانم قدوري الحمد، مراجعة د. احمد مختار عمر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1990م.
- الموضح في وجوه القراءات وعللها: ابن أبي مريم، نصر بن علي الشيرازي الفسوي، تح: د. عمر حمدان الكبيسي، جدة، ط1، 1414هـ / 1993م.
- الموسوعة القرآنية: ابراهيم الابياري، مطابع سجل العرب، القاهرة، 1388هـ / 1969م.
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- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: د. خديجة الحديثي، دار الرشيد، وزارة الثقافة والاعلام، الجمهورية العراقية، 1980م.
- الميسر في القراءات الاربع عشر [ ... ]، وبذيله 1 - اصول الميسر في القراءات الاربع عشر [ ... ]، 2 - تراجم القراء الاربعـ[ـة] عشر [ة]، محمد فهد خاروف، مراجعة محمد كريم راجح، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط/1، 1420هـ/ 2000م.
- النحو الجديد: عبد المتعال الصعيدي، دار الفكر العربي، 1366هـ / 1947م.
- النحو العربي، نقد وبناء: د. ابراهيم السامرائي، دار الصادق، بيروت، 1388هـ / 1968م.
- النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج: د. عبده الراجحي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1979م.
- نحو القراء الكوفيين: خديجة احمد مفتي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط1، 1406هـ / 1985م.
- نحو القرآن: احمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، 1394هـ / 1974م.
- النحو القرآني، قواعد وشواهد: د. جميل احمد ظفر، مطابع الصفا، مكة، 1408هـ / 1988م.
- نحو المعاني: د. احمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، 1407هـ / 1978م.
- النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم، محمد صلاح الدين مصطفى، دار غريب للطباعة، القاهرة، 1979م.
- النحو والنحاة بين الازهر والجامعة: محمد احمد عرفة.
- نزهة الالباء في طبقات الادباء، لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد [ ... ] الانباري، تح: د. ابراهيم السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد، 1959م.
- النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- نظرية النحو القرآني، نشأتها وتطورها ومقوماتها الاساسية: د. احمد مكي الانصاري، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مكة المكرمة، ط1، 1405هـ.
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- النكت في تفسير كتاب سيبويه للاعلم الشنفري، تح: زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ط1، 1407هـ / 1987م.
- النواسخ في كتاب سيبويه: حسام سعيد النعيمي، دار الرسالة للطباعة، بغداد، 1397هـ / 1977م.
- همع الهوامع في شرح الجوامع: جلال الدين السيوطي، ج1، تح: عبد السلام محمد هارون، د. عبد العال سالم مكرم، الاجزاء 2 - 7، تح: د. عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، 1975 - 1980م.
- الوحي الإلهي، الحسيني عبد المجيد هاشم، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العربي، 1970م.
- وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان لأبي العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تح: د. احسان عباس، دار صادر، بيروت.
- يونس البصري حياته وآثاره ومذاهبه: د. احمد مكي الانصاري، دار المعارف بمصر، 1393هـ / 1973م.

الرسائل الجامعية

- الاحتجاج النحوي بالقراءات القرآنية من القرن الرابع الهجري إلى القرن السابع الهجري، رسالة دكتوراه بشرى خيون لازم الفهد، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 1420هـ / 1999م.
- قراءة حمزة بن حبيب الزيات، دراسة نحوية وصرفية، رسالة دكتوراه، حمودي زين الدين المشهداني، كلية التربية (الآداب)، جامعة بغداد، 1416هـ / 1995م.
- القراءات القرآنية في تفسير فتح القدير للشوكاني، دراسة لغوية نحوية، رسالة ماجستير، عبد الله احمد حمزة الهناري، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، محرم 1416هـ / حزيران 1995م.
- القراءات القرآنية في المعجمات حتى نهاية القرن السابع الهجري، رسالة دكتوراه، عبد الرحمن مطلك وادي الجبوري، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1410هـ / 1990م.
(1/552)



- مآخذ النحاة المحدثين على نحو القدماء، رسالة ماجستير، ميعاد يوسف نصر الله، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، 1420هـ / 1999م.
- المنهاج في شرح جمل الزجاجي، يحيى بن حمزة العلوي، رسالة دكتوراه، تح: هادي عبد الله ناجي شمسان، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1420هـ / 1999م.

المقالات
- الإسناد في لغة اكلوني البراغيث تحليل بنوي ومقارنة في المراحل الزمنية للإسناد الفعلي، عبد المجيد الاقطش، مجلة ابحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، 1995، مج 13، ع2.
- حقيقة رأي الكوفيين في النقص والتمام في الافعال: د. فاضل صالح السامرائي، مجلة المجمع العلمي العراقي، 1411هـ / 1990م، مج 41، ج2.
- دليل الالسن في كتاب معاني القرآن للفراء، د. عبد الامير محمد امين الورد، مجلة المورد، مج7، العولمة4، 1408هـ / 1988م.
- فهارس مسائل النحو في كتاب معاني القرآن للفراء، محمد عبد الخالق عظيمة
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الملخص

الخلاف النحوي في القراءات القرآنية موضوع من اخصب موضوعات اللغة العربية على الاطلاق لما فيه من تعدد القضايا وتفرع المسائل وعمق الاستقصاء ووحدة المنهج الترابطي التركيبي القائم عليه ذلك الخلاف.
والركيزة التي يقوم عليها هذا البحث محددة بأمرين هما:
- وجوه القراءات القرآنية المختلفة.
- وجوه الاعراب النحوية المختلفة.
وهما امران مترابطان في البحث لا يقوم احدهما إلا بالاخر على اساس من وجود الخلاف القائم فيهما معاً، فلا تدرس القراءة ما لم تكن لها قراءات أو قراءة أخرى قائمة على وجوه النحو، ولا اعراب ما لم يكن قائماً على الخلاف في وجوه تلك القراءات المختلفة.
وقد اشتمل البحث على ثلاثة فصول ومدخل وخاتمة ومقدمة مبينة لمنهج البحث وطرائق معالجته لقضايا القراءات والاعراب، وجعلت المدخل خاصاً بتدارس القراءات بين القرّاء واللغويين والنحويين، واظهرت دعوات العلماء إلى النحو القرآني، وجعلت فصول الرسالة ثلاثة هي:

المرفوعات:
وقد تناولت فيها عدداً من المباحث منها؛ المبتدأ في حالاته المختلفة في الجملة معرفاً ومضافاً ومخصصاً وتفصيلياً، ومؤخراً ثم الخبر وفيه الخبر المعرف والمضاف واخبار لمظهرات واخبار لمضمرات، واخبار مصدرة بالفاء، وتناولت مبحثاً خاصاً بالاشتغال، واخر بالفاعل وقضاياه المختلفة، وخصصت التوابع بمبحث منفردٍ أيضاً.
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المنصوبات:
اشتملت المنصوبات على ثلاثة مباحث هي مبحث المفاعيل الخمسة ومبحث الحال والتمييز ومبحث التوابع المنصوبة.

المجرورات:
في هذا الفصل تناولت مبحثاً خاصاً بالاضافة المحضة واخر بالاضافة غير المحضة خاصاً باضافة اسماء الفاعل والمصادر إلى الاسماء، وخصصت النعت بمبحث مستقل لكثرة النعوت المخفوضة في القراءات، وجعلت المبحث الثالث شاملاً لبقية التوابع؛ البدل والتوكيد والعطف بشقيه.
أما في الخاتمة فقد اوضحت فيها اهم النتائج التي توصلت إليها مصححاً خمسة واربعين قولاً نحوياً منسوبة خطأ إلى بعض النحويين وبينت تناقض الاحكام عند بعض الاعلام وعند بعض المدارس النحوية المعينة، ووجدت احكاماً جديدة في الاخذ بالعامل وعمله، وتناقضاً في استعمال المصطلح النحوي، وهنالك امور مرتبطة بالفلسفة النحوية تشير إلى الرؤية العميقة عند علماء الأمة منها:
- عد النصب اعراباً في (سلام) سلوكاً لغوياً ملائكياً، والرفع فيه سلوكاً لغوياً بشرياً عند الاخفش.
- عد النصب اعراباً في (سلام) دليل حركة وتجدد، والرفع فيه دليل ثبوت واستقرار عند الزمخشري.
- عند النصب اعراباً في (سلام) عرفاً اجتماعياً يسلكه البادئ بالسلام، والرفع عرفاً اجتماعياً يسلكه الإنسان الراد للسلام وهذا حكم أبي حيان.
وقد احتوت الخاتمة على عدد من التوصيات اهمها:
- الدعوة إلى انشاء كليات القرآن الكريم، وكليات اللغة العربية معتمدة في مناهجها على النص القرآني بعلومه المختلفة.
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- الدعوة إلى اعداد مناهج معتمدة على القرآن الكريم؛ كالنحو القرآني وعلم الصوت القرآني وعلم الصرف القرآني وعلم الدلالة القرآني وهكذا مع غيرها من العلوم واعتمادها في مراحل التعليم العام والجامعي.
- الدعوة إلى اعتماد النحو القرآني اساساً لحركة التصويت اللغوي العام في المجتمع العربي واعتماد مناهج الاقدمين في تدريس علوم العربية وعلوم القرآن في الجوامع والمساجد لما لها من ربط بين الروح والعقل بين الوجدان والفكر ونتاجها المميز أو محتوم.
وهنالك قضايا أخرى يمكن ان تكون مرتكزات لابحاث قادمة ينهض بها الباحثون المهتمون بالدرسين النحوي والقرآني خدمة للغة القرآن الكريم وارتقاء بالتعامل اللغوي الاجتماعي سعياً إلى تعميم الفصاحة والسلامة اللغوية.

الباحث
20/ 6/2002
بغداد
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